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مقدمة 
بــه ســلطته  الفســاد ســلوك يمارســه صاحــب منصــب أو وظيفــة عامــة أو مــا فــي حكمهمــا، مســتغلًا 
الممنوحــة لــه بموجــب موقعــه الوظيفــي الــذي ينتخــب أو يعيــن فيــه ويتمتــع بموجبــه بصلاحيــة ممنوحــة 
لــه فــي اتخــاذ قــرار فــي إدارة  شــأن عــام لتحقيــق مصلحــة خاصــة علــى حســاب المصلحــة العامــة. ولا تقتصــر 
المصلحــة الخاصــة علــى المنفعــة الذاتيــة للشــخص نفســه، وإنمــا تمتــد لتشــمل منفعــة جماعتــه التــي ينتمــي 

إليهــا، مــن عــرق أو ديــن أو لــون أو جنــس أو انتمــاء سياســي أو مناطقــي.

الفســاد ظاهــرة سياســية واجتماعيــة قديمــة ارتبــط وجودهــا بنشــوء الســلطات والــدول، وتعــدّى انتشــارها 
الحــدود والحواجــز بيــن الــدول، وارتبطــت الظاهــرة بضعــف قيــم النزاهــة، ومبــادئ الشــفافية ونظم المســاءلة 
ــن مــن ممارســة الرقابــة الفعالــة، وتترافــق عــادة مــع ضعــف أو جهــل المواطــن  فــي المجتمــع، التــي تمكِّ

بحقوقــه، أو خوفــه مــن الســلطات. 

للفســاد تكلفــة اجتماعيــة واقتصاديــة وسياســية باهظــة، حيــث يعمــل علــى إعاقــة عمليــة التنميــة وتحقيــق 
ض بنــاء الديمقراطيــة، ويقلّــص مجــال دولــة القانــون والمؤسســات وتضعــف ثقــة  الازدهــار للشــعوب، ويقــوِّ
المواطنيــن بمؤسســات الدولــة ومســؤوليها، مــا يملــي بالضــرورة أن تكــون الوقايــة منــه ضــرورة ومصلحــة 

عامــة شــاملة.

والغــرب،  الشــرق  فــي  العالــم  مــن مجتمعــات  كغيــره  الفســاد،  آفــة  مــن  الفلســطيني  المجتمــع  يعانــي 
فالســلطة الوطنيــة الفلســطينية تعانــي منــذ توليهــا مقاليــد الحكــم فــي العــام 1994 مــن معيقــات مختلفــة 
للقيــام بدورهــا المتوقــع، أهمهــا اســتمرار الاحتــال الإســرائيلي، حيــث تقــف هــذه المعيقــات فــي وجــه 
إرســاء قواعــد الحكــم الصالــح. وارتبطــت بعــض هــذه الصعوبــات والمعيقــات بطبيعــة البيئــة السياســية التــي 
تحيــط بعمــل الســلطة، بينمــا يرتبــط بعضهــا الآخــر بظــروف نشــأتها التاريخيــة، وخبراتهــا المتواضعــة فــي 
ــة والوطــن،  ــى الدول ــورة والمنافــي والعمــل الســري إل ــق بالانتقــال مــن الث الحكــم، ووجــود إشــكالات تتعل
أي الانتقــال مــن العمــل بموجــب تقاليــد عمــل تعتمــد الشــرعية الثوريــة إلــى مقاليــد عمــل تتطلــب الاعتمــاد 
علــى الشــرعية الدســتورية. ومــن المعــروف أن أي ســلطة انتقاليــة معرضــة بشــكل أكبــر للفســاد، ويــزداد 
ذلــك إذا كانــت تعانــي مــن عــدم الاســتقرار، أو مــن تدخــات أجنبيــة ســلبية كالاحتــال، أو مــن تدفّــق أمــوال 
منــح ومســاعدات قبــل اســتكمال بنــاء مؤسســاتها أو منظومتهــا القانونيــة، وذلــك لتوفــر فــرص ومجــالات 
يســتغلها الفاســدون. وقــد ســمحت هــذه العوامــل مجتمعــة للفســاد بأشــكاله المختلفــة بالظهــور، فــي 
ــاة،  ــة، ومــن هــذه الأشــكال الواســطة، والمحســوبية، والمحاب ــة والأمني بعــض أوســاط المؤسســات المدني
والكســب غيــر المشــروع، واســتغلال الوظيفــة والســلطة لمصالــح ذاتيــة، والرشــوة أحيانــاً؛ مــا أدّى إلــى 
إهــدار المــال العــامّ. وقــد كان مــن الضــروري، والحالــة هــذه، العمــل علــى رفــع وعــي المجتمــع الفلســطيني 
ومســؤوليته بالحــدّ مــن انتشــار الفســاد، ووقــف تفشّــيه فــي الجســم الفلســطيني، وذلــك مــن خــال التعــرف 
إلــى أســبابه، ومظاهــره، ونتائجــه، وطــرق مكافحتــه، علــى طريــق محاصــرة نتائجــه التــي تمــس ســلباً فئــات 

ــاً.  المجتمــع الفلســطيني دون اســتثناء، وبشــكل خــاص المجموعــات الأضعــف أو الأقــل حظّ
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انطلاقــاً مــن الشــعور بالمســؤولية فــي المســاهمة فــي الجهــود المجتمعيــة لتعزيــز النزاهــة ومكافحــة 
الفســاد، ارتــأت مؤسســة أمــان إعــداد كتــاب مرجعــي لاســتخدامه مــن قبــل المؤسســات التعليميــة الجامعيــة 
لبنــاء ثقافــة وطنيــة نابــذة ومكافحــة للفســاد بأشــكاله المتنوعــة، ومعــززة لقيــم الأمانــة والإخــاص فــي 

العمــل والمحافظــة علــى المــال العــام.

يســتهل الكتــاب المرجعــي لتعزيــز النزاهــة ومكافحــة الفســاد تقديــم الإطــار النظــري والمفاهيمــي لظاهــرة 
الفســاد التــي مــرت، ومــا زالــت تمــرّ بهــا المجتمعــات البشــرية بأشــكالها وصورهــا المختلفــة، مــع الأخــذ بعيــن 
الاعتبــار خصوصيــة الوضــع الفلســطيني، وقــد تــم التطــرق إلــى نمــاذج وســياقات تطبيقيــة مختلفــة، ولحــالات 
دراســية واقعيــة، بهــدف ربــط الإطــار النظــري بالتجــارب العمليــة فــي فلســطين، والاســتفادة، قــدر الإمــكان، 
مــن التجــارب الإقليميــة والعالميــة فــي مقاومــة الفســاد، مــع إدراك مؤسســة أمــان والعامليــن فيهــا أن 
تعــدد أســباب الفســاد وارتباطــه بمنظومــة الحكــم الرشــيد والثقافــة والواقــع السياســي والاقتصــادي 
والاجتماعــي تتطلــب إنهــاء الاحتــال الإســرائيلي مــن جهــة، وتبنــي حــل إصلاحــي لطبيعــة المشــاكل البنيويــة 
والهيكليــة فــي النظــام السياســي الفلســطيني، وتنشــيط دور المجتمــع المدنــي بمكوناته كلهــا: )المنظمات 
غيــر الحكوميــة، والقطــاع الخــاصّ، والإعــام، والأحــزاب السياســية، والأكاديمييــن، والجامعــات، والطلبــة، 
والأســاتذة الجامعييــن( باعتبارهــم أدوات تثقيفيــة وتنويريــة فاعلــة، باتجــاه دمقرطــة النظــام السياســي، 
وخلــق بيئــة سياســية اجتماعيــة نظيفــة، واعتمــاد إســتراتيجية وطنيــة شــاملة لمكافحــة الفســاد فــي الجوانــب 

الوقائيــة والملاحقــة والتجريــم للفاســدين ومنعهــم مــن الإفــات مــن العقــاب.

يتنــاول هــذا الكتــاب فــي فصولــه المختلفــة مواطــن تغلغــل الفســاد وانتشــاره فــي فلســطين، وآليــات العمــل 
الواجــب القيــام بهــا، ســواء علــى مســتوى الســلطات الرســمية، ومــا يجــب أن تتصــف بــه مــن مواصفــات، 
حتــى تــؤدي دورهــا الدســتوري والقانونــي بفعاليــة ونزاهــة وشــفافية، والتأكــد مــن وجــود منظومــة مســاءلة 
القطاعيــن  الفلســطيني، وبمــا يشــمل  المجتمــع  الفســاد والفاســدين فــي  عــن  الكشــف  فعالــة تضمــن 
الخــاص والأهلــي، إضافــة إلــى القطــاع الرســمي، الأمــر الــذي سيســاهم فــي حشــد جميــع مكونــات المجتمــع 
لاســتمرار اســتعدادها للعطــاء اللامحــدود، ومــن أجــل إنهــاء الاحتــال، ويشــمل حريتــه وتقريــر مصيــره وبنــاء 

دولتــه المســتقلة والديمقراطيــة.

الدكتور عزمي الشعيبي

الائتلاف من أجل النزاهة والمساءلة- أمان



الأول

تعريفــه، مظاهــره، أشــكاله، أســبابه، 
حجمــه، آثــاره

 )Corruption( الفساد

الفصل
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الفصل الأول

)Corruption( الفساد

تعريفه، مظاهره، أشكاله، أسبابه، حجمه، آثاره

أهداف الفصل والمخرجات المتوقعة منه:

يهــدف هــذا الفصــل لتوضيــح الإطــار المفاهيمــي ذي العلاقــة بمصطلــح الفســاد وكل مــا يرتبــط بــه مــن 
مظاهــر وأشــكال، وتوضيــح آثــار الفســاد وأســبابه، ويتوقــع فــي نهايــة هــذا الفصــل أن يــدرك الطالــب مــا يلــي:

• تعريــف مصطلــح الفســاد وتمييــزه عمــا يشــتبه بــه مــن مخالفــات وتجــاوزات وأيــة ســلوكيات أخــرى 	
مخالفــة للقانــون.

• التعــرف علــى مظاهــر الفســاد المالــي والإداري والسياســي والأخلاقــي، وتحديــد أبــرز أشــكاله بالرشــوة 	
واختــاس المــال العــام والكســب غيــر المشــروع والمتاجــرة بالنفــوذ والتربــح مــن الوظيفــة العامــة 
وغســل الأمــوال وإســاءة الائتمــان واســتغلال النفــوذ الوظيفــي والواســطة والمحســوبية والتهــاون 

فــي أداء الوظيفــة العامــة وعــدم الإفصــاح عــن تضــارب المصالــح وإعاقــة ســير العدالــة.

• التعــرف علــى آثــار الفســاد الســلبية علــى الدولــة، لا ســيما آثــاره السياســية والماليــة والاقتصاديــة 	
والاجتماعيــة.

• التعرف على أسباب الفساد.	
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مفهوم الفساد 
ارتبطــت كلمــة الفســاد تاريخيّــاً وشــعبيّاً فــي أذهــان النــاس بمفهــوم »الشــر« أو بالنواحــي الســلبية إجمــالًا، 
ولعــل البــدء بالمفاهيــم اللغويــة يســاعد علــى الانطــاق فــي تفســير معنــى الفســاد، إذ تعنــي كلمــة الفســاد 
فــي معاجــم اللغــة »فســد« ضــد »صلــح«، أي بمعنــى البُطــان، فيقــال فســد الشــيء أي بطــل واضمحــلّ، 
وفــي المعجــم الوســيط، الفســاد يعنــي: التلــف, والعطــب, والاضطــراب, والخلــل, والقحــط. وفــي المعجــم 

القانونــي، فســد الشــيء: بمعنــى تلــف وأصبــح ســيئاً. 

وعلــى الرغــم مــن اتفــاق المعظــم علــى ارتبــاط معنــى الفســاد بمــا هــو ســيّئ فــي المجمــل، فالنظــرة إلــى 
الفســاد ومحاولــة تعريفــه مــن قبــل الباحثيــن تتأثــر بالحقــل العلمــي للباحــث، وبالمنظــور الــذي ينطلــق منــه 

الراغــب فــي تفســير الفســاد. 

ويــرى البعــض أن الفســاد »إســاءة اســتغلال الســلطة مــن قبــل شــخص لديــه نفــوذ فــي اتخــاذ قــرار فــي إدارة  
شــأن عــامّ« )Miss use of power( ويعرفــه آخــرون بأنــه: »قيــام الموظــف العــامّ، وبطــرق غيــر ســوية، 
بارتــكاب مــا يعــد إهــداراً للمــال العــامّ أو الموجــودات العامّــة«، إذاً هــو »ســلوك يخالــف الواجبــات الرســمية 

للمنصــب العــامّ ويشــمل تطلعــاً إلــى تحقيــق مكاســب خاصّــة، ماديــة كانــت أم معنويــة«. 

ويذهــب بعضهــم فــي تعريفهــم للفســاد شــوطاً أطــول فــي إدانتــه، إذ يعرّفونــه بأنــه »صــورة لاأخلاقيــة 
وعمــل غيــر قانونــي يقــوم بــه الشــخص الــذي يمارســه، بقصــد الحصــول علــى منفعــة شــخصية«، وترجــع 
ممارســة الفســاد إلــى عــدم اســتقامة ذاتيــة لمثــل هــذا الشــخص، وبالتالــي فهــو انتهــاك لقيــم الفــرد، وقيــم 

المجتمــع الــذي يمــارس ضــده هــذا الســلوك«))).

نشــطاء حقــوق الإنســان يعتبــرون الفســاد خرقــاً لمبــدأ أساســي مــن المبــادئ التــي تقــوم عليهــا حقــوق 
الإنســان؛ ألا وهــو مبــدأ المســاواة.

البنــك الدولــي يعــرف الفســاد علــى النحــو الآتــي: »الفســاد هــو إســاءة اســتعمال الوظيفــة العامّــة للكســب 
الخــاصّ«. 

أمــا اتفاقيــة الأمــم المتحــدة لمكافحــة الفســاد للعــام UNCAC  2003التــي ســاهمت الحكومــات فــي 
بلورتهــا، فلــم تعــرف الفســاد بصــورة مباشــرة، وإنمــا اختــارت تعريــف الفســاد مــن خــال الإشــارة إلــى الأفعــال 
والممارســات الفعليــة التــي اعتبرتهــا شــكلًا مــن أشــكال الفســاد، ومــن ثــم طالبــت بتجريــم هــذه الممارســات، 
وهــي: الرشــوة بأشــكالها جميعــاً فــي القطاعيــن العــامّ والخــاصّ، والاختــاس بوجوهــه جميعهــا، والمتاجــرة 
بالنفــوذ، وإســاءة اســتغلال الوظيفــة، وتبييــض الأمــوال، والكســب غيــر المشــروع، وغيرهــا مــن أوجــه الفســاد 

الأخــرى))). 

1.  محمد، مازن. )2006(. في قضايا الفساد ومؤثراته المختلفة. النبأ. العدد 80: ص5.
2. الشطي، إسماعيل، وآخرون. )2004(. الفساد والحكم الصالح في البلاد العربية. بيروت: مركز دراسات الوحدة العربية. ص384.



13

وعلــى الرغــم مــن تعــدد التعريفــات حــول هــذا المفهــوم، فــإنّ منظمــة الشــفافية الدوليــة حددتــه بأنــه »كل 
عمــل يتضمّــن ســوء اســتخدام المنصــب العــامّ لتحقيــق مصلحــة خاصّــة«، أي أن يســتغل المســؤول منصبــه 

مــن أجــل تحقيــق منفعــة شــخصية ذاتيــة لنفســه أو لجماعتــه))). 

ومــن الملاحــظ أن التعريفــات الســابقة )رغــم اختــاف التعبيــر( تتفــق فــي مجملهــا علــى بعــض النقــاط 
وهــي: المهمّــة، 

· يقــوم الفســاد علــى أســاس اســتغلال المنصــب العــامّ أو النفــوذ الوظيفــي أو الســلطة الممنوحــة 	
لإدارة مرفــق عــام أو تقديــم خدمــات عامــة أو إدارة أمــوال وممتلــكات عامــة، لتحقيــق منافــع 

شــخصية.

· يعتبــر الفســاد عمــاً مخالفــاً للقانــون والنظــام، وغيــر منســجم مــع القيــم الأخلاقيــة الإيجابيــة 	
الســائدة فــي المجتمــع. 

· الفســاد هــو ســوء ســلوك ذاتــي ينعكــس ســلباً علــى الآخريــن، وتكــون المكاســب التــي يجنيهــا 	
الشــخص علــى حســاب المــال العــامّ، أو المصلحــة العامّــة.

تعريف الفساد فلسطينيّاً

جــاء فــي تقريــر المجلــس التشــريعي الفلســطيني حــول ملــف الفســاد للعــام 1997 تعريــف للفســاد لأغــراض 
العامّــة  الصــادرة بموجبــه، أو مخالفــة السياســات  القانــون أو الأنظمــة  أحــكام  بأنــه »خــروج عــن  التقريــر 
المعتمــدة مــن قبــل الموظــف العــامّ بهــدف جنــي مكاســب لــه، أو لآخريــن ذوي علاقــة، أو اســتغلال غيــاب 

القانــون بشــكل واعٍ للحصــول علــى هــذه المنافــع«. 

أمــا قانــون مكافحــة الفســاد الفلســطيني رقــم )1( لســنة 2005م وتعديلاتــه، فقــد نــأى بنفســه عــن وضــع 
تعريــف محــدد للفســاد، وإنمــا تنــاول فــي المــادة )1( الأفعــال التــي تشــكل فســاداً لغايــات تطبيــق أحكامــه، 

وهــي علــى النحــو الآتــي: يعتبــر فســاداً لغايــات تطبيــق أحــكام هــذا القــرار بقانــون الجرائــم المبينــة أدنــاه:

11 الرشوة المنصوص عليها في قوانين العقوبات السارية..

22 الاختلاس المنصوص عليه في قوانين العقوبات السارية..

33 التزوير والتزييف المنصوص عليهما في قوانين العقوبات السارية..

44 استثمار الوظيفة المنصوص عليه في قوانين العقوبات السارية..

55 إساءة الائتمان المنصوص عليها في قوانين العقوبات السارية..

66 التهاون في القيام بواجبات الوظيفة المنصوص عليه في قوانين العقوبات السارية..

3.  أبو دية، أحمد. )2004(. الفساد أسبابه ونتائجه. رام الله: الائتلاف من أجل النزاهة والمساءلة- أمان. ص3.
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77 غســل الأمــوال الناتجــة عــن جرائــم الفســاد المنصــوص عليهــا فــي قانــون مكافحــة غســل الأمــوال .
وتمويــل الإرهــاب الســاري.

88 الكسب غير المشروع..

99 المتاجرة بالنفوذ..

1010 إساءة استعمال السلطة.

1111 قبول الواسطة والمحسوبية والمحاباة التي تلغي حقاً أو تحق باطلًا.

1212 عــدم الإعــان أو الإفصــاح عــن اســتثمارات أو ممتلــكات أو منافــع تــؤدي إلــى تضــارب فــي المصالــح 
إذا كانــت القوانيــن والأنظمــة تســتوجب ذلــك، ويكــون مــن شــأنها تحقيق منفعة شــخصية مباشــرة 

أو غيــر مباشــرة للممتنــع عــن إعلانهــا.

1313 إعاقة سير العدالة.
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المبحث الأول
مظاهر الفساد وأشكاله

تتعــدد الصــور التــي يظهــر فيهــا الفســاد فــي حيــاة المجتمعــات، ولا يمكــن حصــر هــذه المظاهــر بشــكل كامــل 
ودقيــق، إذ تختلــف باختــاف الجهــة التــي تمــارس فيهــا أو المصلحــة التــي يتــم الســعي إلــى تحقيقهــا؛ فقــد 
يمــارس الفســاد فــرد، وقــد تمارســه جماعــة، أو مؤسســة خاصّــة، أو مؤسســة رســمية أو أهليــة، وقــد يهــدف 
إلــى تحقيــق منفعــة ماديــة أو مكســب سياســي أو اجتماعــي. وقــد يكــون الفســاد فرديّــاً يمارســه الفــرد 
بمبــادرة شــخصية ودون تنســيق مــع أفــراد آخريــن أو جهــات أخــرى. وبشــكل عــام، يمكــن تحديــد مجموعــة مــن 

الصــور والأشــكال التــي يظهــر فيهــا الفســاد. وتشــمل هــذه المجموعــة المظاهــر الآتيــة:

Financial corruption أولًا: الفساد المالي

وهــو مخالفــة القواعــد والأحــكام الماليــة التــي تنظــم ســير العمــل المالــي فــي الدولــة، ومخالفــة التعليمــات 
الخاصــة بأجهــزة الرقابــة, وتتمثــل أشــكال الفســاد المالــي فــي الكســب غيــر المشــروع والرشــاوى والاختــاس 

والتهــرب الضريــــبي وتبديــد المــال العــام.

11 .Illicit Gain الكسب غير المشروع

يعبــر عــن هــذه الجريمــة فــي بعــض دول العالــم بعبــارة »مــن أيــن لــك هــذا؟«، فــا شــك فــي أن ثــراء الموظــف 
وحصولــه علــى أمــوال وممتلــكات لا يســتطيع إثبــات مشــروعيتها أو كيــف حصــل عليهــا يفتــح المجــال للشــك 
فــي اســتغلال وظيفتــه العامــة))). ولا بــدّ مــن الإشــارة إلــى أن ملاحقــة جريمــة الكســب غيــر المشــروع لا 
تتحقــق إلا مــن خــال الحصــول علــى مــا يدعــى بإقــرار الذمــة الماليــة الــذي يعلــن مــن خلالــه الموظــف العــامّ 
ومَــنْ فــي حكمــه مــا لديــه ومــا لــدى زوجــه وأبنائــه القصــر مــن أمــوال منقولــة وغيــر منقولــة, بمــا فــي ذلــك 
الأســهم، والســندات، والحصــص فــي الشــركات، والحســابات فــي البنــوك، والنقــود، والحلــي، والمعــادن، 

والأحجــار الثمينــة، ومصــادر دخلهــم وقيمــة هــذا الدخــل.

 عــرف قانــون مكافحــة الفســاد الفلســطيني الكســب غيــر المشــروع بأنــه: كل مــال حصــل عليه أحــد الخاضعين 
لأحــكام هــذا القــرار بقانــون، لنفســه أو لغيــره بســبب اســتغلال الوظيفــة أو الصفــة، وتعتبــر كســباً غير مشــروع 
كل زيــادة فــي الثــروة تطــرأ بعــد تولــي الخدمــة أو قيــام الصفــة علــى الخاضــع لأحــكام هــذا القــرار بقانــون، أو 
علــى زوجــه أو علــى أولاده القصــر، متــى كانــت لا تتناســب مــع مواردهــم، وعجــز عــن إثبــات مصــدر مشــروع 

. لها

ــة )مــن ثــاث  ــر المشــروع بالأشــغال الشــاقة المؤقت ــون الفلســطيني جريمــة الكســب غي وقــد عاقــب القان
ســنوات إلــى 15 ســنة(، وغرامــة ماليــة تصــل إلــى قيمــة الأمــوال محــل الجريمــة ورد الأمــوال المتحصلــة مــن 

الجريمــة. 

4.   على الرغم من أن القاعدة الفقهية القانونية تلقي عبء إثبات ذلك على النيابة العامة.
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22 .Bribery الرشوة

تعنــي الرشــوة الحصــول علــى أمــوال، أو أيّ منافــع أخــرى، مــن أجــل تنفيــذ عمــل مخالــف للأصــول المرعيــة، 
أو مــن أجــل عــدم تنفيــذ عمــل وفقــاً للأصــول، ويحتــاج حــدوث الرشــوة فــي الحــدّ الأدنــى إلــى وجــود طرفيــن 
)الراشــي- الــذي يعطــي الرشــوة، والمرتشــي- الــذي يأخذهــا(, وقــد يتطلّــب الأمــر طرفــاً ثالثــاً )الرائــش بينهما- 
الوســيط بينهمــا(. وتنتشــر ظاهــرة الرشــوة فــي المجتمعــات عامــة، إلّا أن حــوادث كشــفها ومتابعتهــا، 
ومحاســبة المتورطيــن فيهــا، تظهــر وتســجل فــي الــدول المتطــورة والمتقدمــة، التــي تملــك نظامــاً قانونيــاً، 
وســيادة للقانــون وأجهــزة رقابــة فعالــة ومســتقلة، يمكــن مــن خلالهــا الكشــف عبــر التحقيــق، والمحاســبة 

عبــر القضــاء.

ويمكــن هنــا التمييــز بيــن نوعيــن مــن الرشــوة، 
وهمــا: الرشــوة المحلّيــة، والرشــوة الدوليــة. 
وتعــرف الرشــوة المحلّيــة بأنهــا تلــك التــي تتــم 
مــن خــال الدفــع للمســؤولين فــي دولــة مــا 

ــة.  ــل »خدمــة« داخــل الدول مقاب

أمــا فيمــا يتعلــق بالرشــوة الدوليــة، فإنهــا تلــك 
يدخــل  التــي  الصفقــات  إطــار  فــي  تتــم  التــي 
فيهــا أجنبــي كطــرف، إذ تدفــع هــذه الرشــوة 
مــن شــركة معينــة )عــادة فــي الــدول الصناعيــة 
المتقدمــة( إلــى مســؤول أو مســؤولين فــي 
الــدول  مــن  )عــادة  الدولــة  فــي  الحكومــة 
معــدات  بشــراء  الدولــة  لتقــوم  الناميــة( 
مــن  إليهــا  تحتــاج  وتجهيــزات  ومســتلزمات 
هــذه الشــركة دون غيرهــا. وتحــدث مثــل هــذه 
الرشــوة فــي حــالات، مثــل المناقصــات الدولية 

ــة،  ــرات المدني ــازات التنقيــب عــن البتــرول والغــاز والمعــادن، وشــراء الطائ لتنفيــذ مشــروعات ضخمــة، وامتي
وشــراء العتــاد العســكري الثقيــل والخفيــف، حيــث تدفــع الشــركات الأجنبيــة عمــولات كبيــرة، للحصــول علــى 

الناميــة. الــدول  المناقصــات الخارجيــة، والامتيــازات فــي 

والرشــوة قــد تكــون صغيــرة جــدّاً، وتتنــوع أســماؤها فــي محاولــة للتخفيــف مــن وقعهــا، ولكــن ذلــك لا يغيّــر 
مــن جوهرهــا الفاســد، فقــد تكــون مقابــل خدمــة عاديــة، يقدمهــا أحــد العامليــن فــي القطــاع العــامّ مقابــل 
ــر الرشــوة كالبخشــيش,  ــاً أســماء متعــددة غي ــدور، وقــد تتخــذ أحيان ــى ال التســريع فــي إنجازهــا أو قفزهــا عل

والهديــة والتقديــر, والشــكر، وقــد تكــون ماليــة أو عيْنيّــة))).  

5. ابــن علــي، زيــاد. )2005(. الفســاد: أشــكاله وأســبابه ودوافعــه، آثــاره وإســتراتيجيات الحــد مــن تناميــه. مجلــة دراســات إســتراتيجية. العــدد 
16: ص 4-15.
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ــي لســنة 1960 النافــذ فــي  ــات الأردن ــون العقوب ــة جريمــة الرشــوة وفقــاً لقان ــر بالذكــر أن عقوب ومــن الجدي
الضفــة الغربيــة هــي الحبــس مــن ســتة أشــهر حتــى ســنتين فــي حــال كانــت الرشــوة للقيــام بفعــل حــق واجــب 
علــى الموظــف، أمــا إذا كان الفعــل غيــر حــق، أو أن الموظــف امتنــع عــن القيــام بالفعــل بهــدف الرشــوة، 
فترتفــع العقوبــة لتصبــح مــن ســنة إلــى ثــاث ســنوات، إضافــة إلــى غرامــة ماليــة، وتوقَــع هــذه العقوبــة 
علــى كلٍّ مــن المرتشــي والراشــي والرائــش بينهمــا )الوســيط(، أمــا فيمــا يتعلــق بالعقوبــة وفقــاً لقانــون رقــم 
)69( لســنة 1953, المطبــق بالأمــر رقــم )272( لســنة 1953 النافــذ فــي غــزة، فقــد اعتبرهــا هــذا القانــون 
مــن الجنايــات المعاقــب عليهــا بموجــب المــواد )103- 103 مكــررة- 104- 104 مكــررة( بالأشــغال الشــاقة 

المؤبــدة، وبغرامــة لا تقــل عــن ألــف جنيــه، ولا تزيــد علــى مــا أُعطــي أو وُعِــد بــه.

ثال م�
حكمــت محكمــة جرائــم الفســاد، بمقرهــا فــي رام اللــه، فــي قضيتيــن: الأولــى تضــم خمســة متهميــن، 

والثانيــة ثلاثــة متهميــن.
شــاقة«  »أشــغال  ســنوات  عشــر  مــدة  الحبــس  عقوبــة  الأولــى  القضيــة  فــي  المحكمــة  وقــررت 
وعقوبــة  الرشــوة،  وقبــض  طلــب  وتهمــة  التزويــر  تهمــة  عــن  اللــه،  ورام  نابلــس،  مــن  للمتهميــن 
قبــض  بتهمــة  البيــرة،  مــن  ثالــث  متهــم  علــى  دينــار   200 ماليــة  وغرامــة  عاميــن  مــدة  الحبــس 
يعيــل  وكونــه  المتهــم  ســن  لكبــر  نظــراً  أردنــي،  دينــار  و100  واحــد  لعــام  خفضــت  وقــد  الرشــوة، 
المتهميــن  علــى  المحكمــة  وحكمــت  والنقــل،  المواصــات  وزارة  موظفــي  مــن  وثلاثتهــم  أســرة، 
الجريمــة  عــن  إبلاغهمــا  نتيجــة  وذلــك  عنهمــا  بالعفــو  ســيارات،  تاجــرا  وهمــا  والخامــس،  الرابــع 
القانــون. قواعــد  حســب  الجريمــة  تفاصيــل  عــن  الكشــف  فــي  الفســاد  مكافحــة  نيابــة   ومســاعدة 

وفــي قضيــة أخــرى لثلاثــة متهميــن، حكمــت المحكمــة بالحبــس مــدة عاميــن وغرامــة ماليــة 200 دينــار 
علــى المتهــم الأول وهــو مــن ســكان قلنديــا بتهمــة طلــب الرشــوة وقبضهــا، وكونــه طلــب الرحمــة 
والعفــو وهــو المعيــل الوحيــد لأطفــال، قــررت المحكمــة تخفيــض العقوبــة حســب القانــون إلى عــام واحد 
وغرامــة ماليــة قدرهــا 100 دينــار وهــو موظــف فــي دائرة الســير، وعلــى المواطنين الثانــي والثالث العفو 
مــن العقوبــة بعــد أن تمــت إدانتهمــا، وذلــك كونهمــا أبلغــا عــن الجريمــة وســاعدا نيابــة مكافحــة الفســاد 
 بالكشــف عــن التفاصيــل، علمــاً أنــه تــم توقيــف تنفيــذ العقوبــة لحيــن البت في الاســتئناف فــي القضيتين.

وفــي الســياق نفســه، نظــرت محكمــة جرائــم الفســاد فــي عشــر قضايــا فســاد أخــرى تتعلــق بالتزويــر 
والاســتثمار الوظيفــي والاختــاس وإســاءة الائتمــان.
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33 .Embezzlement of public money ّاختلاس المال العام

عمومــي  موظــف  قيــام  بأنّــه  العــامّ  المــال  اختــاس  ف  يُعــرَّ
بالاختــاس عمــداً لصالحــه هــو، أو لصالــح شــخص أو كيــان آخــر، 
وذلــك عــن طريــق اختــاس ممتلــكات أو أمــوال عموميــة أو أي 

أشــياء أخــرى ذات قيمــة عهــد بهــا إليــه بحكــم موقعــه. 

ومــن أمثلــة اختــاس المــال العــامّ قيــام أميــن صنــدوق فــي 
الأمــوال  مــن  جــزء  باختــاس  العامــة  المؤسســات  إحــدى 
الموجــودة فــي الصنــدوق لجيبــه الخــاص، أو قيــام موظــف 
باختــاس جهــاز مؤتمــن عليــه فــي وزارتــه والادعاء بأنــه مفقود.

ومــن الأمثلــة أيضــاً قضيــة ســرقة الأمــوال والممتلــكات العامّة 
عــن  الفاســد،  المســؤول  الشــخص  ســيطرة  تحــت  الواقعــة 

ــك أراضٍ تعــود  ــل تملُّ ــة، مث ــكات العامّ ــى بعــض الممتل ــر فــي الأوراق الرســمية، والحصــول عل ــق التزوي طري
للدولــة دون وجــه حــق، أو توزيــع الأمــوال علــى مؤسســات وهميــة يقــوم هــذا الشــخص بتشــكيلها علــى 

الــورق للحصــول علــى هــذه الأمــوال))). 

ــي الســاري فــي الضفــة بموجــب  ــات الأردن ــون العقوب ــة جريمــة اختــاس المــال العــامّ: يعاقــب قان عقوب
المــادة 174 منــه، جريمــة الاختــاس؛ بالحبــس مــن ســتة أشــهر إلــى ثــاث ســنوات، وغرامــة مــن عشــرة دنانيــر 
إلــى مئــة دينــار, وإذا تــم هــذا الفعــل بتزويــر أو تحريــف أوراق رســمية، ترتفــع العقوبــة إلــى الأشــغال الشــاقة، 
أو الاعتقــال المؤقــت مــن ثــاث ســنوات إلــى خمــس عشــرة ســنة. ويلاحــظ أن المــادة 177 مــن القانــون 
خفضــت عقوبــة جريمــة الاختــاس إلــى النصــف إذا كان الاختــاس واقعــاً علــى أمــوال زهيــدة كالقرطاســية، 
ــض  ر عــن الضــرر تعويضــاً كامــاً قبــل إحالــة القضيــة إلــى المحكمــة، كمــا تُخفَّ أو عــوض المختلِــس المتضــرِّ
العقوبــة إلــى الربــع فــي حــال حصــل الــرد أو التعويــض بعــد إحالــة القضيــة إلــى المحكمــة، ولكــن قبــل الحكــم 

والفصــل فيهــا.

بينمــا يعاقــب قانــون رقــم )69( لســنة 1953 المطبــق بالأمــر رقــم )272( لســنة 1953، الســاري فــي غــزة 
بموجــب المــواد )مــن 112 إلــى 117( منــه))) مقتــرف هــذه الجريمــة بالأشــغال الشــاقة المؤقتــة, وقد أضافت 

6.  أمان. )2010(. الدليل الإرشادي لمصطلحات ومفاهيم الحكم الصالح. رام الله: الائتلاف من أجل النزاهة والمساءلة-أمان. ص1-22.
7. نصت تلك المواد على الآتي:

مــادة 112- يعاقــب بالأشــغال الشــاقة المؤقتــة كل موظــف أو مســتخدم عمومــي اختلــس أمــوالًا أو أوراقــاً أو أمتعــة مســلمة إليــه بســبب وظيفتــه، وتكــون 
العقوبــة الأشــغال الشــاقة المؤبــدة إذا كان الجانــي مــن مأمــوري التحصيــل أو المندوبيــن لــه أو الأمنــاء علــى الودائــع أو الصيارفــة المنــوط بهــم حســاب النقــود 

واختلــس شــيئاً ممــا ســلم إليــه بهــذه الصفــة.
مادة 113- يعاقب بالأشغال الشاقة المؤقتة كل موظف عمومي استولى بغير حق على مال للدولة أو لإحدى الهيئات العامة أو سهل ذلك لغيره.

مــادة 114- يعاقــب بالأشــغال الشــاقة المؤقتــة كل موظــف عمومــي لــه شــأن فــي تحصيــل الرســوم أو الغرامــات أو العوائــد أو الضرائــب أو نحوهــا، طلــب أو أخــذ 
مــا ليــس مســتحقاً أو مــا يزيــد علــى المســتحق مــع علمــه بذلــك.

مــادة 115- يعاقــب بالأشــغال الشــاقة المؤقتــة كل موظــف عمومــي مكلــف بالمحافظــة علــى مصلحــة الدولــة أو إحــدى الهيئــات فــي صفقــة أو عمليــة أو قضيــة 
وأضــر بهــذه المصلحــة ليحصــل علــى ربــح لنفســه أو لغيــره.

مــادة 116- يعاقــب بالأشــغال الشــاقة المؤقتــة كل موظــف عمومــي لــه شــأن فــي إدارة المقــاولات, أو التوريــدات, أو الأشــغال المتعلقــة بالدولــة, أو بإحــدى 
الهيئــات العامــة, أو فــي الإشــراف عليهــا، حصــل أو حــاول أن يحصــل لنفســه, أو لغيــره بــأي كيفيــة، علــى ربــح مــن عمــل مــن الأعمــال المذكــورة.

مــادة 117- يعاقــب بالأشــغال الشــاقة المؤقتــة كل موظــف عمومــي اســتخدم عمــالًا فــي عمــل للدولــة أو لإحــدى الهيئــات العامــة ســخرة أو احتجــز بغيــر مبــرر 
أجورهــم كلهــا أو بعضهــا.
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ــرد بغرامــة مســاوية لقيمــة مــا  ــات تكميليــة، تتمثــل بعــزل الجانــي، وال المــادة 118 مــن هــذا القانــون عقوب
اختلســه أو اســتولى عليــه مــن مــال, أو منفعــة, أو ربــح، علــى ألا تقــل الغرامــة عــن خمســمئة جنيــه.

ثال م�
رام اللــه- أصــدرت محكمــة جرائــم الفســاد حكمــاً بالحبــس مــدة ســنة وغرامــة 100 دينــار أردنــي علــى 
المتهــم )أ.ز( 52 عامــاً مــن رام اللــه عــن جــرم الفســاد خلافــاً للمادتيــن 1 و25 مــن قانــون مكافحــة 
الفســاد المعــدل رقــم 1 لســنة 2005 المتمثــل فــي الاختــاس عمــاً بأحــكام المــادة 174/1 مــن قانــون 
العقوبــات رقــم 16 لســنة 1960، ورد المضبوطــات لــدى النيابــة العامــة والبالغــة قيمتهــا )10000( 
شــيقل عمــاً بأحــكام المــادة 73/2 مــن قانــون الإجــراءات الجزائيــة رقــم 3 لســنة 2001 ووقــف تنفيــذ 
ــار رســوم ونفقــات  ــة بحقــه عمــاً بأحــكام المادتيــن 284 و285 وإلزامــه بدفــع مبلــغ )500( دين العقوب
محاكمــة بعــد قرارهــا بتعديــل التهمــة المســندة إليــه وهــي جــرم الفســاد خلافــاً للمادتيــن 1 و25 مــن 
ــه المتمثــل فــي إســاءة الائتمــان خلافــاً للمادتيــن 422 و423 مــن قانــون  قانــون مكافحــة الفســاد ذات
العقوبــات ذاتــه والتزويــر خلافــاً للمادتيــن 260 و261 مــن قانــون العقوبــات لتصبــح تهمــة جــرم الفســاد 
خلافــاً للمادتيــن 1 و25 مــن قانــون مكافحــة الفســاد المعــدل المتمثــل فــي الاختــاس خلافــا للمــادة 

ــات رقــم 16 لســنة 1960. ــون العقوب 174 /1 مــن قان

كمــا  أصــدرت محكمــة جرائــم الفســاد فــي رام اللــه حكمــاً يقضــي بإدانــة عقيــد  فــي جهــاز الأمــن الوقائــي 
بــرام اللــه بتهمــة الفســاد خلافــاً للمادتيــن 1 و25 مــن قانــون مكافحــة الفســاد المعــدل رقــم )1( لســنة 
2005 والمتمثــل فــي الاختــاس خلافــاً للمــادة 174/2 مــن قانــون العقوبــات رقــم )16( لســنة 1960 
وإيقــاع عقوبــة الحبــس مــدة ثــاث ســنوات ورد الأمــوال المختلســة وذلــك لاختلاســه مبلــغ )80350( 
دولاراً أمريكيــاً ومبلــغ )120000( شــيقل بعــد قيامــه بضبطهــا والتحــرز عليهــا علــى ذمــة قضيــة جنائيــة 

متابعــة مــن قبلــه أثنــاء عملــه فــي جهــاز الأمــن الوقائــي.

44 المتاجرة بالنفوذ  .

يقصــد مــن هــذا الفعــل قيــام الموظــف العمومــي ومــن فــي حكمــه باســتخدام منصبــه ونفــوذه للحصــول 
علــى امتيــازات غيــر مســتحقة لــه، كاســتغلال مســؤول لعلاقاتــه ونفــوذه الوظيفــي للحصــول علــى إعفــاءات 

جمركيــة لا يســتحقها قانونــاً.

وقــد عــرف قانــون مكافحــة الفســاد الفلســطيني هــذا الشــكل مــن الفســاد بأنــه: قيــام الموظــف أو أي 
شــخص آخــر، بشــكل مباشــر أو غيــر مباشــر، بالتمــاس أو قبــول أي مزيــة غيــر مســتحقة لصالحــه هــو أو لصالــح 
شــخص آخــر، لكــي يســتغل ذلــك الموظــف أو الشــخص نفــوذه الفعلــي أو المفتــرض، بهــدف الحصــول مــن 

إدارة أو ســلطة عموميــة علــى مزيــة غيــر مســتحقة.
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عقوبــة المتاجــرة بالنفــوذ: وفقــاً لقانــون مكافحــة الفســاد الفلســطيني، فــإن العقوبــة هــي الأشــغال 
الشــاقة المؤقتــة )مــن ثــاث ســنوات إلــى 15 ســنة(، وغرامــة ماليــة تصــل إلــى قيمــة الأمــوال محــل الجريمــة 

ورد الأمــوال المتحصلــة مــن الجريمــة. 

55 .Wasting public money ّإهدار المال العام

كأن يقــوم الموظــف العــام بإعفــاء بعــض الشــركات، أو بعــض 
المواطنيــن، مــن الضرائــب المســتحقة عليهــم دون وجــه حــق، 
المؤسســة  اســتعمال مقــدرات  المجــال  هــذا  فــي  ينــدرج  كمــا 
الماليــة )ســواء أكانــت مؤسســات عامــة، أم خاصّــة، أم أهليــة، 
المؤسســة,  كســيارات  المجتمــع(  مؤسســات  مــن  غيرهــا  أم 
ومعدّاتهــا, وأجهزتهــا لأغــراض شــخصية، أو لتغطيــة مصاريــف 
حســاب  علــى  حــق  وجــه  دون  البــاد  خــارج  والإقامــة  الســفر 
المــال العــامّ، أو اســتخدامها لأغــراض انتخابيــة خــال الحمــات 
الانتخابيــة، بمعنــى آخــر، اســتغلال مقــدرات المؤسســة الماليــة 

وبرنامجهــا. المؤسســة  هــدف  لغيــر 

ومــن الجديــر بالذكــر، أن القانــون الفلســطيني لــم يجــرم إهــدار 
المــال العــامّ ولــم يعاقــب عليــه حتــى تاريــخ نشــر هــذا الكتــاب، 

الأمــر الــذي يتطلــب المراجعــة والتعديــل.

66 جريمة استثمار الوظيفة العامّة.

أشــارت المــادة 175 مــن قانــون العقوبــات الأردنــي إلــى هــذه الجريمــة بنصّهــا علــى أن »مــن وكل إليــه بيــع أو 
شــراء أو إدارة أمــوال منقولــة أو غيــر منقولــة لحســاب الدولــة أو لحســاب إدارة عامــة، فاقتــرف غشــاً فــي أحــد 
هــذه الأعمــال أو خالــف الأحــكام التــي تســري عليهــا إمــا لجــرّ مغنــم ذاتــي, أو مراعــاة لفريــق, أو إضــراراً بالفريق 
الآخــر, أو إضــراراً بــالإدارة العامّــة، عوقــب بالحبــس مــن ســتة أشــهر إلــى ثــاث ســنوات بغرامــة لا تنقــص عــن 
قيمــة الضــرر الناجــم«. والمثــال علــى هــذه الجريمــة قيــام موظــف فــي لجــان العطــاءات بأفعــالٍ أدت إلــى 
ترســية العطــاء علــى غيــر المســتحق، كتســريب معلومــات العطــاء الســرية إلــى مقــاول تربطــه بــه صلــة قرابــة.    

وتدخــل المــادة 176 مــن القانــون نفســه ضمــن هــذه الجريمــة، صــوراً أخــرى مــن صــور اســتغلال النفــوذ 
الوظيفــي، كحصــول الموظــف علــى منفعــة شــخصية مــن إحــدى معامــات الإدارة التــي ينتمــي إليهــا، ســواء 
فعــل ذلــك مباشــرة أو علــى يــد شــخص مســتعار، أو باللجــوء إلــى صكــوك صوريــة، واتجــار المكلفيــن بإنفــاذ 
القانــون )الشــرطة، والأجهــزة الأمنيــة(، ســواء بشــكل شــخصيّ، أو إذا أقدمــوا جهــاراً أو باللجــوء إلــى صكــوك 

صوريــة مباشــرة، أو علــى يــد شــخص مســتعار فــي المنطقــة التــي يمارســون فيهــا الســلطة.
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ــة جريمــة اســتثمار الوظيفــة: يعاقــب قانــون العقوبــات الأردنــي، بموجــب المــادة 175 منــه، علــى  عقوب
جريمــة اســتثمار الوظيفــة بالحبــس مــن ســتة أشــهر إلــى ثــاث ســنوات، وبغرامــة لا تنقــص عــن قيمــة الضــرر 
نتهــا بالحبــس مــن ســتة أشــهر إلــى ســنتين، وبغرامــة  الحاصــل. وتعاقــب المــادة 176 علــى الحــالات التــي بيَّ

أقلّهــا عشــرة دنانيــر))).

بينمــا يعاقــب قانــون رقــم )69( لســنة 1953 المطبــق بالأمــر رقــم )272( لســنة 1953، الســاري فــي غــزة 
بموجــب المادتيــن 116 و117 منــه))) مقتــرف هــذه الجريمــة بالأشــغال الشــاقة المؤقتــة, وقــد أضافــت 
ــرد بغرامــة مســاوية لقيمــة مــا  ــات تكميليــة، تتمثــل بعــزل الجانــي، وال المــادة 118 مــن هــذا القانــون عقوب

ــه. ــى ألا تقــل الغرامــة عــن خمســمئة جني ــح، عل ــه مــن مــال, أو منفعــة, أو رب اختلســه أو اســتولى علي

77 .Money laundering غسل الأموال

ــاح المتولــدة عــن  ــر الأرب ظاهــرة غســل الأمــوال )أو تبييضهــا( هــي العمليــة التــي تتــم بموجبهــا إعــادة تدوي
ــر المشــروعة؛ لتمكينهــا مــن الدخــول بشــكل »مشــروع«  العمليــات ذات النشــاط الإجرامــي، والأنشــطة غي
داخــل النظــام المالــي العالمــي، بحيــث يصبــح مــن الصعــب التعــرف إلــى المصــادر الأصليــة لهــذه الأمــوال، 
ومــن ثــم يمكــن إنفاقهــا واســتثمارها فــي أغــراض مشــروعة. وباختصــار شــديد، يمكــن تعريــف غســل الأمــوال 

بأنهــا: »تمويــه مصــدر الأمــوال المكتســبة بطريقــة غيــر مشــروعة«)1)).

وتتبــع المنظمــات الإجراميــة أو القائمــون عليهــا فــي عمليــة غســل الأمــوال أســاليب، تتلخّــص فــي محاولــة 
ضــخ الأمــوال غيــر المشــروعة فــي مؤسســات القطــاع المالــي الرســمي، أو عــن طريــق إخفــاء الأمــوال غيــر 
المشــروعة بخلطهــا بالأمــوال المتحصلــة مــن مصــادر مشــروعة. وتجــدر الإشــارة هنــا إلــى أن الانطبــاع العــامّ 
بخصــوص جرائــم غســل الأمــوال ارتبــط بجرائــم المخــدرات، بــل إن جهــود المكافحــة الدوليــة لغســل الأمــوال 
جــاءت ضمــن جهــود مكافحــة المخــدرات؛ ولهــذا نجــد أن موضــع النــص دوليــاً علــى قواعــد مكافحــة غســل 
الأمــوال وأحكامهــا قــد جــاء ضمــن اتفاقيــة الأمــم المتحــدة المتعلقــة بمكافحــة المخــدرات، ويعــود ذلــك 
إلــى أن أنشــطة المخــدرات هــي التــي أوجــدت الوعــاء الأكبــر للأمــوال القــذرة، بفعــل عوائدهــا العاليــة. غيــر 
ــر، إذ تشــير الدراســات إلــى أن أنشــطة الفســاد المالــي وتجــارة الأســلحة،  أن هــذه الحقيقــة آخــذة فــي التغيّ

8. تنص هذه المادة على أنه: “يعاقب من ستة أشهر إلى سنتين وبغرامة أقلها عشرة دنانير:
1- كل موظــف حصــل علــى منفعــة شــخصية مــن إحــدى معامــات الإدارة التــي ينتمــي إليهــا، ســواء أفعــل ذلــك مباشــرة أم علــى يــد شــخص 

مســتعار أم باللجــوء إلــى صكــوك صوريــة.
2- ممثلــو الإدارة وضبــاط الشــرطة والــدرك وســائر متولــي الشــرطة العامــة إذا أقدمــوا جهــاراً أو باللجــوء إلــى صكــوك صوريــة مباشــرة أو علــى 
يــد شــخص مســتعار علــى الاتجــار فــي المنطقــة التــي يمارســون فيهــا الســلطة بالحبــوب وســائر الحاجــات ذات الضــرورة الأوليــة غيــر مــا أنتجتــه 

أملاكهم”.
9. نصت تلك المواد على الآتي:

مــادة 116- يعاقــب بالأشــغال الشــاقة المؤقتــة كل موظــف عمومــي لــه شــأن فــي إدارة المقــاولات, أو التوريــدات, أو الأشــغال المتعلقــة 
بالدولــة, أو بإحــدى الهيئــات العامــة, أو فــي الإشــراف عليهــا حصــل أو حــاول أن يحصــل لنفســه, أو لغيــره بــأي كيفيــة، علــى ربــح مــن عمــل مــن 

الأعمــال المذكــورة.
مــادة 117- يعاقــب بالأشــغال الشــاقة المؤقتــة كل موظــف عمومــي اســتخدم عمــالًا فــي عمــل للدولــة أو لإحــدى الهيئــات العامــة ســخرة 

أو احتجــز بغيــر مبــرر أجورهــم كلهــا أو بعضهــا.
10. إســماعيل، محمــد، والديربــي عبــد العــال، جرائــم الفســاد بيــن آليــات المكافحــة الوطنيــة والدوليــة، المركــز القومــي للإصــدارات القانونيــة، 

مصــر، الطبعــة الأولــى 2012، ص87.
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وانتشــار قضايــا الفســاد إجمــالًا فــي العديــد 
مــن دول العالــم، قــد أدّت هــي الأخــرى إلــى 
خلــق ثــروات طائلــة غيــر مشــروعة، بحاجــة إلــى 
الغســل؛ كــي يتمكــن أصحابهــا مــن اســتغلالها 
الأمــوال  غســل  يعمــل  »مشــروعة«،  بطــرق 
الجريمــة  ولشــبكات  للفســاد  بمنزلــة منشــط 
المســؤولين  مــن  فالفاســدون  المنظمــة، 
مــن  عليــه  يحصلــون  مــا  تبييــض  إلــى  بحاجــة 
رشــوة، أو اختــاس الأمــوال العامّــة، وشــبكات 
ثمــار  تبييــض  إلــى  بحاجــة  المنظمــة  الجريمــة 
الجريمــة  شــبكات  اســتفادت  وقــد  جرائمهــا. 
عبــر الحــدود بشــكل خــاصّ مــن توســع الســوق 
الماليــة وانفتاحهــة علــى المســتوى العالمــي، 
الرقابــة  أنظمــة  بيــن  الفــوارق  واســتغلت 

التطــور  نقــل الأمــوال بســرعة ودون خطــر الاكتشــاف، كمــا أظهــر  الــدول، واحتمــالات  المطبقــة داخــل 
الحديــث لجرائــم التقنيــة العاليــة )جرائــم الكمبيوتــر والإنترنــت( أن عائــدات هــذه الجرائــم مــن الضخامــة بحيــث 
تتطلّــب تعــاون جهــات عــدة: خبــراء المــال والمصــارف، وخبــراء التقنيّــة -فــي حــالات غســل الأمــوال بالطــرق 
الإلكترونيــة- واقتصاديّــي الاســتثمار المالــي، إلــى جانــب المجرميــن أنفســهم. وتتطلّــب هــذه الأنشــطة 
درايــة ومعرفــة مــن قبــل مرتكبيهــا، كمــا تتطلّــب عمــاً وتعاونــاً يتجــاوز الحــدود، مــا يجعلهــا جريمــة منظمــة 
عابــرة للحــدود ذات ســمات عاليــة، تقترفهــا منظمــات جرميــة متخصصــة، ويــؤدي ذلــك كلــه إلــى ضــرورة أن 
تتضافــر الجهــود لمكافحتهــا، إذ ليــس مــن الســهل مكافحتهــا دون جهــد دولــي يتســم بالتعــاون والشــمولية 

والفعاليــة)1)).

شــهدت الآونــة الأخيــرة حمــات دوليــة متزايــدة لمحاربــة ظاهــرة غســل الأمــوال، بســبب ارتباطهــا بتمويــل 
الإرهــاب، ولمــا لهــذه الظاهــرة مــن آثــار ســلبية علــى المجتمعــات كافــة، وفــي الجوانــب كافــة: الاقتصاديــة، 
والاجتماعيــة، والتنمويــة، وحتــى الأمنيــة منهــا، وهــو مــا انعكــس بتبنــي الكثيــر مــن دول العالــم تشــريعات 

داخليــة تعالــج مباشــرة مكافحــة هــذه الظاهــرة.

تهــدف جرائــم غســل الأمــوال )أو تبييضهــا( إلــى تحقيــق أمريــن أساســيين: أولهمــا إخفــاء الرابطــة بيــن المجــرم 
والجريمــة، علــى اعتبــار أن هــذه الأمــوال يمكــن أن تكشــف عــن رابطــة ملموســة بيــن هــذه الجرائــم ومرتكبيها، 

وثانيهمــا اســتثمار العائــدات الإجراميــة في مشــروعات مســتقبلية. 

11. رشدي، مراد. )2007(. غسل الأموال عبر الوسائل الإلكترونية. ص20.
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عقوبــة جريمــة غســل الأمــوال: وفقــاً للمــادة 13 مــن قانــون مكافحــة الفســاد الفلســطيني 2016، فــإن 
عقوبــة غســل الأمــوال المتأتيــة عــن أي مــن جرائــم الرشــوة أو الاختــاس أو التزويــر أو التزييــف أو الكســب 
غيــر المشــروع بالأشــغال الشــاقة المؤقتــة مــن ثــاث ســنوات إلــى خمــس عشــرة ســنة وغرامــة ماليــة تعــادل 

قيمــة الأمــوال محــل الجريمــة ورد الأمــوال المتحصلــة عــن الجريمــة.

أمــا عقوبــة جريمــة غســل الأمــوال المتأتيــة عــن أي مــن جرائــم المتاجــرة بالنفــوذ أو الواســطة والمحســوبية 
والمحابــاة أو اســتثمار الوظيفــة أو عــدم الإعــان أو الإفصــاح عــن تضــارب المصالــح أو إســاءة اســتعمال 
الســلطة، أو إعاقــة ســير العدالــة هــي الحبــس مــدة لا تقــل عــن ســنتين وبغرامــة لا تقــل عــن خمســمئة دينــار 

أردنــي ولا تزيــد علــى خمســة آلاف دينــار أردنــي ورد الأمــوال المتحصلــة مــن الجريمــة.

ثال  م�
ومصــادرة  كبيــرة  ماليــة  وغرامــات  بالســجن  أحكامــاً  الفلســطينية  الفســاد  جرائــم  محكمــة  أصــدرت 
ممتلــكات بحــق مديــر عــام وزارة ســابق )المدعــو س.ر( و3 فلســطينيين آخريــن لــم تســمهم بعــد إدانتهــم 

ــم فســاد وغســل أمــوال.  بجرائ
وأصــدرت هيئــة محكمــة جرائــم الفســاد حكمهــا وحكمــت بوضــع )س.ر( بالأشــغال الشــاقة المؤقتــة 15 
ســنة، وتغريمــه مبلــغ مئــة ألــف دينــار أردنــي، وحبســه ثــاث ســنوات والغرامــة 200 دينــار أردنــي وحبســه 

مــدة 3 ســنوات وتغريمــه )4,548,886 دولاراً أمريكيــاً( وهــو مقــدار الضــرر الــذي لحــق بالخزينــة.
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تتعلــق بمظاهــر الفســاد والانحرافــات الإداريــة والوظيفيــة والتنظيميــة)1)) وتلــك المخالفــات الـــتي تصــدر عــن 
الموظــف العــام المتمثلــة فــي عــدم احتــرام أوقــات مواعيــد العمــل، وتمضيــة الوقــت فــي قــراءة الصحــــف, 
واســتقبال الــزوار, والتراخــي, والتكاســل, والامتنــاع عــن أداء العمــل، وعــدم تحمــل المســؤولية، وإفشــاء 

أســــرار الوظيفــة التــي حــددت بأنهــا ســرية.

والفســاد الإداري عبــارة عــن مجموعــة مــن الأعمــال المخالفــة للقوانيــن وأصــول العمــل الإداري ومســلكياته 
الســليمة والهادفــة إلــى التأثيــر علــى الإدارة العامــة، أو قراراتهــا، أو أنشــطتها، بهــدف الاســتفادة المباشــرة 
أو الانتفــاع غيــر المباشــر مــن الوظيفــة، أو التراخــي وعــدم الانتمــاء والمســؤولية تجــاه العمــل العــام. وبهــذا 
ــر الفســاد ظاهــرة كليــة ترتبــط بالمنظومــة العامــة بالمجتمــع، وتتعلــق بصــورة خاصــة بســلوك ووعــي  يعتب
الأفــراد فــي الدوائــر والأجهــزة الحكوميــة العامــة مــروراً بالمؤسســات التشــريعية والتنفيذيــة والقضائيــة)1)).

هــذه  أبــرز  ومــن  فســاداً،  اعتبارهــا  يمكــن  التــي  الأفعــال  حيــث  مــن  الفســاد  أشــكال  تتعــدد 
الأشكال: 	

11 . Nepotism and favoritism المحسوبية والمحاباة والواسطة

تتشــابه هــذه المظاهــر فــي الكثيــر مــن عناصرهــا، إلّا أنــه يمكــن التمييــز بينهــا فــي بعــض الجوانــب وذلــك علــى 
النحــو الآتي: 

الواســطة: التدخــل لصالــح فــرد مــا أو جماعــة، دون الالتــزام بأصــول العمــل والكفــاءة، مثــل تعييــن شــخص 
فــي منصــب معيــن لأســباب تتعلــق بالقرابــة، أو الانتمــاء الحزبــي، رغــم كونــه غيــر كــفء.

مثــال: تعييــن شــخص فــي منصــب معيــن لأســباب تتعلــق بالقرابــة أو الانتمــاء الحزبــي رغــم كونــه غيــر 
كــفء أو مســتحق.

المحســوبية: تنفيــذ أعمــال لصالــح فــرد أو جهــة ينتمــي إليهــا الشــخص، مثــل حــزب أو عائلــة أو منطقــة، دون 
وجــه حــق، كأن يكونــوا غيــر مســتحقين لهــا، أو ليســوا علــى ســلّم الأولويــات حســب معاييــر المؤسســة.

مثــال: قيــام مســؤول بتوزيــع المــال المخصــص لمســاعدة الطــاب المحتاجيــن علــى الطلبــة الذيــن ينتمــون 
لحزبــه أو لمنطقتــه الجغرافية.

المحاباة: تفضيل جهة على أخرى في الخدمة بغير وجه حق، للحصول على مصالح معينة.

مثال: قيام كاتب العدل بإنجاز معاملة لأحد الأشخاص المتنفذين متخطياً في ذلك أشخاصاً آخرين.

12. عبد العظيم، عولمة الفساد وفساد العولمة، الدار الجامعية- الإسكندرية، ص15.
13.  يحيى، خيرية. صنع سياسات مكافحة الفساد الإداري: دولة فلسطين نموذجاً، دار النهضة العربية 2017، ص15.
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وتعتبــر الواســطة والمحســوبية مــن أكثــر 
بالنظــر  خطــراً  الإداري  الفســاد  أشــكال 
إلــى كونهــا غيــر مرئيــة)1))، وتنتشــر مظاهــر 
والمحابــاة(  والمحســوبية،  )الواســطة, 
عــام،  بشــكل  الدولــي  المجتمــع  فــي 
فــي  وجودهــا  فــي  متأصلــة  ولكنهــا 
ومــا  خــاصّ،  بشــكل  العربــي  العالــم 
يجعلهــا قويــة فــي المجتمــع العربــي هــو 
عــدم وجــود نــص قانونــي صريــح وواضــح 
مــن  المظاهــر  هــذه  يمنــع  أو  يجــرّم 
الانتشــار فــي الكثيــر مــن الــدول  العربيــة. 
ونشــير هنــا إلــى أن المشــرع الفلســطيني 
أدخــل جريمــة الواســطة والمحابــاة ضمــن 
دائــرة التجريــم والعقــاب بموجــب قانــون 
مكافحــة الفســاد رقــم 1 لســنة 2005، 
حيــث عرفــت المــادة 1 منــه الواســطة 
قيــام  بأنهــا:  والمحابــاة  والمحســوبية 
أعمــال وظيفتــه  مــن  بعمــل  الموظــف 
مــن  بعمــل  القيــام  عــن  امتناعــه  أو 
بواجباتــه  إخلالــه  أو  وظيفتــه  أعمــال 
نتيجــة لرجــاء أو توصيــة أو لاعتبــارات غيــر 

مهنيــة كالانتمــاء الحزبــي أو العائلــي أو الدينــي أو الجهــوي. كمــا عاقبــت المــادة 25 مــن هــذا التشــريع 
وفقــاً للتعديــات التــي أجريــت عليــه بموجــب القــرار بقانــون رقــم )37( لســنة 2018 هــذه الجريمــة بعقوبــة 
تصــل إلــى الحبــس مــن ســنة حتــى ثــاث ســنوات، وبغرامــة لا تقــل عــن خمســمئة دينــار أردنــي، ولا تزيــد علــى 

أردنــي. خمســة آلاف دينــار 

تتواجــد مظاهــر المحســوبية والواســطة والمحابــاة فــي مؤسســات المجتمــع جميعهــا، وإنْ كانــت بدرجــات 
متفاوتــة، ومــن أمثلــة ذلــك أن يحصــل أعضــاء فــي حــزب مــا وأصدقاؤهــم علــى غالبيــة الوظائــف الحكوميــة 
ــة، وينطبــق الأمــر علــى الأحــزاب الأخــرى التــي لهــا مؤسســاتها الخاصّــة مــن  ــة والمالي والتســهيلات الإداري
مؤسســات أهليــة، وريــاض أطفــال، وجمعيــات خيريــة, وغيرهــا، التــي تتعامــل معهــا أيضــاً علــى أنهــا نــادٍ 
مغلــق أمــام كل مــن لا ينتمــي إليهــا. ومــن الجديــر ذكــره هنــا أن إجــراءات اختيــار المرشــحين لشــغل الوظائــف 
ــرام حــق الأشــخاص فــي تكافــؤ الفــرص، حيــث تعمــد  ــون، لكــن دون احت المعلــن عنهــا  قــد يتــم وفــق القان
بعــض المؤسســات إلــى الإعــان فــي الصحــف عــن الوظائــف الشــاغرة، واســتدراج طلبــات التوظيــف، وإجــراء 
المقابــات، فقــط مراعــاة للشــروط التــي تطلبهــا الجهــات المانحــة، أو أنظمــة المؤسســة الداخليــة، كل ذلــك 

14. يحيى، خيرية، مرجع سابق، ص41.	

الحكم الصالح
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فــي الوقــت الــذي تكــون فيــه الجهــات المتنفــذة داخلهــا قــد قــررت ســلفاً تعييــن موظــف محــدد، لأســباب 
تتعلــق بالعشــيرة، أو بالحــزب، أو العلاقــة الشــخصية، بعيــداً عــن المعاييــر والكفــاءة المهنيــة. ومــن الطبيعــي، 
والحــال كهــذا، أن تتأثــر الإدارة ســلباً فــي مســتوياتها جميعــاً، إذ مــن المؤكــد أن المدخــات الإداريــة الضعيفــة 
ســتؤدي حتمــاً إلــى مخرجــات إداريــة أضعــف ويتضــرر منهــا بالــذات مــن ليســت لــه واســطة، والفئــات الفقيــرة 
والمهمّشــة فــي المجتمــع, كمــا يتضــرر منهــا المواطنــون عمومــاً، حيــث قــد تــؤدي إلــى تدنــي مســتوى 

الخدمــة الناتــج عــن وجــود شــخص غيــر كــفء لتنفيــذ هــذه المهمــة)1)). 

22 إساءة استخدام السلطة خلافاً للقانون.

تعــرف إســاءة اســتخدام الســلطة بأنهــا الاســتفادة مــن الســلطة للحصــول علــى منفعــة خاصّــة، مــن خــال 
اســتثمار المعلومــات التــي يفتــرض أنهــا ســرية فــي المؤسســة، أو القــدرة علــى التأثيــر بصــورة غيــر قانونيــة أو 
ف كذلــك علــى أنــه الســعي لــدى الســلطات العامّــة لتحقيــق  غيــر مشــروعة علــى قــرار جهــة أخــرى. كمــا يُعــرَّ
منافــع أو الوصــول إلــى غايــات لا تقــع فــي دائــرة أعمــال صاحــب النفــوذ، مــن ذلــك أنّ بعــض أصحــاب المناصب 
الرفيعــة والعليــا، كالــوزراء أو النــواب أو المستشــارين المســؤولين عــن اتخــاذ القــرار فــي شــأن مــا، مثــل 
مهنــدس فــي المجلــس البلــدي, أو مســؤول ضريبــة, أو مســؤول جمــارك, أو مــا شــابه؛ يســتغلّون مناصبهــم 
لتحقيــق مكاســب خاصّــة، مثــل تســهيل الحصــول علــى امتيــازات خاصّــة، فــي مشــاريع الخدمــات العامّــة 
ــاء، والصــرف الصحــي،  ــاه، والكهرب والبنيــة التحتيــة، لمصلحــة المنتفعيــن المحبذيــن )مشــاريع الطــرق، والمي
وبنــاء المــدارس, والجامعــات, وغيرهــا(، أو حصــول مثــل هــؤلاء الأشــخاص علــى أراض مــن الدولــة أو رخــص 
لإقامــة محطــات وقــود, أو  وكالات, أو اســتيراد المــواد الأساســية مثــل المــواد الغذائيــة, أو المحروقــات، 
دون التزامهــم بالشــروط الخاصّــة بذلــك. كمــا قــد يتــم اســتغلال المنصــب العــامّ لتحقيــق مصالــح شــخصية 
كالتأثيــر فــي قــرارات المحاكــم مــن خــال الابتــزاز. ومــن الملاحــظ هنــا علــى هــؤلاء المســؤولين أنهــم غالبــاً 
ــون مــع مــرور الوقــت إلــى رجــال أعمــال، أو شــركاء فــي تجــارة مــا، إلــى جانــب كونهــم مســؤولين  مــا يتحول
ــادة حجــم  حكومييــن، فنجدهــم يصرفــون جــلّ اهتمامهــم فــي البحــث عــن طــرق وأســاليب تمكّنهــم مــن زي
ثرواتهــم الخاصّــة علــى حســاب المصلحــة العامّــة, وقــد كانــت هــذه الصــورة مــن صــور الفســاد أحــد الأســباب 

التــي أدت إلــى انــدلاع ثــورات الربيــع العربــي.

ثال  م�
قيــام أحــد نــواب البرلمــان باســتصدار مرســوم رئاســي مــن رئيــس الدولــة بتخصيــص قطعــة أرض معينــة 
ــام هــذا النائــب لاحقــاً  ــم قي ــاء المنطقــة، ومــن ث ــة عليهــا لأبن ــة لإقامــة حديقــة ترفيهي مملوكــة للدول

بتشــييد منشــأة خاصــة لــه علــى هــذه القطعــة.

15. أمان. )2005(. لا للوساطة، للمحسوبية، للمحاباة. رام الله: الائتلاف من أجل النزاهة والمساءلة- أمان. ص15-22.
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عقوبــة جريمــة إســاءة اســتخدام الســلطة خلافــاً للقانــون: عاقبــت المــادة 25 مــن قانــون مكافحــة 
الفســاد وفقــاً للتعديــات التــي أجريــت بموجــب القــرار بقانــون رقــم )37( لســنة 2018 هــذه الجريمــة بعقوبــة 
الحبــس مــن ســنة حتــى ثــاث ســنوات، وبغرامــة لا تقــل عــن خمســمئة دينــار أردنــي، ولا تزيــد علــى خمســة 

ــار أردنــي، ورد الأمــوال المتحصلــة مــن الجريمــة. آلاف دين

33 عدم الإفصاح عن تضارب المصالح.

عرفــت المــادة 3 مــن القــرار بقانــون رقــم )37( لســنة 2018 تضــارب المصالــح بأنــه: »الوضــع أو الموقــف 
الــذي تتأثــر فيــه موضوعيــة واســتقلالية قــرار الموظــف بمصلحــة شــخصية ماديــة أو معنويــة تهمــه شــخصياً 
أو أحــد أقاربــه أو أصدقائــه المقربيــن، أو عندمــا يتأثــر أداؤه للوظيفــة العامــة باعتبــارات شــخصية مباشــرة أو 

غيــر مباشــرة أو بمعرفتــه بالمعلومــات التــي تتعلــق بالقــرار«.

وقــد عاقبــت المــادة 20 مــن القــرار بقانــون المذكــور عــدم الإعــان أو الإفصــاح عــن اســتثمارات أو ممتلــكات 
أو منافــع قــد تــؤدي إلــى تضــارب فــي المصالــح إذا كانــت القوانيــن والأنظمــة تســتوجب ذلــك، ويكــون مــن 
شــأنها تحقيــق منفعــة شــخصية مباشــرة أو غيــر مباشــرة للممتنــع عــن إعلانهــا، بالحبــس مــن ســنة حتــى ثــاث 
ســنوات، وبغرامــة لا تقــل عــن خمســمئة دينــار أردنــي، ولا تزيــد علــى خمســة آلاف دينــار أردنــي، ورد الأمــوال 

المتحصلــة مــن الجريمــة.

44 إعاقة سير العدالة.

عرفــت المــادة 3 مــن القــرار بقانــون رقــم )37( لســنة 2018 إعاقــة ســير العدالــة بأنــه: »اســتخدام القــوة 
البدنيــة أو التهديــد أو الترهيــب أو الوعــد بمزيــة غيــر مســتحقة أو عرضهــا أو منحهــا للتحريــض علــى الإدلاء 
بشــهادة زور أو للتدخــل فــي الإدلاء بالشــهادة أو تقديــم الأدلــة فــي إجــراءات تتعلــق بارتــكاب أفعــال مجرمــة 
وفــق أحــكام هــذا القــرار بقانــون، أو اســتخدام القــوة البدنيــة أو التهديــد أو الترهيــب لعرقلــة ســير التحريــات 

الجاريــة بشــأن الأفعــال المجرمــة، وفقــاً لأحــكام هــذا القــرار بقانــون«.

وقــد عاقبــت المــادة 20 مــن القــرار بقانــون المذكــور هــذه الجريمــة، بالحبــس مــن ســنة حتــى ثــاث ســنوات، 
وبغرامــة لا تقــل عــن خمســمئة دينــار أردنــي، ولا تزيــد علــى خمســة آلاف دينــار أردنــي.

55 .Laxity in carrying out job duties التهاون في القيام بواجبات الوظيفة

تهــاون الموظــف وبــا ســبب مشــروع فــي القيــام بواجبــات وظيفتــه، كعــدم احتــرام مواعيــد الــدوام الرســمية 
وعــدم إنجــاز المهــام الوظيفيــة الموكلــة إليــه للتكاســل وعــدم رغبــة فــي العمــل، أو الجمــع بيــن الوظيفــة 
وأعمــال أخـــــرى دون إذن إدارتــــه, وهــذا مــا ينتــج عنــه الترهــل فــي الوظيفــة العامــة وغيــاب المســاءلة 

والمحاســبة.
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وفيمــا يتعلــق بعقوبــة هــذه الجريمــة، فقــد نصــت 
فــي  النافــذ  العقوبــات  قانــون  مــن   183 المــادة 
الضفــة علــى أن: “1- كل موظــف تهــاون بــا ســبب 
مشــروع فــي القيــام بواجبــات وظيفتــه وتنفيــذ أوامــر 
أمــره المســتند فيهــا إلــى الأحــكام القانونيــة يعاقــب 
بالغرامــة مــن عشــرة دنانيــر إلــى خمســين دينــاراً أو 
بالحبــس مــن أســبوع واحــد إلــى ثلاثــة أشــهر. 2- إذا 
لحــق ضــرر بمصالــح الدولــة مــن جــراء هــذا الإهمــال 
عوقــب ذلــك الموظــف بالحبــس مــن شــهر واحــد إلــى 

ســنة وضمــن قيمــة هــذا الضــرر«.
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مظاهر أخرى مرتبطة بالفساد

political corruption الفساد السياسي -

يظهــر الفســاد السياســي نتيجــة اختــال منظومــة الســلطة وغيــاب المســاءلة السياســية)1))، وبهــذا فقــد 
الأحــزاب  وقــادة  البرلمــان،  وأعضــاء  الحكومــة،  وأعضــاء  )الحــكام،  الساســة،  فســاد  بأنــه  البعــض  وصفــه 
ــاً كانــت مواقعهــم وانتماءاتهــم السياســية(، فقــد يلجــأ بعــض  السياســية المشــتغلين بالعمــل السياســي أيّ
التشــريعات  وإصــدار  إعــداد  فــي  مــن ســلطاتهم  التربــح  إلــى  نفــوذ  مــن  لهــم  بمــا  والسياســيين  الحــكام 
والسياســات العامــة أو إنشــاء مؤسســات عامــة تســمح لهــم بالحصــول علــى هــذا التربــح والاســتفادة مــن 
مــوارد الدولــة وتتيــح لهــم الإفــات مــن المســاءلة القانونيــة، ولذلــك يمكــن القــول إن عــدم نزاهــة الحكــم 
هــي البيئــة التــي مــن خلالهــا يتــم حصــول هــذه الفئــة علــى مكاســب خاصــة علــى حســاب الصالــح العــام. 

ولعــل مــن صــور الفســاد السياســي، أيضــاً، مــا يقــوم بــه بعــض المرشــحين لانتخابــات الأحــزاب والبرلمــان 
وغيرهــا برشــوة الناخبيــن للفــوز بأصواتهــم أو اســتغلال مواقعهــم السياســية فــي اســتخدام وســائل النقــل 
الحكوميــة والموظفيــن والشــركات التابعــة لســلطاتهم فــي أعمــال الدعايــة الانتخابيــة وتقديــم المكافــآت 
والحوافــز للموظفيــن والعامليــن مقابــل القيــام بالدعايــة والتصويــت لصالــح المســؤول السياســي )التمويــل 

الانتخابــي(.

 ويرتبــط الفســاد السياســي بنمــط الحكــم، وهــو متــازم لكــن بدرجــات متفاوتــة مــع الحيــاة السياســية)1))
والنظــام السياســي المســتبد والمطلــق والشــمولي وتواطــؤ المســؤولين فيــه المتســببين بانتشــار الفســاد. 
ففــي ظــل النظــم السياســية التــي تعتمــد إمســاك شــريحة محــددة بالســلطة ومؤسســاتها، وتقريــر صيغــة 
قراراتهــا بشــكل خــاص مــن خــال ســيطرته علــى القــرارات المتعلقــة بالســلطات الأساســية فــي الدولــة 
المســؤولين  كبــار  وتعييــن  العامــة  والمــوارد  الممتلــكات  وإدارة  والأمــن  المــال  لســلطة  خــاص  وبشــكل 
الموظفيــن  المتســلطة علــى كــوادر وفئــات مــن  السياســية  النظــم  العامــة، حيــث تعتمــد  للمؤسســات 
المواليــن لهــذا النظــام، وتعتمــد سياســة تبــادل المنافــع، فالنظــام يســتخدم هــؤلاء للتصــدي لأصــوات 
المعارضــة، وتســتخدم هــذه الشــريحة علاقاتهــا لكســب الكثيــر مــن المنافــع الشــخصية مســتفيدة مــن غطــاء 

الــولاء والثقــة الممنوحــة لهــا مــن الســلطة الحاكمــة.

وغالبــاً مــا يوســع هــذا النظــام حصانــة للمســؤولين مــن المســاءلة، إمــا لكــون مرتكبيهــا ينتمــون إلــى الحــزب 
الحاكــم نفســه، أو بســبب صلاتهــم مــع الأجهــزة المتنفــذة مــن أهــل الثقــة.

إن العلاقــة بيــن الاســتبداد والفســاد علاقــة تكامليــة، فالاســتبداد يــؤدي إلــى الفســاد, والفســاد يدفــع 
إلــى  الاســتبداد، وفــي النظــم الاســتبدادية عــادة مــا يقــوم الحاكــم بإحاطــة نفســه بشــبكة مــن الأفــراد 
الذيــن تجمعهــم مصلحــة واحــدة، وهــي الإبقــاء علــى اســتقرار النظــام الحاكــم فــي منصبــه أطــول فتــرة 
ممكنــة، لأنهــم يســتفيدون مــن وجــوده فــي تضخيــم ثرواتهــم المختلفــة بالعديــد مــن الســبل التــي تحــد مــن 

16. شالي، نيكولا، جرائم الفساد الدولي والوسائل القانونية من أجل مكافحته، ايتراك للطباعة والنشر والتوزيع، القاهرة، الطبعة الأولى 
2012. ص69.

17. شالي، نيكولا، مرجع سابق، ص69.
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مســاءلتهم بســبب الحصانــة التــي تجعلهــم فــوق القانــون مــا دامــوا يدافعــون عــن شــرعية النظــام ويمنحونــه 
ولاءهــم وتأييدهــم.

إنَّ ضعــف المعارضــة وهشاشــتها يســاهمان فــي زيــادة الفســاد السياســي. والأخطــر مــن هــذا أن تكــون 
قيــادات المعارضــة نفســها متواطئــة مــع النظــام القائــم، حيــث يتــم احتواؤهــا مــن جانــب النظــام بحصولهــا 
ــح المعارضــة واجهــة شــكلية مفرغــة مــن محتواهــا  ــة، وتصب ــازات السياســية والاقتصادي علــى بعــض الامتي
ومجــرد ديكــور شــكلي، وهــو مــا يصــب فــي النهايــة فــي ترســيخ الفســاد والاســتبداد وتعميــق جــذوره, وقــد 
يتخــذ شــكل المحاصصــة التوافقيــة التــي تتــم بيــن قــادة الأحــزاب لاقتســام الســلطة والمــوارد فــي النظــام 

الاســتبدادي الفاســد.

ويمكــن اعتبــار الفســاد القانونــي)1)) جــزءاً مــن الفســاد السياســي، والمقصــود بالفســاد القانونــي هنــا مــدى 
اســتغلال القانــون فــي حمايــة وتعزيــز أعمــال الفســاد بــدل مواجهتهــا، ويكــون ذلــك مــن خــال تخلــي أنظمــة 
ــي، وهــو مــا يمكــن  ــة أو بمقتضــى دورهــا الوطن ــات الدولي الحكــم عــن التزاماتهــا ســواء بمقتضــى الاتفاقي
أن يســمى مأسســة الفســاد، بمعنــى إعطــاء غطــاء شــرعي للفســاد فــي ســبيل اســترضاء قــوى معينــة فــي 

المجتمــع كالقبائــل ورجــال الأعمــال أو الســلطة القضائيــة والتشــريعية.

 ومــن أبــرز الأمثلــة علــى هــذا الشــكل مــن الفســاد ســن تشــريعات تكــون الغايــة منهــا خدمــة المصالــح الخاصــة 
لأفــراد أو مجموعــات علــى حســاب المصلحــة العامــة.

وختامــاً، يمكــن القــول إن الفســاد السياســي لــه مضاميــن اقتصاديــة انتهازيــة، حينمــا تلجــأ الأحــزاب السياســية 
للاســتفادة مــن المنــح الماليــة funds المقدمــة مــن القطــاع الخــاص، أو حينمــا تدخــل فــي علاقــة تحالفيــة 
مــع هــذا القطــاع بهــدف الربحيــة والفائــدة الضيقــة. وتشــكل منظومــة إصــاح نظــام الحكــم السياســي 

الطريقــة والوســيلة الفعالــة لضمــان مكافحــة الفســاد السياســي.

Moral corruption الفساد الأخلاقي -

ــه،  ــي وتصرفات المتمثــل بمجمــل الانحرافــات الأخلاقيــة والســلوكية المتعلقــة بســلوك الموظــف الشخصـــ
ــاء فــي مــكان العمــل، وقــد يكــون التحــرش الجنســي فــي أماكــن العمــل مــن  ــة بالحي ــام بأعمــال مخل كالقي
أبــرز صــور هــذا الفســاد، بحيــث يقــوم المســؤول المباشــر باســتغلال ســطوته علــى مرؤوســيه الخاضعيــن لــه 
مــن الجنــس الآخــر للحصــول علــى علاقــات خاصــة مقابــل منحهــم امتيــازات وظيفيــة، أو غــض الطــرف عــن 

مخالفاتهــم.

ــح »الرشــوة الجنســية«، وفــي ظــل عــدم وضــوح  ــح يســمى بمصطل ــب مــا أصب ــاً، فــي هــذا الجان ــار، حاليّ ويث
تعريــف فعــل »الرشــوة الجنســية« فــي منظومــة قوانيــن العقوبــات العربيــة، خاصــة أن هــذه الأفعــال تتميــز 
بعــدم الظهــور أمــام المــأ بســبب وقوعهــا فــي أماكــن مغلقــة ومــن شــخص لــه ســلطة ونفــوذ علــى الضحية، 

18. غنيــم، ســامي، جرائــم الفســاد فــي التشــريع الجنائــي الفلســطيني والجزائــري، أطروحــة مقدمــة لنيــل شــهادة الدكتــوراة فــي العلــوم فــرع 
القانون، جامعة الجزائر - 1 بن يوسف بن خدة - كلية الحقوق، السنة الدراسية 2017-2016، ص31.	
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فــإن الجمعيــة الدوليــة للقاضيــات عرفــت الرشــوة الجنســية )الابتــزاز الجنســي( بأنهــا: »شــكل مــن أشــكال 
الاســتغلال الجنســي والفســاد الــذي يحــدث عــن أشــخاص لديهــم مراكــز ســلطة، عندمــا يســعى المســؤولون 
أو أربــاب العمــل لاســتغلال ســلطتهم أحيانــاً مقابــل طلــب خدمــة جنســية، وبالتالــي فإنــه يعتبــر شــكلًا مــن 

أشــكال الفســاد الــذي يمثــل الجنــس فيــه المقابــل فــي الرشــوة وليــس المــال«.

يظهر الشكل الآتي آراء المواطنين حول أكثر أشكال الفساد انتشاراً في فلسطين)1))

19.    اســتطلاع رأي المواطنيــن الفلســطينيين الســنوي حــول واقــع الفســاد ومكافحتــه فــي فلســطين للعــام 2019 رام اللــه: الائتــاف مــن 
أجــل النزاهــة والمســاءلة “أمــان”، ص 29.
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المبحث الثاني
ه  أنواع  الفساد وفقاً لكمِّ

لا خــاف علــى أن الفســاد ظاهــرة منتشــرة فــي البلــدان والمجتمعــات جميعهــا، بهــذا القــدر أو ذاك، علــى 
المســتوى العالمــي, ومــن المعــروف كذلــك أن الفســاد لا يقتصــر علــى قطــاع بعينــه دون غيــره، فالفســاد 
يمكــن أن يكــون موجــوداً فــي القطــاع العــامّ كمــا فــي القطــاع الخــاصّ أو القطــاع الأهلــي، وإن كانــت فــرص 
ــاً مــا يشــترك فــي الفســاد أشــخاص مــن القطــاع العــامّ  ــر مــن غيرهــا, وغالب وجــوده فــي القطــاع العــامّ أكث
وأطــراف مــن القطــاع الخــاصّ. ورغــم أن هــذا المفهــوم ينطبــق علــى أنــواع الفســاد كلهــا، فــي المعامــات 
اليوميــة، وفــي مؤسســات المجتمــع المختلفــة، إلّا أن القضيــة التــي تشــغل بــال المجتمــع الدولــي كافــة هــي 
حجــم الفســاد، ومــدى اتســاع دائرتــه، وتشــابك حلقاتــه، وترابــط آلياتــه بدرجــة لــم يســبق لهــا مثيــل مــن قبــل، 
مــا يهــدد مســيرة العديــد مــن دول العالــم ومســتقبلها، فالفســاد لــه آلياتــه وآثــاره الانتشــارية، ومضاعفاتــه 
التــي تؤثــر علــى نســيج المجتمعــات، وســلوكيات الأفــراد، وطريقــة أداء الاقتصــاد, وتداعياتــه السياســية, 

وبنــاء علــى حجــم الفســاد، يمكــن تقســيمه إلــى نوعيــن همــا: الفســاد الصغيــر، والفســاد الكبيــر.

ــر خطــورة أو أهميــة مــن  ــر لا يعنــي أن أحدهمــا أكث ــر وكبي يجــدر القــول إن هــذا التقســيم للفســاد بيــن صغي
الآخــر، أو أنــه يمكــن القبــول بــأي منهمــا أو التغاضــي عنــه، فــكل منهمــا، ولــو علــى حِــدَةٍ، يمكــن أن يــؤدي إلــى 

انهيــار كلــي فــي مرتكــزات الدولــة وأسســها البنيويــة.

الفساد الكبير  

ــل  ــر حســب حجــم المــال أو المصلحــة التــي شــملها، ب ــر والفســاد الصغي لا يتــم التصنيــف بيــن الفســاد الكبي
 يتــم علــى أســاس المضمــون والطــرف الــذي يقــوم بــه. الفســاد الكبيــر هــو مــا يقــوم بــه كبــار المســؤولين)2))

 والــوزراء ورؤســاء الــدول، مثــل تخصيــص الأمــوال العامّــة للاســتخدام الخــاصّ، واختــاس الأمــوال، وتلقــي 
ــات غســل أو تبييــض  ــر المشــروع لتلــك الأمــوال، مــن خــال عملي ــة المصــدر غي ــام بتغطي الرشــاوى، »والقي
الأمــوال. ويرتبــط الفســاد الكبيــر كذلــك بالتأثيــر علــى اتخــاذ القــرارات، مثــل قــرارات إنشــاء المشــروعات 
الاقتصاديــة وإرســاء المناقصــات والعطــاءات، ويكمــن خطــر الفســاد الكبيــر فــي أنــه يدمــر الدولــة بكاملهــا 

اقتصاديّــاً.

ومــن خــال التجــارب الدوليــة فــي هــذا المجــال، يمكــن تحديــد معاييــر وخصائــص، غالبــاً مــا تترافــق مــع الفســاد 
الكبيــر؛ مــن ذلــك أن يكــون حجــم الصفقــة كبيــراً بحيــث يغــري هــؤلاء الكبــار مــن الموظفيــن والــوزراء، ورؤســاء 
ــر وجــود وســيط  ــة الفســاد الكبي ــد، ومــن اللافــت، أيضــاً، فــي حال الــدول كذلــك، بســرعة الحصــول علــى عائ
أو وكيــل، حيــث لا يتــم التعامــل مباشــرة بيــن مقــدم الرشــوة، والمســؤول الحكومــي الكبيــر، بــل باســتخدام 
وســيط، ولذلــك فــإنّ اســتخدام وســيط أو وكيــل فــي عمليــات الفســاد مــن أكثــر العوامــل التــي تغــذي آلــة 

الفســاد الكبيــر فــي العالــم.

20.   رضوان، خيرية، مرجع سابق، ص27.
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الفساد الصغير 

يمكــن التمييــز بيــن حالتيــن مــن الفســاد الصغيــر، تتــم الأولــى منهمــا بقبــض الرشــوة مــن أجــل تقديــم الخدمــة 
الاعتياديــة المشــروعة والمقــررة، أمــا الثانيــة فتتمثــل بالرشــاوى الصغيــرة التــي يتقاضاهــا الموظفــون الصغــار، 
وبعــض المســؤولين الحكومييــن مــن ذوي الرواتــب المحــدودة، نتيجــة القيــام بتســهيلات غيــر مشــروعة، 
يدخــل  بتســهيلات ضريبيــة. كذلــك  القيــام  أو  تراخيــص غيــر مبــررة،  إعطــاء  أو  كإفشــاء معلومــات ســرية 
ضمــن تعريــف الفســاد الصغيــر مــا تســمى الرشــوة المقنعــة أو العينيــة، مثــل الحصــول علــى مواقــع  للأبنــاء 
والأقــارب فــي الجهــاز الوظيفــي، وفــي قطــاع الأعمــال، دون أن تكــون هنــاك حاجــة لهــذه الوظائــف، أو دون 
وجــود منافســة كمــا يقتضــي القانــون، ولا يعنــي هنــا القبــول بالفســاد أو التغاضــي عنــه لمجــرد أنــه فســاد 
صغيــر، إذ إن لمثــل هــذا الفســاد آثــاره البالغــة الضــرر علــى الاقتصــاد وعلــى جــودة الحيــاة للمواطــن، وبخاصّــة 

الأفــراد العاديــون)2)). 

وقــد يستشــري الفســاد الصغيــر، مثــل الواســطة والمحســوبية، إلــى درجــة لا يمكــن معهــا الســيطرة عليــه، 
وقــد يكــون موجــوداً بشــكل خفــيّ أو غيــر معــروف، لعــدم وضوحــه بشــكل مباشــر، ولكنــه ينتشــر كالــداء 
المُعــدي؛ فيــؤدي إلــى آثــار فتّاكــة مــن خــال التلاعــب بالقواعــد الشــرعية وتعطيلهــا، ومنــع انتهاجهــا والســير 
وفقهــا. أمــا الفســاد الكبيــر، فهــو قــادر علــى القضــاء علــى المجتمــع بأكملــه؛ لأنــه يطــال مقــدّرات المجتمــع 
الموضوعــة جميعهــا بيــد مــن يتحكمــون بــه مــن الذيــن امتهنــوا الفســاد لمصالــح شــخصية تــؤدي إلــى إفقــار 

المجتمــع، وتعطيــل قدراتــه، وتعــود بــه إلــى الانحطــاط والتأخّــر.

21. عبد الفضيل محمود. )2000(. من الفساد الأصغر إلى الفساد الأكبر. وجهات نظر. العدد 15: ص40-45.
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المبحث الثالث
آثار الفساد

يؤثــر الفســاد علــى الــدول بشــتى المجــالات، فنتائجه الخطيرة والمدمرة تؤثر ســلباً علــى الصعيد الاقتصادي، 
والسياسي، والاجتماعي)2)). 

- الآثار الاقتصادية

إن الآثار الاقتصادية التي تترتب على الفساد عديدة لا يمكن حصرها، لكن أبرزها يكمن في الاتي:

1( ضعــف كفــاءة المرافــق العامــة ونوعيتهــا: حيــث يؤثــر الفســاد ســلباً علــى المعاييــر التــي تحكــم العقــود 
الإداريــة، بحيــث يتغاضــى كبــار المســؤولين تحقيقــاً لمصالحهــم الشــخصية، عــن التكلفــة، والجــودة، وموعــد 
التســليم، وغيرهــا مــن المعاييــر الأخــرى الناظمــة لمختلــف العقــود الإداريــة، الأمــر الــذي مــن شــأنه أن 
يقلــل مــن كفــاءة ونوعيــة الخدمــات العامــة، وازديــاد التكلفــة، ناهيــك عــن قتــل المشــاريع الإنتاجيــة، وعــدم 

الاســتفادة منهــا ومــن النمــو الاقتصــادي الناتــج عنهــا)2)).

2( التســبب بالفقــر وعــدم التوزيــع العــادل للدخــل: إن الفســاد يقلــل مــن مقــدرة الأفــراد علــى الكســب، 
كونهــم لــن يحصلــوا علــى نصيبهــم الموضوعــي مــن الوظائــف والفــرص، ناهيــك عــن اســتفادة المســؤولين 
مــن المناصــب الحساســة مــن فــرص التربــح غيــر المشــروع، الأمــر الــذي مــن شــأنه أن يقلــل مــن الحافــز لــدى 
فئــة هامــة مــن أبنــاء الوطــن للمســاهمة بصــورة حقيقيــة وفاعلــة فــي تحقيــق النمــو الاقتصــادي طالمــا أن 

ثمــاره لــن تــوزع بصــورة عادلــة، كمــا يضعــف بصــورة واضحــة دور الحكومــة فــي إعــادة توزيــع الدخــل)2)).

ايبنجلأ  اامثتسلار  معــدلات  انخفــاض  بســبب  وذلــك  الاقتصــادي:  النمــو  وإضعــاف  التنميــة  إعاقــة   )3
وايلحمل ىلع حــد ســواء، مثتسملافر يبتعــد عــن  ائيبلـة الفاســدة، كونــه يكــون مضطــراً لعـى ســبيل اثملـلا 
لـــدعف الرشـاوى ااملديـة واينيعلـة، اتلـي تمثــل فــي مضمونهــا ضرائــب تعمــل علــى زيــادة تكاليــف تنفيــذ 
الامعلأ، مــا يــؤدي بهــم إىل تقليــل اامثتسلار فـي بيئــة كهــذه، ومــن  ثــم ينخفــض الطلـــب الكلـي الـــذي 

معيـــل بــدوره علــى تخفيــض معــدل النمــو الاقتصــادي)2)).

4( الفشــل فــي جــذب الاســتثمارات الخارجيــة، وهــروب رؤوس الأمــوال المحليــة، فالفســاد يتناقــض مــع 
وجــود بيئــة تنافســية حــرة، التــي تعتبــر شــرطاً أساســياً لجــذب الاســتثمارات المحليــة والخارجيــة علــى حــد 

ــة والفقــر. ــر فــرص العمــل ويوســع ظاهــرة البطال ــى ضعــف عــام فــي توفي ــؤدي إل ســواء، وهــو مــا ي

22. رشيد، الفرع الأردني لمنظمة الشفافية الدولية، مكافحة الفساد من خلال التعليم، منهاج جامعي قيد النشر.
23. مصلــح عبيــر، مرجــع ســابق، ص34. والمرســي الســيد حجــازي، التكلفــة الاجتماعيــة للفســاد، مقــال منشــور علــى موقــع مصــرس الإلكترونــي 

علــى الرابــط التالــي: https://www.masress.com/almesryoon/50443، تــم الرجــوع إلــى هــذا الموقع بتاريخ 7/7/2018.
24.  المرسي السيد حجازي، المرجع السابق.

ــة العــراق”، مجلــة دراســات دوليــة،  ــة مــع إشــارة خاصــة تجرب ــاره السياســية والاقتصادي 25. ابتهــال داود، بحــث بعنــوان “الفســاد الإداري وآث
العــدد 48، مركــز الدراســات الدوليــة والإســتراتيجية، جامعــة بغــداد، العــراق، 2011، ص73.
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5( هــدر المــوارد بســبب تداخــل المصالــح الشــخصية بالمشــاريع التنمويــة العامــة، والكلفــة الماديــة الكبيــرة 
للفســاد علــى الخزينــة العامــة كنتيجــة لهــدر الإيــرادات العامــة.

6( الفشل في الحصول على المساعدات الأجنبية كنتيجة لسوء سمعة النظام السياسي. 

7( هجــرة الكفــاءات الاقتصاديــة نظــراً لغيــاب التقديــر وبــروز المحســوبية والمحابــاة فــي  إشــغال المناصــب 
العامــة.

8( عجــز الموازنــة العامــة: حيــث إن الفســاد مــن شــأنه أن يــؤدي إلــى انخفــاض الإيــرادات مــع زيــادة فــي 
ــة العامــة، بحيــث لا تســتطيع الحكومــة القيــام بممارســة السياســات  ــر ســلباً علــى الموازن النفقــات، مــا يؤث
الماليــة الســليمة، الأمــر الــذي تــزداد معــه حــدة مشــكلة العجــز إذا مــا تــم تمويلــه بواســطة الجهــاز المصرفــي، 

إذ يولــد معــه تضخمــاً وعــدم اســتقرار اقتصــادي)2)).

- الآثار السياسية للفساد)2))

يمكن حصر أبرز الآثار السياسية للفساد بما يلي:

1( عدم الاستقرار السياسي)2))

حيــث إن انتشــار الفســاد وغيــاب مبــدأ الفصــل بيــن الســلطات وهيمنــة الســلطة التنفيذيــة وأذرعهــا الأمنيــة 
علــى الدولــة ومقدراتهــا، ومــا ينجــم عــن ذلــك مــن تفشــي الاســتبداد وضعــف الديمقراطيــة يــؤدي إلــى 
ضعــف المنظومــة الحاكمــة والصــراع علــى الســلطة، وينجــم عنــه بالضــرورة غيــاب مفهــوم دولة المؤسســات 
التــي تضمــن الاســتقرار والرســوخ للــدول لصالــح مفهــوم دولــة الفــرد أو الحــزب الحاكــم، الــذي يضعــف أركان 

الدولــة ويجعلهــا عرضــة للانهيــار.

2(  الانكشاف أمام القوى الخارجية

يــؤدي ااسفلد إلــى إاعضف الدوةل، وفقــدان ثقــة المواطنيــن بمؤسســاتها، كمــا قــد يــؤدي إلــى وقــوع قــادة 
ــه  ــة، كون ــن عــن الإخــاص لدولهــم)2)) ، ويجعلهــم أثكر انكشــافاً أمــام اقلوى الخارجي ــدول وحكامهــا عاجزي ال
يقلــل مــن قدرتهــا علــى التفــاوض مــع الشــركات الأجنبيــة، مــا يفتــح اابلب أمــام تمريــر هذه اشلراكت قعلـــود 
يغر متوازنــة مــع كبــار اسملؤويلن يف الدوةل، الأمــر الــذي مــن شــأنه أن يــؤدي إلــى حرمــان الدولــة مــن التأييــد 
يف الفاحمل الدوليــة، كونــه ليــس مــن مصلحــة أي بلــد آخــر أن يقيــم معهــا اقلاعت بعيــدة الأمــد، علدم 

اســتقرار نظــام اكحلم اهيف، وصعوبــة ابنتلؤ بقــرارات حكامهــا.

26 . بن رجم محمد خميسي وآخرون، مرجع سابق، ص7.	
27.  ابتهال محمد رضا داود، مرجع سابق، ص71 إلى ص72.

28.   الجولاني فادية، مرجع سابق، ص30.	
29.   المرجع السابق، 67.	
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- الآثار الاجتماعية

تكمن أبرز الآثار الاجتماعية المترتبة على الفساد بما يلي)3)):

1( انهيار القيم الأخلاقية، والإحباط، وانتشار اللامبالاة والسلبية بين أفراد المجتمع.

2( بروز التعصب وعدم تقبل الآخر في ظل غياب الديمقراطية والصراع على السلطة والنفوذ.

3( انتشار جرائم نهب الأموال والرشوة واستغلال النفوذ نتيجة انهيار القيم وعدم تكافؤ الفرص.

ــر أداء الواجــب الوظيفــي  ــل التفريــط فــي معايي ــه، وتقب ــة فــي أدائ 4( فقــدان قيمــة العمــل، وعــدم المهني
ــي، وتراجــع الاهتمــام بالحــق العــام. والرقاب

5( الشــعور بالظلــم لــدى الغالبيــة، الأمــر الــذي مــن شــأنه أن يــؤدي إلــى الاحتقــان الاجتماعــي، وانتشــار الحقــد 
بيــن مختلــف شــرائح المجتمع.

6( انتشار الفقر، وزيادة حجم المجموعات المهمّشة والمتضررة، لا سيما النساء والأطفال.

30.  سمر عادل حسين، مرجع سابق، ص138.



37

المبحث الرابع
أسباب انتشار الفساد

ــروز ظاهــرة الفســاد وتفشــيها فــي المجتمعــات. ويمكــن إجمــال مجموعــة  تتعــدد الأســباب الكامنــة وراء ب
مــن العوامــل المرافقــة والمســاعدة لممارســة الفســاد التــي تشــكّل فــي مجملهــا مــا تســمى بيئــة الفســاد. 
وتجــدر الملاحظــة هنــا إلــى أن هــذه الأســباب، وإن كانــت متواجــدة بشــكل أو بآخــر فــي المجتمعــات كلهــا، 
تتــدرج وتختلــف فــي الأهميــة بيــن مجتمــع وآخــر، فقــد يكــون لأحــد الأســباب الأهميــة الأولــى فــي انتشــار 
الفســاد فــي بلــد أو مجتمــع مــا، بينمــا يكــون فــي مجتمــع آخــر ســبباً ثانويــاً. وتعــود ظاهــرة انتشــار الفســاد 

لأســباب سياســية واجتماعيــة واقتصاديــة وإداريــة)3))، وبشــكل عــام، يمكــن إجمــال هــذه الأســباب بالآتــي:

أولًا: أسباب سياسية، وتشمل:

• القيــادة 	 لــدى  الصادقــة  والنيــة  الإرادة  ضعــف 
السياســية لمكافحــة الفســاد: وتتمثــل فــي عــدم 
اتخاذهــا إجــراءات صارمــة وقائيــة, أو علاجيــة عقابيــة 
بحــق عناصــر الفســاد، بســبب انغمــاس هــذه القيــادة 
نفســها أو بعــض أطرافهــا فــي الفســاد، وبالتالــي لا 
يتــم تطبيــق النظــام بدقــة وفاعليــة علــى الجميــع 
بســبب الحصانــات، ويفلــت مــن العقــاب مَــن لديــه 

وســاطة، أو محســوبية، أو نفــوذ.

• ــزاوج 	 ــة )الت تدخــل الحكومــة فــي الســوق الاقتصادي
كونهــا  فــي  وتتمثــل  والســلطة(:  المــال  رأس  بيــن 
الإشــرافي  دورهــا  عــن  بديــاً  للتجــار  منافســاً 

والرقابــي وصنــع السياســات العامــة، فالأربــاح المتاحــة تجعــل المســؤولين فــي هــذه الحالــة عرضــة 
للرشــاوى مــن أطــراف فــي القطــاع الخــاص، أو اســتخدام الســلطة الممنوحــة والصلاحيــات للحصــول 

عليهــم)3)).  والمحســوبين  الأقــارب  مــن  العلاقــة  ذوي  للأطــراف  تســهيلات  علــى 

• ازديــاد فــرص انتشــار الفســاد فــي البلــدان التــي تمــر فــي مراحــل انتقاليــة: حيــث تشــهد هــذه البلــدان 	
ظروفــاً خاصّــة، ســواء كانــت سياســية مثــل الانتقــال مــن مرحلة الاحتــال إلى مرحلة الدولــة، أو ظروفاً 
اقتصاديــة مثــل التحــوّل مــن نظــام اقتصــادي إلــى آخــر، أو ظروفــاً اجتماعيــة خاصــة تؤثــر علــى النظــام 
السياســي بشــكل كبيــر، خاصــة عندمــا يترافــق الوضــع الانتقالــي مــع حداثــة بنــاء المؤسســات الوطنيــة 
والقوانيــن أو عــدم اكتمالهــا؛ الأمــر الــذي يوفــر بيئــة مناســبة للفاســدين، وتــزداد الفــرص للفســاد مــع 

ضعــف الجهــاز الرقابــي فــي الرقابــة علــى أعمــال الموظفيــن فــي هــذه المراحــل الانتقاليــة.

31.   رضوان، خيرية، مرجع سابق، ص53.
32.   في هذا المعنى يقول ابن خلدون في مقدمته الشهيرة: “إذا اشتغل السلطان بالتجارة، ضاعت الرعية وكسدت التجارة”.
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ثانياً: أسباب قانونية وإدارية، وتشمل:

• ضعــف ســيادة القانــون: فــي معظــم المجتمعــات التــي لــم تســتكمل حزمــة التشــريعات الخاصــة 	
بتنظيــم العمــل العــام وعــدم كفايــة التشــريعات الخاصــة بتعزيــز النزاهــة ومكافحــة الفســاد، أو وجــود 
الــرأي  رادع، وتصــادر حريــة  الحقــوق والحريــات دون  تُنتهــك  القانــون،  احتــرام ســيادة  فــي  ضعــف 
والنقابــات،  الأحــزاب  الإعــام، وتهمّــش  الصحافــة ووســائل  يحاصــر دور  والتنظيــم، كمــا  والتعبيــر 
وتضعــف معهــا مؤسســات المجتمــع المدنــي، ويختــلّ التــوازن بيــن الســلطات الثــاث: التشــريعية، 
والتنفيذيــة، والقضائيــة، ويستشــري الفســاد الاقتصــادي والاجتماعــي، وبذلــك يتــم نســف مرتكــزات 

التنميــة السياســية جميعهــا. 

• التحقيــق 	 تتولــى  التــي  العامــة  النيابــة  أجهــزة  وفعاليــة  اســتقلالية  إن  القضائــي:  الجهــاز  ضعــف 
والملاحقــة للكشــف عــن الجرائــم وتقديمهــا إلــى محاكــم لا يتمتــع قضاتهــا بقدرتهــم علــى تنفيــذ 
وتنفيــذ  القانــون  فــي  لهــم  التــي منحــت  الواســعة  الحصانــات  بســبب  المســؤولين  كبــار  مســاءلة 
الأحــكام التــي يصدرونهــا، يفتــح المجــال للإفــات مــن العقــاب والمحاســبة والــردع، بمــا يشــجع بعــض 
المســؤولين علــى استســهال التطــاول علــى المــال العــام، أو اســتغلال موقعــه الوظيفــي للحصــول 

علــى مكاســب خاصــة لــه أو لجماعتــه.

•  ضعــف أجهــزة الرقابــة فــي الدولــة وعــدم اســتقلاليتها: إن عــدم اســتكمال بنــاء مؤسســات الدولــة 	
الرقابيــة بــدءاً مــن وجــود برلمــان قــوي وفعــال يراقــب أعمــال الحكومــة وســائر مســؤوليها مــروراً 
بوجــود هيئــات رقابــة ماليــة وإداريــة مثــل ديــوان الرقابــة الماليــة والإداريــة يضعــف آليــات المســاءلة 
فــي قطاعــات المجتمــع المختلفــة خاصــة فــي الــدول التــي لا تلتــزم بمبــدأ الفصــل المتــوازن بيــن 
الســلطات الثــاث: التنفيذيــة، والتشــريعية، والقضائيــة، فــي النظــام السياســي، مــا يقــود إلــى طغيــان 
الســلطة التنفيذيــة علــى الســلطات الأخــرى، وهــو مــا يــؤدي إلــى الإخــال بمبــدأ الرقابــة المتبادلــة. 
ويقــود غيــاب الرقابــة والمتابعــة، بطبيعــة الحــال، إلــى غياب الشــفافية، خصوصاً فيمــا يتعلق بالأعمال 
العامّــة للدولــة. وينتــج عــن ذلــك تمتــع المســؤولين الحكومييــن بحريــة واســعة فــي التصــرف، وبقليــل 

مــن الخضــوع للمســاءلة، مــا يشــجعهم علــى اســتغلال مناصبهــم، لتحقيــق مكاســب شــخصية.

• عــدم تجنــب تضــارب المصالــح، حيــث يســهم ضعــف مفهــوم تضــارب المصالــح والحــالات التــي تــؤدي 	
إليــه وواجــب الإفصــاح عنــه فــي الوقــوع فــي العديد من مظاهر الفســاد كاســتغلال النفــوذ الوظيفي 

والواســطة والاتجــار بالوظيفــة العامة.

• والوصــول 	 الشــفافية  منظومــة  ضعــف 
الشــفافية  غيــاب  يــؤدي  حيــث  للمعلومــات، 
علــى  الحصــول  فــي  المواطــن  وحــق 
المســاءلة  لإضعــاف  العامــة  المعلومــات 
واطمئنــان الفاســدين مــن أن أفعالهــم ســتبقى 

أحــد. بهــا  يعلــم  ولــن  الخفــاء  فــي 
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ثالثاً: أسباب اجتماعية واقتصادية، وتشمل:

• ضعــف دور مؤسســات المجتمــع المدنــي فــي الحيــاة العامــة، والمؤسســات المتخصصــة بمحاربــة 	
الفســاد، أو التــي تعمــل علــى التوعيــة بأهميــة مكافحتــه. إن ضعــف المؤسســات الأهليــة بأشــكالها 
ــة،  ــة والمهني ــات الخيري ــة بمــا فيهــا الجمعي ــات بأنواعهــا, والمؤسســات الأهلي المختلفــة مثــل النقاب
ومؤسســات البحــوث المتخصصــة فــي المشــاركة فــي بلــورة السياســات العامــة وإقــرار الموازنــات 
والخطــط الوطنيــة فــي المجــالات المختلفــة والرقابــة علــى تنفيذهــا بشــكل عــام، وعلــى أعمــال 
الحكومــة بشــكل خــاصّ، والأعمــال العامّــة بشــكل عــام. خاصــة إذا ترافــق ذلــك مــع ضعــف دور وســائل 

ــا الفســاد. الإعــام ومحدوديــة الحريــات التــي تتمتــع بهــا هــذه الوســائل فــي الكشــف عــن قضاي

• الاجتماعيــة)3))	 والعلاقــات  العوامــل  تســهم  متســاهلة:  ثقافــة  مــع  الجهــل   انتشــار 
 والجهــل والتخلــف وعــدم الوعــي بأهميــة المحافظــة علــى المــال العــام ونبــذ الواســطة والمحســوبية 
والإبــاغ عــن الفاســدين فــي تفشــي الفســاد، فحيثمــا هنــاك جهــل عــام بالحقــوق الفرديــة للمواطــن 
وبحقــه فــي الاطــاع والمســاءلة علــى دور الحكومــة، وعملهــا فــي كثيــر مــن المجــالات، وكذلــك 
قلــة الوعــي بطبيعــة الفســاد وأشــكاله ومخاطــره، إضافــة إلــى ضعــف الوعــي الديمقراطــي والوعــي 
بحقــوق المواطــن؛ تســاهم فــي انتشــار الفســاد، بالإضافــة إلــى عــدم المعرفــة بالآليــات والنظــم 
الإداريــة التــي تتــم مــن خلالهــا ممارســة الســلطة؛ وبالتالــي عــدم القــدرة علــى الاعتــراض علــى أعمــال 

الحكومــة بســبب عــدم اســتخدام نظــام للشــكاوى فعــال.

• انخفــاض أجــور الموظفيــن الحكومييــن وارتفــاع مســتوى المعيشــة: وهــو الأمــر الــذي يشــكل دافعــاً 	
قويــاً لقيــام البعــض بالبحــث عــن مصــادر ماليــة أخــرى، حتــى لــو كان ذلــك مــن خــال الرشــوة الصغيــرة 
)بخشــيش أو إكراميــة( التــي يتــم تبريرهــا أحيانــاً مــن قبــل البعــض لحصولــه علــى الخدمــة بشــكل أفضــل 

دون الانتبــاه إلــى أن ذلــك قــد يكــون علــى حســاب الحــق فــي القانــون أو علــى حســاب آخريــن)3)). 

33. غنيم سامي، مرجع سابق، ص28.
34.   المركز اللبناني للدراسات. )ب،ت(. نظام النزاهة العربي في مواجهة الفساد. برلين: منظمة الشفافية الدولية. ص 35-37.
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خلاصة الفصل الأول

ــا مــن خــال هــذا الفصــل أن الفســاد ســلوك مذمــوم يقــوم علــى فكــرة اســتغلال النفــوذ أو  تبيــن لن
الموقــع الوظيفــي لتحقيــق مصالــح خاصــة بصــورة غيــر مشــروعة، وأن أشــكال وأنــواع الفســاد تتعــدد 

لتشــمل:

· الفســاد المالــي بصــوره المختلفــة والمتمثلــة بالرشــوة والاختــاس وإســاءة الائتمــان والكســب 	
غيــر المشــروع والمتاجــرة بالنفــوذ وهــدر المــال العــام.

· الوظيفــي واســتخدام 	 النفــوذ  الواســطة والمحســوبية واســتغلال  الفســاد الإداري، ويشــمل 
الســلطة خلافــاً للقانــون، وعــدم الإفصــاح عــن حــالات تضــارب المصالــح وإعاقــة ســير العدالــة 

والتهــاون فــي أداء الوظيفــة العامــة.

· الفســاد الأخلاقــي، ويشــمل الرشــوة الجنســية والتحــرش الجنســي فــي أماكــن العمــل أو بســببه 	
مــن قبــل مســؤولين مســتغلين نفوذهــم وســطوتهم تجــاه المتحــرش بهــم.

· الفساد السياسي، ويشمل الفساد المبني على المصالح الحزبية أو مصالح الطبقة الحاكمة.	

كمــا يبيــن لنــا هــذا الفصــل أن الفســاد مــن حيــث الحجــم ينقســم إلــى فســاد كبيــر وفســاد صغيــر بناء على 
مســتوى الأشــخاص الذين يمارســون الفســاد وحجم وطبيعة الصفقات التي يســتهدفها الفســاد.

ويوضــح لنــا هــذا الفصــل آثــار الفســاد، فيبيــن لنــا أن للفســاد آثــاراً سياســية تضعــف الدولــة علــى الصعيــد 
الدولي وتضعف الاســتقرار السياســي فيها، وآثاراً اقتصادية تودي بمقدرات الدولة وتتســبب بهدرها 
ــل فــي المســاس  ــة تتمث ــاراً اجتماعي ــدى عامــة الشــعب، وآث ــة والعــوز ل ــج الفقــر والبطال وســلبها وتنت
بمفهــوم العدالــة الاجتماعيــة والمســاواة وتفشــي الشــللية والطائفيــة والفــوارق الاجتماعيــة الكبيــرة 

بيــن مكونــات الشــعب.

ويبيــن لنــا هــذا الفصــل أســباب الفســاد، التــي مــن أبرزهــا ضعــف ســيادة القانــون، وضعــف الجهــات 
الرواتــب، وضعــف  القانونيــة، وقلــة  الــردع  السياســية، وضعــف منظومــة  الرقابيــة، وغيــاب الإرادة 
الوعــي والثقافــة المجتمعيــة الرافضــة للفســاد، وضعــف دور الجهــات غيــر الحكوميــة كمؤسســات 

المجتمــع المدنــي والإعــام، وتدخــل الدولــة بالســوق التجاريــة، والفتــرات الانتقاليــة.
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تمارين عملية وحالات دراسية

• ابحــث عــن حــالات فســاد عمليــة حصلــت فــي فلســطين، مــن خــال الإعــام أو 	

المحاكــم أو المؤسســات البحثيــة، وحــدد آثــار هــذه الحــالات والأســباب التــي أدت 

إليهــا.

• ابحــث فــي التقاريــر الصــادرة عــن هيئــة مكافحــة الفســاد الفلســطينية عــن أبــرز 	

مظاهــر الفســاد وحــدد أســبابها مــن وجهــة نظــرك.

• ــة مكافحــة الفســاد، 	 ــة فلســطين أو رئيســاً لهيئ ــح رئيســاً لدول ــك أن تصب ــو قــدر ل ل

ــرز مظاهــر الفســاد التــي ســتركز علــى معالجتهــا وكيــف؟ فمــا هــي أب

• كيف ترى مظاهر الفساد السياسي في فلسطين؟ 	





الثاني

المفاهيم ذات العلاقة 
بمكافحة الفساد

الفصل
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الفصل الثاني

المفاهيم ذات العلاقة بمكافحة الفساد

أهداف الفصل والمخرجات المتوقعة منه:

يهــدف هــذا الفصــل لتوضيــح الإطــار المفاهيمــي ذي العلاقــة بمكافحــة الفســاد والمفاهيــم المتعلقــة 
بمعالجتــه والوقايــة منــه، وخصوصــاً الحكــم الصالــح والنزاهــة والشــفافية والمســاءلة ســواء الرســمية أو 
المجتمعيــة، والمحاســبة والإفــات مــن العقــاب، ودور القانــون فــي مكافحــة الفســاد، واتفاقيــة الأمــم 

المتحــدة لمكافحــة الفســاد. ويتوقــع فــي نهايــة هــذا الفصــل أن يــدرك الطالــب مــا يلــي:

• التعرف على مفهوم الحكم الصالح وأبرز المبادئ التي يقوم عليها.	

• التعرف على قيم النزاهة وأبرز أدواتها والمؤشرات التي تعكسها.	

• التعرف على مبادئ الشفافية وما يرتبط بها، وخصوصاً الحق في الحصول على المعلومات.	

• التعرف على نظم المساءلة ومفهوم المساءلة المجتمعية.	

• التعرف على مفهوم المحاسبة ونقيضه المتمثل بالإفلات من العقاب.	
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المبحث الأول
Good Governance  مفهوم الحكم الصالح

يتصــف الحكــم الصالــح بأنــه غيــر اســتبدادي، ويرتكــز إلــى وجــود مؤسســات دســتورية قويــة، وتتــوازن وتتكامــل 

فيــه الصلاحيــات بيــن الســلطات التشــريعية والتنفيذيــة والقضائيــة، وترتبــط هــذه المؤسســات بشــبكة فيمــا 

بينهــا، تقــوم علــى الضبــط والمســاءلة. وانطلاقــاً مــن هــذه الخاصّيــة، فــإن الحكــم الصالــح يســعى إلــى تمثيــل 

فئــات المجتمــع جميعهــا، ويكــون مســؤولًا أمامهــا؛ وذلــك مــن أجــل تســهيل عمليــة التنميــة وتعزيزهــا، 

وتحقيــق مســتوى رفيــع مــن الرفــاه. 

يعــرّف تقريــر التنميــة الإنســانية العربيــة للعــام 2002 الحكــم الصالــح الــذي يســتهدف تحقيــق مصلحــة عمــوم 

ــراً ســليماً،  ــرة عــن النــاس تعبي ــة، المعب ــه »نســق مــن المؤسســات المجتمعي النــاس فــي المجتمــع، علــى أن

وتربــط بينهــا شــبكة متينــة مــن علاقــات الضبــط والمســاءلة بواســطة المؤسســات، وفــي النهايــة بواســطة 

النــاس)3))، وذلــك كأي نظــام حكــم فعــال وصالــح، يعمــل علــى تفعيــل المشــاركة المجتمعيــة، مــن خــال تأميــن 

حقــوق الإنســان والحريــات والحقــوق الأساســية للمواطنيــن جميعــاً وحمايتهــا، وبخاصّــة المتعلقــة بحريــة 

التعبيــر والتنظيــم، وتبنّــي وســائل عمــل بشــكل شــفاف، وبتوفيــر المعلومــات الاقتصاديــة والاجتماعيــة 

ــة فــي  ــن، مــا يمكّنهــم مــن مشــاركة فعلي والسياســية العامــة، وتدفقهــا بشــكل يجعلهــا متاحــة للمواطني

إدارة الشــأن العــامّ، ومســاءلة المســؤولين بشــكل فعّــال فــي نظــام يضمــن المســاواة وعــدم التحيــز، ويعــزّز 

ســيادة القانــون، وتجــرى فيــه الانتخابــات العامّــة بشــكل نزيــه ودوري.

وبعبــارة أدق، ينصــرف مفهــوم الحكــم الصالــح إلــى منظومــة الحكــم التــي تعــزز وتدعــم وتصــون رفــاه 

ــة والاجتماعيــة  الإنســان، وتقــوم علــى توســيع قــدرات البشــر، وخياراتهــم، وفرصهــم، وحرياتهــم الاقتصادي

والسياســية، لا ســيما بالنســبة لأكثــر أفــراد المجتمــع فقــراً وتهميشــاً.

معايير الحكم الصالح ومتطلّباته

11 سيادة القانون.

يقصــد بـ«ســيادة القانــون« اعتبــار القانــون مرجعيــة للجميــع، وضمــان ســيادته، وتطبيقــه علــى الجميــع 
دون اســتثناء, ويتطلّــب ذلــك بالضــرورة بنــاء صيغــة حكــم مســتقرة وتطويرهــا، وذلــك مــن خــال الاســتقرار 
السياســي، والســلم الأهلــي، وبنــاء المؤسســات الديمقراطيــة التــي تســمح بتــداول الســلطة ســلميّاً ودوريّــاً 

35. برنامج الأمم المتحدة الإنمائي. )2002(. تقرير التنمية الإنسانية العربية للعام 2002. نيويورك: المكتب الإقليمي للدول العربية، 
برنامج الأمم المتحدة الإنمائي. ص101.
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دون اللجــوء إلــى العنــف, ويتضمــن هــذا نوعــاً مــن التوافــق بيــن الأطــراف السياســية والقــوى الاجتماعيــة- 
السياســية علــى قواعــد التنافــس, وفــي مقدمــة هــذه القواعــد قبــول الربــح كمــا الخســارة، وتنظيــم الحيــاة 
السياســية على أســس نزيهة ســليمة، تحكمها الانتخابات الدورية، والإطار الدســتوري، والعمل المؤسســي.

22 تحقيـق حاجـات الجمهور.

يحــدد هــذا المعيــار مــدى تلبيــة حاجــات الجمهــور، فــي المشــاريع والأعمــال التــي تنفــذ، مــع الالتــزام الأكيــد 
والصــارم بتوظيــف المــوارد الوطنيــة بالشــكل الأمثــل والرشــيد، فــي ضوء معايير الاقتصــــاد، كتقليــل التكلفة، 
مــع مراعــاة الجــودة والكفـــــاءة، كحســن اســتخدام المــوارد للحصــول علــى أفضــل المخرجــات كمّــاً ونوعــاً بأقــل 

المدخــات، والفعاليــة مــن خــال إنجــاز الأهــداف فــي ضــوء النتائــج المرجــوة والمحققــة لعمــل مــا

33 المساواة .

تعنــي المســاواة توفيــر الفــرص للجميــع، لتحســين رفاهيتهــم وحمايتهــم، مــا يتطلّــب توافــر العــدل الاجتماعي 
للمواطنيــن جميعهــم، لتكــون لديهــم الفــرص الحياتيــة لتحســين أوضاعهــم، مــع وضــع سياســات ذات أولويــة 
لاســتهداف تحســين أوضــاع الفئــات المحرومــة، مــن أجــل ضمــان إشــباع حاجاتهــم الأساســية وضمــان أمنهــم 

المجتمعي.

44 المصلحـة العامّـة .

يتطلّــب العمــل مــن أجــل المصلحــة العامّــة البحــث عــن إجمــاع واســع حــول مصلحــة الجميــع، والتوســط فيمــا 
بيــن المصالــح، للوصــول إلــى إجمــاع كبيــر حــول مــا يعنيــه النفــع العــامّ للوطــن، والنفــع العــامّ للجماعــات 

المحلّيــة، وتحديــد الإجــراءات التــي يمكــن اتخاذهــا لتحقيــق ذلــك.

55 حسن الاستجابة.

حتــى تتمكــن المؤسســات والآليــات المســتخدمة مــن خدمــة الجميــع دون اســتثناء؛ لا بــد مــن وجــود إطــار 
زمنــي ملائــم، تقــدّم مــن خلالــه المؤسســة خدماتهــا وتقــوم بعملياتهــا، وهــذا يعنــي بالضــرورة وجــود درجــة 
مــن التفاعــل بيــن ردة فعــل المجتمــع تجــاه القــرارات والعمليــات، وســرعة التفاعــل مــع التغذيــة الراجعــة مــن 

هــذا المجتمــع، وتعديــل عمليــات التنفيــذ أو أطــر القــرارات، بنــاءً علــى ذلــك.

66 الرؤية الإستراتيجية .

لا بد للحكم الصالح من امتلاك رؤية إســتراتيجية، توحّد منظور القادة والجمهور للحكم والتنمية الإنســانية 
ومتطلباتهــا، بحيــث تتفــق هــذه الرؤيــة مــع تفهــم الســياق التاريخــي والثقافــي والاجتماعــي المركــب لهــذا 
ــل مؤسســات المجتمــع  ــم تبنيهــا مــن قب ــي ينبغــي أن يت ــة الت ــة التنموي ــل هــذه الرؤي المنظــور, وتتحــدّد مث
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والدولــة؛ بوجــود منظــور بعيــد المــدى لعمليــة التطويــر المجتمعــي، والحكــم الصالــح والتنميــة البشــرية، 
ــرات  ــار المتغي ــار الأفضــل مــن بينهــا، ومــع الأخــذ بعيــن الاعتب ــل، واختي ــر الوضــوح فــي رســم البدائ  مــع توفي

المحلّية والدولية، الحالية والمستقبلية، دون إبقاء أحد متخلفاً عن الركب.

77 المشاركة .

بالتصويــت،  الجميــع  المشــاركة حــق  الرشــيدة)3))، وتعنــي  الحوكمــة  المشــاركة حجــر الأســاس فــي  تعتبــر 
ــة  ــب المشــاركة توافــر القوانيــن التــي تضمــن حري ــة، وتتطلّ ــر المجالــس المنتخب ــرأي مباشــرة، أو عب ــداء ال وإب
تشــكيل الجمعيــات والأحــزاب، وحريــة التعبيــر والانتخــاب، والحريــات العامّــة بشــكل إجمالــي؛ ضمانــاً لمشــاركة 

المواطنيــن الفعّالــة، ولترســيخ الشــرعية السياســية.

88 الفصل المتوازن أو المرن بين السلطات .

ويقتضــي ذلــك ضــرورة وجــود ثــاث ســلطات أساســية فــي النظــام السياســي، وهــي: الســلطة التنفيذيــة، 
والســلطة التشــريعية، والســلطة القضائيــة، وضــرورة تمتّــع كل ســلطة منهــا بصلاحيــات واختصاصــات أصليّــة 
ومحــددة فــي القانــون الأساســي )الدســتور(، إضافــة إلــى تمتــع كل منهــا باســتقلال نســبي فــي عملهــا عــن 
الســلطتين الأخرييــن، وفــي آليــات اتخــاذ القــرارات، وبمــا يســند إليهــا مــن صلاحيــات، ولا يجــوز اســتئثار أي منها 
بصلاحيــات مطلقــة، فــي تنفيذهــا للمهــام الموكلــة إليهــا، بمعنــى أن هنــاك ضمانــاً للحيلولــة دون الاحتــكار 
المطلــق للســلطة، فــي أي مجــال مــن المجــالات، حتــى لا يتــم الاســتبداد باســتخدامها، ولا بــد مــن وجــود 
رقابــة متبادلــة وفعّالــة بيــن الســلطات الثــاث، بحيــث تمــارس كل منهــا صلاحياتهــا، تحــت رقابــة الســلطتين 
الأخرييــن، وذلــك مــن أجــل ضمــان التــزام كل ســلطة بحدودهــا. إن الفصــل المقصــود بيــن الســلطات هــو 
ــذ  ــام قــدر مــن التعــاون فيمــا بينهــا، لتنفي ــات والمســؤوليات، مــع قي ــع الصلاحي ــوازن فــي توزي الفصــل المت

وظائفهــا فــي توافــق وانســجام)3)). 

36. يوسف، أمير، الحوكمة ومكافحة الفساد الإداري والوظيفي وعلاقته بالجريمة على المستوى المحلي والإقليمي والعربي والدولي 
في ظل اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد، مكتبة الوفاء القانونية، مصر، الطبعة الأولى 2011، ص378.

37.  محمد، جبريل ورحال، عمر. )2003(. مدخل إلى مفهوم الحكم الصالح في فلسطين. رام الله: مركز رام الله لدراسات حقوق الإنسان. 
ص104.	
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المبحث الثاني
)Integrity( قيم النزاهة وأدواتها ومؤشراتها

تعــرف النزاهــة بأنهــا مجموعــة القيــم المتعلقــة بالصــدق 
والأمانــة والإخــاص فــي العمــل، والالتــزام بالســلوك 
والاهتمــام  المصالــح،  تضــارب  تجنــب  بمبــدأ  القويــم 
بالمصلحــة العامّــة، وحــرص الذيــن يتولــون مناصــب عامــة 
عليــا علــى الإعــان عــن أي نــوع مــن تضــارب المصالــح 
قــد ينشــأ، بيــن مصالحهــم الخاصّــة والمصالــح العامّــة 
الشــخص  يجمــع  إطــار مناصبهــم، كأن  فــي  تقــع  التــي 
بيــن الوظيفــة الحكوميــة ومصالــح فــي القطــاع الخــاصّ، 
المصالــح  فــي  )تضاربــاً(  تعارضــاً  ذلــك  يخلــق  قــد  إذ 
أو  العطــاءات  أو  كالمناقصــات  عديــدة،  مجــالات  فــي 
مــا  الجمركيــة،  الرســوم  أو  الضرائــب  أو  المواصفــات 
ــى حســم هــذا التعــارض،  ــه إل ــى احتمــال مبادرت ــؤدي إل ي

بمــا يتماشــى مــع مصالحــه الخاصّــة علــى حســاب المصلحــة العامّــة. وتشــمل هــذه المجموعــة مــن القيــم، 
أيضــاً، منــع تلقّــي الموظــف العــامّ أي مقابــلٍ مالــيٍّ )الرشــوة( مــن مصــدر خارجــي، للقيــام بــأي عمــل يؤثــر فــي 
المصلحــة العامّــة، أو يــؤدي إلــى هــدر المــال العــامّ. بكلمــات أخــرى، تتطلّــب النزاهــة مــن الذيــن يخدمــون 
فــي الشــأن العــامّ أو العمــل العــامّ ألا يضعــوا أنفســهم تحــت إغــراء الأمــوال، أو أي التزامــات لأفــرادٍ أو 
مؤسســات، مــن الممكــن أن تؤثــر فــي أدائهــم لمهــام وظيفتهــم الرســمية، كمــا تشــمل، أيضــاً، احتــرام وقــت 

العمــل والأمــوال العامــة وعــدم اســتخدامها للمنافــع الخاصــة. 

لتقييــم مــدى توفــر النزاهــة فــي مؤسســة مــا، لا بــد مــن وجــود عــدد مــن المؤشــرات التــي تــدل علــى 
مــدى التــزام تلــك المؤسســة بقيــم النزاهــة، ومــن أبــرز تلــك المؤشــرات:

Code of Conduct مدونات السلوك -

تعــدّ مدوّنــات الســلوك إحــدى أهــم الوســائل التــي تعــزز النزاهــة التــي تمــزج بيــن مــا تفرضــه أحــكام القانــون 
علــى العامليــن والالتــزام الأخلاقــي الطوعــي، مــن خــال تبــنٍّ ذاتــي مــن قبــل العامليــن فــي إدارة الشــأن 
العــام لعــدد مــن الأحــكام التــي تتعلــق بتعاملهــم مــع المواطنيــن وزملائهــم والمســؤولين، وبالمعاييــر 
الأخلاقيــة الإيجابيــة، مثــل المحافظــة علــى الأمــوال والممتلــكات العامّــة. فمدونــات الســلوك تشــكل جــزءاً 

مــن المنظومــة الشــاملة للحكــم الصالــح والأداء الســليم للوظيفــة)3)).

وغالبــاً مــا تتضمــن مدوّنــة الســلوك معاييــر لأخلاقيــات مجموعــة الســلوكيات والقيــم الواجــب مراعاتهــا. 

38.   السكارنة، بلال، أخلاقيات العمل، دار المسيرة للنشر والتوزيع والطباعة، عمان 2008، ص196.
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وتتميــز المدوّنــات عــن النصــوص القانونيــة بأنهــا التــزام أخلاقــي طوعــي مــن قبــل الدوائــر والموظفيــن 
العمومييــن، حيــث يكــون الضميــر أداة رقابيــة داخليــة فعالــة. وإلــى جانــب ذلــك، يحــق للدوائــر المختلفــة، ومــن 
بــاب تعزيــز الأداء الســليم للوظيفــة العامّــة، أن تصــوغ رســالتها وقيمهــا الخاصّــة بنــاء علــى القيــم الأساســية، 
ويشــمل ذلــك معاييــر التصــرف والســلوك المتوقعــة مــن الموظــف عنــد تعاملــه مــع زملائــه فــي العمــل، أو 
الجمهــور الــذي تخدمــه المؤسســة عنــد قيامــه بمهــام عملــه، وربــط هــذه المواثيــق بنظــام واضــح يتضمــن 
مبــدأ الثــواب والعقــاب، مــن خــال إعطــاء المكافــآت والحوافــز للملتزميــن وفــرض العقــاب علــى المخالفيــن، 

الأمــر الــذي يعــزز مــن قيــم النزاهــة وحــبّ العمــل.

ولا تقتصــر مدوّنــات الســلوك علــى القطــاع العــامّ، رغــم أنــه الأهــم، بــل تشــمل قطاعــات المجتمــع كافــة, 
فإلــى جانــب مدوّنــات الســلوك الخاصّــة بالســلطات العامــة الثــاث: التنفيذيــة والتشــريعية والقضائيــة، تــم 
وضــع مدوّنــات ســلوك خاصّــة بــكل مــن القطــاع الخــاصّ، والحكــم المحلّــي، والمنظمــات الأهليــة والإعلاميــة، 

ومجموعــات مهنيــة أخــرى مثــل الأطبــاء، والمهندســين، والمحاميــن، وغيرهــم. 

السمات المشتركة لمبادئ مدوّنة السلوك لمختلف القطاعات

إنّ الوصــول إلــى بنــاء منظومــة النزاهــة فــي العمــل العــامّ والخــاصّ، والهيئــات المحلّيــة والمنظمــات الأهليــة 
والإعلاميــة، وغيرهــا مــن المجموعــات المهنيــة؛ هــو الهــدف الأساســي لبنــاء قطاعــات فعّالة تحظــى باحترام 
المواطنيــن، إذ يمكــن مــن خــال هــذه المنظومــة تحصيــن المجتمــع ضــد ظاهــرة الفســاد، وتوفيــر الآليــات 
ــرام الموظــف، وإخلاصــه لقواعــد العمــل الســليم  ــر عــن احت ــة تعبي ــة للتعامــل مــع ظواهــره. فالمدوّن الفعال
والخدمــة العامّــة، واســتعداده الطوعــي للعمــل بموجــب قيــم النزاهــة ومبــادئ الشــفافية ونظــم المســاءلة، 
بجانــب احتــرام ســيادة القانــون وأحكامــه، إضافــة لاحترامــه لزملائــه الموظفيــن ومســؤوليه. ومــن هنــا يمكــن 
القــول إن مدوّنــة الســلوك تعتمــد علــى مبــادئ أساســية تنتهجهــا المؤسســة، وينتهجهــا الموظفــون أثنــاء 

تأديــة الخدمــة، وهــي:

 الالتزام باحترام أحكام القوانين المحلّية والمعايير والاتفاقيات الدولية ذات العلاقة وتنفيذها.	

 الالتــزام بإبــاغ الجهــات المختصــة، بالطــرق القانونيــة، عــن أي شــخص، بغــض النظــر عــن منصبــه، 	
يقــوم بنشــاط غيــر قانونــي أو غيــر أخلاقــي، أو أي ســلوك يمكــن أن يوصــف بالفســاد، أو ســوء 

المعاملــة، أو الغــش، أو الرشــوة، أو غيرهــا مــن الانتهــاكات للقانــون، أو للقواعــد الأخلاقيــة.

 التعــاون مــع جهــات التحقيــق والرقابــة، والتعامــل بجديــة وأمانــة في حالة اكتشــاف قضايا الكســب 	
غيــر المشــروع، بحيــث تقــدّم البيانــات والإيضاحــات المتوافــرة لــدى المؤسســة بمصداقيــة للجهــات 

المعنيــة، دون أن تعمــد إلــى التضليــل، أو الخــداع، أو المحابــاة.

 الامتنــاع عــن قبــول أي  هديــة أو مكافــأة أو منحــة أو عمولــة، مباشــرة أو بالواســطة، مــن جهــات 	
أو أشــخاص، بغــرض تقديــم تســهيلات أو معلومــات، لتحقيــق مصالــح شــخصية أو عائليــة أو حزبيــة، 

أو لمكاســب ماديــة. 
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 امتنــاع القطاعــات جميعهــا عــن الاســتفادة مــن المعلومــات الداخليــة لمؤسســاتهم التــي يعملــون 	
فيهــا، بهــدف تحقيــق منفعــة خاصّــة لهــم، أو لغيرهــم، بشــكل مخالــف للقانــون.

 التعييــن والترقيــة، وتقديــم الخدمــة، وتبنّــي إجــراءات توظيــف 	 الالتــزام بالحياديــة فــي عمليــة 
وترقيــة، معلنــة فــي القطاعــات جميعهــا تمنــع التدخــل السياســي فــي عمليــة التوظيــف والترقيــة.

 رفض قبول الرشوة، والإبلاغ عن الراشي. 	

 الالتــزام بإتاحــة المعلومــات العامــة المتعلقــة بالشــؤون الماليــة والهيــكل التنظيمــي، والأنشــطة، 	
وقوائــم الموظفيــن والشــركاء، وتيســير الاطــاع عليهــا للجمهــور، وبــذل الجهــود كافــة لإحاطــة 
الجمهــور بالأعمــال التــي تقــوم بهــا المؤسســة، ومصــادر مواردهــا، وأوجــه صــرف تلــك المــوارد، 
واتخــاذ الإجــراءات التــي تضمــن حفــظ الســجلّت والمعلومــات التــي تخــص المواطنيــن، بشــكل 

يســهل وصولهــم إليهــا، والمحافظــة علــى الخصوصيــة والســرية وفقــاً للقانــون.

 ــي سياســات وســلوكيات تضمــن الحفــاظ علــى حقــوق المواطنيــن فــي الحصــول علــى فــرص 	 تبنّ
متســاوية فــي تلقــي الخدمــات. 

 اســتقبال شــكاوى المواطنيــن، والتحقيــق فيهــا بجديــة، وفقــاً لقواعــد الســلوك الــواردة فــي 	
المدوّنــة، وعلــى الموظــف المســؤول عــن تلقــي الشــكاوى مخاطبــة صاحــب الشــكوى بمــا تــمّ 

التوصــل إليــه فــي عمليــة التحقيــق خــال وقــت محــدد ومناســب.

مدونــة ســلوك الوظيفــة العامــة فــي فلســطين كنمــوذج عملــي: )تجربــة جيــدة فــي 
الإعــداد وتحــدٍّ فــي التطبيــق(

فــي العــام 2012، أصــدر مجلــس الــوزراء الفلســطيني مدونــة ســلوك العامليــن فــي الوظيفــة العامــة)3))، 
وقــد تــم إعــداد هــذه المدونــة بشــراكة بيــن ديــوان الموظفيــن العــام وعــدد مــن المؤسســات الرســمية 
ومؤسســات المجتمــع المدنــي ذات العلاقــة، وقــد ســعت هــذه المدوّنــة إلــى تحديــد معاييــر الســلوك 
ــر الحكوميــة وموظفــي القطــاع العــامّ، ووضــع الســلوك  ــة والمتوقعــة مــن قبــل الدوائ والأخــاق المرغوب
المهنــي فــي إطــار محــدد، بــدلًا مــن تركــه للاجتهــاد الشــخصي لــكل موظــف أو إدارة، الأمــر الــذي يجعــل 
البيئــة الوظيفيــة بنّــاءة، وأكثــر شــفافية بالنســبة إلــى الموظــف العــامّ، ويــؤدي ذلــك إلــى تشــجيع الموظفيــن 
العمومييــن علــى تنميــة قدراتهــم، ومهاراتهــم الفنيــة والوظيفيــة والإداريــة. وتهــدف المدوّنــة كذلــك إلــى 
تعريــف المواطنيــن بالســلوك المرغــوب فيــه والمتوقــع مــن الدوائــر الحكوميــة والموظــف فــي القطــاع 
ــة بيــن المواطنيــن والموظفيــن العمومييــن. العــامّ، الأمــر الــذي تنتــج عنــه المحافظــة علــى الثقــة المتبادل

39.   صدرت هذه المدونة بموجب قرار مجلس الوزراء رقم )6( لسنة 2012م بشأن مدونة السلوك وأخلاقيات الوظيفة العامة.
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تعتمــد هــذه المدونــة علــى خمســة مبــادئ أساســية »للواجبــات الأخلاقيــة« لســلوك الموظــف أثنــاء تأديتــه 
الخدمــة، هــي:

11 احتــرام القانــون: مــن خــال الخضــوع للقواعــد القانونيــة المنظمــة للعمــل وفقــاً للقوانيــن والأنظمــة أو .
اللوائــح والتعليمــات الصــادرة بموجبهــا، وتطبيــق أحــكام القضــاء دون تأخيــر أو إبطــاء. 

22 الحياديــة: وهــي التصــرف فقــط بمــا تمليــه الجوانــب الموضوعيــة للقضيــة المعروضــة علــى الموظــف، .
وتقديــم الخدمــات والنصيحــة بالجــودة نفســها للحكومــات والمواطنيــن بغــض النظــر عــن معتقداتهــم 

السياســية المختلفــة.  

33 النزاهــة: بمــا أن خدمــة المواطنيــن ونيــل ثقتهــم همــا غايــة الوظيفــة العامــة، فإنــه يتعيــن علــى الموظف .
العــام أن يســعى إلــى الحفــاظ علــى ثقــة المواطنيــن وتعزيزهــا والتأكيــد علــى أهميــة نزاهــة الإدارة 
الحكوميــة، والعمــل علــى تعزيــز المصلحــة العامــة للمجتمــع، بــألا يســتخدم ســلطاته ومنصبــه أو يســمح 
باســتخدامها بطريقــة غيــر ســليمة، وأن يغلّــب المصلحــة العامــة علــى مصالحــه الشــخصية فــي حــال 
نشــوء تضــارب بيــن هــذه المصالــح، وأن يكشــف عــن حــالات الاحتيــال وســوء الإدارة فــي حــال اطلــع 
عليهــا، وألا يكشــف عــن المعلومــات الرســمية بطريقــة غيــر صحيحــة أو يســتخدمها لأغــراض شــخصية.

44 الاجتهــاد: حيــث يتعيــن علــى الموظــف العــام أن يــؤدي واجباتــه بــكل جــد واجتهــاد وعنايــة وانتبــاه، .
وأن يســعى لتحقيــق أعلــى مســتويات الإدارة الحكوميــة فــي تقديــم الخدمــة للمواطنيــن، وأن يتقيــد 
بالعدالــة الإجرائيــة المطلوبــة لعمليــة صنــع القــرارات الإداريــة، وأن يقدم النصيحة المناســبة لمســؤوليه, 

وأن يتجنــب الســلوك الــذي ينــم عــن الإهمــال.

55 الاقتصــاد والفعاليــة: حيــث ينبغــي علــى الموظــف العــام عنــد قيامــه بواجباتــه أن يضمــن عــدم تبديــد .
المــال العــام أو إســاءة اســتعماله أو اســتعماله بطريقــة غيــر ســليمة، وأن يدبــر أشــكال المــوارد العامــة 
كلهــا كالمــوارد البشــرية, والماديــة, والمعنويــة، بطريقــة تــؤدي إلــى الحفاظ على الممتلــكات والإيرادات 

العامــة مــع ضمــان تقديــم الخدمــة بفاعليــة وجــودة عاليــة.

ومن أهم التحديات التي تواجه تطبيق هذه المدونة)4)):

• ضــرورة وضــوح السياســة والآليــات التــي يمكــن عبرهــا إدخــال المدونــة فــي نظام وحياة عمــل الموظفين 	
العاميــن في المؤسســات العامة.

• ضرورة اعتبار الالتزام بأحكام المدونة واحداً من المعايير المعتمدة في تقييم أداء الموظف العام.	

• ضرورة التدريب والتوعية الدائمة على المدونة للموظفين جميعهم.	

• خلق توعية اجتماعية بأهمية المدونة.	

40. الائتلاف من أجل النزاهة والمساءلة أمان )2018(. تقرير حول استعراض الأمم المتحدة لمكافحة دولة فلسطين في تنفيذ الفصلين 
الثاني )التدابير الوقائية( والخامس )استرداد الموجودات( من اتفاقية مكافحة الفساد. رام الله- فلسطين. ص28
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• تقديم دعم فني لمساندة المؤسسات العامة في عملية التطبيق.	

• وضع خطة مرحلية في تطبيق المدونة بحيث يتم التركيز على أجزاء في كل مرحلة.	

• عمــل نمــوذج مــن مؤسســة أو أكثــر بحيــث تقــوم بتطبيــق المدونــة، وتتــم دراســة تجربتهــا وتعميمهــا 	
والبنــاء عليهــا.

• عمل تفسير وتوضيح لقواعد المدونة لتسهيل فهمها وإدراك أهميتها.	

- ضمانات نجاح قيم النزاهة

11 توافــر أدلــة عمــل، أو أنظمــة مكتوبــة: ســواء للمؤسســات العامّــة أو الخاصّــة، تكــون المرشــد لموظفــي .
والأطــراف  المواطنيــن  وتجــاه  زملائهــم،  تجــاه  العمــل  تمأســس  عملهــم،  فــي  المؤسســات  هــذه 
المســتفيدة مــن عمــل المؤسســات، وتضمــن تقديــم الخدمــة للمواطنيــن علــى قاعــدة المســاواة 
بيــن المواطنيــن وبطريقــة مهنيــة وبعيــداً علــى الارتجاليــة والمزاجيــة التــي تفتــح المجــال للواســطة 
والمحســوبية والرشــاوى وغيرهــا مــن أشــكال الفســاد، وأن تكــون هنالــك أنظمــة وآليــة تعييــن للعامليــن 
فــي المؤسســة تضمــن المســاواة وتكافــؤ الفــرص فــي عمليــة التعييــن علــى قاعــدة الشــخص المناســب 

فــي المــكان المناســب. 

22 وجــود أنظمــة خاصــة بتضــارب المصالــح والإفصــاح عنهــا .
المصالــح  تضــارب  حالــة  تعــرف   Conflict of interests
بأنهــا مرحلــة ســابقة لأشــكال الفســاد، وغالبــاً مــا تــؤدي إلــى 
الوقــوع بهــا، ويعــرف هــذا المفهــوم علــى أنــه الوضــع الــذي 
العــامّ مكانــاً  المنصــب  أو  الوظيفــي  الموقــع  يكــون فيــه 
لتغليــب أو احتماليــة تغليــب مصلحــة خاصّــة علــى حســاب 
المصلحــة العامّــة)4))، ويقصــد بالمصلحــة الخاصّــة هنــا قيــام 
الموظــف بعمــل، أو الامتنــاع عــن القيــام بعمــل، بهــدف 
جلــب منفعــة شــخصية لــه، أو لأحــد أفــراد أســرته، أو عائلتــه، 
أو حزبــه السياســي، أو لأي جهــة أخــرى بشــكل غيــر مشــروع، 

ــودّ  ــة وجــود أحــد المســؤولين فــي موقــع اتخــاذ القــرار، بشــأن تعاقــد ت ومــن الأمثلــة علــى هــذه الحال
المؤسســة العامّــة التــي يعمــل فيهــا إجــراءه مــع شــركة خاصّــة يملــك أســهماً فيهــا, وكذلــك الحــال 
فــي وجــود أحــد الموظفيــن فــي جهــة رقابيــة عامــة تتولــى مســؤولية الرقابــة علــى شــركة أو مؤسســة 
خاصّــة، مملوكــة لأحــد أقربائــه مــن الدرجــة الأولــى أو الثانيــة, وتنــدرج ضمــن هــذا العنــوان، أيضــاً، مســألة 

41. وهــو التعريــف المعتمــد مــن قبــل الائتــاف مــن أجــل النزاهــة والمســاءلة- أمــان، وتــم اعتمــاده فــي مقتــرح مشــروع نظــام لمنــع تضــارب 
المصالــح اقترحــه الائتــاف علــى مجلــس الــوزراء الفلســطيني فــي العــام 2009.
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ضبــط عمليــة انتقــال الموظفيــن العامليــن فــي جهــات رقابيــة أو إشــرافية للعمــل فــي المؤسســات التــي 
كانــت تخضــع لرقابتهــم أو إشــرافهم، ســواء أثنــاء خدمتهــم مــن خــال عقــود استشــارية أو عقــود بــدوام 

جزئــي أو خــال الإجــازات، أو حتــى بعــد تركهــم الوظيفــة)4)). 

33 وجــود أنظمــة خاصــة بالهدايــا والإفصــاح عنهــا: قــد يختلــط مفهــوم الهدايــا التــي يمكــن تقديمهــا لمــن .
يــؤدون عمــاً عامــاً بمفهــوم الرشــوة فــي بعــض الأحيــان، وقــد لا تدخــل الهديــة ضمــن مفهــوم الرشــوة 
مــة قانونــاً، ولكــن مــع ذلــك قــد تؤثــر ســلباً علــى أداء الموظــف تجــاه مــن قــدم لــه هــذه الهديــة،  المجرَّ
)كالعزائــم أو التخفيضــات علــى الأســعار التــي تمنــح خصوصــاً لبعــض الموظفيــن(، الأمــر الــذي يتطلــب 
وجــود أنظمــة مقــرة لكيفيــة التعامــل مــع هــذه الهدايــا مــن حيــث مدى إمكانيــة قبولها وفقــاً لطبيعتها, 
وقيمتهــا, والجهــة التــي قدمتهــا, وكيفيــة التصــرف بهــا وتســجيلها بمــا يضمــن عــدم اســتفادة مــن 
قدمهــا فــي معاملاتــه التــي يجريهــا لاحقــاً مــع المؤسســة التــي قدمــت لهــا، وبمــا يضمــن، أيضــاً، عــدم 

إثــراء الموظــف مــن تلــك الهدايــا.  

44 وجــود إقــرارات ذمــة ماليــة ونظــام إفصــاح عــن الممتلــكات: إن إقــرارات الذمــة الماليــة عبــارة عــن إقــرار .
يعلــن مــن خلالــه الموظــف العــامّ ومَــنْ فــي حكمــه مــا لديــه ومــا لــدى زوجــه وأبنائــه القصــر مــن أمــوال 
منقولــة وغيــر منقولــة، بمــا فــي ذلــك الأســهم والســندات والحصــص فــي الشــركات والحســابات فــي 
البنــوك والنقــود والحلــي والمعــادن والأحجــار الثمينــة، ومصــادر دخلهــم وقيمــة هــذا الدخــل, حيــث 
تــؤدي هــذه الإقــرارات دوراً مهمــاً فــي الكشــف عــن جرائــم الكســب غيــر المشــروع فــي العمــل العــام، 

وتعــزز مــن الجانــب الوقائــي فــي هــذا المجــال.

55 وجــود مدونــة ســلوك مطبوعــة وموزعــة علــى العامليــن: ووجــود برامــج دوريــة للتأهيــل بأحكامهــا .
ووجــود جهــة فــي المؤسســة مســؤولة عــن متابعتهــا، ووجــود آليــة مســاءلة عــن مــدى الالتــزام بهــا مــن 
قبــل الموظفيــن وإنــزال العقوبــة بالمخالفيــن واســتخدام ذلــك فــي عمليــة التقييــم العــام للموظــف. 

42. أمان. )2006(. إشكاليات الفصل بين السلطات في النظام السياسي الفلسطيني، حالة السلطة التنفيذية. رام الله: الائتلاف من أجل 
النزاهة والمساءلة- أمان. ص17.
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المبحث الثالث
)Transparency( مبادىء الشفافية

تعنــي الشــفافية ضــرورة وضــوح إدارة الدولــة مــن قبــل القائميــن عليهــا بمختلــف مســتوياتهم فيمــا يخــص 
ــات الحصــول علــى هــذه الخدمــات بشــكل  ــر وآلي ــم الخدمــات، والإفصــاح عــن شــروط ومعايي إجــراءات تقدي
علنــي ومتســاوٍ للمواطنيــن جميعهــم, وكذلــك نشــر القــرارات الحكوميــة المتعلقــة بــإدارة أي جانــب مــن 
الجوانــب العامــة، مثــل السياســات العامّــة المتّبعــة، والسياســات الماليــة العامّــة، وحســابات القطــاع العــامّ, 
وبكلمــات أخــرى، فــإن الشــفافية هــي نقيــض الغمــوض)4)) وعكــس الســرية، فالســرية تعنــي إخفــاء الأفعــال 
عمــداً، بينمــا تعنــي الشــفافية الإفصــاح عــن هــذه الأفعــال. وينطبــق ذلــك علــى أعمــال الحكومــة جميعهــا 
بوزاراتهــا المختلفــة، كمــا ينطبــق علــى أعمــال المؤسســات الخاصّــة التــي يتضمــن عملهــا تأثيــراً علــى مصلحــة 

الجمهــور والمؤسســات غيــر الحكوميــة )الأهليــة(. 

شفافية المؤسسات والأفراد 

تمتــد مســاحة الشــفافية الخاصــة بالأفــراد  ومتطلباتهــا، وتتســع مــع اتســاع حجــم المســؤولية التــي يشــغلها 
الشــخص، حيــث تتراجــع مســاحة الخصوصيّــة لصالــح المســاحة التــي يفــرض القانــون إطــاع المواطنيــن عليهــا، 
العامّــة.  النــواب والــوزراء ورؤســاء المؤسســات الرســمية  عندمــا يتعلّــق الأمــر بكبــار المســؤولين، مثــل: 
وبشــكل عــام، يمكــن رصــد عــدد مــن المؤشــرات الضروريــة لضمــان شــفافية المؤسســة التــي تعنــى بالشــأن 

العــامّ: 

- توافــر وثائــق واضحــة حــول أهــداف المؤسســة، 	
وفلســفة عملهــا، وبرامجهــا، وإتاحتهــا للجمهــور.

- النظــام 	 حــول  للجمهــور  معلومــات  توفيــر 
للمؤسســة،  التنظيمــي  والهيــكل  الأساســي 
وكذلــك نظــام الموظفيــن، وميزانيــة المؤسســة 

وعلاقاتهــا. وتمويلهــا 

- علــى خطــط 	 للاطــاع  للجمهــور  الفرصــة  إتاحــة 
المؤسســة، وإشــراك الجمهــور فــي صياغــة هــذه 

الخطــط والتعليــق عليهــا.

- المؤسســة 	 بأنشــطة  المواطنيــن  معرفــة 
خدماتهــا،  علــى  الحصــول  وكيفيــة  وبرامجهــا، 

الخدمــة. هــذه  تأديــة  وكيفيــة 

43. البهجي عصام، الشفافية وأثرها في مكافحة الفساد الإداري، دار الفكر الجامعي، الإسكندرية، الطبعة الأولى 2014، ص15.
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ولضمان تطبيق واحترام مبادئ الشــفافية، لا بد من وجود سياســة عامة للنشــر والإفصاح عن المعلومات 
للجمهــور المعنــي، وإتاحــة الفرصــة لهــم للاطلاع على القرارات العامّة الصادرة عن المؤسســة.

يســتند جوهــر الشــفافية إلــى التدفــق الحــر للمعلومــات، بمــا يتيــح للمعنييــن أن يطلعــوا مباشــرة علــى 
ــة تســاعدهم  ــح، وتوفــر لهــم معلومــات كافي ــات والإجــراءات والمعلومــات المرتبطــة بهــذه المصال العملي
علــى فهمهــا ومراقبتهــا, ولكــي تكــون المؤسســات المســتجيبة لحاجــات النــاس ومشــاكلهم منصفــة، فــإن 
عليهــا أن تكــون شــفّافة، وأن تعمــل وفقــاً لســيادة القانــون، فإصــاح مؤسســات الدولــة وجعلهــا أكثــر كفــاءة 

ومســاءلة وشــفافية يعــدّ ركنــاً أساســياً مــن أركان الحكــم الصالــح)4)). 

الحق في الاطّلاع على المعلومات ضمان للشفافية وأساس للمشاركة المجتمعية 

كفلــت العهــود والمواثيــق الدوليــة، وفــي مقدمتهــا الإعــان العالمــي لحقــوق الإنســان، والعهــد الدولــي 
)حــق  العامــة  المعلومــات  الحصــول علــى  المواطنيــن فــي  المدنيــة والسياســية، حــق  بالحقــوق  الخــاصّ 
الاطــاع(,  ويتــازم هــذا الحــق مــع امتــداد الثقافــة الديمقراطيــة، واتســاع تأثيرهــا داخــل المجتمعــات، مــن 
ــر نشــر المعلومــات وإطــاع  خــال ترســيخ ســيادة القانــون، والمقــدرة علــى الحكــم باســتقامة ووضــوح، عب

المواطــن عليهــا.

إن ممارســة المواطــن لحقــه فــي الوصــول إلــى المعلومــات تعــزز العلاقــة المتبادلــة بيــن الدولــة والمواطــن، 
حيــث إن حــق المواطــن فــي الحصــول علــى المعلومــات مــن المؤسســات الرســمية، يجعــل الإداري يقــوم 
بوظيفتــه فــي أجــواء شــفافة، تكشــف عــن مواطــن الخلــل والتجــاوز، وتحــدّ منهــا لمجــرد شــعور الموظــف 
العــامّ بــأن المواطنيــن علــى علــم بمــا يقــوم بــه، الأمــر الذي يحد من فرص الفســاد وســوء اســتخدام الســلطة.

ــاً لأي  إن الحــق فــي الحصــول علــى المعلومــات مرتبــط ارتباطــاً وثيقــاً بالمســاءلة التــي تشــكل هدفــاً مركزيّ
نظــام ديمقراطــي، تصبــح المســاءلة المجتمعيــة بدونــه مهمّــة صعبــة، بل عقيمة، ما دامت أنشــطة الحكومة 
وعمليــة صنــع القــرار تجــري بعيــداً عــن أعيــن الجمهــور الفاحصــة, وتــزداد إمكانيــة حــدوث تبديــد للمــوارد، 
ــل المجلــس التشــريعي والمحاكــم، أو  ــة، مث بســبب إعاقــة أي مراجعــة لاحقــة مــن خــال مؤسســات الدول
هيئــة الرقابــة العامّــة والهيئــة الفلســطينية لحقــوق المواطــن التــي تعمــل كأداة كبــح لإســاءة اســتعمال 

الســلطة.

إن إتاحــة المجــال أمــام المواطنيــن للوصــول إلــى المعلومــات، لا تعنــي غيــاب الإجــراءات والمعاييــر التــي 
تنظــم هــذه العمليــة، وهــي مرتبطــة بالضــرورة بمســؤوليات خاصّــة، واحتــرام مبــدأ إخضاعهــا لبعــض الشــروط، 
شــريطة أن تكــون هــذه الشــروط محــددة بنــصّ القانــون، وأن تكــون ضروريــة، كتعلّقهــا باحتــرام حقــوق الآخرين 
وســمعتهم، والنظــام العــام, ويتــمّ ذلــك مــن خــال وضــع تشــريعات محــددة، تنظــم موضــوع الوصــول إلــى 
المعلومــات التــي مــن شــأنها بيــان مــا يمكــن الاطــاع عليــه مــن قبــل المواطنيــن، وبــأي وســائل، والأمــور 
التــي توصــف بالســرية، أو يمكــن لإفشــائها تهديــد الأمــن القومــي، بحيــث لا يبقــى الأمــر خاضعــاً لتقديــرات 

الموظــف الإداري أو أشــخاص قلائــل فــي الســلطة السياســية وأمْزِجتهــم)4)).

44.   Finel,Bernard & Lord, Kristin. (2000). Power and Conflict in the Age of Transparency.  New York: Palgrave.
45.   البرغوثي، بلال، الحق في الاطلاع، منشورات الهيئة المستقلة لحوق الإنسان 2004، ص16 وما يليها.
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ومــن هنــا، فــإن الكشــف عــن المعلومــة العامّــة يعــدّ أمــراً أساســيّاً ومفيــداً وشــرطاً أساســيّاً مــن 
شــروط الحكومــة الصالحــة, ويمكــن تلخيــص فوائــده بمــا يأتــي:

· يحــث الحكومــات علــى الكشــف عــن المعلومــات، خاصّــة عنــد التحقيــق فــي دعــاوى الفســاد، 	
وكذلــك تعزيــز التشــريع الخــاصّ بالتمويــل الحزبــي والحمــات الانتخابيــة، الــذي يدخــل فــي إطــار 

الشــفافية فــي العمليــة الانتخابيــة، مــا يزيــد شــرعية البرلمــان المنتخــب. 

· إنّــه يعــزز درجــة الشــفافية فــي العمــل البرلمانــي، وذلــك بإشــراك المواطنيــن، مــن خــال توفيــر 	
قنــاة لوصــول المعلومــات إلــى الجمهــور، والصحافــة، ووســائل الإعــام، كــي لا تكــون هنــاك أي  
ضغوطــات حكوميــة علــى البرلمــان، وخصوصــاً إذا مــا كان الفســاد حكوميّــاً، مــا يســاعد علــى خلــق 
نــوع مــن الضغــط الشــعبي علــى الحكومــة، كــي لا يكــون هنــاك أي ســكوت مــن البرلمــان عــن هــذه 

القضايــا.

· ــة بدقــة، 	 ــى المعلومــات يســمح لهــم بتفحّــص أعمــال المؤسســة العامّ ــن عل إن اطّــاع المواطني
مثــل الــوزارات، والإدارات، والأجهــزة، والمؤسســات التشــريعية والقضائيــة والتنفيذيــة، والهيئــات 

المحلّيــة.. إلــخ.

· ــن 	 ــح المواطني ــة، ومن ــى المعلومــات تُعــدّ شــرطاً أساســيّاً لتوافــر الديمقراطي ــة الوصــول إل إن حري
ــود. ــى قي ــى المعلومــات الدقيقــة والموثوقــة، فــي التوقيــت المناســب، بأدن الحــق فــي الحصــول عل

· ــه يصبــح للمواطــن دور نشــط فــي الحكــم، ممثــاً بالاهتمــام الإعلامــي والمعرفــة، وتكويــن الــرأي 	 إنَّ
العــامّ والعضويــة الفاعلــة فــي مؤسســات المجتمــع المدنــي، الأمــر الــذي ينعكــس إيجابــاً علــى 
الشــعور بالثقــة بالنفــس، وبالحماســة المتزايــدة، والمســاهمة فــي مناقشــة الشــأن العــامّ، بحيــث 
يحــدث نشــاطه المدنــي تغييــراً فــي السياســة أو رفعــاً للظلــم، أو كشــفاً عــن فســاد أو تلاعــبٍ 

بالمــال العــامّ.

ــة التــي يمكــن تلخيصهــا فيمــا  ــل، يمكــن الحديــث عــن مخاطــر إخفــاء المعلومــات العامّ وفــي المقاب
يأتــي:

· إن السرية حين تسود يمكن حدوث تبديد للموارد مع إغلاق الباب أمام أي مراجعة لاحقة.	

· إن إخفاء المعلومات وحجبها عن المواطنين بيت الداء في التردي، وازدياد ظاهرة الفساد.	

· ــة، 	 ــة العامّ ــة الرقاب ــل المجلــس التشــريعي، أو هيئ ــة مث ــات المراقب إن إخفــاء المعلومــات يشــلّ آلي
ــة. ــم، ويحــدُّ مــن قدرتهــا علــى كبــح إســاءة اســتعمال الســلطة للمؤسســات العامّ ــوان المظال أو دي

· إنــه تهديــد لحــق التعبيــر عــن الــرأي، مــا يــؤدي إلــى التحكــم فــي ثقافــة المواطنيــن وأفكارهــم 	
وتوجهاتهــم، وتصبــح وســائل الإعــام فــي معظــم هــذه الحــالات مجــرد أداة للتعبيــر عــن وجهــة 

نظــر الســلطة، لضمــان اســتمرارها والحــدّ مــن قــدرة المعارضــة علــى التعبيــر. 
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إلا أن هنــاك بعــض الحــالات التــي تتطلّــب تقييــد الوصــول إلــى المعلومــات خدمــة لمصلحــة عامــة، بشــرط أن 
يكــون ذلــك وفقــاً للقانــون, ويجــوز حجــب بعــض المعلومــات فــي حــالات محــددة ومســجلة بدقــة، ولا تكــون 
خاضعــة لتقديــرات الموظــف الإداري أو مزاجــه، فمتــى يجــوز ذلــك؟ يجــوز حجــب المعلومــات فــي الحــالات 

الآتيــة)4)): 

· الخصوصيــة: المعلومــات المرتبطــة بالفــرد فــي حياتــه الخاصــة الشــخصية، وتنــدرج ضمــن هــذه 	
الرســمية مثــل  الطبــي(، والوثائــق  )الملــف  الطبيــة  المعلومــات  المعلومــات، مثــاً  الفئــة مــن 

الميــاد(. )شــهادة 

· المعلومــات المتعلّقــة بأســرار الدفــاع: وهــي تشــمل المعلومــات العســكرية والاســتخبارية، وكل 	
مــا يتعلــق بالقــوى المســلحة بوجــه عــام.

· النيابــات العامّــة وقضــاة 	 معلومــات التحقيــق: المعلومــات المتعلقــة بالتحقيــق الأوّلــيّ أمــام 
التحقيــق.

· المعلومــات المصرفيــة: معلومــات لا يمكــن الاطّــاع عليهــا إلا لصاحــب العلاقــة، مثــل الحســابات 	
البنكيــة، ولكــن تصبــح قابلــة للاطــاع ضمــن قيــود، وفــي حــالات محــددة، مثــل الوفــاة.

ويجــب علــى الموظــف المختــص رفــض الكشــف عــن أي معلومــة تخــص طرفــاً ثالثــاً، وتتعلــق بحياتــه 
الخاصّــة، إلّا فــي الحــالات الآتيــة:

11 إذا وافق الشخص صاحب العلاقة على هذا الكشف..

22 إذا كانت هذه المعلومة منشورة بشكل علني..

33 إذا طلب هذا الكشف بموجب حكم قضائي، أو بموجب موافقة من قبل المفوض العامّ..

44 م الطلب وصيّاً على الطرف الثالث.. إذا كان مقدِّ

55 م الطلــب مــن أقــارب الشــخص المطلــوب معلومــات عنــه وقــدم الطلــب بعــد وفاتــه . إذا كان مقــدِّ
بعشــرين عامــاً علــى الأقــل.

46.  البرغوثــي، بــال. )2010(، الحــق فــي الحصــول علــى المعلومــات ومعوقاتــه فــي فلســطين. منشــورات المركــز الفلســطيني للحريــات 
ــة- ص9 ومــا يليهــا. الإعلامي
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المبحث الرابع
)Accountability( نظم المساءلة

تعــرّف نظــم المســاءلة علــى أنهــا واجــب المســؤولين عــن الوظائف العامة )ســواء أكانوا منتخبيــن أم معينين، 
وزراء أم موظفيــن ومــن فــي حكمهــم( فــي تقديــم تقاريــر دوريــة حــول ســير العمــل فــي المؤسســة أو الــوزارة، 
بشــكل يتم فيه توضيح قراراتهم وتفســير سياســاتهم، والاســتعداد لتحمل المســؤوليات المترتبة على هذه 
القــرارات، والالتــزام بتقديــم تقاريــر عــن ســير العمــل فــي مؤسســتهم، يوضــح الإيجابيــات والســلبيات، ومــدى 
النجــاح أو الإخفــاق فــي تنفيــذ سياســاتهم فــي العمــل, وكذلــك يعنــي المبــدأ حــق المواطنيــن العادييــن فــي 
الاطــاع علــى هــذه التقاريــر العامــة، وعــن أعمــال الإدارات العامّــة، مثــل مجلــس النــواب، ومجلــس الــوزراء، 
والــوزارات والمؤسســات العامــة الرســمية والمؤسســات غيــر الوزاريــة والمؤسســات الأهليــة والشــركات 

التــي تديــر أو تقــدم خدمــة عامــة كالكهربــاء والميــاه والاتصــالات.. إلــخ.

ويهــدف ذلــك إلــى التأكــد مــن أن عملهــم يتفــق مــع قيــم العــدل والوضــوح والمســاواة، والتأكــد مــن 
الشــرعية  يكســبهم  مــا  لوظائفهــم ومهامهــم،  القانونيّــة  الحــدود  مــع  أعمالهــم ومســؤوليتهم  توافــق 
والدعــم المقدميــن مــن الشــعب, وتفتــرض أنظمــة المســاءلة الفعّالــة وضــوح الالتزامــات والمســؤوليات 
والاختصاصــات، والأطــر الناظمــة لعملهــم، وقنــوات الاتصــال الداخلــي والخارجــي، فالمســاءلة بمفهومهــا 
العــام تفــرض علــى كل مــن حصــل علــى تفويــض مــن جهــة معينــة، بصلاحيــات وأدوات عمــل، أن يجيب بوضوح 
عــن كيفيــة التصــرّف، واســتخدام المــوارد والصلاحيــات التــي وُضعــت تحــت تصرفــه وتفتــرض المســؤولية أن 

ــه. يتحمــل المســؤول نتائــج أعمال

م تراتُبــي« يقــدم فيــه كل مــن  ج هرمــي للمســؤولية، أي: »سُــلَّ ويفتــرض هــذا المفهــوم وجــود علاقــة تــدرُّ
يشــغل درجــة أدنــى تقريــراً عــن ســير عملــه إلــى الدرجــة العليــا التــي فوّضتــه، وتعنــي كذلــك أن الحكومــة 
مســؤولة أمــام الشــعب الــذي فوضهــا اســتخدام المــال العــامّ، مــا يفــرض عليهــا إطــاع الشــعب ومشــاركته، 
عبــر ممثليــه المفوضيــن )فــي الغالــب مجلــس النــواب المنتخــب أو مــا يماثلــه( فــي عمليــة إعــداد الموازنــة 
العامّــة، والخطــوط العريضــة للإنفــاق، والاطــاع عليهــا مــن خــال نشــرها )وســائر القوانيــن( فــي الصحــف 

ــة)4)). اليومي

تعــد آليــة المســاءلة إحــدى أهــم أدوات الرقابــة فــي إطــار مكافحــة الفســاد، فهــي تعــد معيــاراً ضابطــاً لــأداء 
الحكومــي، وأداة تقويميّــة للأشــخاص العامليــن فــي مؤسســات الدولــة المختلفــة، عندمــا تتــم محاســبتهم 
ــرأي العــامّ، للحــدّ  مــن قبــل الهيئــات المخولــة بذلــك رســميّاً، أو مــن قبــل مؤسســات المجتمــع المدنــي وال
مــن الخروقــات والانحــراف فــي عمــل الحكومــة التــي قــد تحيــد عــن مســارها الصحيــح إذا مــا ضعفــت أشــكال 
المحاســبة، أو جــرى الحــدّ منهــا عمــداً. ومــن الأمثلــة علــى تطبيقــات هــذه الآليــة مــا تنــصّ عليــه معظــم 
الدســاتير فــي العالــم فيمــا يتعلــق بإلــزام الحكومــة بتقديــم تقاريــر دوريــة عــن أعمالها الكبرى أمــام المفوضين 
مــن قبــل الشــعب، وبمســاءلة الجمهــور لممثليــه بواســطة الانتخابــات الدوريــة، وبقيــام الجهــات التنفيذيــة 

47.   أمان، الدليل الإرشادي لمصطلحات ومفاهيم الحكم الصالح، مرجع سابق ص22.
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فــي المنظمــات الأهليــة بتقديــم تقاريــر دوريــة للهيئــات العامّــة، إضافــة إلــى دور الإعــام فــي إعــداد التقاريــر 
وتقديــم الأســئلة للمســؤولين.

إن آليــة المســاءلة مــن أكثــر وســائل الرقابــة البرلمانيــة التــي يمارســها أعضــاء البرلمــان شــيوعاً عــن طريــق 
ــة.  ــى أعضــاء الســلطة التنفيذي ــر أداة الســؤال طــرح أســئلتهم المتنوّعــة عل الاســتجواب، إذ يســتطيعون عب
ويجــدر التنويــه إلــى أن الاســتجواب وســيلة قويــة لا تعنــي مجــرد الاستفســار كمــا هو الحال بالنســبة للســؤال، 
بــل تحمــل، أحيانــاً، معنــى وجــود شــبهة الاتهــام، تمهيــداً للمحاســبة، مــا يتطلّــب أن يكــون العضــو المســتخدم 
ــاً  لهــذه الوســيلة واثقــاً تمامــاً مــن معلوماتــه المدعومــة بالمســتندات والوثائــق الرســمية، وأن يكــون ملمّ

بالأبعــاد القانونيــة والدســتورية التــي تقــوّي موقفــه.

مؤشّرات المساءلة 

عنــد فحــص مــدى كفــاءة نظــام المســاءلة فــي مؤسســة عامــة مــا، فــإنّ النجاعــة تســتند إلــى توافــر عــدد مــن 
المؤشــرات التــي يمكــن بلورتهــا وتوضيحهــا، مــن خــال الآتــي:

• مــدى وجــود وثائــق منشــورة واضحــة، تتعلــق برســالة المؤسســة وفلســفة عملهــا، وأهدافهــا، 	
وإســتراتيجيتها، وخططهــا، وموازناتهــا، وإيراداتهــا، ونفقاتهــا. 

• ــا جميعهــا  	 ــات الدني ــة تتوافــر فيهــا خاصّيــة خضــوع الهيئ مــدى تملــك هــذه المؤسســات لهيكلي
د أشــكال العلاقــة بيــن هــذه الهيئــات  لمســاءلة الهيئــات العليــا ومتابعتهــا, وتوافــر أنظمــة تحــدِّ
وآليــات تواصلهــا، وهــل هنــاك وصــف وظيفــي واضــح للعامليــن كافــة فــي هــذه المؤسســات.

• مدى إجراء عمليات تقييم أداء جدية للمؤسسات والعاملين فيها)4)).	

• مدى عقد هذه المؤسسات لاجتماعات دورية، ومدى قيامها بأعمال تفتيشية.	

• مدى وجود أنظمة شكاوى فاعلة ومتابعة.	

• ــة، ومــدى وجــود منهجيــة واضحــة لإعــداد 	 ــر معين ــزام هــذه المؤسســات بإعــداد تقاري مــدى الت
هــذه التقاريــر، ولمــن تقــدم هــذه التقاريــر، وهــل هنــاك آليــات للمســاءلة فــي حــال اتضــح وجــود 

ــة. مخالفــات قانوني

 

48. المنظمة العربية للتنمية الإدارية، آفاق جديدة في تقوية النزاهة والشفافية والمساءلة الإدارية، منظور إستراتيجي ومؤسسي، 
ص222.
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Social Accountability  مفهوم المساءلة المجتمعية

يمكــن تعريــف المســاءلة المجتمعيــة بأنهــا الممارســة التــي تعمــل علــى بنــاء نهــج يعتمــد علــى المراقبــة 
والمحاســبة والمشــاركة المدنيــة، حيــث إنهــا تُمكّــن المواطــن العــادي أو منظمــات المجتمــع المدنــي مــن 
المشــاركة بشــكل مباشــر أو غيــر مباشــر مــن الرقابــة علــى الســلطة لضمــان فعاليــة وكفــاءة تقديــم الخدمــات 

والاســتغلال الأفضــل للمــوارد.

وهــي بتعبيــر آخــر مطالبــة الجهــات الرســمية ومــن يقــوم بــإدارة الشــأن العــام مــن قبــل المواطنيــن بتبريــر 
المواطنيــن  بيــن  الضمنــي  الاجتماعــي  العقــد  إلــى  اســتناداً  وتقاريرهــم،  وأعمالهــم  قراراتهــم  وتوضيــح 
وممثليهــم ووكلائهــم الذيــن قامــوا بتفويضهــم فــي إطــار الديمقراطيــة عمــاً بالمبــدأ الأساســي مــن 
مبــادئ الديمقراطيــة، وهــو أن المواطنيــن لديهــم الحــق فــي المطالبــة والمســاءلة، والجهــات العامــة ملزمــة 

للمســاءلة. بالخضــوع 

يؤكــد مفهــوم المســاءلة الاجتماعيــة علــى حــق المواطنيــن وعلــى مســؤوليتهم للتأكــد مــن أن مــا تقــوم 
بــه الحكومــة هــو فــي مصلحــة الشــعب.

	

 المتطلبات الأساسية لنظام فعال للمساءلة الاجتماعية)4))

• ــى 	 ــوا مــن الوصــول إل ــة أن يتمكن ــن أو الجهــات الحكومي ــى المواطني الشــفافية )Transparency(: عل
ــم تلــك المعلومــات.  ــزام بتقدي المعلومــات والالت

• القــدرة علــى طلــب التوضيــح والتبريــر )Answerability(: علــى المواطنيــن أن يكونــوا قادريــن علــى 	
 المطالبــة بتبريــر الأعمــال التــي يقــوم بهــا صنــاع القــرار، وبالتالــي الالتــزام بواجــب شــرح وتبريــر أفعالهــم. 
القــدرة علــى فــرض العقوبــات )Enforceability(: أن يكــون المواطنــون قادريــن علــى فــرض عقوبــات 
المختصــة  الجهــات  إلــى  تحويلهــم  أو  أخــرى،  مــرة  انتخابهــم  بعــدم  القــرار  صانعــي  معاقبــة  )مثــاً 

لمحاســبتهم(. 

• ــه لا يمكــن أن تكــون 	 ــز الأساســية للحكــم الرشــيد، لأن ــة واحــدة مــن الركائ ــر المســاءلة الاجتماعي وتعتب
هنــاك تنميــة مــن دون وجــود حكومــة مختصــة وذات كفــاءة فعالــة مســتقيمة وشــاملة تقبــل وتعــزز 

مشــاركة المواطنيــن فــي عمليــات صنــع القــرار. 

49. سليمان، فضل. )2015(. دليل تدريبي أدوات المساءلة الاجتماعية. رام الله: الائتلاف من أجل النزاهة والمساءلة- أمان.
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المبحث الخامس
)Punishment( مفهوم المحاسبة

تعنــي المحاســبة خضــوع الأشــخاص الذيــن يتولّــون مناصــب عامــة للمحاســبة عــن أعمالهــم نتيجــة للفحــص 
والمســاءلة مــن قبــل المســؤولين عنهــم فــي المناصــب العليــا مثــل الــوزراء ومــن هــم فــي مراتبهــم، وتكــون 

المحاســبة فــي ثلاثــة جوانــب:

المتابعــة القانونيــة: أي مطابقــة تصرفــات الأفــراد مــع بنــود القانــون فــي الأعمــال التــي يقومــون بهــا، فــإذا 
ــب عليــه ضــرر جرمــي، ويحاسَــبون وفــق مــا ينــص عليــه القانــون لــدى الجهــات  ثبــت وجــود تجــاوز للقانــون ترتَّ

القضائيــة.

والمتابعــة  للفحــص  الحكوميــة  المؤسســة  فــي  العامليــن  الأفــراد  تعــرض  وتعنــي  الإداريــة:  المتابعــة 
والتقويــم المســتمر الــذي يقــوم بــه أفــراد أعلــى منهــم درجــة فــي ســلّم الهــرم الوظيفــي للمؤسســة أو 
الــوزارة, وفــي فلســطين يتولــى ديــوان الرقابــة الماليــة والإداريــة الرقابــة علــى المؤسســات العامــة جميعهــا 

والعامليــن فيهــا للتأكــد مــن عــدم مخالفــة التشــريعات الإداريــة والماليــة بشــقيها الجزائــي والإداري.

التــي  الأخلاقيــة  القيــم  مــع  الشــخص  بهــا  يقــوم  التــي  الأعمــال  وتعنــي مقارنــة  الأخلاقيــة:  المتابعــة 
يجــب الالتــزام بهــا مثــل: الأمانــة فــي العمــل )عــدم قبــول الرشــوة، وعــدم العمــل لاعتبــارات الواســطة 
والمحســوبية(، والصــدق فــي القــول، والعدالــة فــي المعاملــة, وعنــد ثبــوت تجــاوز الشــخص لواحــدة أو أكثــر 
مــن هــذه الصفــات الأخلاقيــة فــي عملــه، يســتدعي محاســبته مــن قبــل الجهــات المســؤولة عنــه, وفــي 
معظــم المؤسســات العامــة، يتــم تحديــد قواعــد الســلوك الســليم أو تجنــب الســلوك المنبــوذ فــي أحــكام 

مدونــة الســلوك، وأحيانــاً يتــم تحديــد آليــات المســاءلة علــى مخالفتهــا.

الإفــات مــن العقــاب Escaping from the Punishment: وبعتبــر أحــد أبــرز المظاهــر مساســاً بمفهــوم 
ســيادة القانــون، ويرتبــط ارتباطــاً مباشــراً لا انفصــام فيــه بمفهــوم ضعــف المســاءلة والمحاســبة)5)). وتعتبــر 
هــذه الظاهــرة فــي كثيــر مــن الأحيــان، لا ســيما فــي دول العالــم الثالــث، رمــزاً وتعبيــراً عــن ظاهــرة الانفصــام 
والانفصــال بيــن الإطــار النظــري لمفهــوم ســيادة القانــون وبيــن الواقــع العملــي والتطبيقــي لهــذا المفهــوم 
علــى أرض الواقــع فــي تلــك الــدول، ففــي كثيــر مــن الأحيــان، نجــد فــي تلــك الــدول نصوصــاً قانونيــة متينــة 

وقويــة، ولكنهــا غيــر مطبقــة علــى أرض الواقــع أو أن  تطبيقهــا يقتصــر علــى الصغــار دون الكبــار.

ــه  ــه فــي الواقــع النظــري، إلا أن ــر من ــى الرغــم مــن أن هــذه الظاهــرة ترتبــط فــي الواقــع التطبيقــي أكث وعل
وفــي بعــض الأحيــان تنتــج، أيضــاً، عــن الخلــل فــي الإطــار النظــري القانونــي، فتكــون ثغــرات القانــون وهناتــه 
وضعــف صياغتــه والفــراغ التشــريعي الــذي يخلقــه غيابــه، ســبباً رئيســياً فــي ظاهــرة الإفــات مــن العقــاب.

50. أمان، ورقة غير منشورة بعنوان »الإفلات من العقاب في قضايا الفساد« عرضت في ورشة عقدها ائتلاف أمان 2017.
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وفيما يلي نوضح أبرز مجالات الإفلات من العقاب ومسبباته:

11 ضعــف الأجهــزة القضائيــة )المحاكــم، والنيابــات المختلفــة، والأجهــزة المتخصصــة بمكافحــة الفســاد(, .
إذ لا شــك أن القضــاء هــو الجهــة المختصــة اختصاصــاً أصيــاً بالمحاســبة وإيقــاع العقوبــة علــى مــن 
يثبــت بحقــه جــرم مــن جرائــم الفســاد, وعليــه فــإن أي ضعــف فــي هــذا الجهــاز سيســهل مســألة 
الإفــات مــن العقــاب خاصــة عندمــا يتــم التدخــل مــن قبــل أطــراف فــي شــؤونه، أو عنــد وجــود خلــل 
فــي الإجــراءات والأصــول المتبعــة أمامــه فــي ملاحقــة جرائــم الفســاد كالبــطء فــي إجــراءات التقاضــي 
والمحاكمــة, أو المبالغــة فــي بعــض الأحيــان باحتــرام إجــراءات شــكلية يمكــن تجاوزهــا فــي ملاحقــة 

هــذا النــوع الخطيــر جــدّاً مــن الجرائــم.   

22 ضعــف الأجهــزة الرقابيــة التــي مــن المفتــرض أن تتولــى كشــف جرائــم الفســاد والوصــول إلــى شــبهات .
الفســاد وإحالتهــا للجهــات المختصة. 

33 ــه التــي تكــون ناتجــة فــي بعــض . ضعــف الإرادة السياســية فــي مكافحــة الفســاد وملاحقــة مرتكبي
الأحيــان عــن ظاهــرة الفســاد السياســي، وتدخــل العامــل والاعتبــار السياســي فــي بعــض الأحيــان فــي 

اعتبــارات المســاءلة والمحاســبة وملاحقــة الفاســدين. 

44 الأثــر الســلبي للحصانــات المبالــغ فيهــا التــي تمنــح لأشــخاص مســؤولين تعيــق مــن حيــث المبــدأ .
مســاءلتهم أو فــي ملاحقــة المتورطيــن منهــم فــي جرائــم فســاد.

55 العفو الخاص الذي يمنح لبعض المسؤولين وأثره السلبي في إفلات الفاسدين من العقاب..

66 تعاقــب . التــي  الرادعــة  الزجريــة  العقوبــات  إيقــاع  بعــدم  المتمثلــة  العقابيــة  المنظومــة  ضعــف 
الفســاد. لأفعــال  تكرارهــم  عــدم  تضمــن  جديــة  معاقبــة  المتورطيــن 

77 معيقات الإبلاغ عن الفساد وعدم تشجيعه..

88 معيقــات التعــاون الدولــي وإشــكالات القانــون الدولــي فيمــا يتعلــق بالملاحقــة الدوليــة للفاســدين .
ومســألة اســترداد الأمــوال المنهوبــة وتســليم المجرميــن.

99 غياب الشفافية في إجراءات المساءلة والمحاسبة والملاحقة. .
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خلاصة الفصل الثاني

بين لنا هذا الفصل أبرز المفاهيم ذات العلاقة بمكافحة الفساد، ووضّحها بالآتي:

أولًا: مفهــوم الحكــم الصالــح: الــذي يشــير إلــى ممارســة الســلطة السياســية والاقتصاديــة والإداريــة، لإدارة 
شــؤون بلــد مــا علــى المســتويات جميعهــا، بطريقــة محــدّدة، وتتصــف بأنهــا »صالحــة« وتســتهدف تحقيــق 
مصلحــة عمــوم النــاس فــي المجتمــع. ويقــوم الحكــم الصالــح علــى عــدد مــن المبــادئ والمعاييــر أبرزهــا: 
ســيادة القانــون، وتحقيـــق حاجـــات الجمهــور، والمســاواة، والمصلحـــة العامّـــة، وحســن الاســتجابة، والرؤيــة 

الإســتراتيجية، والمشــاركة، والفصــل المتــوازن أو المــرن بيــن الســلطات.

ثانيــاً: قيــم النزاهــة: التــي تعــرف بأنهــا مجموعــة القيــم المتعلقــة بالصــدق والأمانــة والإخــاص فــي العمــل، 
أبــرز  ومــن  العامّــة.  بالمصلحــة  والاهتمــام  المصالــح،  تضــارب  تجنــب  بمبــدأ  القويــم  بالســلوك  والالتــزام 
المؤشــرات علــى النزاهــة وجــود مدونــات ســلوك مفعلــة فــي المؤسســة، وتوافــر أدلــة عمــل أو أنظمــة 
مكتوبــة فــي المؤسســة، ووجــود أنظمــة خاصــة بتضــارب المصالــح والإفصــاح عنــه، ووجــود أنظمــة خاصــة 

بالهدايــا والإفصــاح عنهــا، ووجــود إقــرارات ذمــة ماليــة ونظــام إفصــاح عــن الممتلــكات. 

ثالثــاً: مبــادئ الشــفافية: وتعنــي ضــرورة وضــوح إدارة الدولــة مــن قبــل القائميــن عليهــا بمختلف مســتوياتهم 
فيمــا يخــص إجــراءات إدارة الشــأن العــام والمــال العــام. وللشــفافية عــدة مؤشــرات أبرزهــا: تمكيــن المواطــن 
مــن الحــق فــي الحصــول علــى المعلومــات العامــة وتوافــر وثائــق واضحــة حــول أهداف المؤسســة، وفلســفة 
عملهــا، وبرامجهــا، وإتاحتهــا للجمهــور ونشــرها وعقــد اجتماعــات مفتوحــة ومعلنــة للجمهــور، ومعرفــة 

المواطنيــن بأنشــطة المؤسســة وبرامجهــا، وكيفيــة الحصــول علــى خدماتهــا، وكيفيــة تأديــة هــذه الخدمــة.

ــر  ــم تقاري رابعــاً: نظــم المســاءلة: وتعــرّف علــى أنهــا واجــب المســؤولين عــن الوظائــف الرســمية فــي تقدي
دورية حول ســير العمل في المؤسســة، بشــكل يتم فيه توضيح قراراتهم وتفســير سياســاتهم، والاســتعداد 
لتحمــل المســؤوليات المترتبــة علــى هــذه القــرارات، والالتــزام بتقديم تقارير عن ســير العمل في مؤسســتهم، 
يوضــح الإيجابيــات والســلبيات. وللمســاءلة عــدة مؤشــرات أبرزهــا: مــدى تملــك هــذه المؤسســات لهيكليــة 
تتوافــر فيهــا خاصّيــة خضــوع الهيئــات الدنيــا جميعهــا لمســاءلة الهيئــات العليــا ومتابعتهــا، ومــدى عقــد هــذه 
المؤسســات لاجتماعــات دوريــة، ومــدى قيامهــا بأعمــال تفتيشــية، ومــدى وجــود أنظمــة شــكاوى فاعلــة 

ومتابعــة، إضافــة إلــى وجــود مســاءلة مجتمعيــة فاعلــة. 

خامســاً: المحاســبة: وتعنــي خضــوع الأشــخاص الذيــن يتولّــون مناصــب عامــة للمحاســبة عــن أعمالهــم نتيجــة 
للفحــص والمســاءلة مــن قبــل المســؤولين عنهــم فــي المناصــب العليــا مثــل الــوزراء ومــن هــم فــي مراتبهــم. 

ويعتبــر الإفــات مــن العقــاب أحــد أبــرز المظاهــر مساســاً بمفهــوم المســاءلة والمحاســبة.
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 تمارين عملية وحالات دراسية

• ابحــث فــي طبيعــة التقاريــر التــي يفرضهــا القانــون علــى مجلــس الــوزراء ورئيســه لتقديمهــا إلــى 	
المجلــس التشــريعي الفلســطيني وآليــات المســاءلة التــي يمارســها المجلــس التشــريعي علــى 

الحكومــة بشــكل عــام والــوزراء بشــكل خــاص.

• ناقــش وحلــل الســلوكيات الخاصــة بالطلبــة مــن خــال ميثــاق الشــرف أو مدونــة الســلوك 	
الخاصــة بالطلبــة إن وجــدت فــي جامعتــك, ومــدى اســتجابتها للمبــادئ العامــة التــي تتضمنهــا 

مدونــات الســلوك.

• أهدافهــا 	 بإيجــاز  واشــرح  فلســطين  فــي  المجتمعيــة  المســاءلة  مبــادرات  إحــدى  اســتعرض 
تحققــت.  إن  ونتائجهــا  وأدواتهــا 

• قــم بمراجعــة مدونــات ســلوك خاصــة بالهيئــة المحليــة التــي تقيــم فــي دائرتهــا، وحلــل مــدى 	
اشــتمالها للمبــادئ والأحــكام التــي عرضهــا هــذا الفصــل.





الثالث

مكافحــة الفســاد فــي القانون 
المحلــي والقانون الدولي

الفصل
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الفصل الثالث

مكافحة الفساد في القانون المحلي والقانون الدولي

أهداف الفصل والمخرجات المتوقعة منه:

يهــدف هــذا الفصــل لتوضيــح كل مــا يتعلــق بــدور القانــون المحلــي والقانــون الدولــي فــي مكافحــة الفســاد. 
ويتوقــع فــي نهايــة هــذا الفصــل أن يــدرك الطالــب مــا يلــي:

• دور القانــون المحلــي فــي فلســطين فــي مكافحــة الفســاد، ســواء مــا يتعلــق منــه بالــدور الوقائــي 	
المتمثــل فــي تعزيــز النزاهــة والشــفافية والمســاءلة فــي إدارة الشــأن العــام والمــال العــام أو الــدور 

العلاجــي المتمثــل بتجريــم أفعــال الفســاد ومعاقبــة مقترفيهــا.

• دور القانون الدولي ممثلًا بـ:	

- اتفاقيــة الأمــم المتحــدة بمكافحــة الفســاد فــي محاربــة الفســاد مــن خــال مــا تقدمــه 	
الاتفاقيــة مــن تدابيــر وقائيــة وعلاجيــة يفتــرض علــى الــدول الأعضــاء الاقتــداء بهــا فــي 

المحليــة.  وسياســاتهم  تشــريعاتهم 

- أجنــدة التنميــة المســتدامة 2030: وخصوصــاً الهــدف 16 مــن أهــداف التنميــة المســتدامة 	
الــذي يــدور حــول الحوكمــة المســتدامة وأهميــة خاصــة لجــدول أعمــال مكافحــة الفســاد 
وبالتحديــد الغايــة 16.4 بشــأن التدفقــات الماليــة غيــر المشــروعة، والغايــة 16.5 الخاصــة 
الشــفافة  المؤسســات  الفســاد، والغايــة 16.6 بشــأن  أشــكال  الرشــوة وكافــة  بمكافحــة 

والخاضعــة للمســاءلة، والغايــة 16.10 بشــأن الوصــول إلــى المعلومــات. 
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المبحث الأول
مكافحة الفساد في القانون المحلي

تلعــب التشــريعات بدرجاتهــا المختلفــة )قانــون أساســي، وقانــون عــادي، وقوانيــن الطــوارئ والضــرورة، 
وأنظمــة ولوائــح تنفيذيــة، وتعليمــات، وقــرارات ذات مضمــون تنظيمــي( دوراً بــارزاً فــي مكافحــة جريمــة 
الأفعــال  تجــرّم  التــي  بنــص(-  إلا  عقوبــة  ولا  جريمــة  )لا  الشــرعية  للقاعــدة  -واســتناداً  فهــي  الفســاد؛ 
والممارســات التــي تدخــل فــي مضمــون الفســاد وتمثــل شــكلًا مــن أشــكاله، وهــي، وحدهــا دون غيرهــا، التــي 
تحــدد العقوبــات علــى مــن يقترفهــا، الأمــر الــذي يعــزز مــن منظومــة الــردع لمــن لا يمثّــل ضميــره وثقافتــه 
رادعــاً لــه فــي ذلــك، وهــي التــي تســهم فــي وضــع القواعــد والأحــكام الناظمــة لإدارة الشــأن العــامّ، فتبيــن 

ــزام بهــا. وتحــدد الأصــول التــي يجــب الالت

تختلــف التشــريعات الفلســطينية فــي مكافحتهــا للفســاد ومعالجتهــا لآثــاره، فمنهــا مــا جــرّم أفعــال الفســاد 
وعاقــب مقترفيهــا، إمــا بعقوبــات جزائيــة، كمــا هــو الحــال فــي قوانيــن العقوبــات والكســب غيــر المشــروع 
وغســل الأمــوال، وإمــا بعقوبــات إداريــة تأديبيــة كمــا هــو الحــال فــي قوانيــن الخدمــة العامّــة )المدنيــة 
والعســكرية(، ومنهــا مــا بيّــن ووضــح القواعــد والأصــول المتعلقــة بــإدارة الشــأن العــامّ فخلــق بذلــك المظلــة 

الوقائيــة ذات العلاقــة بتعزيــز البيئــة الممانعــة للفســاد.

وفيما يأتي نبين المنظومة التشريعية ذات العلاقة بمكافحة الفساد، وفقاً للتصنيف الآتي:

 أ. منظومــة التشــريعات العقابيــة: وهــي مجموعــة مــن التشــريعات التــي تجــرّم أفعــال الفســاد، 
وتفــرض العقوبــات علــى مــن يقترفهــا، وتنقســم هــذه المنظومــة بدورهــا إلــى جزائيــة أو تأديبيــة إداريــة، 

وفقــاً لمــا يأتــي:

· التشــريعات الجزائيــة:   وهــي تلــك التشــريعات التــي تجــرّم طائفــة من أفعال الفســاد، وتوقع عقوبات 	
جزائيــة )غرامــة، وحبــس، وســجن( علــى مقترفيهــا، ومــن أبــرز التشــريعات الجزائية في هــذا الصدد:

ــى  ــخ 20/6/2010 عل ــون بتاري ــون مكافحــة الفســاد رقــم )1( لســنة 2005: حيــث صــدر هــذا القان 1. قان
شــكل قــرار بقانــون معــدل لقانــون الكســب غيــر المشــروع رقــم 1 لســنة 2005، وتــم تعديــل هــذا القانــون أكثــر 
مــن مــرة كانــت آخرهــا فــي العــام 2018. وتكمــن أهميــة هــذا القانــون فــي أنــه تــدارك بعــض العيــوب التــي 
وقعــت فيهــا التشــريعات الســابقة، مــن حيــث الشــمول، ومــن حيــث التقــادم. فمــن حيــث الشــمول: وسّــعت 
المــادة الأولــى مــن مفهــوم الفســاد ليشــمل أفعــالًا لــم تكــن مجرمــة فــي ظــل القوانيــن الســابقة كأفعــال 
فســاد، كجريمــة الواســطة والمحســوبية، وجريمــة المســاس بالأمــوال العامــة، وجريمــة اســتعمال الســلطة 
ــن جميعهــم،  ــن العامي ــن لأحكامــه لتشــمل الموظفي ــة الخاضعي ــون. كمــا وســعت المــادة الثاني خلافــاً للقان
وكل مــن يتعامــل مــع المــال العــام والشــأن العــام. أمــا مــن حيــث التقــادم، فقــد نصّــت المــادة 33 مــن 
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القانــون علــى أن: »لا تخضــع للتقــادم قضايــا الكســب غيــر المشــروع وكل مــا يتعلــق بهــا مــن إجــراءات«. فلــو 
أنّ أحــد الموظفيــن أثــرى مــن رِشــى واختلاســات لــم يتــم كشــفها فــي حينــه، فــإن ســقوط الحــق بملاحقتهــا 
بالتقــادم وفقــاً لقانــون العقوبــات لا يمنــع مــن ملاحقتهــا، علــى ضــوء قانــون مكافحــة الفســاد، وفقــاً للمــادة 

المذكــورة.

ولا بد من التأكيد على أن تطبيق هذا القانون يتوقف على معيارين اثنين:

أولهمــا: )وهــو مــا يمكــن أن نســميه المعيــار الموضوعــي( أن يكــون الفعــل المقتــرف داخــاً ضمــن تعريــف 
مصطلــح »الفســاد« كمــا ورد فــي المــادة الأولــى مــن هــذا القانــون والمتمثــل بالأفعــال الآتيــة:

تعتبر فساداً لغايات تطبيق أحكام هذا القرار بقانون الجرائم المبينة أدناه:

11 الرشوة المنصوص عليها في قوانين العقوبات السارية..

22 الاختلاس المنصوص عليه في قوانين العقوبات السارية..

33 التزوير والتزييف المنصوص عليه في قوانين العقوبات السارية..

44 استثمار الوظيفة المنصوص عليه في قوانين العقوبات السارية..

55 إساءة الائتمان المنصوص عليها في قوانين العقوبات السارية..

66 التهاون في القيام بواجبات الوظيفة المنصوص عليه في قوانين العقوبات السارية..

77 غســل الأمــوال الناتجــة عــن جرائــم الفســاد المنصــوص عليهــا فــي قانــون مكافحــة غســل الأمــوال .
الســاري. الإرهــاب  وتمويــل 

88 الكسب غير المشروع..

99 المتاجرة بالنفوذ..

1010 إساءة استعمال السلطة.

1111 قبول الواسطة والمحسوبية والمحاباة التي تلغي حقاً أو تحق باطلًا.

1212 عــدم الإعــان أو الإفصــاح عــن اســتثمارات أو ممتلــكات أو منافــع تــؤدي إلــى تضــارب فــي المصالــح إذا 
كانــت القوانيــن والأنظمــة تســتوجب ذلــك، ويكــون مــن شــأنها تحقيــق منفعــة شــخصية مباشــرة أو غيــر 

مباشــرة للممتنــع عــن إعلانهــا.

1313 إعاقة سير العدالة.
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ــار الشــخصي(، فيتمثــل فــي أن يكــون مقتــرف أفعــال الفســاد المحــددة فــي  ــي )المعي ــار الثان أمــا المعي
ــون وهــم)5)): ــون مــن ضمــن الأشــخاص الخاضعيــن للقان القان

يخضع لأحكام هذا القرار بقانون:

11 رئيس الدولة، ومستشاروه، ورؤساء المؤسسات التابعة للرئاسة..

22 رئيس وأعضاء مجلس الوزراء، ومن في حكمهم..

33 رئيس وأعضاء المجلس التشريعي..

44 أعضاء السلطة القضائية والنيابة العامة..

55 رؤساء المؤسسات والهيئات والأجهزة المدنية والعسكرية، وأعضاء مجالس إدارتها، إن وجدت..

66  المحافظون، ورؤساء وأعضاء مجالس الهيئات المحلية، والعاملون فيها..

77 الموظفــون العامــون المعينــون بقــرار مــن جهــة مختصــة لشــغل وظيفــة مدرجــة فــي نظــام تشــكيلات .
الوظائــف المدنيــة أو العســكرية علــى موازنــة إحــدى الدوائــر الحكوميــة، أيــاً كانــت طبيعــة تلــك الوظيفــة 

أو مســماها، وأعضــاء الســلك الدبلوماســي، ومــن فــي حكمهــم.

88 رؤســاء وأعضــاء مجالــس إدارة الشــركات، والعاملــون فيهــا، التــي تكــون الدولــة أو أي مــن مؤسســاتها .
مســاهماً فيهــا.

9  المساهمون في الشركات غير الربحية، والعاملون فيها.	.

1010 المحكمون، والخبراء، والحراس القضائيون، ووكلاء الدائنين، والمصفّون.

1111 رؤســاء وأعضــاء مجالــس إدارة الجمعيــات الخيريــة والتعاونيــة والهيئــات الأهليــة التــي تتمتــع بالشــخصية 
الاعتباريــة المســتقلة، وبالاســتقلال المالــي والإداري، والأحــزاب والنقابــات والاتحــادات والأنديــة، ومــن 

فــي حكمهــم، والعاملــون فــي أي منهــا، حتــى وإن لــم تكــن تتلقــى دعمــاً مــن الموازنــة العامــة.

1212 الأشخاص المكلفون بخدمة عامة بالنسبة للعمل الذي يتم تكليفهم به.

1313 أي شــخص غيــر فلســطيني يشــغل منصبــاً فــي أي مــن مؤسســات الدولــة التشــريعية، والتنفيذيــة، 
والقضائيــة، وأي شــخص يمــارس وظيفــة عموميــة لصالــح أي جهــاز عمومــي أو منشــأة عموميــة أو 

منظمــة أهليــة تابعــة لبلــد أجنبــي أو مؤسســة ذات طابــع دولــي.

1414 مســؤولو وأعضــاء الجهــات التــي تســاهم بهــا الدولــة أو تتلقــى موازناتهــا أو أي دعــم مــن الموازنــة 
العامــة للدولــة، والعاملــون فيهــا.

51. انظر المادة 2 من قانون مكافحة الفساد رقم 1 لسنة 2005 وتعديلاته.
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2. قوانيــن العقوبــات النافــذة، وهــي كل مــن قانــون العقوبــات الأردنــي رقــم )16( لســنة 1960 الســاري 
فــي الضفــة الغربيــة، وقانــون العقوبــات الانتدابــي رقــم )74( لســنة 1936 وتعديلاتــه الســاري فــي قطــاع 
غــزة، حيــث تضمنــت هــذا القوانيــن تجريــم ومعاقبــة مجموعــة مــن الأفعــال التــي تمثــل أشــكالًا خطيــرة مــن 
الفســاد، مــن أبرزهــا الرشــوة واختــاس المــال العــام واســتثمار الوظيفــة العامــة والتهــاون فــي أداء الوظيفــة 

العامــة وإســاءة الأمانــة والتزويــر.

3. القــرار بقانــون رقــم )20( لســنة 2015 م بشــأن مكافحــة غســل الأمــوال وتمويــل الإرهــاب: حيــث 
جــرم هــذا القانــون غســل الأمــوال، التــي تصبــح جريمــة فســاد عندمــا تكــون الأمــوال المــراد غســلها هــي 
أمــوال متحصلــة مــن جرائــم فســاد كالرشــوة واختــاس المــال العــام والكســب غيــر المشــروع والمتاجــرة 

بالنفــوذ واســتثمار الوظيفــة.

· التشــريعات العقابيــة الإداريــة )التأديبيــة(:   وهــي التشــريعات التــي تعاقــب علــى الأفعــال التــي 	
يمارســها الموظفــون العامّــون، دون أن تنــدرج ضمــن الأفعــال والعقوبــات الجزائيــة المعروضــة فــي 
التصنيــف الســابق، وبشــرط أن تقتــرف تلــك الأفعــال لتحقيــق مصلحــة خاصّــة علــى حســاب المصلحــة 
العامّــة، وليــس نتيجــة خطــأ أو إهمــال أو عــدم المعرفــة والخبــرة فــي تطبيــق القانــون، ومــن أهــم 

ــي: ــة بالآت ــة، المتمثل ــاً هــي تشــريعات الخدمــة العامّ ــي تعاقــب تأديبيّ ــن الت القواني

11 قانــون الخدمــة المدنيــة رقــم 4 لســنة 1998 وتعديلاتــه ولوائحــه التنفيذيــة: حيــث فرضــت .
المــادة 68 مــن هــذا القانــون مجموعــة مــن العقوبــات التأديبيــة علــى الموظــف الــذي يخالــف واجباتــه 
الوظيفيــة، واقترافــه المحظــورات المنصــوص عليهــا فــي القانــون، وهــي: التنبيــه أو لفــت النظــر، أو 
الإنــذار أو الخصــم مــن الراتــب بمــا لا يزيــد علــى راتــب خمســة عشــر يومــاً أو الحرمــان مــن العــاوة 
الدوريــة أو تأجيلهــا، مــدة لا تزيــد علــى ســتة أشــهر أو الحرمــان مــن الترقيــة حســب أحــكام هــذا القانــون، 
أو  الوقــف عــن العمــل مــدة لا تتجــاوز ســتة أشــهر مــع صــرف نصــف الراتــب، أو تخفيــض الدرجــة، أو 

الإنــذار بالفصــل، أو الإحالــة إلــى المعــاش، أو الفصــل مــن الخدمــة.

22 قانــون الخدمــة فــي قــوى الأمــن الفلســطينية رقــم 8 لســنة 2005: حيــث بينــت المــادة 95 .
مــن هــذا القانــون العقوبــات التــي يمكــن إيقاعهــا علــى ضبــاط الأمــن فــي حــال مخالفتهــم لأحكامــه، 
وحددتهــا بعقوبــات انضباطيــة يوقعهــا القــادة المباشــرون والرئاســات وعقوبــات تأديبيــة توقعهــا 

لجنــة الضبــاط وعقوبــات توقعهــا المحاكــم العســكرية.

33 قانون الســلطة القضائية رقم 1 لســنة 2002: حيث حددت المادة 55 من هذا القانون العقوبات .
التأديبيــة التــي يمكــن إيقاعهــا علــى القضــاة، فــي حــال مخالفتهــم القانــون، وحددتهــا بالتنبيــه واللــوم 

والعزل.

44 ــة الســاري . ــات المحلي ــوزراء رقــم )1( لســنة 2009 بشــأن نظــام موظفــي الهيئ قــرار مجلــس ال
فــي الضفــة: حيــث حــددت المــادة 32 مــن هــذا النظــام العقوبــات التأديبيــة التــي يمكــن فرضهــا علــى 
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العامليــن المخالفيــن لأحــكام النظــام بالإنــذار، أو إيقــاف الزيــادة الســنوية، أو حســم مبلــغ لا يتجــاوز 
عشــرة بالمئــة مــن راتــب الموظــف الشــهري غيــر الصافــي لمــدة لا تقــل عــن شــهر ولا تزيــد علــى ســنة، 
أو حرمــان الموظــف مــن الترفيــع لمــدة ســنة، أو تنزيــل الموظــف درجــة واحــدة أو تنزيــل مرتبــه إلــى 

أدنــى مربــوط الدرجــة التــي هــو فيهــا، أو عــزل الموظــف.

ب. منظومــة التشــريعات الوقائيــة ذات العلاقــة بتعزيــز قيــم النزاهــة والمســاءلة والشــفافية فــي 
إدارة الشــأن والمــال العــام: تتضمــن هــذه المنظومــة التشــريعات التــي تبيــن وتوضــح القواعــد والأصــول 
يها: الإداري  المتعلقــة بــإدارة الشــأن العــامّ، وتولــي اهتمامــاً خاصّــاً بنزاهــة المســؤول والإدارة بشِــقَّ

والمالــي، وتخلــق بذلــك المظلــة الوقائيــة الممانعــة والمقاومــة للفســاد.

ويأتــي علــى رأس هــذه المنظومــة القانــون الأساســي الفلســطيني المعــدل لســنة 2003، الــذي وضــع الركائز 
الأساســية لمبــادئ الشــفافية ونظــم المســاءلة فــي عمــل ســلطات الدولــة الثــاث والعلاقــة فيمــا بينهــا، 
وبيــن المحــددات العامّــة لإدارة الشــأن العــامّ ســواء فــي الجانــب المالــي أو فــي الجانــب الإداري. ومــن أهــم 

القواعــد التــي تضمنهــا هــذا القانــون فــي هــذا المجــال:

11 تحديــد اختصاصــات كل مــن الســلطات الثــاث واحتــرام مبــدأ الفصــل بيــن الســلطات، حيــث نصــت المــادة .
2 مــن هــذا القانــون علــى أن »الشــعب مصــدر الســلطات ويمارســها عــن طريــق الســلطات التشــريعية 
والتنفيذيــة والقضائيــة علــى أســاس مبــدأ الفصــل بيــن الســلطات علــى الوجــه المبيــن فــي هــذا القانــون 

الأساســي«. 

22 التأكيد على مبدأي: المساءلة والمحاسبة، وذلك من خلال:.

· الــدور الرقابــي للمجلــس التشــريعي علــى الســلطة التنفيذيــة فــي إدارتهــا للشــأن العــامّ، وذلــك مــن 	
خــال النــص علــى مســؤولية الحكومــة أمــام المجلــس التشــريعي والوســائل الرقابيــة التــي منحــت 

للمجلــس فــي مواجهــة الحكومــة، كالأســئلة والاســتجوابات، وحجــب الثقــة)5)).

· الــدور الرقابــي للســلطة القضائيــة علــى القــرارات الإداريــة للســلطة التنفيذيــة، حيــث نصــت الفقــرة 	
ــه: »يحظــر النــص فــي القوانيــن علــى تحصيــن أي قــرار أو  ــون علــى أن ــة مــن المــادة 30 مــن القان الثاني
عمــل إداري مــن رقابــة القضــاء«، ولضمــان احتــرام الســلطة التنفيذيــة للأحــكام الصــادرة عــن الســلطة 
القضائيــة؛ فقــد نصــت المــادة 106 مــن القانــون علــى أنّ: »الأحــكام القضائيــة واجبــة التنفيــذ والامتنــاع 
عــن تنفيذهــا أو تعطيــل تنفيذهــا علــى أي نحــو جريمــة يعاقــب عليهــا بالحبــس، والعــزل مــن الوظيفــة 
إذا كان المتهــم موظفــاً عامــاً أو مكلفــاً بخدمــة عامــة، وللمحكــوم لــه الحــق فــي رفــع الدعــوى مباشــرة 

إلــى المحكمــة المختصــة، وتضمــن الســلطة الوطنيــة تعويضــاً كامــاً لــه«.

33 ــة فــي إدارتهــا . ــى أعمــال الســلطة التنفيذي ــة العامــة عل ــات الرقاب ــة هيئ ــد اســتقلال وفعالي تأكي
للشــأن العــامّ، كديــوان الرقابــة الماليــة والإداريــة، حيــث نصــت المــادة 96 مــن القانــون علــى: 

52. انظر المادة 78 من القانون الأساسي الفلسطيني المعدل 2003.



75

“1. ينشــأ بقانــون ديــوان للرقابــة الماليــة والإداريــة علــى أجهــزة الســلطة كافــة، بمــا فــي ذلــك مراقبــة 
تحصيــل الإيــرادات العامّــة والإنفــاق منهــا فــي حــدود الموازنــة. 2. ويقــدم الديــوان لــكل مــن رئيــس 
الســلطة الوطنيــة والمجلــس التشــريعي تقريــراً ســنويّاً أو عنــد الطلــب، عــن أعمالــه وملاحظاتــه. 3. يعيــن 
ــة الفلســطينية وبمصادقــة  ــة بقــرار مــن رئيــس الســلطة الوطني ــة والإداري ــة المالي ــوان الرقاب رئيــس دي
المجلــس التشــريعي الفلســطيني والهيئــة المســتقلة لحقــوق المواطــن”، حيــث نصــت المــادة 31 مــن 
القانــون علــى أنــه “تنشــأ بقانــون هيئــة مســتقلة لحقــوق الإنســان، ويحــدد القانــون تشــكيلها ومهامهــا 
واختصاصهــا، وتقــدّم تقاريرهــا لــكل مــن رئيــس الســلطة الوطنيــة والمجلــس التشــريعي الفلســطيني”. 

44 التأكيــد علــى مبــدأ ســيادة القانــون ومســاواة المواطنيــن جميعهــم أمامــه فــي الحقــوق والواجبــات، .
بمــا يمثّــل إشــارة مباشــرة لمنــع الفســاد الناجــم عــن الواســطة والمحابــاة والمحســوبية، واســتغلال 
ــى أن »الفلســطينيين أمــام  ــون الأساســي عل النفــوذ الوظيفــي، حيــث نصّــت المــادة 9 مــن هــذا القان
القانــون والقضــاء ســواء لا تمييــز بينهــم بســبب العــرق أو الجنــس أو اللــون أو الديــن أو الــرأي السياســي 

أو الإعاقــة«. 

55 التأكيــد علــى مبــدأ الشــفافية ومنــع اســتغلال النفــوذ الوظيفــي، مــن خــال فــرض إقــرارات الذمــم .
الماليــة علــى المناصــب العليــا فــي الدولــة كرئيــس المجلــس التشــريعي وأعضائــه، حيــث نصــت المــادة 
54 مــن القانــون علــى أنّــه: 1. لا يجــوز لعضــو المجلــس التشــريعي أن يســتغل عضويتـــه فــي أيّ عمــل مــن 
الأعمــال الخاصّــة، وعلــى أي نحــو. 2. يُقــدم كل عضــو فــي المجلــس التشــريعي إقــراراً بالذمــة الماليــة 
الخاصّــة بــه وبزوجــه وبــأولاده القصــر، مفصّــاً فيــه كل مــا يملكــون مــن ثــروة، مــن عقــار ومنقــول فــي 
داخــل فلســطين وخارجهــا، ومــا عليهــم مــن ديــون، ويحفــظ هــذا الإقــرار مغلقــاً وســريّاً لــدى محكمــة 

العــدل العليــا، ولا يجــوز الاطــاع عليــه إلا بــإذن المحكمــة وفــي الحــدود التــي تســمح بهــا«. 

66 وضــع الأســس العامّــة للنظــام المالــي للســلطة الفلســطينية وكيفيــة إعــداد الموازنــة العامّــة وإقرارهــا، .
حيــث نصــت المــادة 60 مــن القانــون علــى أنــه »ينظــم القانــون الأحــكام الخاصّــة بإعــداد الموازنــة العامّــة، 
وإقرارهــا، والتصــرف فــي الأمــوال المرصــودة فيهــا، وكذلــك الموازنــات الملحقــة والتطويريــة وميزانيــات 
الهيئــات والمؤسســات العامّــة، وكل مشــروع تســاهم فيــه الســلطة بمــا لا يقــل عــن خمســين بالمئــة 

مــن رأســماله«. 

إضافة  لما سبق، تشمل منظومة التشريعات الوقائية إلى جانب القانون الأساسي ما يأتي: 

أ. التشــريعات ذات العلاقــة بــإدارة المــال العــام: وهــي تلــك التشــريعات التــي تكفــل حســن إدارة المــال 
ــة، ومــن  ــرادات والنفقــات العامّ ــة والأصــول المحاســبية الضابطــة للإي ــة المالي العــامّ، فتضــع قواعــد الرقاب

أهــم هــذه القوانيــن:

11 قانــون رقــم )7( لســنة 1998 بشــأن تنظيــم الموازنــة العامّــة والشــؤون الماليــة: حيــث يبيــن هــذا .
القانــون الأصــول المتعلقــة بتنظيــم الموازنــة العامّــة فــي مختلــف مراحلهــا إعــداداً وإقــراراً وتنفيــذاً 
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ــة التــي يجــب اتّباعهــا  ــة، والأصــول المالي ــة للســلطة الوطني ــم الشــؤون المالي ــةً، وكذلــك تنظي ومراقب
فــي إدارة المــال العــامّ، ووســائل الرقابــة والمحاســبة الماليــة فــي مؤسســات الدولــة والمؤسســات 

ــة(. ــر الوزاري ــة وغي ــة )الوزاري العامّ

كمــا تضمــن هــذا القانــون مجموعــة القواعــد والأســس والإجــراءات التنظيميــة، التــي تقرّهــا وزارة الماليــة، 
لتنظيــم المعامــات الماليــة جميعهــا المتعلقــة بالمقبوضــات والمدفوعــات المختلفــة وقيدهــا وتســجيلها، 

ويعمــل بــه فــي الــوزارات والمؤسســات العامّــة التابعــة للســلطة الوطنيــة جميعهــا.

2  قــرار بقانــون بشــأن الشــراء العــام رقــم )8( لســنة 2014: تمثــل المشــتريات العامــة )العطــاءات 	.
واللــوازم العامــة( إحــدى القضايــا الرئيســة المرتبطــة بحفــظ وإدارة المــال العــام، والممتلــكات العامــة 
علــى النحــو الأمثــل، وبشــكل يضمــن تقديــم الخدمــات العامــة للجمهــور بأفضــل المواصفــات وأقــل 
الأســعار، وممــا لا شــك فيــه أن تعزيــز قيــم النزاهــة ونظــم الشــفافية والمســاءلة فــي المشــتريات 
والعطــاءات الحكوميــة يتطلــب إطــاراً قانونيــاً حديثــاً ومتطــوراً يتضمــن تلــك القيــم والنظــم، ويتماشــى 
مــع الممارســات الدوليــة الفضلــى المعمــول بهــا فــي مجــال المشــتريات الحكوميــة، إضافــة إلــى وجــود 
بنيــة مؤسســاتية ســليمة تراعــي هــذه القيــم والمبــادئ فــي إدارتهــا، عــاوة علــى وجــود كــوادر بشــرية 
مؤهلــة وملتزمــة بقيــم أساســها الحفــاظ علــى المــال العــام، ناهيــك عــن وجــود أجهــزة رقابــة فاعلــة 

تتمتــع باســتقلالية ومهنيــة عاليــة فــي الرقابــة علــى مــدى مراعــاة تلــك القيــم والنظــم.

أصــدر المشــرع الفلســطيني فــي العــام 1998 قانــون اللــوازم العامــة رقــم )9( لســنة 1998، وأتبعــه فــي 
العــام 1999 بإصــدار قانــون العطــاءات للأشــغال الحكوميــة رقــم )6( لســنة 1999، وتنــاول كل مــن القانونيــن 
الأحــكام المتعلقــة بالمشــتريات العامــة ســواء كانــت علــى شــكل ســلع وخدمــات واستشــارات فنيــة، أو كانــت 
علــى شــكل إنشــاءات عامــة مــن مبــانٍ وطــرق وجســور وغيــر ذلــك مــن الأشــغال العامــة. ونتيجــة للعديــد مــن 
الانتقــادات التــي وجهــت لهذيــن التشــريعين، وخصوصــاً كثــرة العيــوب والثغــرات التــي مثلــت خرقــاً للقواعــد 
الأساســية التــي تضمــن تحقيــق النزاهــة والشــفافية والمســاءلة فــي المشــتريات الحكوميــة، الأمــر الــذي 
دفــع المشــرع الفلســطيني إلــى إصــدار قــرار بقانــون بشــأن الشــراء العــام رقــم )15( لســنة 2011، ثــم ألغــي 
هــذا القــرار بقانــون وحــلّ محلــه القــرار بقانــون بشــأن الشــراء العــام رقــم )8( لســنة 2014. ثــم مــا لبــث أن أصــدر 
الرئيــس الفلســطيني فــي شــهر 12 مــن العــام 2014 قــراراً بقانــون معــدل لقانــون الشــراء العــام رقــم )21( 
لســنة 2014، حيــث نــص هــذا التعديــل علــى أن يســتمر العمــل بأحــكام القانــون رقــم )6( لســنة 1999 بشــأن 
العطــاءات للأشــغال الحكوميــة، والقانــون رقــم )9( لســنة 1998 بشــأن اللــوازم العامــة وذلــك لحيــن إصــدار 
نظــام الشــراء العــام، واســتكمال الترتيبــات المؤسســاتية التــي نــصّ عليهــا هــذا القانــون والنظــام كافــة، لمــدة 
ســنة اعتبــاراً مــن تاريــخ إصــدار هــذا التعديــل. وقــد صــدرت مراســيم متتاليــة حتــى تاريــخ إعــداد هــذا الكتــاب 
ــزال  ــزال موقوفــاً، ولا ي تضمنــت تجميــد العمــل بالقانــون المذكــور، وبالتالــي فــإن تطبيــق هــذا القانــون لا ي
قانــون اللــوازم العامّــة رقــم )9( لســنة 1998، وقانــون رقــم )6( لســنة 1999 بشــأن العطــاءات للأشــغال 

الحكوميــة، همــا القانونــان النافــذان لحيــن إصــدار اللائحــة التنفيذيــة لقانــون الشــراء العــام.
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33 ــة رقــم 15 لســنة )5))2004، ونشــير إلــى أن هــذا القانــون لا . ــة الماليــة والإداري ــوان الرقاب ــون دي قان
يقتصــر علــى تعزيــز حمايــة المــال العــامّ، وإنمــا يشــمل أيضــاً تعزيــز حســن الإدارة العامّــة، مــن خــال إنشــاء 
ديــوان الرقابــة الماليــة والإداريــة، حيــث بينــت المــادة الثالثــة مــن هــذا القانــون المقصــود مــن الرقابــة 

التــي سيمارســها، وحدّدتهــا بالآتــي:

يقصد بالرقابة، الإجراءات والأعمال الرقابية التي تستهدف:

• ضمان سلامة النشاط المالي وحسن استخدام المال العامّ في الأغراض التي خصص من أجلها.	

• التفتيش الإداري لضمان كفاءة الأداء، وحسن استخدام السلطة والكشف عن الانحراف أينما وجد.	

• مدى انسجام ومطابقة النشاط المالي والإداري للقوانين والأنظمة واللوائح والقرارات النافذة.	

• ضمــان الشــفافية والنزاهــة والوضــوح فــي الأداء العــامّ وتعزيــز المصداقيــة والثقــة بالسياســات الماليــة 	
والإداريــة والاقتصاديــة للســلطة الوطنيــة الفلســطينية.

وقــد حــددت المــادة 23 مــن القانــون أهــداف الديــوان بأنهــا: ضمــان ســامة العمــل والاســتقرار المالــي 
أوجــه  التنفيذيــة والتشــريعية والقضائيــة، وكشــف  الثــاث:  الوطنيــة بســلطاتها  الســلطة  والإداري فــي 
الانحــراف المالــي والإداري كافــة، بمــا فيهــا حــالات اســتغلال الوظيفــة العامّــة، والتأكّــد مــن أن الأداء العــامّ 
يتفــق مــع أحــكام القوانيــن والأنظمــة واللوائــح والقــرارات والتعليمــات النافــذة وفــي حدودهــا، وأنــه يمــارَس 
ــوان عــدداً مــن الاختصاصــات والوســائل  ــة، ومنحــت هــذه المــادة الدي بأفضــل طريقــة وبأقــل تكلفــة ممكن
لتحقيــق هــذا الهــدف مثــل بحــث الشــكاوى التــي يقدمهــا المواطنــون عــن المخالفــات أو الإهمــال فــي 
أداء الواجبــات الوظيفيــة ودراســة مــا تنشــره وســائل الإعــام المختلفــة مــن شــكاوى أو تحقيقــات صحفيــة، 

تتنــاول نواحــي الإهمــال أو الاســتهتار، أو ســوء الإدارة، أو الاســتغلال.

ــإدارة الشــأن العــامّ: وهــي تلــك التشــريعات التــي توضــح أصــول العمــل  ب. التشــريعات ذات العلاقــة ب
ــم إدارة الشــأن العــامّ بنزاهــة وشــفافية،  ــط التــي تضمــن أن تت الإداري، فتضــع القواعــد والأحــكام والضواب
وإلــى جانــب التشــريعات الإداريــة التــي عولجــت فــي جزئيــة التشــريعات، التــي تعاقــب أفعــال الفســاد تأديبيّــاً، 
ــة )قانــون الخدمــة المدنيــة، وقانــون الخدمــة فــي قــوى الأمــن، وقانــون الســلطة  كقوانيــن الخدمــة العامّ
القضائيــة، ونظــام العامليــن فــي البلديــات(، هنالــك تشــريعات تضمّنــت النــص علــى بعــض القيــود والمعاييــر 
ذات العلاقــة بمنــع اســتغلال النفــوذ الوظيفــي وتضــارب المصالــح، وضــرورة الإبــاغ عــن المخالفــات، دون 

أن تتضمــن عقوبــات تأديبيــة علــى ذلــك. 

53. تم إجراء بعض التعديلات على هذا القرار بقانون في العامين 2015 و2017.
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المبحث الثاني

مكافحة الفساد في القانون الدولي

أولًا: اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد

بــات  قــد  المختلفــة  وأنماطــه  بأشــكاله  الفســاد  لكــون  بالنظــر 
يشــكل أحــد أهــم المعيقــات والتحديــات التي تحول بين الشــعوب 
ــه،  ــة والتطــور، فقــد حظــي موضــوع مكافحت وحقهــا فــي التنمي
والعمــل علــى اســتئصاله، والحــد مــن انتشــاره، باهتمــام الأمــم 
المتحــدة والمجتمــع الدولــي، الــذي ســعى فــي ســبيل مواجهتــه 
هــذه الظاهــرة، وتــدارك مخاطرهــا، وآثارهــا المدمــرة علــى الــدول 
ومســتدامة  شــاملة  دوليــة  إســتراتيجية  وضــع  إلــى  والأفــراد، 

لمكافحتــه، والحــد مــن استشــرائه.

ــة فــي  ومــن هــذا المنطلــق، أدت جهــود الأمــم المتحــدة الحثيث
التصــدي لظاهــرة الفســاد، إلــى اعتمــاد الجمعيــة العامّــة للأمــم 
الــذي   ،)58/4( رقـــم  لقـــرارها  3/10/2003م  بتاريــخ  المتحــدة 
صادقــت بمقتضــاه علــى مشــروع الاتفاقيــة الدوليــة لمكافحــة 
الفســاد، كمــا طالــب وحــث القــرار المجتمــع الدولــي ومنظمــات 

التكامــل الاقتصاديــة الإقليميــة علــى اعتمــاد الاتفاقيــة الدوليــة لمكافحــة الفســاد، التــي عرضــت للتوقيــع 
ــز النفــاذ بتاريــخ 14/12/2005م، لتصبــح  ــدا المكســيك، ودخلــت حي فــي 10/12/2003م، فــي مدينــة ميري
بذلــك أول اتفاقيــة دوليــة عامــة معنيــة ومختصــة بحصــر مجمــوع التدابيــر وحصــر الإجــراءات الواجــب علــى 

المجتمــع الدولــي والــدول اتخاذهــا والالتــزام بهــا، لضمــان مكافحــة الفســاد والقضــاء عليــه. 

ــم، كمــا أنهــا  وتكمــن أهميــة هــذه الاتفاقيــة فــي أنهــا تمثــل اتفاقــاً رســمياً موقعــاً مــن معظــم دول العال
تنــص علــى ضــرورة إشــراك مؤسســات المجتمــع المدنــي فــي الجهــود التــي تبذلهــا الــدول فــي مكافحتهــا 
للفســاد. ومــن جانــب آخــر، فــإن هــذه الاتفاقيــة تمثــل أداة وقائيــة، وتتضمــن آليــات مراجعــة داخليــة وخارجيــة، 

تمكّــن مــن تقويــم نظــام النزاهــة فــي كل دولــة مــن الــدول المنضمــة إليهــا. 

وبالنظــر لأهميــة هــذه الوثيقــة خاصّة، وأنها تجســد الرؤية والإســتراتيجية الدولية لماهيــة التدابير والإجراءات 
الواجــب اتخاذهــا لمكافحــة الفســاد، فضــاً عــن ماهيــة أفعــال الفســاد الواجــب علــى أعضــاء المجتمــع الدولــي 
تجريمهــا والملاحقــة والمســاءلة عليهــا. بالنظــر إلــى ذلــك، فــإن مــن الأهميــة بمــكان التوقــف أمــام جوهــر 
هــذه الوثيقــة، وتحديــداً أمــام مجمــوع السياســات والتدابيــر والالتزامــات التــي اقتضــت هــذه الاتفاقيــة مــن 

الــدول تنفيذهــا. 
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نطــاق الاتفاقيــة)5)): والمقصــود بنطــاق الاتفاقيــة هــو المجــال الموضوعــي مــن حيــث مواجهــة الفســاد، 
فالاتفاقيــة ذات نطــاق شــامل فــي ســبيل مواجهــة الفســاد فــي كافــة مراحلــه ومســتوياته، فهــي تعمــل 
علــى مواجهــة الفســاد قبــل وقوعــه مــن خــال السياســات الوقائيــة التــي تتبناهــا، وتعمــل علــى مكافحــة 
الفســاد حــال وقوعــه مــن خــال سياســة التجريــم، كمــا تواجهــه بعــد وقوعــه مــن خــال التحــري والملاحقــة 
وتتبــع عائداتــه عبــر المصــادرة والاســترداد، وتســعى إلــى تســهيل القيــام بذلــك وضمــان نجاعــة أكبــر لــه 
مــن خــال تقنيــن آليــات المســاعدة وتبــادل المعلومــات  .كمــا تأتــي شــمولية الاتفاقيــة مــن حيــث تجريمهــا 

لأفعــال الفســاد ســواء كان ذلــك فــي القطــاع العــام أو الخــاص.

تتألــف اتفاقيــة مكافحــة الفســاد مــن ديباجــة مقتضبــة و71 مــادة قانونيــة، مقســمة علــى ثمانيــة فصــول، 
تضمّنــت مجمــوع التدابيــر والإجــراءات الواجــب علــى الــدول الأطــراف إعمالهــا وتطبيقهــا؛ مــن أجــل تطويــر 
منظومتهــا القانونيــة والإداريــة والقضائيــة، وتمكينهــا فــي مجــال مكافحــة الفســاد، والحيلولــة دون وقوعــه 

وقيامــه.

وقــد اهتمــت الاتفاقيــة الدوليــة لمكافحــة الفســاد بوضــع مجموعــة مــن التدابيــر والضمانــات الإجرائيــة 
الراميــة إلــى تعزيــز تشــريعات، وتفعيــل تدابيــر لمكافحــة الفســاد وأهمهــا:

أ- عدم استخدام الحصانة كحائل أو معوق في وجه المساءلة والملاحقة على جرائم الفساد.

ب- إطالة مدة التقادم بالنسبة لمهل رفع الدعاوى أو استكمال الإجراءات الجزائية في قضايا الفساد. 

ج- مراعاة خطورة جرائم الفساد حال الأخذ بمبدأ العفو الخاصّ.

د- تبنّي تدابير احترازية تجيز تنحية الموظف المتهم بجرائم الفساد أو وقفه عن العمل أو نقله.

هـ- حرمان المدان في جرائم الفساد مؤقتاً من تولّي بعض المناصب.

و- المصادرة للأموال المتحصل عليها من جرائم الفساد، أو المستخدمة في ارتكاب جرائم الفساد.

ز- حماية الشهود والخبراء والضحايا.

غين عن جرائم الفساد. ح- حماية المبلِّ

السياسات والتدابير والإجراءات التي تعزّز نظام النزاهة الوطني في الاتفاقية

بينــت الاتفاقيــة فــي مجملهــا السياســات المثاليــة التــي يجــب أن تتبناهــا الحكومــة، للوصــول إلــى أفضــل 
حالــة تقرّبهــا مــن الوضــع المثالــي للحكومــة الصالحــة الرشــيدة. ومــن أهــم مــا تضمّنتــه الاتفاقيــة مــن أحــكام، 
مجمــوع السياســات والتدابيــر الوقائيــة الواجــب علــى الــدول مراعاتهــا والأخــذ بهــا لمنــع وقــوع الفســاد، 

ولعــل أهــم هــذه التدابيــر:

54. غنيم، سامي، مرجع سابق، ص48.
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1. المراجعــة المســتمرة لنظــام النزاهــة الوطنــي: حيــث أوجبــت الاتفاقيــة علــى الــدول الأطــراف أن تقــوم، 
وبشــكل دوري، بتقويــم لمنظومتهــا التشــريعية وتدابيرهــا الإداريــة الخاصّــة بمكافحــة الفســاد؛ لضمــان 

فاعليــة هــذه التشــريعات والتدابيــر، وقدرتهــا الدائمــة علــى منــع الفســاد ومكافحتــه)5)). 

2. تشــكيل الــدول لهيئــة أو هيئــات لمكافحــة الفســاد)5))، فعلــى الــدول أن تنشــئ هيئــات متخصصــة بمكافحة 
الفســاد. ولكــي تمــارس هــذه الهيئــات عملهــا بشــكل فاعــل ومؤثــر، يجــب أن تمنــح هــذه الهيئــات قــدراً مــن 
الاســتقلال، كــي تتمكــن مــن ممارســة عملهــا بمهنيــة، وبمعــزل عــن تأثيــر الســلطات الأخــرى وتبعيّتهــا، كمــا 

يجــب أن يخصــص لهــذه الهيئــات مــا يقتضيــه نشــاطها مــن مــوارد ماليــة وإداريــة وبشــرية.

3. ضمــان الكفــاءة والشــفافية فــي شــغل الوظائــف العامّــة)5)): فعلــى الــدول وضــع تشــريعات وأنظمــة خاصّة 
بالوظيفــة العموميــة، لضمــان وضــوح طــرق تقلّــد الأفــراد لهــذه الوظائــف، وحــالات اســتبقائهم وترقيتهــم 
والجــدارة  والشــفافية  الكفــاءة  مبــادئ  التشــريعات  هــذه  فــي  تراعــى  أن  علــى  التقاعــد،  إلــى  وإحالتهــم 
والإنصــاف فــي تقلــد الوظيفــة العموميــة، وأن تتضمــن معاييــر تتعلــق بالترشــيح للمناصــب العموميــة، 
وتعزيــز الشــفافية فــي تمويــل الترشــيحات لانتخــاب شــاغلي المناصــب العموميــة، وفــي تمويــل الأحــزاب 

السياســية، ومنــع تضــارب المصالــح.

4. وضــع الــدول الأطــراف لمدوّنــات قواعــد ســلوك الموظفيــن العمومييــن)5))، وذلــك لضمــان الأداء الصحيــح 
والمشــرّف والســليم للوظائــف العموميــة، علــى أن تراعــى فــي هــذه المدوّنــات، المعاييــر والمبــادئ التــي 
أقرتهــا المدوّنــة الدوليــة لقواعــد ســلوك الموظفيــن العمومييــن، الــواردة فــي قــرار الجمعيــة العامّــة 51/59 

المــؤرخ 12 كانــون الأول/ ديســمبر 1996. 

غيــن عــن الفســاد)5)): فعلــى الــدول تضميــن تشــريعاتها المحلّيــة تدابيــر  5. الإبــاغ عــن الفســاد وحمايــة المبلِّ
ل قيــام الموظفيــن العمومييــن بإبــاغ الســلطات المعنيــة عــن أفعــال الفســاد، التــي قــد  ــر وتســهِّ ونظــم، تيسِّ
تظهــر خــال أداء وظائفهــم، كمــا يجــب أن تتضمــن هــذه التشــريعات نصوصــاً تلــزم الموظفيــن العمومييــن 
بالإفصــاح للجهــات المعنيــة عــن أعمالهــم وأنشــطتهم الخارجيــة؛ لتــدارك تضــارب المصالــح مــع مهامهــمّ 

كموظفيــن عمومييــن. 

6. تبنــي تدابيــر تأديبيــة بحــق الموظفيــن المخالفيــن: فعلــى الــدول تبنــي تدابيــر تأديبيــة، أو تدابيــر أخــرى، ضــد 
الموظفيــن العمومييــن الذيــن يخالفــون المدوّنــات، أو التشــريعات الناظمــة للوظيفــة العموميــة. 

7. شــفافية نظــم المشــتريات العامّــة)6)): فعلــى الــدول تقنيــن إدارة المشــتريات العموميــة وتنظيمهــا، وإدارة 
الأمــوال العموميــة، علــى وجــهٍ يكفــل الشــفافية والتنافــس، كمــا يجــب أن تراعــي هــذه الأنظمــة مبــدأ 
توزيــع المعلومــات المتعلقــة بإجــراءات الشــراء وعقــوده، والمعلومــات المتعلقــة بالدعــوات إلــى المشــاركة 

55. انظر المادة 5 من الاتفاقية.

56. انظر المادة 6 من الاتفاقية.

57. انظر المادة 7 من الاتفاقية.

58. انظر المادة 8 من الاتفاقية.
59. انظر المادة 10 من الاتفاقية.

60. انظر المادة 9 من الاتفاقية.
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فــي المناقصــات، والمعلومــات ذات الصلــة أو الوثيقــة الصلــة بإرســاء العقــود، لضمــان منــح المجــال أمــام 
مقدّمــي العــروض المحتمليــن وقتــاً كافيــاً لإعــداد عروضهــم وتقديمهــا.

وقــد ألزمــت الاتفاقيــة فــي هــذا الجانــب الــدول بواجــب مراعــاة اشــتمال هــذه المعلومــات نشــر شــروط 
المشــاركة، ومعاييــر اختيــار العقــود وإرســائها وقواعــد المناقصــة، وتحديــد معاييــر موضوعيــة ومســبقة 
لآليــات اتخــاذ القــرارات المتعلقــة بالمشــتريات العموميــة، كمــا يجــب لضمــان صحــة تطبيــق القواعــد أو 
الإجــراءات المتعلقــة بالمشــتريات العموميــة إقامــة نظــام فعّــال للمراجعــة الداخليــة، للتأكــد مــن صحــة 
الإجــراءات وســامتها، فضــاً عــن إتاحــة حــق الطعــن والاعتــراض للمتضــرر، فــي حــال عــدم اتبــاع القواعــد 

والإجــراءات الموضوعيــة أو تجــاوز أيٍّ منهمــا، أو مخالفتهــا. 

ــز  ــر مناســبة لتعزي ــدول وضــع تدابي ــى ال ــة: فعل ــز الشــفافية والمســاءلة فــي إدارة الأمــوال العمومي 8. تعزي
الشــفافية والمســاءلة فــي إدارة الأمــوال العموميــة. وتشــمل هــذه التدابيــر تحديــد إجــراءات اعتمــاد الميزانية 
الوطنيــة، والإبــاغ عــن الإيــرادات والنفقــات فــي حينهــا، ووضــع نظــامٍ لمراجعــة الحســابات، ومــا يتصــل بذلــك 
مــن رقابــة، كمــا يجــب علــى الأطــراف أن يضعــوا مــا يلــزم مــن تدابيــر مدنيــة وإداريــة؛ للمحافظــة علــى ســامة 
ــرادات  ــة بالنفقــات والإي ــة، والمســتندات الأخــرى ذات الصل ــات المالي ــر المحاســبة، والســجلات، والبيان دفات

العموميــة، ولمنــع تزويــر تلــك المســتندات.

9. تعزيــز الشــفافية فــي عمــل الإدارة العامّــة: فعلــى الــدول اعتمــاد تدابيــر تعــزز الشــفافية فــي إدارتهــا 
العموميــة، بمــا فــي ذلــك مــا يتعلــق بكيفيــة تنظيمهــا واشــتغالها، وعمليــات اتخــاذ القــرارات فيهــا، واعتمــاد 
إجــراءات أو لوائــح تمكّــن الأفــراد مــن الحصــول، عنــد الاقتضــاء، علــى معلومــات عــن كيفيــة تنظيــم إدارتهــا 
العموميــة واشــتغالها، وعمليــات اتخــاذ القــرارات فيهــا. كذلــك يجــب علــى الــدول تبســيط الإجــراءات الإداريــة؛ 

مــن أجــل تيســير وصــول الأفــراد إلــى الســلطات المختصــة التــي تتخــذ القــرارات. 

ــزاهة ودرء فــرص الفســاد بيــن أعضــاء الجهــاز القضائــي)6)): فعلــى الــدول اتخــاذ تدابيــر تدعــم  10.  تدعيــم النـ
النـــزاهة، ودرْء فــرص الفســاد بيــن أعضــاء الجهــاز القضائــي، بمــا فــي ذلــك وضــع قواعــد بشــأن ســلوك أعضــاء 

الجهــاز القضائــي. 

11.  تبنّــي تدابيــر تمنــع ضلــوع القطــاع الخــاصّ فــي الفســاد)6)): فعلــى الــدول اتّخــاذ الإجــراءات التــي قــد 
تحــول أو تمنــع ضلــوع القطــاع الخــاصّ فــي الفســاد، وذلــك مــن خــال تبنّــي إجــراءات تعزيــز معاييــر المحاســبة، 
ومراجعــة الحســابات فــي القطــاع الخــاصّ، وتتضمــن عقوبــات مدنيــة وإداريــة وجنائيــة فعّالــة ومتناســبة 
ورادعــة علــى عــدم الامتثــال لهــذه التدابيــر، كمــا يجــب لتحقيــق هــذه الغايــة أيضــاً، أن تضــع الــدول معاييــر 
وإجــراءات تســتهدف صــون نزاهــة القطــاع الخــاصّ ذي الصلــة، مــن خــال وضــع ضوابــط لمراجعــة الحســابات، 
مــا يســاعد علــى منــع أفعــال الفســاد وكشــفها علــى صعيــد هــذا القطــاع، كمــا يجــب أن تشــتمل هــذه 
التدابيــر أيضــاً علــى وضــع الــدول لمدوّنــات قواعــد الســلوك، لضمــان ممارســة هــذا القطــاع لأنشــطته علــى 

61. انظر المادة 11 من الاتفاقية.

62. انظر المادة 12 من الاتفاقية.
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وجــه صحيــح ومشــرف وســليم، ومنــع تضــارب المصالــح. كمــا يمكــن للــدول فــي ســبيل ضمــان نزاهــة هــذا 
القطــاع، ولمنــع تضــارب المصالــح فــرض قيــود، لفتــرة زمنيــة معقولــة، علــى ممارســة الموظفيــن العمومييــن 
الســابقين لأنشــطة مهنيــة، أو علــى عمــل الموظفيــن العمومييــن فــي القطــاع الخــاصّ بعــد اســتقالتهم أو 
تقاعدهــم، خصوصــاً إذا مــا كانــت لتلــك الأنشــطة صلــة مباشــرة بالوظائــف التــي تولاهــا أولئــك الموظفــون 

العموميــون، أو أشــرفوا عليهــا أثنــاء مــدة خدمتهــم.

ــي سياســات  12.  إدمــاج الفــرد ومؤسســات المجتمــع المدنــي فــي مكافحــة الفســاد)6)): فعلــى الــدول تبنّ
داعمــة لتفعيــل الفــرد ومؤسســات المجتمــع المدنــي ودمجــه فــي مكافحــة الفســاد ومحاربتــه، والمشــاركة 
النشــطة لهــذه المؤسســات فــي رفــع وعــي المجتمــع بمخاطــر الفســاد وأســبابه، وفــي تفعيــل الشــفافية 

وتعزيزهــا فــي عمليــات اتخــاذ القــرار، وتشــجيع إســهام الأفــراد فيهــا.

13.  تعريــف الأفــراد بهيئــات مكافحــة الفســاد: فعلــى الــدول اتخــاذ الإجــراءات والتدابيــر الضامنــة لتعريــف 
ــاغ والاتصــال بهــا، وأن توفــر لهــم، حســب الاقتضــاء، ســبل  ــات مكافحــة الفســاد، وســبل الإب الأفــراد بهيئ
الاتصــال بتلــك الهيئــات لإبلاغــه عــن قضايــا الفســاد، وذلــك ضمــن إجــراءات خاصّــة، تُراعــي خصوصيــة هــذه 

ــب الأفــراد بيــان هويتهــم. البلاغــات، وتُجنِّ

14. كشــف أشــكال غســل الأمــوال جميعهــا وردعهــا)6)): فعلــى الــدول إنشــاء نظــام داخلــي للرقابــة والإشــراف 
علــى المصــارف والمؤسســات الماليــة غيــر المصرفيــة، بمــا فــي ذلــك الشــخصيات الطبيعيــة أو الاعتباريــة، 

التــي تقــدم خدمــات نظاميــة، أو غيــر نظاميــة، فــي مجــال إحالــة الأمــوال.

15.  تبــادل المعلومــات علــى الصعيديــن الوطنــي والدولــي)6)): فعلــى الــدول أن تعــزز تعــاون الســلطات 
الإداريــة والرقابيــة، المعنيــة بإنفــاذ القانــون، وســائر الســلطات المكرســة لمكافحــة غســل الأمــوال، فــي 
مجــال تبــادل المعلومــات علــى الصعيديــن الوطنــي والدولــي ضمــن نطــاق الشــروط التــي يفرضهــا قانونهــا 
الداخلــي، كمــا أن عليهــا إعمــالًا لتلــك الغايــة إنشــاء وحــدة معلومــات اســتخبارية ماليــة، تعمــل كمركــز وطنــي 
لجمــع المعلومــات المتعلقــة بعمليــات غســل الأمــوال المحتملــة وتحليلهــا، ولتعميــم تلــك المعلومــات. كمــا 
أن عليهــا أن تكفــل اســتخدام المعلومــات اســتخداماً ســليماً، ودون إعاقــة حركــة رأس المــال المشــروع بــأي 
صــورة مــن الصــور، ولهــا فــي ســبيل ذلــك، أيضــاً، أن تشــترط قيــام الأفــراد والمؤسســات التجاريــة بالإبــاغ عــن 

إحالــة أي مقاديــر ضخمــة مــن النقــود، والصكــوك القابلــة للتــداول ذات الصلــة، عبــر الحــدود. 

16.  الحــرص فــي تبنّــي سياســات الإعفــاء الضريبــي: فعلــى الــدول تبنّــي سياســة واضحــة فــي منــع إدراج 
النفقــات التــي تمثــل رشــاوى وعمــولات ومكافــآت، وغيرهــا مــن الأمــوال المقدمــة علــى ســبيل الهبــة لشــراء 

الذمــم، والحصــول علــى التســهيلات غيــر المشــروعة، ضمــن نطــاق الإعفــاء الضريبــي)6)). 

63.  انظر المادة 13 من الاتفاقية.

64.  انظر المادة 14 من الاتفاقية.

65.  انظر المادة 38 من الاتفاقية.
66.  الريــس، ناصــر؛ أبــو ديــاك، علــي. )2008( السياســات والتشــريعات الفلســطينية فــي مكافحــة الفســاد. رام اللــه: الائتــاف مــن أجــل النزاهــة 

والمســاءلة- أمــان. ص3-15.
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ثانياً: أجندة التنمية المستدامة 2030

تبنــت 193 دولــة أعضــاء فــي الأمــم المتحــدة فــي العــام 2015 أهــداف التنميــة المســتدامة وأطلــق عليهــا 
»تحويــل عالمنــا: أجنــدة 2030 للتنميــة المســتدامة«، تتضمــن حزمــة مــن 17 هدفــاً دوليــاً و169 غايــة، حيــث 
التزمــت الــدول الأعضــاء فــي الأمــم المتحــدة كافــة بهــذه الأهــداف التــي تســعى لرســم وتوجيــه السياســات 
وتمويــل التنميــة لخمــس عشــرة ســنة مقبلــة. ويكتســب الهــدف 16 مــن أهــداف التنميــة المســتدامة الــذي 
ــة 16.4  ــد الغاي ــة خاصــة لجــدول أعمــال مكافحــة الفســاد وبالتحدي ــدور حــول الحوكمــة المســتدامة أهمي ي
بشــأن التدفقــات الماليــة غيــر المشــروعة، والغايــة 16.5 الخاصــة بمكافحــة الرشــوة وكافــة أشــكال الفســاد، 
والغايــة 16.6 بشــأن المؤسســات الشــفافة والخاضعــة للمســاءلة، والغايــة 16.10 بشــأن الوصــول إلــى 

المعلومــات)6)). 

تــم تحديــد مؤشــرات وغايــات دوليــة لــكل هــدف مــع توقــع تضمينهــا فــي الخطــط والسياســات الوطنيــة، 
كمــا يتــم تشــجيع الــدول علــى تحديــد أهدافهــا الوطنيــة بمــا يتناســب وظروفهــا الخاصــة وتحديــد المؤشــرات 
المحليــة ذات الصلــة ومصــادر البيانــات التــي ســيتم اســتخدامها لقيــاس التقــدم فــي تحقيــق هــدف التنميــة 

المســتدامة كجــزء مــن آليــات المتابعــة والاســتعراض.

إن العديــد مــن الغايــات التــي تأتــي فــي إطــار الهدف 16 متعددة الأبعاد، بمعنى أنها تقيس مفاهيم واســعة 
مثــل الفســاد الــذي لا يمكــن كشــفه بشــكل كافٍ باســتخدام مؤشــر واحــد، عــاوة علــى ذلــك، لا تغطــي 
المؤشــرات المتوفــرة فــي الحزمــة الرســمية الدوليــة بمــا فيــه الكفايــة مختلــف الطموحــات التــي تســعى 
الغايــات إلــى تحقيقهــا. فعلــى ســبيل المثــال، تســعى الغايــة 16.5 إلــى الحــد بدرجــة كبيــرة مــن كافــة أشــكال 

67. الائتــاف مــن أجــل النزاهــة والمســاءلة )أمــان(. 2018. تقريــر الظــل حــول تنفيــذ فلســطين للهــدف 16 مــن أهــداف التنميــة المســتدامة. 
رام اللــه- فلســطين.
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الفســاد والرشــوة، لكــن المؤشــرات التــي تــم اعتمادهــا رســمياً تقيــس الرشــوة بيــن الموظفيــن العمومييــن 
وبيــن المواطنيــن وقطــاع الأعمــال، بينمــا لا تتوفــر أدوات لقيــاس الرشــوة داخــل أو بيــن الحكومــات أو غيرهــا 

مــن أشــكال الفســاد غيــر الحكومــي.

كمــا فشــلت المؤشــرات الدوليــة الأخــرى التــي تــم اختيارهــا للكشــف عــن بعــض الجوانــب الحساســة، فعلــى 
ســبيل المثــال، تســعى الغايــة 16.4 إلــى مكافحــة كافــة أشــكال الجريمــة المنظمــة، إلا أنــه لا يتوفــر أي 
مؤشــر رســمي لقيــاس الجريمــة المنظمــة أو تعزيــز اســترداد الأصــول المســروقة وإعادتهــا. لــذا يســعى هــذا 

التقريــر إلــى توفيــر صــورة أكثــر شــمولًا للتقــدم الوطنــي فــي مكافحــة الفســاد.

تقرير التقدم الوطني في تحقيق الهدف 16 )6))

العــدل لإعــداد تقريــر  برئاســة وزارة  العــام 2018 بتشــكيل لجنــة  الفلســطيني فــي  الــوزراء  قــام مجلــس 
المســتدامة وغاياتــه،  التنميــة  أهــداف  مــن  الهــدف 16  إنجــازات وتحديــات  حــول  الطوعــي  الاســتعراض 

المدنــي.  المجتمــع  الحكوميــة ومنظمــات  المؤسســات  عــن  ممثليــن  فــي عضويتهــا  اللجنــة  وشــملت 

وركــز تقريــر التقــدم الــذي أعدتــه وزارة العــدل علــى الظــروف الخاصــة التــي تتعلــق بواقــع فلســطين مــن 
احتــال إســرائيلي وانقســام داخلــي وتأثيــر ذلــك علــى الجهــود التنمويــة الفلســطينية، كمــا اســتعرض التقريــر 
ــات  ــات المتعلقــة بمكافحــة الفســاد )16.4، 16.5، 16.6، 16.10( والتحدي واقــع التقــدم فــي تحقيــق الغاي
التــي تواجههــا، إلا أن معظــم التحديــات والإنجــازات التــي أشــار إليهــا التقريــر جــاءت فــي إطــار قطــاع العدالــة، 
وتحديــداً فــي تحســين بعــض الخدمــات المقدمــة للجمهــور. وبالرغــم مــن إشــارة التقريــر إلــى التراجــع الكبيــر 
الــذي أصــاب الجهــاز القضائــي بســبب تدخــل الســلطة التنفيذيــة فــي شــؤونه، إلا أنــه لــم يقــدم توصيــات 
بضعــف  المتعلقــة  الإشــكاليات  أمــام  التقريــر  يتوقــف  ولــم  الواقــع،  لهــذا  التحديــات  لمعالجــة  محــددة 
اســتقلالية أجهــزة الرقابــة العامــة أو فعاليــة خطــط وإســتراتيجيات مكافحــة الفســاد، ولــم يقــدم تبريــرات 
مقنعــة لعــدم إصــدار التشــريعات التــي تضمــن حــق الجمهــور فــي الوصــول إلــى المعلومــات وحجبهــا لهــذه 
المعلومــات عــن الجمهــور، كمــا لــم يشــر التقريــر إلــى مجموعــة القوانيــن المقيــدة للحقــوق والحريــات أو 
لمــاذا لــم تتخــذ الحكومــة أيــة إجــراءات لوقــف الاعتــداءات علــى حقــوق وحريــات المواطنيــن الأساســية عبــر 

الاعتقــال التعســفي خاصــة تجــاه الصحفييــن.

68. الائتــاف مــن أجــل النزاهــة والمســاءلة )أمــان(. 2018. تقريــر الظــل حــول تنفيــذ فلســطين للهــدف 16 مــن أهــداف التنميــة المســتدامة، 
مرجــع ســابق.
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خلاصة الفصل الثالث

بيّــن لنــا هــذا الفصــل كيــف تلعــب القوانيــن، ســواء القوانيــن المحليــة أو القوانيــن الدوليــة دوراً أساســياً فــي 
مكافحــة الفســاد، وفقــاً للآتــي:

ــارزاً فــي مكافحــة  ــون المحلــي ومكافحــة الفســاد: حيــث تلعــب التشــريعات بدرجاتهــا المختلفــة دوراً ب القان
جريمــة الفســاد؛ فهــي - واســتناداً للقاعــدة الشــرعية )لا جريمــة ولا عقوبــة إلا بنــص(- التــي تجــرّم الأفعــال 
والممارســات التــي تدخــل فــي مضمــون الفســاد وتمثــل شــكلًا مــن أشــكاله، وهــي، وحدهــا دون غيرهــا التــي 
تحــدد العقوبــات علــى مــن يقترفهــا؛ الأمــر الــذي يعــزز مــن منظومــة الــردع لمــن لا يمثّــل ضميــره وثقافتــه 
رادعــاً لــه فــي ذلــك، وهــي التــي تســهم فــي وضــع القواعــد والأحــكام الناظمــة لإدارة الشــأن العــامّ، فتبيــن 

وتحــدد الأصــول التــي يجــب الالتــزام بهــا.

القانون الدولي ممثلًا بـ:

- اتفاقيــة الأمــم المتحــدة لمكافحــة الفســاد: حيــث تكمــن أهميــة هــذه الاتفاقيــة فــي أنهــا تمثــل 	
اتفاقــاً رســمياً موقعــاً مــن معظــم دول العالــم، كمــا أنهــا تنــص علــى ضــرورة إشــراك مؤسســات 
المجتمــع المدنــي فــي الجهــود التــي تبذلهــا الــدول فــي مكافحتهــا للفســاد، ومــن جانــب آخــر، فــإن 
هــذه الاتفاقيــة تمثــل أداة وقائيــة، وتتضمــن آليــات مراجعــة داخليــة وخارجيــة، تمكّــن مــن تقويــم 

نظــام النزاهــة فــي كل دولــة مــن الــدول المنضمــة إليهــا.

- أجنــدة التنميــة المســتدامة 2030: وخصوصــاً الهــدف 16 مــن أهــداف التنميــة المســتدامة الــذي 	
يــدور حــول الحوكمــة المســتدامة، مــع أهميــة خاصــة لجــدول أعمــال مكافحــة الفســاد وبالتحديــد 
الغايــة 16.4 بشــأن التدفقــات الماليــة غيــر المشــروعة، والغايــة 16.5 الخاصــة بمكافحــة الرشــوة 
وكافة أشــكال الفســاد، والغاية 16.6 بشــأن المؤسســات الشــفافة والخاضعة للمســاءلة، والغاية 

16.10 بشــأن الوصــول إلــى المعلومــات. 

تمارين عملية وحالات دراسية

• ــادئ الشــفافية، 	 ــرز التشــريعات الفلســطينية التــي تضمنــت أحكامــاً ذات علاقــة بمب قــم بمراجعــة أب
واذكــر 5 أمثلــة مــن الأحــكام التــي اشــتملت عليهــا تلــك التشــريعات.

• قــم بمراجعــة اتفاقيــة الأمــم المتحــدة لمكافحــة الفســاد، وحــدد بثلاثــة أمثلــة مــدى عــدم اســتجابة 	
التشــريعات والسياســات الفلســطينية مــع أحــكام الاتفاقيــة.

• قــم بالبحــث عــن التطــورات الأخيــرة )ثلاثــة أمثلــة علــى الأقــل( حــول التقــدم الوطنــي فــي فلســطين 	
فــي تحقيــق أهــداف التنميــة المســتدامة.
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الفصل الرابع

نظام النزاهة الوطني 
National Integrety Syestem N.I.S

أهداف الفصل والمخرجات المتوقعة منه:

يهــدف هــذا الفصــل لتوضيــح كل مــا يتعلــق بنظــام النزاهــة الوطنــي كأداة وقائيــة تكامليــة شــمولية تعــزز 
مــن حصانــة مؤسســات الدولــة والمجتمــع والعامليــن فيهــا مــن الفســاد. ويتوقــع فــي نهايــة هــذا الفصــل أن 

يــدرك الطالــب مــا يلــي:

11 التعرف على مفهوم نظام النزاهة الوطني وأهميته في مكافحة الفساد..

22 التعرف على مكونات نظام النزاهة الوطني في سلطات الدولة والمجتمع والمتمثلة بـ: .

• الســلطات التنفيذيــة كالرئاســة والحكومــة المركزيــة والمحليــة والمؤسســات التنفيذيــة ذات العلاقــة 	
كالأجهــزة الأمنيــة والمؤسســات العامــة غيــر الوزاريــة والشــركات والصناديــق الحكوميــة. 

• الســلطات التشــريعية والرقابيــة، كالمجلــس التشــريعي والســلطة القضائيــة وديــوان الرقابــة الماليــة 	
والإداريــة وهيئــة مكافحــة الفســاد والمحاســب العــام والهيئــة المســتقلة لحقــوق الإنســان.

• التربويــة 	 والمؤسســات  والإعــام  والأهليــة  الخيريــة  كالمنظمــات  المدنــي  المجتمــع  مؤسســات 
السياســية.  والأحــزاب  الخــاص  والقطــاع  والتعليميــة 
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المبحث الأول
 National Integrity )نظام النزاهة الوطني )المفهوم العام

System

   

اولا: مفهوم نظام النزاهة الوطني:

ــر  إن إقامــة نظــام النزاهــة الوطنــي هــي مــن أهــم متطلبــات قيــام حكــم صالــح)6))، ويهــدف ذلــك إلــى توفي
مناعــة المؤسســات العامــة لتقليــل فــرص الفســاد والوقايــة مــن مخاطــره علــى مختلــف الأصعــدة، والانتقــال 
ــات،  ــة، مثــل: البرلمان ــة والمحاسبيـ ــة الــذي يقــوم علــى تعــدد الأجهــزة الرقابيـ إلــى نظــام المحاســبة الأفقي
والمحاكــم، ومؤسســات الرقابــة العامــة، ومؤسســات المجتمــع المدنــي، بمــا فيهــا الإعــام والنقابــات 
المهنيــة، لتحــول دون إســاءة اســتعمال الســلطة. إضافــة إلــى المســاءلة العموديــة داخــل المؤسســة العامــة.

ويتوقــف نجــاح هــذا النظــام علــى تكامــل دور الأطــراف جميعهــا فــي الوقايــة مــن الفســاد علــى صعيــد 
الإدارة العامــة أو حمايــة المــال العــام وإدارتــه، بشــكل شــفاف لا يتيــح لأحــد أن يتحكــم منفــرداً فــي إداراتــه، 

ــاء ثقافــة رافضــة للفســاد. إضافــة إلــى جهــود الأطــراف الرســمية والأهليــة جميعهــا فــي بن

الخــاص،  والقطــاع  المدنــي،  المجتمــع  مؤسســات  تشــمل  مجتمعيــة  مشــاركة  خــال  مــن  ذلــك  ويتــم 
والمؤسســات الثقافيــة التربويــة. كمــا يقــوم هــذا النظــام علــى برنامــج إصــاح كل مــا لــه صلــة بنظــام الحكــم، 
الــذي يشــمل الأجهــزة والإدارات الحكوميــة، والتشــريعات التــي تحمــي المواطــن مــن تعســف الســلطة 

وتمنــع انتشــار الفســاد.  

إن مــن أهــم طــرق مكافحــة الفســاد والوقايــة منــه العمــل علــى تجفيــف مصــادره، أو العمــل علــى خلــق بيئــة 

69.  الائتلاف من أجل النزاهة والمساءلة- أمان، نظام النزاهة الوطني 2018، ص8.
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تقــل فيهــا فــرص الفســاد، وإظهــار مــا ينطــوي علــى ممارســته مــن مخاطــر علــى مختلــف الأصعــدة، وزيــادة 
تكلفتــه علــى مــن يمارســه وعــدم قدرتــه علــى الإفــات مــن العقــاب، فالفســاد يــزداد فــي ظــل النظــم 
الاســتبدادية التــي يتحكــم فــي قراراتهــا حــزب واحــد أو حاكــم واحــد مــع إقصــاء الأطــراف الأخــرى، ويقــل 
عندمــا يقــوم علــى التعدديــة والفصــل بيــن الســلطات واحتــرام ســيادة القانــون واعتمــاد المواطنــة كهويــة 

جامعــة وحريــة الإعــام، الأمــر الــذي يحــول دون إســاءة اســتعمال الســلطة.

ــن فيهــا بنزاهــة  ــة شــاملة لأداء الســلطات والمســؤولين والعاملي ــي رؤي يضمــن نظــام النزاهــة الوطن
وممارســة الســلطة لمهامهــا بشــكل شــفاف)71(، وبكفــاءة، وبانفتــاح علــى الجمهــور، واحتــرام والالتــزام 
بنظــام النزاهــة، ومــن خــال مشــاركة مجتمعيــة تشــمل مؤسســات المجتمــع المدنــي والمنظمــات 
الأهليــة، والقطــاع الخــاصّ، ووســائل الإعــام والمؤسســات والتعليميــة، إلــى جانــب الأجهــزة وإدارات 
ــة الحفــاظ  ــاء ثقافــة النزاهــة لرفــع وعــي الجمهــور بأهمي ــى بن ــة، إضافــة إل ــة والسياســات العامّ الدول

علــى المــال العــامّ، ونبــذ أشــكال الفســاد كافــة، بمــا فيهــا الواســطة والمحســوبية.

ثانيا: مكونات نظام النزاهة في سلطات الدولة والمجتمع الوطني:

مــن أجــل بنــاء نظــام نزاهــة وطنــي، لا بــد مــن توافــر مقومات رئيســية في أي مجتمع، أهمها: ســيادة القانون، 
وترســيخ مفهــوم الدولــة القانونيــة القائمــة علــى الفصــل بيــن الســلطات مــع وجــود دســتور، وخضــوع الحــكام 
ــة، والمنافســة والمشــاركة السياســية، وهــي التــي  ــات الدوريــة، ووجــود التعددي للقانــون، وأهميــة الانتخاب
تشــكل فــي مجملهــا الأســس العامّــة للبنــاء الســليم لأعمــدة الدولــة التــي تظهــر علــى شــكل تعــدد حزبــي، 
ــن القــوى  ــن الأحــزاب المتنافســة، وخضــوع القــرارات السياســية للتفاعــل السياســي بي ــداول الســلطة بي وت
السياســية المختلفــة، وحريــة التعبيــر، واحتــرام رأي الأغلبيــة، والمســاواة السياســية بمنــح صــوت انتخابــي لــكل 

مواطــن فــي الانتخابــات العامــة.

وعلــى الرغــم مــن الاختــاف بيــن مجتمــع وآخــر، فــي طبيعــة بنيــة نظامــه، وطبيعــة العناصــر التــي تمثــل أركان 
البنــاء فــي نظــام النزاهــة الوطنــي، فــإن هنــاك عــدداً مــن الأعمــدة المتعــارف عليهــا التــي تمثــل نموذجــاً 

لمختلــف المجتمعــات الديمقراطيــة، وهــي:

11 الحاكــم )الرئيــس، أو الملــك أو الأميــر(: حيــث يــرأس المســؤول الأول فــي بعــض دول العالــم الســلطة .
العليــا، ويعتبــر فــي بعــض الــدول رئيــس الســلطات الثــاث، وتمثــل الصلاحيــات التــي تمنــح لــه بمــا يشــمل 
الصلاحيــات التشــريعية كإصــدار القوانيــن والمراســيم، وكذلــك الصلاحيــات التنفيذيــة كتعييــن الحكومــة 
وإقالتهــا وتعييــن كبــار الموظفيــن فــي الدولــة، دوراً محوريــاً فــي بنــاء نظــام النزاهــة الوطنــي للدولــة، 
وتشــكل الإرادة السياســية لــدى الحاكــم الأســاس فــي مكافحــة الفســاد وتعزيــز نظــام النزاهــة الوطنــي.

22 النظــام . أبــرز مؤسســات  التنفيذيــة  الســلطة  تمثــل  بهــا:  المرتبطــة  العامــة  الحكومــة والمؤسســات 
السياســي، لمــا تتمتــع بــه مــن دور وإمكانــات، فهــي مكلفــة فــي معظــم النظــم الديمقراطيــة بجبايــة 

70.   الائتلاف من أجل النزاهة والمساءلة- أمان، نظام النزاهة الوطني 2018، مرجع سابق، ص8.



92

المــال العــام وإنفاقــه بعــد إقــراره واعتمــاده مــن الســلطة التشــريعية، كمــا أنهــا مكلفــة بإنشــاء وإدارة 
المؤسســات الحكوميــة التــي تقــدم الخدمــات العامــة للمواطنيــن وتوفــر الأمــن والأمــان لهم، وتتشــكل 
الســلطة التنفيذيــة فــي فلســطين مــن مهــام الرئيــس التنفيذيــة والحكومــة والــوزارات والمؤسســات 

العامــة التابعــة لهــا.

33 مؤسســات الخدمــة العامّــة أو المرافــق العامّــة: وهــي مجمــوع المؤسســات العامّــة التــي تقــوم علــى .
تحقيــق منفعــة عامــة بعضهــا مرتبــط مباشــرة بالحكومــة وبعضهــا يســتند إلــى قانــون خــاص يتــم بموجبــه 
ــواع مــن المرافــق  ــح هــذه الأن ــاء والمــاء والاتصــالات. وقــد تتي ــل ســلطة الكهرب ــد مرجعيتهــا، مث تحدي
العامــة بيئــة مناســبة لبــروز مظاهــر الفســاد، بســبب تداخــل عملهــا بالقطــاع الخــاص والســوق، وتظهــر 
فــي مثــل هــذه البيئــة فــرص الحصــول علــى الرشــوة أو غيــر ذلــك مــن هــذه المظاهــر، الأمــر الــذي يتطلّــب 

اتخــاذ مجموعــة مــن التدابيــر الضروريــة، لضمــان عــدم بــروز الفســاد فــي المرافــق العامّــة.

44 الحكــم المحلّــي: تمثــل هيئــات الحكــم المحلّــي مؤسســات مهمّــة فــي النظــام السياســي، وتتوقــف .
طبيعــة الــدور والمهــام والصلاحيــات التــي تقــوم بهــا علــى مــدى مــا تتمتــع بــه مــن اســتقلالية عــن 

الســلطة المركزيــة، وعلــى أســاليب تشــكيلها تعيينــاً أو انتخابــاً. 

55 الســلطة التشــريعية: يعكــس البرلمــان المنتخــب فــي انتخابــات حــرة دوريــة ونزيهــة إرادة الأمــة، وتمثــل .
هــذه المؤسســة ركنــاً أساســياً مــن أركان أي نظــام وطنــي للنزاهــة، اســتناداً إلــى دورهــا الفعّــال فــي إقــرار 
التشــريع واعتمــاد الموازنــة العامــة والمســاءلة والرقابــة علــى أعمــال الســلطة التنفيذيــة، مــا يعــد ضمانــاً 

للمســاءلة ومكافحــة الفســاد. 

66 الســلطة القضائيــة: يــؤدي القضــاء المســتقلّ والنزيــه دوراً مركزيــاً فــي الرقابــة علــى ســلوك المؤسســات .
الحكوميــة، والمســؤولين الحكومييــن، خاصــة المحاكــم المنــوط فيهــا الرقابــة علــى الإدارة العامــة مــن 
حيــث التزامهــا فــي قراراتهــا بالقانــون، ويمثّــل اســتقلال القضــاء معيــاراً أساســياً لمبــدأ الفصــل المتــوازن 

بيــن الســلطات فــي النظــم الديمقراطيــة. 

77 دواويــن المحاســبة والرقابــة الإداريــة )الجهــاز المركــزي للمحاســبات وديــوان الرقابــة الماليــة والإداريــة(: .
وهــي ركــن آخــر مــن أركان نظــام النزاهــة الوطنــي، وتتولــى هــذه الدواويــن مســؤولية تدقيــق ســلوك 
المؤسســات العامّــة والعامليــن فيهــا، مــن حيــث التزامهــا بأحــكام القانــون وقواعــد العمــل المالــي 

الســليم بشــكل عــام، وبالنظــم الماليــة المعتمــدة، بمــا فيهــا التدقيــق فــي النفقــات والإيــرادات. 

88 ديــوان المظالــم )الشــكاوى(: ويعنــى هــذا الديــوان بالنظــر فــي تظلمــات واعتراضــات الجمهــور، فــي كل .
مــا يتعلــق بالمــس بمبــادئ ســيادة القانــون والعدالــة والإنصــاف، وبالإضــرار بالمصالــح العامّــة، وحتــى 
يــؤدي هــذا الديــوان الــدور المحــدد لــه، فــا بــد مــن أن يتمتــع بالاســتقلالية عــن الجهــاز التنفيــذي، إذ 

تتمثــل المهمّــة الأساســية لهــذا الديــوان فــي الرقابــة علــى ســلوك الجهــاز التنفيــذي نفســه. 

99 ــة . ــات الرقاب ــات مكافحــة الفســاد بالتعــاون مــع هيئ ــل هيئ ــات المســتقلة لمكافحــة الفســاد: تمث الهيئ
الإداريــة والماليــة، أو دواويــن المحاســبة، وهيئــات تدقيــق الحســابات، ركائــز مهمّــة فــي نظــام النزاهــة 
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الوطنــي، شــرط أن تتمتــع بالاســتقلالية والمصداقيــة والحياديــة، وأن تعمــل وفــق صلاحيــات واضحــة 
ومحــددة فــي القانــون. 

1010 )المجتمــع المدنــي(: تديــر مؤسســات المجتمــع المدنــي نشــاطات وخدمات عامة تســتخدم المال العام، 
بالرغــم مــن أن فــرص الفســاد فيهــا قــد تكــون بالعــادة أقــل مــن فــرص الفســاد فــي مؤسســات القطــاع 
العــام، إلا أن فــرص الفســاد فيهــا قــد تتيــح للمســؤولين فــي إدارتهــا اســتخدام موقعهــم للحصــول 
علــى مكاســب خاصــة علــى حســاب المصلحــة العامــة، ولذلــك لا بــد مــن تعزيــز قيــم النزاهــة للعامليــن 
ــزام بمبــادئ الشــفافية فــي أعمالهــا وإخضاعهــا للمســاءلة الرســمية الخارجيــة  فيهــا، إضافــة إلــى الالت
والداخليــة، إضافــة إلــى المســاءلة المجتمعيــة، وإن إشــراكها هــو أمــر ضــروري لنجــاح أي إســتراتيجية 
لمكافحــة الفســاد، وبنــاء نظــام النزاهــة الوطنــي، ودفــع الجمهــور إلــى المشــاركة فــي جهــود مواجهــة 
الفســاد. وتشــمل مؤسســات المجتمــع المدنــي المؤسســات الأكاديميــة والتعليميــة والمراكــز البحثيــة 
كالجامعــات والمعاهــد العلميــة التــي تلعــب دوراً بــارزاً فــي البحــث وتدريــس قضايــا النزاهــة والمســاءلة 

ومكافحــة الفســاد. 

1111 وســائل الإعــام: تقــع علــى عاتــق وســائل الإعــام بأشــكالها وأنواعهــا المختلفــة، المرئــي والمســموع 
والمقــروء، مســؤوليات كبيــرة، فــي الكشــف عــن مظاهــر الفســاد، ويتــم اســتخدامها كوســيلة لرفــع 
الوعــي بمظاهــر الفســاد وأســبابه وأنواعــه وطــرق مكافحتــه، وحتــى تقــوم هــذه الوســائل بذلــك، لا بــد 
مــن أن تكــون حــرة ومســتقلة، وغيــر خاضعــة لســيطرة الدولــة ولا تكــون ملــكاً لهــا، وأن تتــاح لهــا فرصــة 

الاطّــاع علــى المعلومــات مــن مصادرهــا الرســمية. 

1212 القطــاع الخــاصّ: يــؤدي القطــاع الخــاصّ دوراً متزايــداً فــي الحيــاة الاقتصاديــة والنظــام السياســي، 
وذلــك فــي ضــوء برامــج التصحيــح الاقتصــادي، كالتــي يشــهدها عــدد مــن الأقطــار العربيــة، وفــي ظــل 
عمليــات الخصخصــة التــي تخضــع المشــاريع والخدمــات العامّــة لهــا فــي هــذه الأقطــار، الأمــر الــذي يوفــر 
بيئــة ملائمــة لبــروز بعــض مظاهــر الفســاد المشــترك بيــن مســؤولي القطــاع العــام والخــاص، ولتلعــب 
دورهــا فــي نظــام النزاهــة الوطنــي مطلــوب منهــا إخضــاع القطــاع الخــاص وشــركاته العامــة للمســاءلة 

وضــرورة إشــراكها وتحمــل المســؤولية المجتمعيــة فــي مكافحــة الفســاد والوقايــة منــه.

1313 اللاعبــون الدوليــون: الفســاد ليــس ظاهــرة محلّيــة لصيقــة بالأنظمــة السياســية أو بالــدول فقــط، فقــد 
يكــون الفســاد عابــراً للحــدود، ومصــدره فاعلــون دوليــون. كمــا تلعــب بعــض المؤسســات الدوليــة دوراً 
هامــاً فــي تعزيــز النزاهــة ومكافحــة الفســاد علــى الصعيــد الإقليمــي والدولــي مثــل المنظمــات الدوليــة 
المختصــة بمكافحــة الفســاد كمنظمــة الشــفافية الدوليــة، والمنظمــة العربيــة لتعزيــز النزاهــة، وكذلــك 
الشــركات المتعــددة الجنســيات، والمنظمــات الدوليــة الحكوميــة وغيــر الحكوميــة، إذ تمــارس بعــض 
غاً للفســاد الخارجــي، كاللجــوء  الشــركات العالميــة الكبــرى الكثيــر مــن الســلوكات التــي توجــد مســوِّ
للضغــط علــى الحكومــات مــن أجــل فتــح الأســواق أمــام منتجاتهــا، أو دفــع الرِشــى للحصــول علــى عقــود 
الامتيــاز لاســتغلال المــوارد الطبيعيــة، وغالبــاً مــا يكــون لهــؤلاء شــركاء محلّيــون ينبغــي التركيــز عليهــم. 
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المبحث الثاني
نظام النزاهة الوطني في فلسطين

اولا: أعمدة النزاهة الخاصة بالمؤسسات التنفيذية

أ. منصب الرئيس وفقاً للنظام السياسي الفلسطيني ومبدأ الفصل بين السلطات

مــر منصــب الرئيــس فــي النظــام السياســي الفلســطيني بمرحلتيــن، مرحلــة مــا قبــل العــام 2003 التــي صــدر 
فيهــا القانــون الأساســي المعــدل التــي كان فيهــا الرئيــس يعتبــر رئيســاً للســلطة التنفيذيــة، حيــث كان رئيــس 
الســلطة يتــرأس مجلــس الــوزراء ويمــارس الصلاحيــات التنفيذيــة المنوطــة بالســلطة التنفيذيــة، ومــع صــدور 
ــة التوجــه نحــو النظــام البرلمانــي وتقييــد صلاحيــات  القانــون الأساســي المعــدل فــي العــام 2003 ومحاول

الرئيــس لصالــح الحكومــة، تــم تحديــد صلاحيــات الرئيــس بالآتــي)7)):

- القائد الأعلى للقوات الفلسطينية.)7))	

- وينهــي 	 الأجنبيــة  والهيئــات  الدوليــة  والمنظمــات  الــدول  لــدى  الوطنيــة  الســلطة  تعييــن ممثلــي 
الوطنيــة)7)). الســلطة  لــدى  الجهــات  يعتمــد ممثلــي هــذه  مهامهــم، كمــا 

- الوطنيــة 	 الســلطة  رئيــس  يصــدر  التشــريعي)7))،  المجلــس  عــن  الصــادرة  بالتشــريعات  يتعلــق  وفيمــا 
القوانيــن بعــد إقرارهــا مــن المجلــس التشــريعي الفلســطيني خــال ثلاثيــن يومــاً مــن تاريــخ إحالتهــا 
عليــه، ولــه أن يعيدهــا إلــى المجلــس خــال الأجــل نفســه مشــفوعة بملاحظاتــه وأســباب اعتراضــه، وإلا 

ــدة الرســمية. ــرت مصــدرة ونشــرت فــوراً فــي الجري اعتب

- إصــدار تشــريعات الضــرورة، حيــث نصــت المــادة 43 مــن القانــون الأساســي علــى أنــه: »لرئيــس الســلطة 	
الوطنيــة فــي حــالات الضــرورة التــي لا تحتمــل التأخيــر فــي غيــر أدوار انعقــاد المجلــس التشــريعي، 
ــون، ويجــب عرضهــا علــى المجلــس التشــريعي فــي أول جلســة يعقدهــا  إصدار قرارات لهــا قــوة القان
بعــد صــدور هــذه القــرارات، وإلا زال مــا كان لهــا مــن قــوة القانــون، أمــا إذا عرضــت علــى المجلــس 

التشــريعي علــى النحــو الســابق ولــم يقرهــا، زال مــا يكــون لهــا مــن قــوة القانــون«.

- اختيــار رئيــس الــوزراء ويكلفــه تشــكيل حكومتــه ولــه أن يقيلــه أو يقبــل اســتقالته، ولــه أن يطلــب منــه 	
دعــوة مجلــس الــوزراء للانعقــاد)7)).

71. نصــت المــادة 38 مــن القانــون الأساســي المعــدل علــى أنــه: »يمــارس رئيــس الســلطة الوطنيــة ســلطاته ومهامــه التنفيذيــة علــى الوجــه 
المبيــن فــي هــذا القانــون”. كمــا نصــت المــادة 63 مــن القانــون الأساســي المعــدل علــى أنــه: »الحكومــة هــي الأداة التنفيذيــة والإداريــة 
العليــا التــي تضطلــع بمســؤولية وضــع البرنامــج الــذي تقــره الســلطة التشــريعية موضــع التنفيــذ، وفيمــا عــدا مــا لرئيــس الســلطة الوطنيــة مــن 

اختصاصــات تنفيذيــة يحددهــا القانــون الأساســي، تكــون الصلاحيــات التنفيذيــة والإداريــة مــن اختصــاص مجلــس الــوزراء”.
72.  انظر المادة 39 من القانون الأساسي المعدل 2003.
73. انظر المادة 40 من القانون الأساسي المعدل 2003.

74.  انظر المادة 41 من القانون الأساسي المعدل 2003.
75. انظر المادة 45 من القانون الأساسي المعدل 2003.
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- حق العفو الخاص عن العقوبة أو تخفيضها)7)).	

- المصادقــة علــى تعييــن بعــض كبــار المســؤولين فــي الدولــة، كالنائــب العــام)7)) ورئيــس ديــوان الرقابــة 	
الماليــة والإداريــة)7)).

- المصادقة على تنفيذ أحكام الإعدام الصادرة عن القضاء)7)).	

ــى بعــض  ــى أرض الواقــع تشــير إل ــة عل ــد الســابق، فــإن الممارســات العملي ــى الرغــم مــن التحدي وعل
الإشــكالات الدســتورية فــي هــذا الجانــب، ومــن أبرزهــا:

• الــدور التشــريعي للرئيــس، وخصوصــاً فيمــا يتعلــق بإصــدار القــرارات بقوانيــن، التــي اشــترطت المــادة 	
43 مــن القانــون الأساســي المعــدل حالــة الضــرورة القصــوى التــي لا تحتمــل التأخيــر لإصدارهــا، 
الأمــر الــذي يتطلــب عــدم إصــدار القــرارات بقوانيــن دون وجــود حالــة ضــرورة لإصدارهــا، والالتــزام 
بعــدم إصــدار تشــريعات تتســم بالطابــع الشــخصي الــذي يتنافــى ومبــدأ العموميــة والتجريــد الــذي 

يجــب أن تتســم بــه القاعــدة القانونيــة)8)).  

• دور الرئيــس فــي تعييــن كبــار الموظفيــن فــي الدولــة، حــددت المــادة 38 صلاحيــات رئيــس الســلطة 	
بمــا هــو مبيــن فــي القانــون الأساســي المعــدل، وعليــه، مطلــوب إعــادة صياغــة أحــكام عــدد مــن 
التشــريعات المتعارضــة دســتورياً مــع هــذا النــص، لا ســيما قانــون الخدمــة المدنيــة رقــم 4 لســنة 
لرئيــس الســلطة صلاحيــة المصادقــة علــى تعييــن الموظفيــن  1998 وتعديلاتــه والــذي منــح 
مــن الفئــة العليــا، حيــث نصــت المــادة 16 منــه علــى أنــه: »يعيــن باقــي رؤســاء الدوائــر الحكوميــة 
المســتقلة من الفئــة العليا بقــرار مــن رئيــس الســلطة الوطنيــة بنــاءً علــى تنســيب مــن مجلــس 
الــوزراء«. كمــا نصــت الفقــرة الأولــى مــن المــادة 17 علــى أنــه: »يعيــن الــوكلاء والمديــرون العامــون 
مــن موظفي الفئــة العليــا  أو مــا يعادلهــا مــن خــارج الدائــرة الحكوميــة بقــرار مــن رئيــس الســلطة 

الوطنيــة وبنــاءً علــى تنســيب مــن مجلــس الــوزراء«.

• دور الرئيــس فــي حــل المجلــس التشــريعي، لــم يتضمــن القانــون الأساســي المعــدل لســنة 2003 	
أي نــص يســمح بحــل المجلــس التشــريعي، بــل علــى العكــس، فــإن نصوصــه وجميــع التعديــات 
التــي جــرت عليــه، لا ســيما تعديــات العــام 2005، أكــدت بصــورة أو بأخــرى علــى حصانــة المجلــس 
التشــريعي، حيــث نصــت المــادة 47 مكــرر علــى أنــه: »تنتهــي مــدة ولايــة المجلــس التشــريعي 

ــد المنتخــب اليميــن الدســتوري«.  ــد أداء أعضــاء المجلــس الجدي القائــم عن

76.  انظر المادة 42 من القانون الأساسي المعدل 2003.
77.  انظر المادة 107 من القانون الأساسي المعدل 2003.

78.  انظر المادة 96 من القانون الأساسي المعدل 2003.
79.  انظر المادة 109 من القانون الأساسي المعدل 2003.

80. انظر قرار بقانون رقم )4( لسنة 2017م بشأن تعديل قانون مكافحة الفساد رقم )1( لسنة 2005م وتعديلاته.



96

دور الرئاسة كركيزة من ركائز نظام النزاهة الوطني

ــي، يتوجــب عليهــا  ــز نظــام النزاهــة الوطن ــزة مــن ركائ ــى تلعــب مؤسســة الرئاســة دورهــا كركي حت
ــي: مراعــاة الآت

• المحافظــة علــى دوريــة الانتخابــات الرئاســية والتشــريعية بمــا يعــزز نظــام الحكــم الديمقراطــي 	
ويحتــرم مبــدأ تــداول الســلطة الــذي يقــوم عليــه مفهــوم الحكــم الصالــح.

• منــح الأولويــة عنــد ممارســة الصلاحيــات التشــريعية المنصــوص عليهــا فــي القانــون الأساســي 	
المعدل إلى التشــريعات ذات العلاقة بمكافحة الفســاد وتعزيز النزاهة والشــفافية والمســاءلة 

فــي إدارة المــال والشــأن العــام.
• تبنــي إرادة سياســية واضحــة بأولويــة مكافحــة الفســاد ورفــع الغطــاء عــن كل مــن يتــورط بقضايــا 	

فساد. 
• ــون 	 ــة الممنوحــة بموجــب القان ــدأ المســاواة وتكافــؤ الفــرص عنــد ممارســة الصلاحي ــرام مب احت

ــار المســؤولين.  ــن كب الأساســي بتعيي
• عدم استخدام صلاحية العفو الخاص في جرائم الفساد.	

The central government ب.  الحكومة المركزية

تــؤدي الســلطة التنفيذيــة دوراً مركزيــاً فــي بنــاء وصــون واحتــرام نظــام النزاهــة الوطنــي، وحتــى يتحقــق لهــا 
ذلــك، فــا بــد أن تتوافــر لــدى القيــادة السياســية القائمــة علــى رأس الســلطة التنفيذيــة إرادة سياســية جديــة 
للحفــاظ علــى حكومــة شــفافة ومنفتحــة ونزيهــة، وأن تكــون أعمالهــا مطابقــة للقانــون ويمكــن تعليلهــا، وأن 
ــة حصلــت  ــرام وأن تكــون أحكامهــا مطاعــة، وأن تكــون المؤسســات الرقابي يلقــى اســتقلال المحاكــم الاحت
علــى المــوارد والتفويــض اللازميــن للقيــام بمهامهــا دون خــوف أو محابــاة)8))، وأن تخضــع لمســاءلة ورقابــة 

المجلــس التشــريعي.

تتمثــل الســلطة التنفيذيــة فــي فلســطين فــي مجلــس الــوزراء الفلســطيني ورئيســه الــذي يمــارس وفقــاً 
للقانــون الأساســي الفلســطيني عــدداً مــن الصلاحيــات أبرزهــا)8)):

1. وضــع السياســة العامــة فــي حــدود اختصاصــه، وفــي ضــوء البرنامــج الــوزاري المصــادق عليــه مــن المجلــس 
التشريعي.

2. تنفيذ السياسات العامة المقررة من السلطات الفلسطينية المختصة.

3. وضع الموازنة العامة لعرضها على المجلس التشريعي.

4. إعداد الجهاز الإداري، ووضع هياكله، وتزويده بكافة الوسائل اللازمة، والإشراف عليه ومتابعته.

81.  سكجها، باسم. )2000(. عناصر بناء نظام النزاهة الوطني، كتاب المرجعية، الشفافية الدولية، ص61.
82.  انظر المادة 69 من القانون الأساسي المعدل 2003.
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5. متابعة تنفيذ القوانين وضمان الالتزام بأحكامها، واتخاذ الإجراءات اللازمة لذلك.

6. الإشــراف علــى أداء الــوزارات وســائر وحــدات الجهــاز الإداري لواجباتهــا واختصاصاتهــا، والتنســيق فيمــا 
بينهــا.

7. مسؤولية حفظ النظام العام والأمن الداخلي.

8. مناقشــة الاقتراحــات مــع الجهــات المختلفــة ذات العلاقــة بالفقرتيــن )6 و7( أعــاه، وسياســاتها فــي 
مجــال تنفيــذ اختصاصاتهــا.

9.     أ- إنشــاء أو إلغــاء الهيئــات والمؤسســات والســلطات أو مــا فــي حكمهــا مــن وحــدات الجهــاز الإداري 
التــي يشــملها الجهــاز التنفيــذي التابــع للحكومــة، علــى أن ينظــم كل منهــا بقانــون.

ــد )أ( أعــاه والإشــراف عليهــا وفقــاً  ــات والمؤسســات المشــار إليهــا فــي البن ــن رؤســاء الهيئ ب- تعيي
ــون. لأحــكام القان

10. تحديــد اختصاصــات الــوزارات والهيئــات والســلطات والمؤسســات التابعــة للجهــاز التنفيــذي كافــة، ومــا 
فــي حكمهــا.

11. أية اختصاصات أخرى تناط به بموجب أحكام القانون.

مؤشرات تقييم دور الحكومة المركزية في مكافحة الفساد

هنالــك عــدد مــن المؤشــرات التــي تســاعد علــى تقييــم دور الحكومــة المركزيــة فــي بنــاء منظومــة النزاهــة 
ومكافحــة الفســاد، وتتمثــل أبــرز هــذه المؤشــرات بالآتــي)8)):

· وجــود خطــط وإســتراتيجيات وطنيــة شــاملة قطاعيــة وعبــر قطاعيــة لمكافحــة الفســاد مقــرة وفاعلــة 	
ومراقــب علــى تنفيذهــا.

· وجــود سياســة مشــاورات منتظمــة مــع مؤسســات المجتمــع المدنــي عندمــا يتــم تطويــر السياســات 	
والإجــراءات المتعلقــة بــإدارة المــال والشــأن العــام.

· وجــود نظــام الإفصــاح عــن الممتلــكات والأمــوال المرتبطــة بالمســؤولين العاميــن )الإفصــاح عــن الذمــة 	
الماليــة(، وإذا كانــت هنــاك نصــوص قانونيــة، ومــدى فحــص هــذه الإفصاحــات للتحقــق مــن صحتهــا 
أو إخضاعهــا لفحــص عشــوائي، ومــدى الإفصــاح أمــام هيئــة مســتقلة أو جعلــه فــي متنــاول الجمهــور 

ووســائل الإعــام.

83. سكجها، مرجع سابق، ص63.



98

· ــد بهــا 	 ــح فــي إدارة الشــأن العــام والمــال العــام، وهــل يتــم التقي وجــود قواعــد تحكــم تضــارب المصال
عمومــاً.

· وجود سجلات للهدايا والضيافة في المؤسسات العامة، وهل يتم تحديثها.	

· التزام أعضاء السلطة التنفيذية بموجب القانون بتعليل قراراتهم.	

· الــرأي عنــد إعدادهــا 	 موازنــات عامــة منشــورة ومتــاح للمواطــن الاطــاع علــى تفاصيلهــا وتقديــم 
وإقرارهــا.

· المعلومات العامة مصنفة ومؤرشفة ومتاحة للجمهور.	

· وجــود قواعــد واضحــة ضــد التدخــل السياســي فــي أعمــال الإدارة، ووجــود قواعــد رســمية تفــرض 	
المدنييــن. للموظفيــن  السياســي  الاســتقلال 

· وجود وسائل شفافة لبيع موجودات الحكومة.	

· التــزام الــوزراء بتقديــم تقاريــر إلــى مجلــس الــوزراء تفصيليــة عــن نشــاطات وزارتــه وسياســاتها وخططهــا 	
ومنجزاتهــا مقارنــة بالأهــداف المحــددة للــوزارة فــي إطــار الخطــة العامــة، وكذلــك عــن مقترحاتهــا 

وتوصياتهــا بشــأن سياســتها فــي المســتقبل، ويتــم نشــر المقــر منــه لإطــاع الجمهــور.

ج.الوظيفة العامة 

نشــأت الوظيفــة العامــة فــي فلســطين فــي ظــل مراحــل سياســية وإداريــة متعاقبــة، فقــد تأثــر تنظيــم 
الوظيفــة العامــة بالنظــم الإداريــة المختلفــة التــي حكمــت المناطــق الفلســطينية، وخصوصــاً الإدارة الأردنيــة 
فــي الضفــة الغربيــة والإدارة المصريــة فــي قطــاع غــزة، ومــن ثــم موظفــي الخدمــة المدنيــة أثنــاء الاحتــال 
الإســرائيلي فــي الضفــة والقطــاع، بالإضافــة إلــى كادر منظمــة التحريــر الفلســطيني فــي الشــتات ومــا حملتــه 

تلــك الكــوادر مــن تقاليــد عمــل فــي الثــورة الفلســطينية. 

ومع قدوم الســلطة الوطنية الفلســطينية واســتلامها للجهاز المدني من الحكومة العســكرية الإســرائيلية 
وتأسيســها للــوزارات والمؤسســات العامــة والأجهــزة المختلفــة، بــدأت مرحلــة جديــدة فــي تنظيــم الوظيفــة 
العامة تضمنت إنشــاء الأجســام المختصة بهذا التنظيم وعلى رأســها ديوان الخدمة المدنية الفلســطيني)8)) 
وكذلــك إصــدار التشــريعات الفلســطينية المنظمــة للخدمــة المدنيــة وخصوصــاً قانــون الخدمــة المدنيــة رقــم 
)4( لســنة 1998 وتعديلاتــه اللاحقــة وبعــض لوائحــه التنفيذيــة، وكذلــك قانــون التقاعــد الفلســطيني لســنة 
ــة. وقــد ســعى المشــرع الفلســطيني مــن خــال التشــريعات المذكــورة نحــو تبنــي  2005 ولوائحــه التنفيذي
نظــام وظيفــي عصــري، حيــث تضمّــن القانــون مجموعــة مــن المبــادئ النظريــة التــي تعــزز حياديــة ومهنيــة 

الوظيفــة العامــة، نذكــر مــن أهمهــا:

84.  انظر موقع ديوان الموظفين العام على شبكة الإنترنت:
http//:www.gpc.pna.ps/diwan/index.gpc
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11 اعتمــاد الكفــاءة كأســاس للوصــول إلــى الوظيفــة العامــة، وذلــك مــن خــال النــص على الإعلان المســبق .
عــن شــغل الوظائــف والمســابقات الشــفهية والكتابيــة والتحصيــل العلمــي والخبــرة العمليــة كشــروط 

للالتحــاق فــي معظــم الوظائــف.

22 وضع شروط موضوعية للترقية تستند إلى الكفاءة والأقدمية..

33 وضــع قيــود علــى الإدارة فيمــا يتعلــق بتنظيــم الوظيفــة العامــة مــن خــال الحــق فــي التظلــم والطعــن .
القضائــي علــى قــرارات الإدارة فــي هــذا الشــأن.

44 وضــع جهــات رقابيــة علــى الإدارة فيمــا يتعلــق بتنظيمهــا للوظيفــة العامــة، كديــوان الرقابــة الماليــة .
والإداريــة.

55 ضمان حياة كريمة للموظف بعد انتهاء خدمته الوظيفية..

تسييس الوظيفة العامة

إن اســتخدم إشــغال الوظائــف العامــة مثــل أداة لتصفيــة الحســابات السياســية بيــن الأطــراف الحاكمــة 
والأطــراف المعارضــة مثــل فصــل الموظفيــن علــى أســاس الانتمــاء السياســي وهــو مــا ينطبــق علــى الحرمــان 

مــن الحقــوق الوظيفيــة، أيضــاً، ويعتبــر فســاداً سياســياً.

عندمــا يتــم اعتمــاد بعــض الشــروط لإشــغال الوظائــف العامــة التــي تتعــارض جذريــاً مــع القانــون مثــل شــرط 
الســامة الأمنيــة الــذي يــؤدي إلــى انتهــاك حــق مئــات المواطنيــن فــي إشــغال الوظائــف العامــة رغــم 
اســتيفاء الشــروط الــواردة فــي القانــون بســبب عــدم الحصــول علــى موافقــة الأجهــزة الأمنيــة علــى إشــغال 

المرشــح للوظيفــة العامــة بســبب انتمائــه السياســي، فــإن ذلــك يعتبــر أحــد أشــكال الفســاد السياســي. 

إن عملية إصلاح الوظيفة العامة في فلسطين، تتطلب التمسك بعدة مبادئ، نبينها بالآتي)8)):

11 النجاعــة فــي العمــل: حيــث لا بــد لنجاعــة العمــل فــي الوظيفــة العامــة معالجــة أي أســباب قــد تــؤدي .
إلــى  ضعــف الإنتــاج أو الســلبية لــدى بعــض الموظفيــن التــي قــد تعــود إلــى الأســباب الآتيــة:

· الإحبــاط الــذي قــد يشــعر بــه الموظفــون نتيجــة الصراعــات علــى الرتــب والمراكــز، الأمــر الــذي 	
ــاً  قــد يــؤدي إلــى تغليــب موضــوع احتياجــات الموظــف علــى حســن أدائــه لمهامــه، وهــو أمــر غالب
ــذي، وعوضــاً عــن انشــغاله بإعــداد السياســات والاهتمــام   ــع القــرار ال ــى صان مــا ينعكــس ســلباً عل

بإشــكالات المواطــن، ينشــغل بحــل مشــاكل الموظفيــن ومحــاولات اســترضائهم. 

· عــدم قيــام الجهــات الإشــرافية والرقابيــة بدورهــا المطلــوب منهــا قانونــاً، فــا بــد مــن تفعيــل دور 	
كل مــن ديــوان الموظفيــن العــام وديــوان الرقابــة الماليــة والإداريــة ولجــان الرقابــة الداخليــة فــي 
الإشــراف والرقابــة علــى قطــاع الخدمــة المدنيــة وفقــاً لمــا نصــت عليــه التشــريعات ذات العلاقــة، 
وخصوصــاً فيمــا يتعلــق بالرقابــة علــى التعيينــات والترقيــة، وكذلــك فيمــا يتعلــق بضــرورة قيــام 

85. مجموعة السياسات والأبحاث، إصلاح الوظيفة العامة في فلسطين، ورقة بحثية غير منشورة مقدمة لمؤسسة مواطن 2009.
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ديــوان الموظفيــن بمهمــة جمــع البيانــات وإجــراء الإحصــاءات والدراســات الخاصــة بالموظفيــن، مــن 
حيــث أعدادهــم وتصنيفهــم والمعلومــات المتعلقــة بهــم كافــة، وفقــاً لمــا نصــت عليــه المــادة 

الســابعة مــن قانــون الخدمــة المدنيــة. 

· عــدم اســتقرار ووضــوح النظــام التقاعــدي، إذ إن ارتفــاع أعمــار الموظفيــن، ووجــود أكثــر مــن نظــام 	
تقاعــدي لفتــرة زمنيــة طويلــة يــؤدي إلــى تخبــط تشــريعي فــي معالجــة هــذه المســألة.

· هــروب الكفــاءات والخبــرات نتيجــة تدنــي الرواتــب فــي الوظيفــة العامــة، حيــث تــؤدي سياســة 	
التعيينــات العشــوائية والمبالــغ فيهــا إلــى تضخــم عــدد العامليــن، مــا يــؤدي إلــى الزيــادة فــي 
تكاليــف بنــد الأجــور والرواتــب علــى حســاب تحســين رواتبهــم، ومــا يســهم فــي ذلــك عــدم وجــود 
أنظمــة حوافــز ومكافــآت تشــجيعية حقيقيــة لجــذب تلــك الخبــرات والكفــاءات إلــى القطــاع العــام 

وإبقائهــا فيــه.

· كثــرة الترقيــات التــي اعتمــدت علــى مبــدأ الاســتثناءات خروجــاً عــن النصــوص الصريحــة للقانــون، مــن 	
حيــث القفــز علــى الدرجــات وعــدم الاســتناد إلــى الأقدميــة وتقاريــر تقييــم الأداء كأســاس للترقيــة.

· غيــاب السياســات المتعلقــة بتطويــر ورفــع كفــاءة الــكادر الوظيفــي، وتحقيــق التنميــة الإداريــة فــي 	
أجهــزة الخدمــة المدنيــة، علــى الرغــم مــن تضمــن التشــريعات ذات العلاقــة الإشــارة فــي أكثــر مــن 
نــص إلــى ضــرورة تنميــة قــدرات الموظفيــن وتدريبهــم بشــكل دائــم ومســتمر، وعلــى الرغــم، أيضــاً، 
مــن أن عــدداً واســعاً مــن الذيــن التحقــوا بالوظيفــة العامــة مــن المناضليــن لــم تتــم لهــم فــرص 

التأهيــل المســبق.  

22 الســيطرة علــى التضخــم الوظيفــي: حيــث إن التعيينــات التــي تمــت دون الالتــزام بأحــكام التشــريعات .
النافــذة ذات العلاقــة بالوظيفــة العامــة التــي قــد جــاء بعضهــا لاعتبــارات فئويــة غيــر مهنية اســتهدفت 
تحقيــق أســباب اســترضائية وخلــق رعايــا للمســؤولين داخــل الخدمــة المدنيــة بهــدف الاســتحواذ علــى 

هــذا القطــاع. 

وكذلــك الإرث الــذي اضطــرت الســلطة الوطنيــة لاســتيعابه مــن كادر الفصائــل الفلســطينية وموظفــي 
ــك التوظيــف خــارج  ــغ عددهــم عــام 1994 مــا يقــارب 22 ألــف موظــف)8))، وكذل ــن بل ــة الذي الإدارة المدني
المؤسســات الرســمية، كالمؤسســات التابعــة لفصائــل وأحــزاب سياســية أو هيئــات غيــر رســمية، وكل ذلــك 

يســتوجب الســيطرة علــى هــذا التضخــم لإصــاح الوظيفــة العامــة.

33 ضمان حيادية الوظيفة العامة، وذلك من خلال:.

· تجريــم أفعــال التمييــز فــي الوظيفــة العامــة، ســواء عنــد شــغل هــذه الوظيفــة أو عنــد القيــام 	
بمزاياهــا. والتمتــع  بأعبائهــا 

· تجريــم عــدم حياديــة الموظــف العــام، والنــص صراحــة علــى عقوبــة العــزل لأي موظــف يثبــت بحقــه 	
التحيــز )ســواء الحزبــي أو العائلــي أو المناطقــي( فــي ممارســة وظيفتــه. 

86.  وفقاً للتقرير السنوي 2017-2016 الصادر عن ديوان الموظفين العام بتاريخ 10/10/2018، فإن عدد موظفي الخدمة المدنية بلغ 
في الضفة الغربية وقطاع غزة 89440 موظفاً. انظر الصفحة رقم 33.
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44 اســتقرار الهيــاكل للــوزارات والمؤسســات العامــة: إن عــدم وجــود الهيــاكل التنظيميــة فــي بعــض .
الــوزارات والمؤسســات العامــة، إضافــة إلــى عــدم وجــود نمــوذج ووصــف وظيفــي موحــد للوظائــف 
فــي بعــض المؤسســات، يــؤدي إلــى التخبــط فــي العمــل وعــدم الوضــوح فــي المهــام والاختصاصــات. 
وينــدرج ضمــن هــذا العنــوان ضــرورة أن ينمــو هنالــك فهــم واضــح وســليم للاســتقلال الإداري الــذي 
يجــب أن يتمتــع بــه موظفــو المؤسســات العامــة غيــر الوزاريــة ومــدى خضوعهــم لقانــون الخدمــة 

المدنيــة والأحــكام الخاصــة التــي يجــب أن تنطبــق عليهــم)8)).

55 الانتبــاه إلــى عــدم ارتفــاع تكلفــة الوظيفــة العامــة: حيــث لا تقتصــر تكلفــة الوظيفــة العامــة .
علــى فاتــورة الراتــب والحقــوق الماليــة للموظفيــن، وإنمــا علــى المصاريــف الماليــة الأخــرى )كفواتيــر 
الاتصــالات والكهربــاء والمشــروبات( التــي يكلفهــا الموظــف للــوزارات والمؤسســات العامــة التــي، 
ونتيجــة لضعــف الإنتاجيــة وســوء اســتغلال المــال العــام، تجعــل مــن هــذه المصاريــف عبئــاً إضافيــاً علــى 

ــة العامــة. الخزين

66 وضع قانون خاص بتعيين وترقية موظفي الفئة الخاصة والفئة العليا يتضمن:.

· الجهــة المختصــة بالتعييــن والترقيــة: دور الحكومــة، الــدور الفخــري لرئيــس الســلطة بالتعييــن، دور 	
المجلــس التشــريعي.

· إنشــاء لجنــة عليــا خاصــة تتولــى مراجعــة التعيينــات والترقيــات، علــى أن تشــكل هــذه اللجنــة مــن 	
أعضــاء تتوافــر بهــم عناصــر الكفــاءة والحياديــة والنزاهــة والاســتقلالية. 

· تحديد المؤهلات العلمية والعملية والشروط الواجب توافرها كافة لشغل تلك الوظائف.	

· نشر التعيينات والترقيات في الصحف الرسمية.	

77 الأخــذ بنظــام التعييــن المفتــوح فيمــا يتعلــق ببعــض الوظائــف)8)): )علــى أن يتــم حصرهــا بالتفصيل( التي .
تســتند إلــى الجانــب الشــخصي وتحتــاج إلــى ثقــة مطلقــة بيــن رئيــس الدائــرة الحكوميــة والموظــف، كما 
هــو الحــال بمديــر مكتــب الوزيــر والســكرتارية ومرافقيــه الشــخصيين، علــى أن تخضــع هــذه الوظائــف 
لنظــام التدويــر، أي أن يكــون هــؤلاء الموظفــون غيــر مثبتيــن وإنمــا هــم موظفــون بعقــود تنتهــي 

عقودهــم مــع انتهــاء ولايــة رئيــس الدائــرة الحكوميــة.   

88 وضــع نظــام خــاص بتوظيــف الخبــراء والوظائــف الحساســة التــي تحتــاج إلــى مهــارات ينــدر توافرهــا فــي .
ســوق العمــل الفلســطينية)8)).

87.  الفريق الأهلي لدعم شفافية الموازنة العامة، ورقة حول التطورات على التعاقد المؤقت في القطاع الحكومي: 2015-2016، 
منشورات الائتلاف من أجل النزاهة والمساءلة- أمان 2016. ص18.

88.  القيسي عبد القادر، مبدأ المساواة ودوره في تولي الوظيفة العامة، المركز القومي للإصدارات القانونية القاهرة، الطبعة الأولى 
2016، ص360.

89.  الفريق الأهلي لدعم شفافية الموازنة العامة، ورقة حول التطورات على التعاقد المؤقت في القطاع الحكومي: 2015-2016، 
مرجع سابق، ص18.
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Local bodies الهيئات المحلية

مــع تطــور العصــر الــذي نعيــش فيــه وتقدّمــه، وتقــدّم التكنولوجيــا بشــكل كبيــر، ازدادت متطلبــات الحيــاة، 
وبالتالــي ازدادت وتعــددت وظائــف الدولــة وتنوّعــت؛ مــا اســتدعى ضــرورة البحــث عــن آليــات أخــرى لتخفيــف 
العــبء علــى الإدارة المركزيــة، وتفريغهــا للقيــام بالأعبــاء الوطنيــة العامــة المتعلقــة بإعــداد السياســات 
الخطــط  وإعــداد  وإنفاقهــا،  الإيــرادات  وجمــع  العامــة،  الموازنــات  إعــداد  علــى  والإشــراف  وإقرارهــا، 
والإســتراتيجيات الوطنيــة العامــة وعبــر القطاعيــة، والإشــراف علــى المؤسســات الأمنيــة والعســكرية لضمان 
حفــظ النظــام العــام والأمــن القومــي، وإدارة العلاقــات مــع الأطــراف الدوليــة والمؤسســات الإقليميــة 
والدوليــة. ففــي الســابق، كانــت الحكومــة المركزيــة تتولــى شــؤون الدولــة ومرافــق الوطــن المهمّــة كافــة، 
فقــد عملــت العديــد مــن الــدول علــى توزيــع الوظيفــة الإداريــة فــي الدولــة بيــن الحكومــة المركزيــة فــي 
العاصمــة والأجهــزة المحلّيــة، فــي إطــار مــا يعــرف اليــوم بالحكومــة المحليــة أو بالحكــم المحلّــي، أو الإدارة 

ــة. المحلّي

وتقوم أسس الحكم المحلّي اللامركزي على ركائز أساسية ثلاث، وهي: 

· وجود مصالح محلّية تهم مجموعة معيّنة من السكان.	
· وجود شخصية معنوية تتمتع باستقلال ماليّ وإداريّ، لتتولّى إدارة هذه المصالح.	
· الانتخابات التي لا يتصور وجود نظام حكم محلي بالمفهوم القانوني بدونها. 	

وتتميــز الهيئــات المحلّيــة بكونهــا الأكثــر تماسّــاً والتصاقــاً بالمواطــن، بحكــم الخدمــات الملموســة والمباشــرة 
التــي تقدّمهــا لــه فــي الحيــاة العمليــة اليوميــة، ويؤثــر مســتوى هــذه الخدمــات بطبيعــة الحــال بالمواطنيــن 
كمــا يتأثــر بهــم، باعتبارهــم المتلقّيــن لهــذه الخدمــات، وخلافــاً للأطــر الحكوميــة، التــي لا تتوافــر فيهــا عــادة 
إمكانيــة المراقبــة المباشــرة مــن الجمهــور، فــإنّ الهيئــات المحلّيــة تخضــع لرقابــة الجمهــور، أي لقاعــدة الرقابــة 
الشــعبية التــي يمكــن أن تكــون أكثــر فعاليــة أحيانــاً مــن الرقابــة الرســمية، غيــر أن فاعليــة هــذه الرقابــة لا 
يمكــن أن تكتمــل إن لــم تترافــق معهــا إمكانيــة الانتخابــات المباشــرة والدوريّــة؛ حتــى يســتطيع المواطــن أن 
يحاســب، وأن يؤثــر بشــكل مباشــر فــي صناعــة القــرار، وفــي المقابــل، فــإن غيــاب إجــراء الانتخابــات لمجالــس 
الهيئــات المحلّيــة بشــكل دوري يضعــف مــن تأثيــر الرقابــة الجماهيريــة، ويجعــل المرجعيــة لهــذه الهيئــات بيــد 

الإدارات الحكوميــة؛ بــدلًا مــن القاعــدة الشــعبية)9)).

التنميــة  علــى  يؤثــر  المحلّيــة،  الهيئــات  فــي عمــل  المســاءلة والشــفافية  النزاهــة ونظــم  قيــم  غيــاب  إن 
للتنميــة)9)). والبشــرية  الماديــة  المــوارد  بــإدارة  جوهريــة  بصــورةٍ  ويمــس  الشــمولي،  بمفهومهــا 

علــى أن هنــاك بعــض المؤشــرات التــي تســاعد علــى تقييــم دور الهيئــة المحليــة فــي مكافحــة الفســاد، حيــث 
تتمثــل تلــك المؤشــرات فــي)9)):

90.  الائتلاف من أجل النزاهة والمساءلة- أمان )2019( .نظام النزاهة في هيئات الحكم المحلي في ليبيا. رام الله- فلسطين.
91.  منظمة الشفافية الدولية )2015(. دليل نزاهة الحكم المحلي. ترجمة الائتلاف من أجل النزاهة والمساءلة- أمان. ص5 وما يليها. 

92. سكجها، مرجع سابق، ص101.
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· مدى خضوع الهيئة المحلية للانتخابات الدورية.	

· مدى خضوع الهيئة المحلية لتدقيق حسابات مستقل.	

· ــاً، مــا لــم تكــن هنــاك أســباب خاصــة توجــب عقدهــا ســراً 	 مــدى عقــد اجتماعــات الهيئــات المحليــة علن
بموجــب القانــون أو سياســة عامــة معتمــدة ومعلنــة.

· هيئــة مســتقلة 	 أو لأي  والإداريــة،  الماليــة  الرقابــة  ديــوان  لرقابــة  المحليــة  الهيئــات  مــدى خضــوع 
مشــابهة.

· مــدى الاحتفــاظ بســجلات للهدايــا والضيافــة لأولئــك الذيــن يشــغلون مناصــب حساســة، ومــدى حــق 	
الجمهــور فــي الوصــول إلــى هــذه الســجلات.

· مــدى نشــر الموازنــة العامــة وقــرارات المجلــس وشــروط ومعاييــر اختيــار العامليــن والعطــاءات العامــة 	
ونتائجهــا بشــكل يتيــح للجمهــور الاطــاع عليهــا.

· مدى وجود أنظمة شكاوى وعرائض مفعلة.	

· مدى وجود مدونات سلوك لأعضاء المجلس والعاملين في الهيئة.	

دور الهيئات المحلّية الفلسطينية كركيزة من ركائز نظام النزاهة الوطني)94(:

مــن أجــل مواجهــة الفســاد فــي الهيئــات المحلّيــة، وتقليــل فرصــه فــي هــذه الهيئــات، لا بــد مــن 
أن تكــون أعمــال الهيئــة المحلّيــة مكشــوفة، إضافــة إلــى ضــرورة وضــوح الأنظمــة، والانفتــاح مــع 

التــي تســيّر الهيئــة المحلّيــة.  المســتفيدين والمانحيــن، وعلنيّــة الأهــداف والغايــات 
إضافــة إلــى الحاجــة لتفعيــل نظــم المســاءلة وتقويتهــا ووجــود عمليــات تدقيــق دوريــة مــن جهــة 
مســتقلة أخــرى، مثــل مدقــق حســابات خارجــي مســتقل، أو عمليــة تقويــم إداري يضعــف مــن الاهتمام 
بإعــداد تقاريــر شــفافة يمكــن المحاســبة علــى أساســها. وتشــكل مســألة تمكيــن الجمهــور مــن مســاءلة 
الهيئــة المحلّيــة ومحاســبتها نقطــة جوهريــة)95(، فــي إطــار تفعيــل دور الهيئــات المحلّيــة الفلســطينية.

ــة  ــة فــي مســاءلة رئيــس المجلــس ومســاءلة الهيئ ــات المحلي ــل دور مجالــس الهيئ ــى تفعي إضافــة إل
التنفيذيــة فــي الهيئــة المحليــة، حيــث يلاحــظ غيــاب هــذا الــدور وســيطرة رئيــس المجلــس غالبــاً علــى 
المجلــس، مــا يغيّــب دور المجلــس وبقيــة أعضائــه علــى الرقابــة والإشــراف علــى أعمــال الهيئــة المحليــة. 

93. الائتلاف من أجل النزاهة والمساءلة- أمان )2018( مؤشر الشفافية ومدى تطبيقه في أعمال الهيئات المحلية في الضفة الغربية. 
رام الله- فلسطين.

94.    منظمة الشفافية الدولية، دليل نزاهة الحكم المحلي، مرجع سابق، ص 10.
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هــذه  علــى  الأمثلــة  ومــن  العامّــة،  المؤسســات  عشــرات  قيامهــا  منــذ  الفلســطينية  الســلطة  أنشــأت 
المؤسســات )ســلطة الطاقــة، وســلطة الميــاه، وســلطة الأراضــي، وســلطة النقــد)9))، ومؤسســة المواصفات 
والمقاييــس، وهيئــة تشــجيع الاســتثمار، وهيئــة المصــادر الطبيعيــة، وســلطة البيئــة..(. ولــم تتبــع الســلطة 
فــي إنشــاء هــذه المؤسســات أســلوباً واحــداً، فبعضهــا نشــأ بالاســتناد ‏إلــى قوانيــن خاصّــة بهــا، وبعضهــا نشــأ 

بموجــب أعمــال قانونيــة أخــرى )مراســيم رئاســية أو قــرارات مجلــس وزراء(.

ومــن الجديــر بالذكــر أن هنــاك أسســاً عامــة مــن الضــروري أن تلتــزم بهــا المؤسســات العامــة فــي أدائهــا 
لدورهــا مــن أجــل أن تتميــز هــذه المؤسســات عــن الجهــاز الحكومــي، وتنجــز مهامهــا بالشــكل الأمثــل، وتســهم 

فــي البنــاء الوطنــي، بعيــداً عــن أي شــكل محتمــل مــن أشــكال الفســاد، وهــذه الأســس هــي)9)):  

- قيــام المؤسســات العامــة باعتبارهــا مــن مكونــات القطــاع العــام، بدعــم التقــدم التنمــوي العــام 	
فــي المجتمــع.

- ضــرورة تحديــد الأولويــات والنشــاطات الاقتصاديــة والاجتماعيــة التــي يمكــن تنفيذهــا بفاعليــة 	
أكبــر بواســطة المؤسســات العامــة، مقارنــة بالبيروقراطيــة التقليديــة للحكومــة.

- ــد أهــداف المؤسســات العامــة بدقــة ووضــوح، وبشــكل يســاعد علــى تقييــم الأداء 	 ضــرورة تحدي
الفــردي والتنظيمــي لهــذه المؤسســات.

- عدم اقتصار أهداف المؤسسات العامة وسياستها المالية على تحقيق الربح.	

وحتى تلعب هذه المؤسسات غير الوزارية دورها على النحو المطلوب، فلا بد من الآتي:

11 عــدم التوســع فــي إنشــاء المؤسســات العامــة غيــر الفاعلــة، وإيجــاد آلية مناســبة لتوحيد المؤسســات .
التــي تقــوم بوظيفــة متشــابهة، أو حتــى إلغــاء المؤسســات التــي ليــس لهــا حضــور فــي الواقــع 

الفلســطيني.

22 الالتــزام بالقانــون الأساســي مــن حيــث إنشــاء المؤسســات العامــة بقــرار وتنظيمهــا بقانــون، وإتباعهــا .
لمجلــس الــوزراء.

33 تحديــد مفهــوم الاســتقلال المالــي والإداري بالنســبة لكثيــر مــن المؤسســات العامــة التــي نــص .
القانــون علــى اســتقلالها، بحيــث تخضــع هــذه المؤسســات للأنظمــة الماليــة والإداريــة الحكوميــة من 
ناحيــة، ولا يتــم التدخــل بعملهــا مــن ناحيــة ثانيــة، وذلــك حتــى لا يتــم اســتغلال مفهــوم الاســتقلال 

95. انظر موقع سلطة النقد على شبكة الإنترنت:
http//:www.pma.ps/ 

96.  معــن إدعيــس، المؤسســات العامــة والســلطة التنفيذيــة الفلســطينية: الإشــكاليات والحلــول، الهيئــة المســتقلة لحقــوق الإنســان، رام اللــه 
2003، ص 17.
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فتصبــح هــذه المؤسســات ممالــك وإقطاعيــات للمســؤولين عنهــا بعيــدة عــن الرقابــة والمســاءلة، 
وبالتالــي تزيــد إمكانيــة نشــوء فــرص فســاد فيهــا.

44 التأكيــد علــى أن الرقابــة والاســتقلال همــا مفهومــان متكامــان غيــر متناقضيــن، بحيــث يتــم تحصيــن .
المؤسســات العامــة مــن التدخــل فــي عملهــا، وفــي الوقــت نفســه خضوعهــا للرقابــة والمســاءلة)9)). 

55 ضبــط آليــات تشــكيل مجالــس إدارة المؤسســات العامــة، للحــدّ مــن التدخــل المحتمــل فــي عمــل هــذه .
المؤسســات والتأثيــر على اســتقلالها المالــي والإداري. 

66 ــة العامــة . ــات ضمــن الموازن ــل المؤسســات العامــة التــي تتلقــى موازن ــغ تموي إعــادة النظــر فــي صي
ــى اســتقلال المؤسســات.  ــة العامــة عل ــل مــن خــارج الموازن ــر التموي ــع تأثي ــة، لمن للســلطة الوطني

77 منْــح الاســتقلال المالــي والإداري لمؤسســات الرقابــة والمســاءلة الرســمية، وخاصــة ديــوان الرقابــة .
الماليــة والإداريــة، وذلــك لإخضــاع جميــع هــذه المؤسســات غيــر الوزاريــة للرقابــة الفعالــة مــن خــال 
الالتــزام بنظمهــا الماليــة والإداريــة المقــرة وفــق القانــون، وذلــك لتحصيــن هــذه المؤسســات مــن 

إمكانيــة التدخــل فــي عملهــا.

97.   البرغوثــي، بــال. )2007(، الإدارة العامّــة للمؤسســات العامّــة غيــر الوزاريــة. رام اللــه: الائتــاف مــن أجــل النزاهــة والمســاءلة- أمــان. 
ص15.
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ــم عمــل المؤسســات الأمنيــة بالقانــون الأساســي، وقانــون الخدمــة فــي قــوى الأمــن رقــم 8 لســنة  ينظَّ
ــه،  ــذراع الأساســية لتنفيــذ القانــون وفــرض احترامــه وســيادته وتنفيــذ قرارات 2005، ويعــد جهــاز الشــرطة ال

ــاً لتفعيــل نظــام المســاءلة فــي نظــام النزاهــة الوطنــي. ــر شــرطاً ضروريّ وهــو مــا يعتب

وحتــى تلعــب المؤسســات الأمنيــة دورهــا علــى النحــو المطلــوب وتقليــل فــرص الفســاد فيهــا، فــا بــد 
مــن الآتي)9)):

على صعيد النزاهة:

· ــة: حيــث يجــب اعتمــاد الأجهــزة الأمنيــة علــى المهنيــة والكفــاءة، لا علــى 	 المهنيــة والكفــاءة والحيادي
أســاس الانتمــاء السياســي. ويجــب عــدم تدخــل الأجهــزة الأمنيــة، أو مســؤوليها، لصالــح فئــة علــى 
حســاب الفئــات الأخــرى، باعتبــار ذلــك أساســاً رئيســياً مــن أســس النظــام الديمقراطــي، وأنْ تكــون 
المؤسســة الأمنيــة خاضعــة لإمــرة الحكــم المدنــي )المســتوى السياســي( وتقــوم بتنفيــذ تعليماتــه، 
وألا تتدخّــل فــي القــرار السياســي، وألا يتولــى رؤســاء الأجهــزة الأمنيــة مهــام سياســية، أو يســمح لهــم 
بالتدخــل فــي الحيــاة السياســية الداخليــة وفقــاً للقانــون الفلســطيني، واعتمــاد مدوّنــات ســلوك مــن 

قبــل المؤسّســة الأمنيــة لرؤســاء الأجهــزة الأمنيــة، وللأفــراد وللضبــاط وضبــاط الصــف.

· الدوريــة فــي قيــادة الأجهــزة الأمنيــة: حيــث يجــب تغييــر رؤســاء الأجهــزة الأمنيــة بشــكل دوري، لضمــان 	
عــدم تركيــز مراكــز النفــوذ بأيديهــم.

على صعيد الشفافية: 

· ضــرورة إخضــاع إعــداد وتنفيــذ موازنــة المؤسســة الأمنيــة أثنــاء التنفيــذ لأســس الشــفافية التــي يكرســها 	
بالذمــة  الالتــزام  أحــكام  للشــكاوى، وتفعيــل  المعتمــد، ووضــع نظــام فعّــال وجــاد  المالــي  النظــام 
الماليــة مــن قبــل مســؤولي الأجهــزة الأمنيــة وقياداتهــا)9))، واعتمــاد أســس ومعاييــر التعيينــات والمنــح 

والمكافــآت بمــا يضمــن المســاواة وتكافــؤ الفــرص وإعلانهــا للعامــة.

على صعيد المساءلة:

· ــة، تخضــع المؤسســة 	 ــة والمســاءلة، باعتبارهــا مؤسســات عامــة مــن مؤسســات الدول الخضــوع للرقاب
الأمنيــة وقادتهــا للرقابــة والمســاءلة ســواء مــن قبــل المســتوى التنفيــذي المســؤول مباشــرة عــن هــذه 
ــة الرســمية الأخــرى،  المؤسســة، أو مــن خــال الأجهــزة الرقابيــة الأخــرى، مثــل البرلمــان وأجهــزة الرقاب
إضافــة إلــى وجــود أنظمــة شــكاوى تمكــن الجمهــور مــن مســاءلتها والتظلــم مــن أفعالهــا)10)). وكذلــك 

فــإن رقابــة المجتمــع )رقابــة مدنيــة( أصبحــت ضروريــة فــي النظــم الديمقراطيــة.

98.  زيــد، ســعيد. )2014(. فعاليــة ومناعــة نظــام النزاهــة فــي الخدمــة فــي قــوى الأمــن الفلســطينية، رام اللــه: الائتــاف مــن أجــل النزاهــة 
والمســاءلة–أمان. ص3-4.

99.  أمان. )2009(. نظام النزاهة الوطني: فلسطين 2009. رام الله: الائتلاف من أجل النزاهة والمساءلة– أمان. ص88-90.
100.  طه عبد الرحيم، )2018( فاعلية نظم الشكاوى في الأجهزة الأمنية،. رام الله: الائتلاف من أجل النزاهة والمساءلة- أمان. ص28.
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تضمــن القانــون الأساســي المعــدل لعــام 2003 ضمــن البــاب الثانــي المتعلــق بالحقــوق والحريــات العامــة 
نصــاً حــول حريــة ممارســة النشــاط الاقتصــادي فــي فلســطين، حيــث نصــت الفقــرة 1 مــن المــادة 21 علــى 
مــا يأتــي: »يقــوم النظــام الاقتصــادي فــي فلســطين علــى أســاس مبــادئ الاقتصــاد الحــر، ويجــوز للســلطة 
التنفيذيــة إنشــاء شــركات عامــة تنظــم بقانــون«. ويلاحــظ أن هــذا النــص يعطــي أولويــة فــي إنشــاء وإدارة 
المشــاريع الاقتصاديــة والاســتثمار فيهــا للقطــاع الخــاص مــن خــال تبنــي نظــام اقتصــاد الســوق أو الاقتصــاد 
الحــر كأســاس، ولكــن مــع إمكانيــة قيــام الدولــة أو الحكومــة بالمشــاركة فــي إدارة المشــاريع الاقتصاديــة مــن 

خــال شــركات تنشــئها لهــذا الغــرض.

تملــك الســلطة الوطنيــة الفلســطينية حتــى العــام 2019 شــركتين حكوميتيــن، همــا صنــدوق الاســتثمار 
ــدوره  الفلســطيني)10)) المســجل كشــركة مســاهمة عامــة مملوكــة للشــعب الفلســطيني الــذي يســتحوذ ب
علــى عــدد مــن الشــركات التجاريــة الخاصــة، وشــركة النقــل الوطنيــة للكهربــاء التــي نــص علــى إنشــائها القــرار 
بقانــون رقــم 13 لســنة 2009 بشــأن قانــون الكهربــاء العــام. وإضافــة إلــى هاتيــن الشــركتين، فقــد نــص القــرار 
بقانــون بشــأن الميــاه الصــادر فــي العــام 2014 علــى إنشــاء شــركة الميــاه الوطنيــة، ولكنهــا وحتــى إعــداد هــذا 

الكتــاب )2019( لــم تنشــأ علــى أرض الواقــع.

وتخضــع هــذه الشــركات لــكل مــن قانــون مكافحــة الفســاد رقــم )1( لســنة 2005 وتعديلاتــه الــذي نــص فــي 
الفقــرة 8 مــن المــادة 2 منــه علــى أنــه: »يخضــع لأحــكام هــذا القانــون: رؤســاء وأعضاء مجالس إدارة الشــركات 
المســاهمة العامــة والعاملــون فيهــا التــي تكــون الســلطة الوطنيــة أو أي مــن مؤسســاتها مســاهمة فيهــا«. 
ونــص فــي المــادة 9 بنــد 7– علــى الرغــم ممــا ورد فــي قانــون الإجــراءات الجزائيــة والقوانيــن الأخــرى ذات 
العلاقــة، يكــون للهيئــة فــي ســبيل تنفيــذ مهامهــا واختصاصاتهــا مــا يأتــي: .. كل شــركة أو جمعيــة أو هيئــة 
أهليــة أو نقابــة أو هيئــة اعتباريــة أخــرى مــن الخاضعيــن لأحــكام هــذا القانــون فيمــا عــدا الإدارات  العامــة إذا 
اقتــرف مديروهــا أو أعضــاء إدارتهــا أو ممثلوهــا أو عمالهــا باســمها أو بإحــدى وســائلها جريمــة مــن الجرائــم 
المحــددة بهــذا القانــون، يحــق للهيئــة وحســب واقــع الحــال أن تطلــب مــن المحكمــة وقفهــا عــن العمــل، أو 
حــل أي مــن هــذه الهيئــات وتصفيــة أموالهــا وحرمــان كل مــن لــه علاقــة بالجريمــة المرتكبــة مــن تأســيس أي 
هيئــة مماثلــة أو أن يكــون عضــواً فــي مجلــس إدارتهــا أو مديــراً لهــا لمــدة لا تقــل عــن ســنة ولا تزيــد علــى 

خمــس ســنوات.

وقانــون ديــوان الرقابــة الماليــة والإداريــة الــذي نصــت المــادة 31 بنــد 8 منــه علــى أنــه: وفقــاً لأحــكام هــذا 
القانــون، تخضــع لرقابــة الديــوان الجهــات الآتيــة: .. المؤسســات والشــركات التــي تملكهــا أو تســاهم فيهــا 

الســلطة الوطنيــة فيهــا، أو تتلقــى مســاعدة منهــا أو مــن الجهــات المانحــة للســلطة الوطنيــة.

101.   انظر موقع صندوق الاستثمار على شبكة الإنترنت:
http//:www.pif.ps/



108

ولكي يتم تعزيز نزاهة هذه الصناديق والشركات وتقليل فرص الفساد فيها، لا بد من الآتي)10)):

11 ضــرورة وجــود قانــون خــاص للشــركات العامــة المملوكــة للحكومــة يحــدد الأســس العامــة والسياســات .
لمشــاركة الحكومــة فــي التنميــة الاقتصاديــة وإدارة قطاعــات خدماتيــة أساســية للمواطــن.

22 ضــرورة وجــود الإطــار القانونــي الناظــم لصنــدوق الاســتثمار الفلســطيني، فهــذا الصنــدوق ملــك .
ــون الأساســي المعــدل لســنة  ــه مراعــاة لأحــكام القان ــون خــاص ب للشــعب الفلســطيني وبحاجــة لقان

.2003

33 ــة تصــدر عــن مجلــس . ــة خاصــة وموحــدة للشــركات العامــة الحكومي ــة ومالي ضــرورة وضــع نظــم إداري
الــوزراء لضمــان وحــدة النظــام القانونــي الــذي ينطبــق علــى العامليــن فيهــا وتنظيمهــا، وعــدم ازدواجية 

الأنظمــة دون مبــرر.

44 أهميــة الفصــل فــي تولــي المناصــب العليــا داخــل الشــركات العامــة، إذ يستحســن ألا يتــم الجمــع بيــن .
رئاســة ســلطة عامــة ورئاســة مجلــس إدارة شــركة عامــة، أو الجمــع بيــن رئاســة أو عضويــة مجلــس إدارة 

شــركة عامــة وتولــي منصــب الرئيــس التنفيــذي للشــركة.

55 ــل واســع . ــة للشــعب الفلســطيني فــي الشــركات العامــة ذات تمثي ــات العامــة الممثل أن تكــون الهيئ
وتنــوع، وأن يكــون اختيارهــا مــن ممثــل الشــعب وهــو البرلمــان وليــس الســلطة التنفيذيــة لتكــون 

ممثــاً حقيقيــاً مــن جهــة، ولتعزيــز الفصــل بيــن الملكيــة والإدارة فــي هــذا النــوع مــن الشــركات.

66 يستحســن أن تكــون عضويــة مجالــس إدارة الشــركات العامــة ذات طبيعــة تمثيليــة تشــمل القطــاع .
العــام والخــاص والأهلــي، مــن أشــخاص مــن ذوي الخبــرة والاختصــاص وذوي الــرؤى المتنوعــة.

77 ضــرورة العمــل علــى تطويــر قواعــد حوكمــة أو مدونــة ســلوك موحــدة للشــركات العامــة، وتفعيلهــا .
وتطبيقهــا بشــكل جــدي مــع وجــود نظــام جــزاءات وحوافــز ضمنهــا.

88 وتمكيــن . لديهــا،  العمــل  وأدلــة  وأنظمــة  تقاريرهــا  نشــر  فــي  بالشــفافية  الشــركات  التــزام  ضــرورة 
إلكترونيــاً. أو  ورقيــاً  ســواء  ســهلة  بطريقــة  إليهــا  الوصــول  مــن  المهتميــن 

99 مــن المفضــل توســيع عــدد أعضــاء الهيئــة العامــة لإتاحــة فرصــة الرقابــة والمســاءلة لــإدارة التنفيذيــة .
للشــركات العامــة.

102.  البرغوثــي، معيــن. )2015(. الشــركات العامــة المملوكــة للحكومــة فــي فلســطين. منشــورات الائتــاف مــن أجــل النزاهــة والمســاءلة- 
أمــان. ص21-23.
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ثانيا: أعمدة النزاهة الخاصة بمؤسسات الرقابة والمساءلة

ــز قيــم النزاهــة ومبــادئ الشــفافية  ــات( فــي تعزي أ.    دور الســلطة التشــريعية )البرلمان
ونظــم المســاءلة والوقايــة مــن الفســاد:

تــؤدي البرلمانــات المنتخبــة وفــق انتخابــات حــرة ونزيهــة ودوريــة دوراً أساســياً فــي تعزيــز منظومــة النزاهــة 

ومكافحــة الفســاد، وذلــك اســتناداً إلــى قــوة التفويــض الممنــوح لهــا مــن قبــل الشــعب، ولــأدوار المنوطــة 

بهــا فــي التشــريع والرقابــة والمحاســبة بموجــب الدســتور )القانــون الأساســي( والقوانيــن الناظمــة لهــا.

ومــن دون أدنــى شــك، فــإن الانتخابــات وحدهــا لا تضمــن تحقيــق الديمقراطيــة، فــا بــد مــن إجــراء الانتخابــات 

الدوريــة، مترافقــة مــع مبــدأ الفصــل بيــن الســلطات، وتكريــس ســيادة القانــون، لتوفيــر الأســاس الموضوعــي 

لقيــام مجلــس تشــريعي قــادر علــى القيــام بــدور فعــال فــي بنــاء منظومــة النزاهة ومكافحة الفســاد بوســائله 

التشــريعية والمســاءلة للأطــراف التنفيذية.

ويمتلــك البرلمــان فــي العــادة، إلــى جانــب ســلطة التشــريع التــي تشــمل إقــرار التشــريعات ذات العلاقــة 

بتعزيــز النزاهــة والشــفافية والمســاءلة فــي إدارة المــال العــام والشــأن العــام إضافــة إلــى إقــرار التشــريعات 

التــي تجــرم أفعــال الفســاد وتعاقــب عليهــا؛ مهمــة أخــرى وهــي ســلطة الرقابــة والمحاســبة علــى الســلطة 

النزاهــة  رقابيــة تضمــن  آليــات  القانونيــة، وفــق  والقواعــد  بالدســتور  التزامهــا  التنفيذيــة، وذلــك لضمــان 

والشــفافية فــي عمــل الحكومــة فــي إشــرافها وإدارتهــا للمــال العــام، وللتأكــد مــن عــدم اســتغلال المنصــب 

الداخلــي  والنظــام  الأساســي  القانــون  منحهــا  التــي  البرلمانيــة  والآليــات  الوســائل  مســتخدماً  والنفــوذ 

للمجلــس التشــريعي فــي فلســطين ومنهــا:   

1- مناقشة البيان الوزاري ومنح الثقة للحكومة)10))  

تعــد مناقشــة البيــان الــوزاري وإقــراره ومنــح الثقــة للحكومــة علــى أساســه مــن أوجــه الرقابــة المســبقة علــى 

السياســة العامــة للحكومــة مــن خــال برنامجهــا ومــن خــال الــوزراء المكلفيــن بهــذه السياســة، حيــث يتعيــن 

علــى رئيــس الــوزراء فــور اختيــاره لأعضــاء حكومتــه تقديــم طلــب إلــى المجلــس التشــريعي لعقــد جلســة خاصــة 

ــذي يحــدد  ــوزاري المكتــوب ال ــان ال ــى الثقــة بهــم بعــد الاســتماع والانتهــاء مــن مناقشــة البي للتصويــت عل

برنامــج وسياســة الحكومــة، علــى أن تعقــد الجلســة فــي موعــد أقصــاه أســبوع مــن تاريــخ الطلــب، حيــث يتــم 

ــة المطلقــة خــاف  ــم تقــرر الأغلبي ــن، مــا ل ــه مجتمعي ــوزراء وأعضــاء حكومت ــى الثقــة برئيــس ال التصويــت عل

ذلــك. وتمنــح الثقــة للحكومــة إذا صوتــت إلــى جانبهــا الأغلبيــة المطلقــة لأعضــاء البرلمــان. إضافــة إلــى مــا 

ذكــر، فــإن البرلمــان يملــك إقــرار الخطــة العامــة للتنميــة. 

103. انظر المادة 66 من القانون الأساسي المعدل.
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2- مناقشة مشروع قانون الموازنة العامة وإقرارها)10))

تمثــل مناقشــة الموازنــة العامــة للدولــة وإقرارهــا إحــدى أهــم الوســائل الرقابيــة فــي يــد الســلطة التشــريعية، 
إذ تمكنهــا مــن الإشــراف علــى السياســة العامــة للحكومــة وتوجيههــا وإدخــال التعديــات عليهــا، وإعطــاء 

الأولويــة لقطاعــات محــددة قبــل غيرهــا وذلــك لاعتمادهــا.

وتســتند الســلطة التشــريعية إلــى جملــة مــن المعاييــر لضمــان شــفافية الموازنــة ســواء عنــد إقرارهــا 
أو تنفيذهــا، وتتمثــل هــذه المعاييــر فــي أن:

أ. يقــدم مجلــس الــوزراء مشــروع قانــون الموازنة 
العامــة إلــى البرلمــان خــال مــدة زمنيــة محــددة، 
ويحيــل البرلمــان المشــروع إلــى لجنــة الموازنــة 
والشــؤون الماليــة لدراســته وإبــداء الــرأي فيــه 
تفصيليــاً وترفــع توصياتهــا بشــأنه إلــى المجلــس.

لمناقشــة  خاصــة  جلســة  البرلمــان  يعقــد  ب. 
ضــوء  علــى  العامــة  الموازنــة  قانــون  مشــروع 
تقريــر اللجنــة وتوصياتهــا فيقــر المشــروع قبــل 
إلــى  يعيــده  أو  الجديــدة  الماليــة  الســنة  بــدء 
محــددة،  زمنيــة  مــدة  خــال  الــوزراء  مجلــس 

مصحوبــاً بملاحظــات البرلمــان لإجــراء التعديــات المطلوبــة وإعادتــه إلــى البرلمــان خــال مــدة محــددة مــن 
لإقرارهــا.  الإحالــة  تاريــخ 

ج. يتم التصويت على الموازنة باباً باباً. وتصدر الموازنة كقانون وفق الإجراءات العادية لإقرار القوانين.

د.  لا يجــوز إجــراء المناقلــة بيــن أبــواب الموازنــة إلا بالعــودة إلــى المجلــس التشــريعي وإقــراره قبــل تنفيــذه 
مــن قبــل بالاتفــاق مــع الســلطة التنفيذيــة. 

كذلــك يجــب عــرض الحســاب الختامــي لميزانيــة الدولــة وتقريــر ديــوان الرقابــة الماليــة والإداريــة عمــا تــم 
ــة علــى البرلمــان فــي مــدة لا تزيــد  ــة انحرافــات وقعــت فــي تنفيــذ قانــون الموازن ــة وأي تنفيــذه مــن الموازن

ــاً)10)).  ــاً باب ــه باب ــم التصويــت علي ــة، ويت ــخ انتهــاء الســنة المالي علــى ســنة واحــدة مــن تاري

القــروض العامــة تعقــد بقانــون، ولا يجــوز الارتبــاط بــأي مشــروع يترتــب عليــه إنفــاق مبالــغ مــن الخزينــة العامــة 
لفتــرة مقبلــة إلا بموافقــة المجلس التشــريعي.

104. انظر المادة 74 من النظام الداخلي للمجلس التشريعي الفلسطيني لسنة 1995.
105. انظر المادة 62 من القانون الأساسي المعدل 2003.
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3- الرقابة على الأداء الحكومي

تؤكــد التقاليــد البرلمانيــة المتعــارف عليهــا أنــه بعــد إقــرار البرلمــان لبرنامــج الحكومــة ومشــروع الموازنــة، 
ينتقــل دوره إلــى الرقابــة علــى تنفيــذ بنــود هــذه البرامــج والموازنــة. 

وإضافــة إلــى دور البرلمــان فــي التشــريع، فــإن مهمتــه تمتــد إلــى محاســبة الســلطة التنفيذيــة علــى أعمالهــا 
ومــدى التزامهــا بتنفيــذ السياســة العامــة المقــرة مــن قبلــه، ومــدى احترامهــا للقواعــد الدســتورية والقانونيــة 

للتأكــد مــن عــدم مبالغتهــا أو تعســفها فــي اســتخدامها.

ويمكــن للبرلمــان أن يتبنــى أســلوب جلســات الاســتماع العامــة حــول مواضيــع معينــة، وذلــك للفــت نظــر 
الحكومــة حــول موضــوع معيــن تجــري مناقشــته بقصــد تــدارك مــا اعتــراه مــن خلــل وتطويــره نحــو الأفضــل، 
حيــث يتيــح هــذا الأســلوب مشــاركة المواطنيــن ذوي العلاقــة فــي جلســات الاســتماع وإشــراكهم فــي 

مراقبــة الســلطة التنفيذيــة واقتــراح الحلــول للمشــاكل محــل البحــث.

وقــد أجمعــت غالبيــة دســاتير العالــم والتجــارب البرلمانيــة الديمقراطيــة علــى اعتمــاد سلســلة مــن الآليــات 
والوســائل المحاســبية تتلخــص فــي:

أ( لجان التحقيق البرلمانية الدائمة أو الخاصة:

عــادة مــا يلجــأ البرلمــان إلــى تشــكيل لجــان برلمانيــة لتســهيل أعمالــه التشــريعية والرقابيــة، ويحــدد النظــام 
الداخلــي لــه أنــواع هــذه اللجــان وكيفيــة تشــكيلها ومهامهــا وآليــات عملهــا وغيــر ذلــك مــن التفاصيــل 
المتعلقــة بهــا وبعملهــا، حيــث تعمــل هــذه اللجــان فــي العــادة علــى عقــد جلســات اســتماع أو عقــد جلســات 
تحقيــق مــع الأطــراف ذات العلاقــة بمواضيــع مجــال البحــث التــي تحــال إليهــا، وتعــد بشــأنها تقاريــر وتوصيــات 

تشــكل القاعــدة الأساســية لنقــاش البرلمــان بشــأنها، وتتألــف لجــان المجلــس التشــريعي الدائمــة مــن)10)):

أ. لجنة القدس.

ب. لجنة الأراضي ومقاومة الاستيطان. 

ت. لجنة شؤون اللاجئين )اللاجئين والنازحين والمغتربين الفلسطينيين(. 

ث. اللجنة السياسية )المفاوضات والعلاقات العربية والدولية(. 

ج. اللجنة القانونية )القانون الأساسي والقانون والقضاء(. 

ح. لجنة الموازنة والشؤون المالية. 

خ. اللجنة الاقتصادية )الصناعة والتجارة والاستثمار والإسكان والتموين والسياحة والتخطيط(. 

د. لجنة الداخلية )الداخلية والأمن والحكم المحلي(. 

106.   انظر المادة 48 من النظام الداخلي للمجلس التشريعي الفلسطيني لسنة 1995.
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ذ. لجنــة التربيــة والقضايــا الاجتماعيــة )التربيــة والتعليــم والثقافــة والإعــام والشــؤون الدينيــة والآثــار 
والشــؤون الاجتماعيــة والصحــة والعمــل والعمــال والأســرى والشــهداء والجرحــى والمقاتليــن القدامــى 

ــة والشــباب والمــرأة(.  والطفول

الحيوانيــة  )الميــاه والزراعــة والريــف والبيئــة والطاقــة والثــروة  الطبيعيــة والطاقــة  المصــادر  لجنــة  ر. 
البحــري(.  والصيــد 

ز. لجنة الرقابة لحقوق الإنسان والحريات العامة. 

وإضافــة إلــى اللجــان الدائمــة، فقــد يلجــأ البرلمــان فــي أحــوال معينــة إلــى تشــكيل لجــان تحقيــق خاصــة 
لمتابعــة قضايــا محــددة وذلــك لتعميــق فهمهــا حــول هــذه المواضيــع، إذ يحــق للمجلــس تشــكيل لجنــة 
خاصــة أو تكليــف إحــدى لجانــه مــن أجــل تقصــي الحقائــق فــي أي أمــر عــام أو فــي إحــدى الإدارات العامــة، 
حيــث يحــق لهــذه اللجــان الطلــب مــن الســلطة التنفيذيــة أي معلومــات تســاعدها علــى أداء مهامهــا، إضافــة 
إلــى حريتهــا فــي الحصــول علــى الوثائــق والمســتندات المتعلقــة بالمواضيــع التــي تبحثهــا، والقيــام بزيــارات 

ــة للشــهود وذوي الاختصــاص لســماع شــهادتهم ورأيهــم حــول الموضــوع المطــروح. ميداني

وترتبــط بهــذا الإطــار صلاحيــة البرلمــان فــي اســتقبال العرائــض والشــكاوى التــي يرفعهــا المواطنــون فــي كل 
مــا لــه صلــة بالشــؤون العامــة.

ب( نظام أسئلة المسؤولين)10)):

يحــق لعضــو البرلمــان توجيــه الأســئلة إلــى الــوزراء عــن أمــر يريــد معرفــة حقيقتــه، أو للتحقــق مــن حصــول 
واقعــة علــم بهــا ومعرفــة الإجــراءات التــي اتخــذت أو قــد تتخــذ فــي أمــر مــن الأمــور، أو لمجــرد لفــت نظــر 
الوزيــر أو الحكومــة إلــى أمــر مــن الأمــور التــي تقتضــي المعالجــة الســريعة، وقــد يقــدم الوزيــر إجابــة لا تقنــع 
العضــو الســائل، أو فيهــا مــن الغمــوض مــا يثيــر تســاؤلات أخــرى، فمــن حقــه وحــده دون غيــره مــن النــواب أن 

يطلــب توضيــح مــا خفــي عنــه.

وتشــترط بعــض المجالــس البرلمانيــة أن يكــون الســؤال واضحــاً ومحــدداً للأمــور المــراد الاســتفهام عنهــا دون 
أي تعليــق. ويقــدم الســؤال كتابــة للرئيــس ويبلغــه إلــى الوزيــر المختــص ويدرجــه فــي جــدول أعمــال أقــرب 
جلســة علــى أن يكــون قــد انقضــى أســبوع علــى الأقــل مــن تاريــخ إبلاغــه للوزيــر، ويخصــص المجلــس فــي أول 
الجلســة نصــف ســاعة للأســئلة إلا إذا قــرر المجلــس خــاف ذلــك. ويــرد الوزيــر علــى الأســئلة الموجهــة إليــه 
والمدرجــة فــي جــدول الأعمــال ولــه أن يطلــب تأجيــل الإجابــة لجلســة أخــرى يحددهــا المجلــس، وفــي حالــة 
الاســتعجال يحــق للوزيــر أن يطلــب الإجابــة عــن ســؤال وجــه إليــه فــي أول جلســة بعــد إبلاغــه ولــو لــم يــدرج 
فــي جــدول أعمالهــا، ويخطــر الوزيــر الرئيــس بذلــك ويؤشــر بهــا فــي محضــر الجلســة. ولعضــو البرلمــان الــذي 

وجــه الســؤال أن يســتوضح الوزيــر وأن يعلــق علــى إجابتــه بإيجــاز مــرة واحــدة. 

107.  انظر مواد الفصل الثاني )80-75( من النظام الداخلي للمجلس التشريعي الفلسطيني لسنة 1995.
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ج( نظام الاستجواب

يعــد الاســتجواب مرحلــة متقدمــة علــى الســؤال وأكثــر خطــورة منــه، حيــث يمكــن أن يــؤدي الاســتجواب 
إلــى مناقشــات عامــة فــي المجلــس تفضــي إلــى ســحب الثقــة مــن الوزيــر أو مــن الحكومــة بأكملهــا، ويتــم 
الاســتجواب عــادة وفــق إجــراءات محــددة، حيــث يجــب أن يكــون الاســتجواب مكتوبــاً ويقــدم للرئيــس الــذي 
يحــدد موعــداً لتلاوتــه علــى أن تراعــى الســرعة الممكنــة فــي طرحــه للنقــاش، ويحــدد الموعــد بعــد ســماع 
رد الوزيــر، ولا يجــوز إطالــة المناقشــة لأكثــر مــن عشــرة أيــام، ويكــون للاســتجوابات الأســبقية علــى ســائر 
المــواد المدرجــة علــى جــدول الأعمــال مــا عــدا الأســئلة، ولــكل عضــو أن يطلــب مــن الوزيــر المختــص إطلاعــه 
إلــى  علــى بيانــات أو أوراق تتعلــق بالاســتجواب المعــروض علــى المجلــس، ويقــدم هــذا الطلــب كتابــة 
رئاســة المجلــس، ويشــرح المســتجوب موضــوع اســتجوابه، وبعــد إجابــة الوزيــر يجــوز للأعضــاء الاشــتراك فــي 
المناقشــة، وللمســتجوب بعــد ذلــك إذا لــم يقتنــع أن يبيــن أســباب عــدم اقتناعــه، ولــه ولغيــره مــن الأعضــاء 
أن يطرحــوا مســألة حجــب الثقــة عــن الــوزراء أو أحدهــم مــع مراعــاة مــا ينــص عليــه القانــون الأساســي بهــذا 
الشــأن. كمــا يجــوز لمقــدم الاســتجواب ســحبه واســترداده فــا ينظــر فيــه إلا إذا طلــب ذلــك خمســة أعضــاء 

أو أكثــر مــن أعضــاء المجلــس. 

د( حجب الثقة)10))

يعــد إجــراء ســحب الثقــة مــن الدعائــم الرئيســية التــي يقــوم عليهــا النظــام البرلمانــي، وذلــك باعتبارهــا وســيلة 
يلجــأ إليهــا المجلــس بعــد لجــان التحقيــق لمحاســبة الحكومــة أو أحــد أعضائهــا. وعــادة مــا يحــدد البرلمــان فــي 
نظامــه الداخلــي شــروطاً لممارســة صلاحيــة حجــب الثقــة عــن الحكومــة أو عــن أحــد أعضائهــا بوصفهــا أداة 

مــن أدوات الرقابــة التــي يمتلكهــا المجلــس.

وقــد يتعــرض أعضــاء البرلمــان أنفســهم للفســاد، وذلــك حتــى يســتطيع البرلمانيــون القيــام بدورهــم الهــام 
فــي تعزيــز النزاهــة ومكافحــة الفســاد وأن يكونــوا قــدوة فــي مجــال النزاهــة والشــفافية، ولذلــك يلتــزم 

ــة ســلوك خاصــة بهــم. ــون بأحــكام مدون البرلماني

108. انظر المادة 80 من النظام الداخلي للمجلس التشريعي الفلسطيني لسنة 1995.
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دور المجلس التشريعي الفلسطيني في تعزيز النزاهة والشفافية والمساءلة

يشــكل دور البرلمــان والبرلمانييــن فــي تعزيــز قيــم النزاهــة والشــفافية والمســاءلة عنصــراً مهمّــاً فــي إطــار 
تعزيــز النزاهــة والشــفافية والمســاءلة، فالبرلمانــات هــي إحــدى الدعامــات الأساســية فــي أي نظــام نزاهــة، 
حيــث إنهــا تشــكل جســراً مــا بيــن الحكومــة والمجتمــع. ويفتــرض بالبرلمانــات أن تلعــب دوراً مهمّــاً فــي 
إخضــاع الحكومــة لمســاءلة النــاس، حيــث إن النــاس قــد منحــوا أصواتهــم فــي الانتخابــات لأعضــاء البرلمــان؛ 

بهــدف تطبيــق مبــادئ النزاهــة والمســاءلة والشــفافية فــي الحكــم إســهاماً فــي مكافحــة الفســاد.

وعلــى الصعيــد الفلســطيني، فــإن الحكومــة 
الموازنــة  علــى  المجلــس  بمصادقــة  ملزمــة 
العامّــة للســلطة. وهــذا يعطــي المجلــس دوراً 
المبــدأ  العمــل بهــذا  تــم  رقابيّــاً مهمّــاً، وقــد 
منــذ انتخــاب المجلــس التشــريعي حتــى العــام 
التشــريعي  المجلــس  صــادق  فقــد   .2006
علــى معظــم موازنــات الســلطة الوطنيــة فــي 

جلســات خاصّــة عقدهــا لهــذا الشــأن. 

ولكــي يحقــق المجلــس التشــريعي الفلســطيني الــدور المطلــوب، كركيــزة مــن ركائــز النزاهــة؛ لا بــد أولًا مــن 
دوريــة الانتخابــات وإعــادة تفعيلــه بعــد أن تــم حلــه فــي نهايــة العــام 2018، ومــن ثــم العمــل علــى تعزيــز 
دور أعضائــه فــي مراقبــة أداء الحكومــة وبرنامجهــا، بحيــث يمــارس دوره بفعاليــة، لضمــان خضــوع الحكومــة 
والجمهــور  نفســه  التشــريعي  المجلــس  لمســاءلة  الكبــار  الفلســطينية  الوطنيــة  الســلطة  ومســؤولي 
عمومــاً. إضافــة إلــى التركيــز علــى حــث المجلــس التشــريعي وأعضائــه للمبــادرة إلــى تطويــر التشــريعات 
القائمــة، ذات الصلــة بموضــوع النزاهــة والشــفافية والمســاءلة، واقتــراح تشــريعات إضافيــة، والتأكــد مــن 
إعــداد الأنظمــة والتعليمــات والهيــاكل والأدوات والأشــخاص لتنفيــذ هــذه القوانيــن، وفــرض العقوبــات 

علــى المســؤولين الذيــن يمتنعــون عــن تنفيــذ هــذه القوانيــن أو الأحــكام الصــادرة بموجبهــا. 
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ب.  دور السلطة القضائية في تعزيز النزاهة ومكافحة الفساد: 

يحتــل القضــاء المســتقل والنزيــه والعــادل مكانــاً مركزيــاً فــي المســعى الرامــي إلــى إيجــاد حكومــة عادلــة 
ونزيهــة ومنفتحــة ومســؤولة)10)). والقضــاء يجــب أن يكــون مســتقلًا عــن الســلطات الأخــرى إذا كان لــه أن 
يــؤدي دوره الدســتوري فــي الرقابــة علــى الإجــراءات التــي تتخذهــا الحكومــة أو المســؤولون الحكوميــون، 

ــون. ــر التــي تــم تأكيدهــا فــي الدســتور والقان لكــي يحــدد مــدى مراعاتهــم للمعايي

وقــد يتعــرض القضــاء للفســاد ولذلــك يتــم اعتمــاد مدونــات ســلوك خاصــة بالقضــاة، وتخضــع ســلطة القضــاء 
فــي جوانبهــا الإداريــة والماليــة للمســاءلة مثــل بقيــة الســلطات.

ولا شــك أن هنالــك بعــض المؤشــرات التــي تســاعد علــى تقييــم دور الجهــاز القضائــي فــي تعزيــز النزاهــة 
ومكافحــة الفســاد، وتتمثــل هــذه المؤشــرات فــي)11)):

· مــدى تمتــع القضــاة بســلطة مراجعــة مــدى قانونيــة قــرارات الحكومــة، وإذا كان الأمــر كذلــك، فهــل 	
تســتعمل هــذه الســلطات، وهــل يتــم احتــرام القــرارات والامتثــال لهــا بواســطة الحكومــة؟

· مــدى امتــاك القضــاة إمكانيــة كافيــة للاطــاع علــى التطــورات القانونيــة فــي أنظمــة قانونيــة 	
مشــابهة فــي أماكــن أخــرى.

· مدى القيام بتعيينات القضاة بشكل مستقل، وهل تتأثر هذه التعيينات بالاعتبارات السياسية؟	

· مــدى امتــاك القضــاة الحريــة فــي إصــدار الأحــكام ضــد الحكومــة دون أن يخاطــروا بالتعــرض لأعمــال 	
انتقاميــة مثــل فقــدان وظائفهــم أو حرمانهــم مــن الامتيــازات أو نقلهــم إلــى أماكــن نائيــة.

· مــدى عــرض الدعــاوى علــى المحكمــة دون تأخيــر غيــر معقــول، وإذا لــم يكــن الأمــر كذلــك، فهــل هــذه 	
التأخيــرات فــي ازديــاد أو تناقــص، وهــل تصــدر الأحــكام بســرعة معقولــة بعــد الاســتماع للدعــاوى، 

وهــل هنــاك تأخيــر فــي تنفيــذ قــرارات المحكمــة؟

· مدى القيام بحفظ الملفات بصورة موثقة.	

· مدى قدرة الجمهور على تقديم شكاوى بشأن سوء التصرف القضائي.	

فالمســؤولية القضائيــة لا تمــارس فــي فــراغ، فالقضــاة يجــب أن يعملــوا ضمــن حــدود القواعــد والقوانيــن، 
وبمــا يتفــق مــع اليميــن التــي أقســموها، وهــي التــي تردعهــم عــن التفكيــر فــي أنهــم يســتطيعون فعــل مــا 
يشــاءون. ولكــن كيــف يمكــن محاســبة القضــاة مــن دون تقويــض المفهــوم الأساســي والمركــزي لاســتقلال 

القضــاء؟

109.  الكيلاني فاروق، استقلال القضاء، المركز العربي للمطبوعات- دار المؤلف، الطبعة الثانية 1999، ص10-11.
110.  سكجها، مرجع سابق، ص69.
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تتــم محاســبة القضــاة مــن خــال الطريقــة الخاصــة التــي يمارســون بهــا ســلطتهم القضائيــة والبيئــة 
التــي يعملــون فيهــا، وذلــك مــن خــال)11)):

· القضاة يجلسون في المحاكم مكشوفين للجمهور.	

· يخضعون لاستئناف أحكامهم والطعن فيها.	

· يخضعون للمراجعة القضائية. 	

· القضاة مجبرون على تعليل قراراتهم ونشرها. 	

· واضحــة 	 إجــراءات  وفــق  وترقيتهــم  تعيينهــم  يتــم 
والجــدارة. الكفــاءة  مبــدأ  وفــق  ومحــددة 

· يخضعــون فــي عملهــم لقواعــد ســلوك يلتزمــون مــن 	
خلالهــا بالإفصــاح عــن ممتلكاتهــم وتقديــم إقــرارات 

بذممهــم الماليــة. 

· لا يتم عزلهم إلا وفق قواعد وإجراءات مشددة. 	

111. منظمة الشفافية الدولية، نظام النزاهة العربي في مواجهة الفساد، المركز اللبناني للدراسات، ص 68-69.
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دور القضاء الفلسطيني في تعزيز النزاهة والشفافية والمساءلة

حتــى يتعــزز دور القضــاء الفلســطيني، لا بــد مــن توافــر منظومــة آليــات تحقــق المســتوى المرغــوب مــن 
النزاهــة والشــفافية فــي التعامــل مــع المواطــن، وتوافــر إمكانيــة المســاءلة وبالتالــي تحســين الإدارة.

وفيمــا يتعلّــق بتضــارب المصالــح، فقــد حظــر قانــون الســلطة القضائيــة علــى القضــاة، فــي المــادة 29 منــه، 
الكثيــر مــن الحــالات التــي تدخــل ضمــن هــذا المفهــوم. ومــن جهــة أخــرى، فقــد أقــر مجلــس القضــاء الأعلــى 
مدوّنــة الســلوك القضائــي الخاصّــة بــه بقــرار رقــم )3( لســنة 2006، وهــي ســارية المفعــول، ومعمــول بهــا 
ضمــن الجهــاز القضائــي. كمــا تــم مؤخــراً تفعيــل دائــرة التفتيــش القضائــي التــي أنشــئت فــي العــام 2003 

كذلك. 

كذلــك ألــزم قانــون الســلطة القضائيــة القاضــي، عنــد تعيينــه، وكل ثــاث ســنوات، بتقديــم إقــرار بالذمــة 
ــاً)113(. الماليــة الخاصّــة بــه وبزوجــه وأولاده القاصريــن، وهــذا معمــول بــه فعليّ

وحــول علنيــة الســجلّت، فإنــه يحــق لــكل مواطــن الحصــول علــى نســخة مــن ملــف قضيتــه مــن ســجلّت 
المحكمــة، وكذلــك علــى موازنــة الســلطة القضائيــة، مــن خــال موازنــة الســلطة الوطنيــة المنشــورة علــى 

الصفحــة الإلكترونيــة لــوزارة الماليــة.

ولتعزيز دور القضاء الفلسطيني في نظام النزاهة الوطني، لا بد من الآتي:

11 اعتماد آلية واضحة تحدد إجراءات تنسيب مجلس القضاء الأعلى  لرئيس المحكمة العليا..

22 اعتمــاد مجلــس القضــاء الأعلــى لنشــر القــرارات التــي يُصدرهــا جميعهــا أو ملخــص لقراراتــه التــي .
يتخذهــا فــي الجلســات علــى موقــع المجلــس الإلكترونــي. 

33 وجــود لائحــة للتفتيــش القضائــي تشــمل النيابــة العامــة، وتعــزز صلاحيــات الدائــرة فــي اســتدعاء .
القضــاة، وأن تكــون قراراتهــا المتعلقــة بتقييــم القضــاة والتوصيــات الخاصــة بالشــكاوى ملزمــة.

44 ربط نتائج تقييم كفاية القضاة بالترقية..

55 تبنّــى آليّــات واضحــة للتفتيــش علــى قضــاة المحكمــة العليــا، وفــق الممارســات الدوليــة الفضلــى .
فــي هــذا الشــأن. 

66 تحديــد صيغــة وآليــة شــفافة لشــروط شــغل وظيفــة النائــب العــام والمنافســة وتكافــؤ الفــرص .
بشــأن تعيينــه، وإخضــاع مرجعيتهــم لمجلــس القضــاء.

112. انظر المادة 28 من قانون السلطة القضائية رقم )1( لسنة 2002.
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 ج.  ديوان الرقابة المالية والإدارية)11))

الأصــل أن تمــارس الرقابــة الماليــة مــن قبــل الســلطة التشــريعية التــي 
ــة والإنفــاق ضمــن حــدود رســمتها  ــة الجباي أجــازت للســلطة التنفيذي
لهــا حتــى تتأكــد مــن حســن التنفيــذ، إلا أن ممارســة هــذه المهمــة 
الســلطة  الغالــب فــي  يتوافــران فــي  اختصاصــاً وتفرغــاً لا  تتطلــب 
التشــريعية، لذلــك تقــوم الســلطة التشــريعية فــي معظــم البلــدان 
بإناطــة هــذه المهمــة بهيئــات رقابيــة متخصصــة تتمتــع باســتقلال 
مهنــي لا يســمح لأحــد التدخــل فــي عملهــا المســتند لقواعــد العمــل 
متخصصــة  ماليــة  وحــدات  تنشــئ  البرلمانــات  وبعــض  المهنــي. 

ــة العامــة  ــة الموازن ــة وخاصــة لجن ــة للجــان البرلماني ــاً مــا تقــدم المســاعدة الفني ــة غالب للتدقيــق أو اقتصادي
والاقتصاديــة. وفــي معظــم الــدول يتــم إنشــاء أجســام خاصــة خــارج البرلمــان تقــدم المســاندة الرقابيــة الفنيــة 

للبرلمانــات والحكومــات مثــل ديــوان الرقابــة الماليــة والإداريــة.

ويتمثــل الهــدف مــن وجــود ديــوان للرقابــة فــي ضمــان امتثــال الســلطة التنفيذيــة لأحــكام القانــون، إضافــة 
إلــى اســتخدام المــال العــام علــى النحــو الأمثــل، وتحقيــق أفضــل النتائــج بأقــل التكاليــف فــي الإنفــاق العــام، 
كذلــك منــع الفســاد مــن خــال إجــراءات ماليــة مصممــة علــى نحــو فعــال لتقليــل الفســاد وزيــادة احتمــالات 

اكتشــافه)11)).

ــة بــدوره علــى الوجــه الأمثــل فــي مكافحــة الفســاد، فــإن هنــاك مجموعــة مــن  ــوان الرقاب وحتــى يقــوم دي
ــك المؤشــرات فــي: ــل تل ــك، وتتمث المؤشــرات اللازمــة لذل

· ضمــان الأمــن الوظيفــي بالنســبة إلــى شــاغل منصــب رئيــس الديــوان )هــل المركــز محمــي دســتورياً، 	
أو هــل هنــاك ضمانــة ضــد التدخــات السياســية؟(.

· مدى اعتبار هذا المنصب وظيفة غير سياسية.	

· مدى حصول شاغل هذا المنصب على مكافأة مناسبة.	

· مدى استلام الديوان فعلًا المخصصات المالية الكافية التي رصدت له في الموازنة العامة.	

· مدى تزويد الديوان بالكادر المناسب من الموظفين.	

· مدى تقديم تقارير حديثة إلى المجلس التشريعي.	

· الإعلان عن التقارير العامة والخاصة دون تأخير.	

· مدى متابعة التقارير بانتظام بواسطة لجنة الموازنة والشؤون المالية أو المجلس التشريعي.	

· مدى اتخاذ القرارات بشأن التقارير.	

· مدى إيفاء الديوان بالمعايير المناسبة للمحاسبة والتدقيق.	

www.saacb.ps :113.  انظر موقع ديوان الرقابة المالية والإدارية على شبكة الإنترنت
114. منظمة الشفافية الدولية، نظام النزاهة العربي في مواجهة الفساد، المركز اللبناني للدراسات، ص 81. 
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دور ديوان الرقابة المالية والإدارية في تعزيز المساءلة الرسمية

صــدر قانــون ديــوان الرقابــة الماليــة والإداريــة فــي العــام 2004، ويتمتــع الديــوان بالأهليــة القانونيــة 
المناســبة لمباشــرة الأعمــال والنشــاطات التــي تكفــل تحقيــق المهــام التــي قــام مــن أجلهــا كافــة )116(. 
ويهدف الديوان إلى ضمان ســامة العمل والاســتقرار المالي والإداري في الســلطة الوطنية بســلطاتها 
الثــاث: التنفيذيــة، والتشــريعية، والقضائيــة، وكشــف أوجــه الانحــراف المالــي والإداري كافــة، بمــا فيهــا 
حــالات اســتغلال الوظيفــة العامّــة، والتأكــد مــن أن الأداء العــامّ يتفــق مــع أحــكام القوانيــن والأنظمــة 
واللوائــح والقــرارات والتعليمــات النافــذة، وفــي حدودهــا، وأنــه يمــارَس بأفضــل طريقــة، وبأقــل تكلفــة 
ــن رئيــس الديــوان بقــرار  ممكنــة، ويجعــل القانــون مــن الهيئــة جهــازاً مســتقلًا لــه صلاحيــة نشــر تقاريــره، ويعيَّ
مــن رئيــس الســلطة الوطنيــة، بنــاءً علــى تنســيب مــن مجلــس الــوزراء، ويصــادق المجلــس التشــريعي علــى 
تعيينــه، ولا يجــوز التدخــل فــي أعمــال الديــوان. وتلتــزم الجهــات الخاضعــة لرقابــة الديــوان بالتعــاون الكامــل 

فــي كل مــا يطلبــه الديــوان منهــا.

ــوان مســاءَل أمــام  ــوان، ورئيــس الدي ــة الدي ــة جميعهــا لرقاب ــات العامّ ــون المؤسســات والهيئ أخضــع القان
القانــون والمجلــس التشــريعي فقــط، وقــد نــص القانــون علــى نشــر الديــوان لتقاريــره الدوريــة، وعمــل 
الديــوان علــى نشــر تقاريــره العامّــة والموجــزة علــى صفحتــه الإلكترونيــة، بحيــث يصبــح حــق الوصــول إليهــا 

ــن)117(. متاحــاً أمــام المواطني

كذلــك لا توجــد تقييــدات علــى حــق الديــوان فــي إدراج معلومــات تتعلــق بوظائــف معينــة فــي الــوزارات، 
بــل لــه الحــق فــي الحصــول والاطــاع  علــى أي  ملفــات أو بيانــات، بمــا فــي ذلــك الجهــات التــي تعــدّ ذلــك 

سريّاً، واستدعاء من يراد سماع أقوالهم حسب قانون ديوان الرقابة. 	

د.  المحاسب العام )المدقق العام(

ــاره المســؤول عــن  ــر المحاســب العــام إحــدى نقــاط الارتــكاز لنظــام النزاهــة الوطنــي فــي أي بلــد باعتب يعتب
تدقيــق دخــل الحكومــة ونفقاتهــا، حيــث يدخــل ضمــن صلاحيــات هــذا المدقــق:

· ضمــان امتثــال الســلطة التنفيذيــة لإرادة الســلطة التشــريعية كمــا تــم تجســيدها مــن خــال التخصيصات 	
البرلمانية.

· تشجيع استخدام المال العام على النحو الأمثل وتحقيق أعلى مردود بأقل كلفة.	

· منــع الفســاد مــن خــال تطويــر إجــراءات ماليــة وتدقيقيــة مصممــة بشــكل فعــال مــن أجــل تقليــل 	
الفســاد وزيــادة احتمــال اكتشــافه.

115. انظر المادة 2 من قانون ديوان الرقابة المالية والإدارية رقم )15( لسنة 2004 وتعديلاته في العام 2017. 
116.   انظــر المــادة 8 مــن قانــون ديــوان الرقابــة الماليــة والإداريــة رقــم )15( لســنة 2004 وفقــاً للتعديــل الــذي جــرى عليهــا بموجــب المــادة 

5 مــن القــرار بقانــون رقــم 18  لســنة 2017.
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ــد مــن وجــود  ــي، فــا ب ــدور فعــال فــي مجــال نظــام النزاهــة الوطن ــى يقــوم المحاســب العــام ب وحت
مجموعــة مــن المؤشــرات الدالــة علــى ذلــك)11)):

· ــاك شــعور بالأمــن الوظيفــي بالنســبة لشــاغل هــذا المنصــب، وهــل هــذا المنصــب محمــي 	 هــل هن
ــات ضــد التدخــات السياســية؟ ــه ضمان دســتورياً، وهــل ل

· هل هذا المنصب هو وظيفة غير سياسية؟	

· هل يحصل شاغل هذا المنصب على مكافأة مناسبة؟	

· هل مكتب المدقق مزود بكادر مناسب من الموظفين؟	

· هل التقارير المقدمة إلى المجلس التشريعي حديثة؟	

· هل يتم الإعلان عن التقارير فوراً؟	

· ــر بانتظــام بواســطة لجنــة حســابات مســتقلة؟ وهــل يتــم اتخــاذ أي إجــراء 	 هــل تجــري متابعــة التقاري
ــر؟ بشــأن التقاري

· هل يفي مكتب المدقق بالمعايير المناسبة للمحاسبة والتدقيق؟	

دور المحاسب العام في فلسطين كركيزة من ركائز نظام النزاهة الوطني

فــي إطــار إســتراتيجية وزارة الماليــة لإصــاح الإدارة الماليــة للســلطة الوطنيــة، وفــي إطــار بنــاء نظــام 
ــات  ــة حتــى إصــدار البيان ــة مــن لحظــة إقــرار الموازن ــد، يغطــي دور تنفيــذ الموازن محاســبي حكومــي موحّ
الماليــة، اســتحدث فــي النظــام المالــي الفلســطيني موقــع المحاســب العــامّ الــذي يشــرف علــى البرنامــج 
المحاســبي الموحّــد الــذي تتــم مــن خلالــه العمليــات الماليــة المرتبطــة بتنفيــذ الموازنــة كافــة، مــن إدخــال 
الموازنــة للنظــام لغايــة إصــدار البيانــات الختاميــة. ويشــمل ذلــك إجــراءات رقابيــة داخــل النظــام وحولــه، 
وإصــدار التقاريــر والبيانــات الماليــة المطلوبــة كافــة، وكذلــك تســجيل الموجــودات. وهــو يهــدف إلــى 

ــة والشــفافية فــي إدارة المــال العــامّ. تحســين الإدارة والرقاب

ومن أهم المهام المنوطة به:

11 تدريب المراقبين الماليين لتطبيق إجراءات الرقابة المالية الحديثة..

22 رفع كفاءة مستوى تخطيط الموازنة العامّة وإعدادها وتنفيذها..

33 الانتهــاء مــن توحيــد الحســابات الحكوميــة كافــة للجهازيــن المدنــي والعســكري فــي حســاب رئيــس .
موحّــد، فيمــا تبقــى الحســابات الفرعيــة تعمــل علــى أســاس الحســاب الصفــري.

إن دور المحاســب العــامّ واســتقلاله أســاس فعلــي لتعزيــز الــدور الرقابــي علــى مؤسســات الســلطة فــي 
مجــال النفقــات العامّــة، ولكــن اســتمرار تبعيتــه للإشــراف لوزيــر الماليــة يضعــف مــن هــذه الاســتقلالية. 

117. سكجها، مرجع سابق، ص 77.
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هـ. هيئة مكافحة الفساد)11))

المتحــدة  الأمــم  اتفاقيــة  مــن  الخامســة  المــادة  نصــت 
لمكافحــة الفســاد علــى واجــب الــدول فــي تأســيس هيئــة 
أو هيئــات لمكافحــة الفســاد، حيــث تــؤدي هــذه الهيئــة أو 
الهيئــات دوراً فاعــاً فــي مكافحــة الفســاد إذا مــا توافــرت 
لهــا بعــض المقومــات التــي تســاعدها علــى إنجــاز المهــام 

المقومــات)11)): تلــك  بيــن  بهــا، ومــن  المنوطــة 

· توفر إرادة سياســية قوية لدى القيادات والمســؤولين 	
بضرورة مواجهة ظاهرة الفســاد.

· وجــود قانــون ينشــئ الهيئــة بوصفهــا هيئــة دائمــة ويعطيهــا صلاحيــة مســاءلة الأشــخاص جميعهــم 	
بمــن فيهــم السياســيون ومســؤولو الأجهــزة الأمنيــة، وينظــم آليــات التعامــل مــع الأشــخاص الذيــن 

ــة. يتمتعــون بالحصان

· اختيــار الأشــخاص ذوي المصداقيــة والنزاهــة لتولــي مناصــب قياديــة فــي الهيئــة، ومنــع إقالتهــم إلا 	
بشــروط مقيــدة مثــل ســوء الســلوك أو عــدم القــدرة علــى القيــام بالوظيفــة.

· توفيــر المصــادر البشــرية والحاجــات والأمــوال اللازمــة لعملهــم فــي إطــار موازنــة الدولــة ومــن خزينتهــا 	
وإعطاؤهــم رواتــب كافيــة.

· وجــود تشــريعات مســاندة مثــل قانــون الكســب غيــر المشــروع وقانــون الذمــة الماليــة والإفصــاح لــدى 	
كبــار المســؤولين وعقوبــات رادعــة ومشــددة علــى مــن يتدخــل أو يحــاول التأثيــر فــي قــرارات الهيئــة أو 

يرتكــب فعــل الفســاد أو يســاعد عليــه.

· تبنــي الهيئــة إســتراتيجية وطنيــة شــاملة ودائمــة تعتمــد الوقايــة والتوعيــة وإشــراك المواطنيــن فــي 	
مواجهــة الفســاد والحــد منــه، وتبنــي الحكومــة والمجلــس التشــريعي والســلطة القضائيــة والمجتمــع 
المدنــي بمــا فيــه القطــاع الخــاص والإعــام خطــة وطنيــة تشــاركية لتحقيــق أهــداف الإســتراتيجية)12)).

إضافــة لمــا ســبق، فــإن هنــاك مجموعــة مــن المؤشــرات التــي تســاعد علــى تقييــم دور هيئــات مكافحــة 
الفســاد فــي مجــال مكافحــة الفســاد، وتتمثــل تلــك المؤشــرات فــي:

·  مــدى ضمــان إجــراءات تعييــن رئيــس الهيئــة اســتقلاله بمعــزل عــن أي تدخــات سياســية وعــدم 	
خضوعــه للعــزل مــن جهــة رســمية.

www.pacc.ps :118.  انظر موقع هيئة مكافحة الفساد على شبكة الإنترنت
119.  منظمة الشفافية الدولية، نظام النزاهة العربي في مواجهة الفساد، المركز اللبناني للدراسات، ص 105. 

ــة  ــة ومكافحــة الفســاد: مــدى الجدي ــر حــول الخطــط الإســتراتيجية الوطني 120.  الائتــاف مــن أجــل النزاهــة والمســاءلة )أمــان( 2018 .تقري
والتضميــن. رام اللــه- فلســطين.
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· مدى تزويد الهيئة بموارد بشرية ومالية كافية.	

· مدى تمتع الموظفين في الهيئة بالحصانة من التدخلات السياسية أثناء قيامهم بواجباتهم.	

· رئيــس 	 بمــن فيهــم  المواقــع والأشــخاص جميعهــم،  إلــى  الوصــول  علــى  الموظفيــن  قــدرة  مــدى 
الأمنيــة. والمؤسســة  والــوزراء  الحكومــة 

· مدى تقاضي عاملي الهيئة رواتب مناسبة.	

· مدى خضوع موظفي الهيئة لاختبارات نزاهة.	

· مدى نشر الهيئة تقاريرها للجمهور.	

· مدى قدرة الهيئة على تحريك الدعوى العامة في قضايا الفساد.	

· مدى وجود أشخاص محصنين أمام الهيئة.	

حــدد قانــون مكافحــة الفســاد الفلســطيني رقــم 1 لســنة 2005 وتعديلاتــه اختصاصــات الهيئــة التــي 
يتمثــل أهمهــا بالآتــي)12)):

1. تلقــى التقاريــر والبلاغــات والشــكاوى بخصــوص جرائــم الفســاد المقدمــة لهــا ودراســتها ومتابعتهــا، 
والقيــام بأعمــال التحــري وجمــع الاســتدلالات بشــأنها، والكشــف عــن المخالفــات والتجــاوزات، وجمــع الأدلــة 
والمعلومــات الخاصــة بذلــك، ومباشــرة التحقيــق والســير فــي الإجــراءات الإداريــة والقانونيــة اللازمــة وفقــاً 

لأحــكام هــذا القانــون والتشــريعات ذات العلاقــة.

2. ملاحقــة كل مــن يخالــف أحــكام هــذا القانــون وحجــز أموالــه المنقولــة وغيــر المنقولــة، ومنعــه مــن الســفر، 
وطلــب كــف يــده عــن العمــل مــن الجهــات المعنيــة، ووقــف راتبــه وعلاواتــه وســائر اســتحقاقاته الماليــة عنــد 

اللــزوم، وتعديــل أي مــن تلــك القــرارات أو إلغاؤهــا وفــق التشــريعات النافــذة.

3. اســتدعاء الشــهود والمعنييــن مــن الموظفيــن العمومييــن أو موظفــي القطــاع الخــاص أو أي شــخص لــه 
علاقــة للاستفســار والتحــري حــول واقعــة تتعلــق بجريمــة فســاد.

4. طلــب أي ملفــات أو بيانــات أو أوراق أو مســتندات أو معلومــات أو الاطــاع عليهــا، أو الحصــول علــى 
صــور منهــا مــن الجهــة الموجــودة لديهــا بمــا فــي ذلــك الجهــات التــي تعتبــر كل ذلــك ســري التــداول وفقــاً 

ــة النافــذة. للإجــراءات القانوني

5. التنســيق مــع الجهــات المختصــة لتعقــب وضبــط وحجــز واســترداد الأمــوال والعائــدات المتحصلــة مــن 
ــى أن يصــدر قــرار المصــادرة بشــأنها عــن المحكمــة المختصــة بنظــر الدعــوى. ــم الفســاد، عل جرائ

121.  انظــر المــواد 8- و8 مكــرر و9 مــن قانــون مكافحــة الفســاد رقــم 1 لســنة 2005 والتعديــات التــي جــرت عليهــا بموجــب القــرار بقانــون 
رقــم 37 لســنة 2018.
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ــا الفســاد مــن تلقــاء نفســها  ــات والتحقيقــات اللازمــة لمتابعــة أي مــن قضاي 6. الحــق فــي أن تباشــر التحري
أو بنــاء علــى إخبــار أو شــكوى تــرد إليهــا مــن أي جهــة، وإذا تبيــن بنتيجــة الدعــوى أو التحقيــق أن الإخبــار 
أو الشــكوى الــواردة إلــى الهيئــة كاذبــة أو أكيــدة يتــم تحويــل مقدمهــا إلــى الجهــات القضائيــة المختصــة 

لمعاقبتــه وفقــاً للأصــول القانونيــة المتبعــة.

7. حمايــة المبلغيــن عــن الفســاد: حيــث أكــد قانــون مكافحــة الفســاد وفقــاً للتعديــات التــي أجريــت عليــه 
ــة المبلغيــن عــن  ــة مكافحــة الفســاد فــي حماي ــون رقــم 37 لســنة 2018 علــى دور هيئ بموجــب القــرار بقان

ــي)12)): ــة بالآت ــم هــذه الحماي ــة لتقدي الفســاد، وحــدد الإجــراءات العملي

تتولــى الهيئــة توفيــر الحمايــة القانونيــة والوظيفيــة والشــخصية اللازمــة للمبلغيــن، والشــهود، والمخبريــن، 
والخبــراء، وأقاربهــم، والأشــخاص وثيقــي الصلــة بهــم، فــي دعــاوى الفســاد، مــن أي اعتــداء أو انتقــام أو 
ترهيــب محتمــل مــن خــال الآتــي: أ. توفيــر الحمايــة لهــم فــي أماكــن إقامتهــم. ب. عــدم الإفصــاح عــن 
المعلومــات المتعلقــة بهويتهــم، وأماكــن وجودهــم. ج. الإدلاء بأقوالهــم وشــهاداتهم مــن خــال اســتخدام 
تقنيــات الاتصــال الحديثــة، وبمــا يكفــل ســامتهم. د. حمايتهــم فــي أماكــن عملهــم، وتحصينهــم مــن أي 
ــي أو الإداري لهــم أو  ــر مــن المركــز القانون ــة أو أي إجــراء تعســفي، أو قــرار إداري يغي ــز أو ســوء معامل تميي
ينتقــص مــن حقوقهــم بســبب شــهاداتهم أو إبلاغهــم، أو مــا قامــوا بــه مــن أعمــال لكشــف جرائــم الفســاد. 
هـــ. توفيــر أماكــن لإيوائهــم عنــد الضــرورة. و. اتخــاذ أي إجــراء أو القيــام بــأي عمــل ضــروري يضمــن ســامتهم. 
ــر الحمايــة مــن الهيئــة وفقــاً لمــا تفرضــه الظــروف المحيطــة بطالبــي الحمايــة،  3 . يتــم البــت بطلبــات توفي
علــى أن يتــم رفــع الحمايــة عنهــم حــال زوال الظــروف التــي أدت إلــى فرضهــا. 4 . تنظــم جميــع الأمــور 
المتعلقــة بتوفيــر الحمايــة المطلوبــة للمبلغيــن، والشــهود، والخبــراء، وأقاربهــم، والأشــخاص وثيقــي الصلــة 
بهــم، بمقتضــى نظــام يصــدر لهــذه الغايــة مــن مجلــس الــوزراء، بنــاءً علــى تنســيب مــن رئيــس الهيئــة. 5 . علــى 
ــن والشــهود بموجــب نظــام  ــة للمبلغي ــة صــرف مســاعدات مالي الرغــم ممــا ورد فــي أي تشــريع آخــر، للهيئ

يصــدر عــن مجلــس الــوزراء. 6 . تســقط الحمايــة الممنوحــة بقــرار الهيئــة فــي حــال مخالفــة شــروط منحهــا.

المبلغيــن والشــهود والمخبريــن والخبــراء فــي قضايــا الفســاد وأقاربهــم  إلــى نظــام حمايــة  ونشــير هنــا 
بتاريــخ   ،2019 لســنة   7 رقــم  الــوزراء  مجلــس  قــرار  بمقتضــى  الصــادر  بهــم  الصلــة  وثيقــي  والأشــخاص 
7/10/2019 الــذي وضــع إجــراءات مفصلــة لآليــات تقديــم الحمايــة وكيفيــة تقديمهــا، ســواء مــن حيــث 
إنشــاء وحــدة متخصصــة داخــل الهيئــة بتقديــم الحمايــة وتلقــي الطلبــات وحفظهــا وتعريــف المفاهيــم 
ــه بالحصــول  ــغ أو ورثت ــة، وحــق المبل ــة القانوني ــة الشــخصية والحماي ــة والحماي ــة الوظيفي المتعلقــة بالحماي

علــى التعويــض فــي حــال تعرضــه للاعتــداء الجســدي أو المــادي)12)).

122. انظر المادة 18 من قانون مكافحة الفساد رقم 1 لسنة 2005 وتعديلاتها.
123. انظــر المــادة 15 مــن قــرار مجلــس الــوزراء رقــم 7 لســنة 2019 بنظــام حمايــة المبلغيــن والشــهود والمخبريــن والخبــراء فــي قضايــا الفســاد 

وأقاربهــم والأشــخاص وثيقــي الصلــة بهم.



124

دور هيئة مكافحة الفساد كركيزة من ركائز نظام النزاهة الوطني

صــادق رئيــس الســلطة الوطنيــة الفلســطينية علــى القــرار بقانــون بشــأن تعديــل قانــون الكســب غيــر 
المشــروع وأصــدره بتاريــخ 20/6/2010، وعدلــت بموجــب هــذا التشــريع هيئــة الكســب غيــر المشــروع 
للتحــول إلــى هيئــة مكافحــة الفســاد, ولتشــمل صلاحيتهــا ملاحقــة جرائــم الفســاد كافــة وفقــاً للتعريــف 

الــذي قدمتــه المــادة )1( مــن القــرار بقانــون للفســاد)125(. 
إضافــة إلــى دور الهيئــة فــي توعيــة المجتمــع بمســتوياته كافــة:  الرســمية، وغيــر الرســمية، وتبصيــره 
بمخاطــر الفســاد وآثــاره، وكيفيــة الوقايــة منــه ومكافحتــه. وبمــا يكفــل توفيــر الاســتقلالية المطلوبــة 
لعمــل هــذه الهيئــة، مــن خــال تحصيــن رئيســها مــن العــزل إلا فــي الأحــوال التــي حددهــا القانــون حصــراً، 
بالإضافــة إلــى منحهــا القــوة والقــدرة والفاعليــة علــى مكافحــة الفســاد مــن خــال الصلاحيــات الواســعة 

التــي منحــت لهــا فــي هــذا الإطــار. 
وأخيــراً يعتبــر إعــداد الإســتراتيجيات الوطنيــة لمكافحــة الفســاد أحد أبرز المؤشــرات لتوفر الإرادة السياســية 
فــي مكافحــة الفســاد، علــى أن تتبعهــا خطــة وطنيــة تشــاركية موضوعيــة قابلــة للتنفيــذ، وتأميــن موازنــة 
خاصــة لتنفيذهــا معتمــدة مــن الحكومــة والمجلــس التشــريعي لتنفيذهــا، وآليــة وطنيــة واضحــة لمتابعــة 

التنفيــذ، ومســاءلة للأطــراف المكلفــة التــي لا تقــوم بدورهــا)126(.

124.   انظر المادة 1 من قانون مكافحة الفساد رقم 1 لسنة 2005.	
125.   الائتلاف من أجل النزاهة والمساءلة )أمان( 2018. تقرير حول الخطط الإستراتيجية الوطنية ومكافحة الفساد: مدى الجدية 

والتضمين. مرجع سابق
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و.   المجالس التنظيمية

فــي ظــل تخلــي الدولــة عــن تقديــم بعــض الخدمــات العامــة والتوجه نحــو الخصخصة فــي إدارة بعض المرافق 
العامــة الأساســية كالكهربــاء والاتصــالات والميــاه، فــإن هــذا لا يعنــي تخلــي الدولــة عــن مســؤوليتها الكاملــة 
عــن تقديــم تلــك الخدمــات، حيــث تحكــم مجموعــة مــن المبــادئ العامــة مســألة الخصخصــة أبرزهــا أن تبقــى 
الحكومــة مســؤولة أمــام المواطنيــن عــن تقديــم هــذه الخدمــات بجــودة وســعر مناســبين وتشــمل وصولهــا 
ــة  ــادئ إبقــاء السياســة العامــة بيــد الحكومــة والإشــراف والرقاب ــة، ويتــم بموجــب هــذه المب للجميــع بعدال
تكــون للأجســام المنظمــة، وتوزيــع وتقديــم الخدمــة لإدارة القطــاع الخــاص، إضافــة لمبــدأ عــدم إتاحــة 

الاحتــكار للقطــاع الخــاص.

ومــن هــذه المنطلقــات، فقــد أنشــأت الســلطة الوطنيــة الفلســطينية عــدداً مــن الأجســام التنظيميــة 
الرقابيــة وفقــاً للآتــي:

1( مجلس تنظيم قطاع الكهرباء:

تــم إنشــاء المجلــس بقــرار مــن مجلــس الــوزراء فــي العــام 2010 اســتناداً إلــى القــرار بقانــون رقــم 13 لســنة 
2009 بشــأن قانــون الكهربــاء العــام، ويتمتــع المجلــس بالشــخصية الاعتباريــة والاســتقلال المالــي والإداري. 
وتتألــف إدارة المجلــس مــن رئيــس وســتة أعضــاء يمثلــون القطاعيــن العــام والخــاص لمــدة أربــع ســنوات 
قابلــة للتجديــد لمــرة واحــدة فقــط، يتــم تعيينهــم بقــرار مــن رئيــس الســلطة الوطنيــة بنــاءً علــى تنســيب مــن 
مجلــس الــوزراء ضمــن شــروط حددهــا القانــون. إن الفلســفة والأســاس فــي توزيــع المهــام بيــن الأطــراف ذات 

العلاقــة فــي تقديــم خدمــة الكهربــاء كمــا حددهــا وعبــر عنهــا قانــون الكهربــاء العــام يتمثــان فــي:

• وضع السياسة العامة والإشراف العام: تكون من قبل الحكومة وسلطة الطاقة. 	

• إعــداد المعاييــر والشــروط الفنيــة المتعلقــة بالنقــل والإنتــاج والتوزيــع والاســتهلاك وإعــداد التعرفــة 	
والرقابــة علــى كل ذلــك: تكــون مــن قبــل الجســم المنظــم )وهــو جســم مشــترك حكومــي وخــاص(.

• توليد الطاقة: تتولاه شركات القطاع الخاص.	

• توزيع الكهرباء: تتولاه شركات توزيع تساهم فيها الهيئات المحلية.	

ويهدف المجلس: تشمل الأهداف الرئيسية للمجلس على:

11 مراقبــة كل مــا يتعلــق بنشــاط قطــاع الكهربــاء إنتاجــاً ونقــاً وتوزيعــاً واســتهلاكاً، بمــا يضمــن توافرهــا .
واســتمرارها فــي الوفــاء بمتطلبــات أوجــه الاســتخدام المختلفــة بأنســب الأســعار مــع الحفــاظ علــى 

البيئــة. 

22 مراعــاة مصالــح مســتهلك الطاقــة الكهربائيــة ومصالــح منتجــي وناقلــي وموزعــي الطاقــة الكهربائيــة .
والعمــل علــى تشــجيع المنافســة ومنــع الاحتــكار فــي كافــة أنشــطة التوليــد والتوزيــع فــي قطــاع 

الطاقــة الكهربائيــة.
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2( مجلس تنظيم قطاع المياه: 

وضــع القــرار بقانــون بشــأن الميــاه رقــم )14( لســنة 2014 أســس إدارة قطــاع الميــاه مــن خــال تحديــد مهــام 
وصلاحيــات الجهــات الرســمية المســؤولة التــي تشــمل مجلــس الــوزراء وســلطة الميــاه ومجلــس تنظيــم 
قطــاع الميــاه وشــركة الميــاه الوطنيــة. وبوجــه خــاص، تتــوزع المســؤوليات وتقســيم الأدوار فــي قطــاع 
الميــاه مــا بيــن الحكومــة كجهــة مســؤولة تتولــى الإشــراف والتنظيــم، وســلطة الميــاه التــي تتولــى إعــداد 
السياســات، ومجلــس تنظيــم قطــاع الميــاه كجســم رقابــي علــى التنفيــذ، وشــركة الميــاه الوطنيــة كشــركة 

حكوميــة تتولــى تزويــد وبيــع الميــاه بالجملــة.

وبموجــب القــرار بقانــون المذكــور، فقــد تــم إنشــاء مجلــس تنظيــم قطــاع الميــاه بقــرار مــن مجلــس الــوزراء، 
وقــد تــم النــص علــى أن يتمتــع هــذا المجلــس بالشــخصية الاعتباريــة والاســتقلال المالــي والإداري. وتتكــون 
إدارة المجلــس مــن مجلــس إدارة مكــون مــن رئيــس وســتة أعضــاء مــن ذوي النزاهــة والكفــاءة والاختصــاص، 
يمثلــون القطــاع العــام والقطــاع الخــاص والمجتمــع الأهلــي، يتــم تعيينهــم بقــرار مــن رئيــس الدولــة بنــاءً علــى 

تنســيب مــن مجلــس الــوزراء لمــدة 4 ســنوات قابلــة للتجديــد لمــرة واحــدة فقــط.

ــاه، بمــا يشــمل  ــق بالنشــاط التشــغيلي لمقدمــي خدمــات المي ــة كل مــا يتعل ــى مراقب ويهــدف المجلــس إل
الإنتــاج والنقــل والتوزيــع والاســتهلاك وإدارة الصــرف الصحــي، وذلــك مــن أجــل ضمــان جــودة وكفــاءة 
خدمــات قطــاع توفيــر الميــاه وخدمــات ميــاه الصــرف الصحــي فــي فلســطين الموفرة للمســتهلكين وبأســعار 

مناســبة.

3( هيئة تنظيم قطاع الاتصالات:

يشــكل القــرار بقانــون بشــأن الهيئــة الفلســطينية لتنظيــم قطــاع الاتصــالات رقــم )15( لســنة 2009 الإطــار 
الاتصــالات  لتنظيــم قطــاع  الفلســطينية  الهيئــة  وتنظيــم  الاتصــالات،  بتنظيــم قطــاع  الخــاص  القانونــي 
ودورهــا وصلاحياتهــا علــى وجــه الخصــوص، حيــث وضــع هــذا القــرار بقانــون أســس إدارة قطــاع الاتصــالات من 
خــال تحديــد الجهــات الرســمية المســؤولة التــي تتمثــل فــي: مجلــس الــوزراء ووزارة الاتصــالات وتكنولوجيــا 
المعلومــات والهيئــة الفلســطينية لتنظيــم قطــاع الاتصــالات. كمــا تنــاول الجهــات غيــر الرســمية التــي تتمثــل 

فــي مــزودي خدمــات الاتصــالات )الشــركات(. 

ــة الفلســطينية لتنظيــم  ــم النــص علــى إنشــاء هيئــة عامــة تســمى »الهيئ وبموجــب القــرار المذكــور، فقــد ت
قطــاع الاتصــالات« تكــون لهــا موازنــة خاصــة ضمــن الموازنــة العامــة للســلطة الوطنيــة، وتتمتــع بالشــخصية 
الاعتباريــة المســتقلة والأهليــة القانونيــة الكاملــة لمباشــرة كافــة الأعمــال والنشــاطات التــي تكفــل تحقيــق 

المهــام التــي قامــت مــن أجلهــا.

وتهــدف الهيئــة الــى وضــع أســس تنظيــم قطــاع الاتصــالات بمــا يتفــق مــع السياســة العامــة المقــرة مــن 
الــوزارة لتقديــم تلــك الخدمــات، وعلــى النحــو الــذي تقتضيــه متطلبــات التنميــة الشــاملة في مناطق الســلطة 

الوطنيــة، والمراقبــة علــى مقدمــي خدمــات الاتصــالات.
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وعلــى الرغــم مــن النصــوص والاســتحقاقات القانونيــة الســابقة، إلا أنــه لــم يتــم إنشــاء الهيئــة المذكــورة حتــى 
تاريــخ إعــداد هــذه النســخة مــن الكتــاب.

4( المجلس الأعلى لسياسات الشراء العام:

تختلــف العقــود الإداريــة التــي تجريهــا الدولــة بصــدد إدارتهــا للمــال العــامّ عــن العقــود الخاصّــة التــي يجريهــا 
الأفــراد العاديــون، فمؤسســات الدولــة عندمــا تتعاقــد فــي شــأن مــا، عليهــا أن تتقيــد بجملــة مــن الضوابــط 
والقيــود التــي تكفــل تحقيــق الصالــح العــامّ، ســواء مــن حيــث شــكل هــذا التعاقــد )عطــاءات عامــة، تعاقــد 
التــي عــادةً مــا تحددهــا  العامّــة  المبــادئ  مباشــر، اســتدراج عــروض(، أو مــن حيــث الالتــزام بجملــة مــن 
التشــريعات النافــذة. وأهــم هــذه المبــادئ العامّــة: ضــرورة احتــرام مبــدأ تكافــؤ الفــرص للمتعاقديــن مــع 
الدولــة، وضــرورة أن تكــون العقــود اقتصاديــة وجيّــدة المســتوى وغيــر مهــدرة للمــال العــامّ، ومســتجيبة 

لحاجــة أكيــدة، وأن تحقــق الفاعليــة فــي العمــل، وأن تتــم بشــفافية وتخضــع للرقابــة)12)). 

تمثــل المشــتريات العامــة )العطــاءات واللــوازم العامــة( إحــدى القضايــا الرئيســية المرتبطــة بحفــظ وإدارة 
المــال العــام والممتلــكات العامــة علــى النحــو الأمثــل، وبشــكل يضمــن تقديــم الخدمــات العامــة للجمهــور 
بأفضــل المواصفــات وأقــل الأســعار, وممــا لا شــك فيــه أن ذلــك يتطلــب تضميــن قيــم النزاهــة ومبــادئ 
الشــفافية ونظــم المســاءلة فــي المشــتريات والعطــاءات الحكوميــة بشــكل يتماشــى مــع الممارســات 
الدوليــة الفضلــى المعمــول بهــا فــي هــذا المجــال، إضافــة إلــى وجــود بنيــة مؤسســاتية ســليمة تراعــي هــذه 
القيــم والمبــادئ فــي إدارتهــا، عــاوة علــى وجــود كــوادر بشــرية مؤهلــة وملتزمــة بقيــم أساســها الحفــاظ 
ــة  ــة تتمتــع باســتقلالية ومهنيــة عاليــة فــي الرقاب ــة فاعل علــى المــال العــام، ناهيــك عــن وجــود أجهــزة رقاب

علــى مــدى مراعــاة تلــك القيــم والنظــم)12)).

أصــدر المشــرع الفلســطيني فــي العــام 1998 قانــون اللــوازم العامــة رقــم )9( لســنة 1998، وأتبعــه فــي 
العــام 1999 بإصــدار قانــون العطــاءات للأشــغال الحكوميــة رقــم )6( لســنة 1999، وتنــاول كل مــن القانونيــن 
الأحــكام المتعلقــة بالمشــتريات العامــة ســواء كانــت علــى شــكل ســلع وخدمــات واستشــارات فنيــة، أو كانــت 
علــى شــكل إنشــاءات عامــة مــن مبــانٍ وطــرق وجســور وغيــر ذلــك مــن الأشــغال العامــة. ونتيجــة للعديــد مــن 
الانتقــادات التــي وجهــت لهذيــن التشــريعين وكشــفت عنهــا تقاريــر دوليــة ومحليــة، بمــا فيهــا مــا أشــارت 
إليــه مؤسســة أمــان فــي تقاريرهــا، فقــد تــم إصــدار تشــريع خــاص بالشــراء العــام، هــو القــرار بقانــون رقــم 
)8( لســنة 2014م بشأن الشــراء العام، الــذي أنشــئ بموجــب أحكامــه مجلــس يســمى »المجلــس الأعلــى 
لسياسات الشــراء العام« تكــون لــه الشــخصية الاعتباريــة، والذمــة الماليــة المســتقلة، ولــه موازنتــه الخاصــة 

ضمــن الموازنــة العامــة للدولــة.

126.  جبعيتي، عنان. )2007(. نزاهة العقود الإدارية. رام الله: الائتلاف من أجل النزاهة والمساءلة- أمان.
127.  طــه، عبــد الرحيــم، )2015(. الواقــع التشــريعي والسياســاتي للمشــتريات العامــة فــي فلســطين. منشــورات الائتــاف مــن أجــل النزاهــة 

والمســاءلة- أمــان.
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ومن أبرز الاختصاصات التي يمارسها المجلس في سبيل تحقيق أهدافه الصلاحيات الآتية:

· رسم وإعداد السياسات الوطنية الخاصة بالشراء العام ورفعها لمجلس الوزراء لغايات إقرارها. 	
· التأهيــل 	 ووثائــق  للعطــاءات  الموحــدة  القياســية  والوثائــق  للعقــود  الموحــدة  النمــاذج  اعتمــاد 

المشــترية. الجهــات  قبــل  مــن  لاســتخدامها 
· تقييــم أداء الجهــات المشــترية ومــدى التزامهــا بأحــكام القانــون، ورفــع تقاريــر لمجلــس الــوزراء بهــذا 	

الخصــوص مرفقــة بتوصياتهــا.
· تنميــة المــوارد البشــرية فــي مجــال الشــراء العــام، مــن خــال إعــداد وتنفيــذ الإســتراتيجيات والبرامــج 	

ــر المــوارد البشــرية. ــى الارتقــاء بالمســتوى المهنــي وتطوي الهادفــة إل
· جمــع البيانــات عــن عمليــات الشــراء وتحليلهــا ودراســتها واســتخلاص التوصيــات اللازمــة لتحســين الأداء، 	

وتمكيــن الجمهــور مــن الوصــول إلــى قاعــدة البيانــات بشــكل تفاعلــي عبــر الإنترنــت.
· إنشاء وإدارة موقع إلكتروني أحادي البوابة خاص بعمليات الشراء في فلسطين.	
· تطويــر الإجــراءات التــي تهــدف إلــى تحســين نظــام الشــراء العــام، بمــا فيهــا إقــرار الاســتخدام التدريجــي 	

لتكنولوجيــا المعلومــات والاتصــالات.

وحتــى تلعــب تلــك الأجســام التنظيميــة دورهــا كركيــزة مــن ركائــز نظــام النزاهــة الوطنــي يجــب مراعــاة 
الآتي:

- التأكيــد علــى مفهــوم الاســتقلال المالــي والإداري للأجســام التنظيميــة للمرافــق الخدماتيــة، 	
ودعــم وتفعيــل الصلاحيــات التــي تــم منحهــا لتلــك الأجســام وفقــاً للقانــون وتحديــد طبيعــة 

العلاقــة مــع الجهــات الرســمية ذات الصلــة. 

- ضــرورة وضــع سياســة واضحــة تجــاه تبنــي قانــون عــام لتنظيــم منــح الامتيــازات فــي إدارة وتشــغيل 	
المرافــق الخدماتيــة الحيويــة التــي تريــد الحكومــة أن تتــم إدارتهــا مــن القطــاع الخــاص.

- ضــرورة تبنــي سياســة موحــدة تضمــن فعاليــة رقابــة الأجســام التنظيمية على الشــركات المملوكة 	
للحكومــة والشــركات الخاصــة التــي تقــدم الخدمــة للمواطــن، وذلــك عبــر أدوات عديــدة مــن بينهــا 
تقاريــر دوريــة ترفعهــا هــذه الشــركات للأجســام التنظيميــة، وضبــط الأســعار والكلفــة وجــودة 

الخدمــة، خاصــة فــي حــال عــدم وجــود تنافــس فــي تقديــم الخدمــة.

- ضرورة تبني خطة وطنية لكل قطاع وإدماجها في أجندة السياسات الوطنية للحكومة.	

- المنظمــة، ومنــع 	 تعــزز مــن فعاليــة عمــل الأجســام  ضــرورة وضــع ضوابــط موحــدة وواضحــة 
التضــارب فــي الصلاحيــات بينهــا وبيــن الــوزارة أو الســلطة المعنيــة بمــا يضمــن قيامهــا بدورهــا 
كمنظــم للخدمــة ومراقــب علــى السياســات فــي القطــاع المعنــي، بحيــث تكــون قــادرة علــى 
اتخــاذ قراراتهــا باســتقلالية وقــادرة علــى الســيطرة علــى مواردهــا بعيــداً عــن التأثيــر أو الاحتــواء 

أو التبعيــة.



129

ز.   الهيئة الفلسطينية المستقلة لحقوق الإنسان )ديوان المظالم()12)): 

الدوليــة  الوثائــق  مــن  عــدد  أشــارت  الأخيــرة،  الأعــوام  فــي 
والمنظمــات  المتحــدة  الأمــم  مــن  كل  برعايــة  الموقعــة 
الإقليميــة إلــى الآثــار الســلبية للفســاد علــى حمايــة حقــوق 
قابلــة  غيــر  الإنســان  فحقــوق  التنميــة،  وعلــى  الإنســان 
متعــددة  الفاســد  الحكــم  وعواقــب  ومترابطــة،  للتجزئــة، 
والسياســية  –المدنيــة  جميعهــا  الإنســان  حقــوق  وتمــس 
والاقتصاديــة والاجتماعيــة والثقافيــة– وكذلــك الحــق فــي 
ــزام الحكومــة فــي  ــى انتهــاك الت ــؤدي إل ــة, والفســاد ي التنمي
مجــال حقــوق الإنســان، والإدارة الفاســدة للمــوارد العامــة 
الحكومــة علــى تقديــم مجموعــة مــن  بقــدرة  الضــرر  تلحــق 
الخدمــات، بمــا فيهــا الخدمــات الصحيــة والتعليميــة وخدمــات 
الرعايــة الضروريــة لإعمــال الحقــوق الاقتصاديــة والاجتماعيــة 

والثقافيــة، كمــا أن تفشــي الفســاد يُحــدث تمييــزاً فــي الحصــول علــى الخدمــات العامــة لصالــح القادريــن علــى 
التأثيــر فــي الســلطات لجعلهــا تتصــرف علــى نحــو يحقــق مصلحتهــم الشــخصية، بوســائل مختلفــة، ويعانــي 
المحرومــون اقتصاديــاً وسياســياً علــى نحــو غيــر متناســب مــن عواقــب الفســاد لأنهــم يعتمــدون بشــكل خــاص 

الخدماتــي علــى الســلع العامــة.

ــة والسياســية، وقــد يُضعــف الفســاد المؤسســات  ــع بالحقــوق المدني ــى التمت ــر أيضــاً عل والفســاد قــد يؤث
الديمقراطيــة فــي كل مــن الديمقراطيــات الجديــدة والديمقراطيــات العريقــة, وعندمــا يتفشــى الفســاد، 
يتخــذ شــاغلو المناصــب العامــة قراراتهــم دون مراعــاة لمصالــح المجتمــع. ونتيجــة لذلــك، يُلحــق الفســاد الضرر 
بمشــروعية النظــام الديمقراطــي فــي أعيــن الجماهيــر، ويفضــي إلــى فقــدان الدعــم الجماهيــري للمؤسســات 
الديمقراطيــة, وتفتــر همــة النــاس عــن ممارســة حقوقهــم المدنيــة والسياســية وعــن المطالبــة باحتــرام هــذه 
الحقــوق، وحــالات تزويــر الانتخابــات والفســاد الانتخابــي فــي تمويــل الأحــزاب السياســية هــي ممارســات 

فاســدة أخــرى أكثــر مباشــرة فيمــا يتعلــق بالمســاس بالتمتــع بالحقــوق المدنيــة والسياســية. 

كيف يمكن أن تساعد مبادئ حقوق الإنسان في مكافحة الفساد)12))

ــان مــن عناصــر الإســتراتيجيات الناجحــة والمســتدامة  ــادئ ومؤسســات حقــوق الإنســان عنصــران جوهري مب
لمكافحــة الفســاد، وذلــك للآتــي: 

أولًا: مــن المرجــح أن تنجــح جهــود مكافحــة الفســاد عندمــا تتنــاول الفســاد باعتبــاره مشــكلة نظــام وليــس 
مشــكلة أفــراد. والمواجهــة الشــاملة للفســاد تتضمــن مؤسســات فعالــة، وقوانيــن ملائمــة، وإصلاحــات 

128.   انظر موقع الهيئة المستقلة لحقوق الإنسان على شبكة الإنترنت:
www.ichr.ps/ar

129. معن شحدة إدعيس، العلاقة بين حقوق الإنسان والفساد، منشورات الهيئة المستقلة لحقوق الإنسان وهيئة مكافحة الفساد، 2016.
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ــة المصلحــة جميعهــا فــي العمــل داخــل  ــة صاحب لتحقيــق الحكــم الســديد، وكذلــك إشــراك الجهــات المعني
الحكومــة وخارجهــا. ومــن ثــم، فــإن اعتمــاد أطــر قانونيــة أو لجــان لمكافحــة الفســاد قــد لا يكــون فعــالًا 
فــي حالــة عــدم وجــود مجتمــع مدنــي قــوي وملتــزم أو ثقافــة نزاهــة فــي مؤسســات الدولــة، وبالمثــل، 
فــإن النشــاط المدنــي لمكافحــة الفســاد تلزمــه المســاعدة مــن إطــار قانونــي قــوي ونظــام سياســي منفتــح 

لتحقيــق أهدافــه. 

ثانيــاً: إن المعركــة ضــد الفســاد، شــأنها فــي ذلــك شــأن المشــاريع المتعلقــة بحقــوق الإنســان، كثيــراً مــا تكــون 
عمليــة طويلــة الأجــل تتطلــب تغييــرات مجتمعيــة عميقــة، تشــمل مؤسســات البلــد وقوانينــه وثقافتــه. 
وبالتالــي، يمكــن أن تســتفيد إســتراتيجية فعالــة لمكافحــة الفســاد مــن المبــادئ الرئيســية لحقــوق الإنســان 
وأن تســتنير بهــا، والعناصــر مثــل القضــاء المســتقل، وحريــة الصحافــة، وحريــة التعبيــر، والشــفافية فــي النظــام 

السياســي، والمســاءلة ضروريــة لإســتراتيجية ناجحــة لمكافحــة الفســاد. 

ويلــزم تحديــد دور وخصائــص المؤسســات التــي أســهمت علــى نحــو فعــال فــي جهــود مكافحــة الفســاد، 
فــي  الإنســان  لحقــوق  الوطنيــة  والمؤسســات  المظالــم  وأمنــاء  القضــاء  فــإن دور  ذلــك،  علــى  وعــاوة 
التصــدي للفســاد وإمكانيــة تعاونهــم مــع الــوكالات الوطنيــة والدوليــة لمكافحــة الفســاد جديــران بالبحــث 
ــة  ــن ذات الصل ــى اعتمــاد القواني ــون بوجــه عــام فــي الدعــوة إل أيضــاً، وجهــود القضــاء ونظــام ســيادة القان

وكذلــك فــي تنفيــذ الإطــار القانونــي القائــم جهــود ذات صلــة، أيضــاً، بهــذا النقــاش.

ــة يرتكــز علــى حقــوق الإنســان، وهمــا،  ــادئ الرئيســية لنهــج التنمي ــدآن مــن المب والشــفافية والمســاءلة مب
أيضــاً، عنصــر جوهــري لنجــاح إســتراتيجيات مكافحــة الفســاد, ومــن التدابيــر التــي يمكنهــا تعزيــز الشــفافية 
والمســاءلة والإســهام فــي التدابيــر المســتدامة لمكافحــة الفســاد اعتمــاد قوانيــن تضمــن وصــول الجماهيــر 
إلــى المعلومــات المتعلقــة بالعمليــات الحكوميــة، وقــرارات وسياســات وأيضــاً إصلاحــات مؤسســية تعــزز 
الشــفافية والمســاءلة. ومــن الضــروري الانتبــاه إلــى أن مكافحــة الفســاد لا تعنــي تجــاوز حقــوق الإنســان فــي 

محاكمــة عادلــة.

وللمجتمــع المدنــي الملتــزم ووســائط الإعــام التــي تثمّــن المســاءلة والشــفافية أهميــة حيويــة فــي التصدي 
للفســاد. ويمكــن اســتخلاص دروس مــن خبــرة حــركات حقــوق الإنســان فــي إذكاء وعــي المجتمــع المدنــي 
بعواقــب الفســاد الضــارة وفــي إقامــة التحالفــات مــع مؤسســات الــدول ومــع القطــاع الخــاص دعمــاً لجهــود 
مكافحــة الفســاد، ويســتطيع كل مــن المجتمــع المدنــي والقطــاع الخــاص الاضطــاع بــدور حاســم فــي إجــراء 

الإصــاح المؤسســي الــازم لتعزيــز الشــفافية والمســاءلة.
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دور الهيئة المستقلة كركيزة من ركائز النظام الوطني للنزاهة

ــةً لحقــوق الإنســان، وهــي  ــوان المظالــم )الإمبودزمــان( إضافــة إلــى دورهــا جمعي ــة بــدور دي تقــوم الهيئ
مســتقلّة ماليّاً وإداريّاً بشــكل تام عن الحكومة، وتقدّم الهيئة تقاريرها إلى الرئيس والمجلس التشــريعي، 
وتنشــرها للمواطنيــن، ويقــوم علــى إدارة الهيئــة مجلــس مفوضيــن، لا يخضعــون لأي  مؤسســة حكوميــة 
أو غيــر حكوميــة,  وتســتهدف الهيئــة كل المواطنيــن الفلســطينيين الذيــن يتعرضــون لانتهــاك حقوقهــم 

الأساســية الــواردة فــي القانــون الأساســي، أو المتعــارف عليهــا فــي المواثيــق الدوليــة.   

توافــر  الهيئــة متابعــة  تكــون مهمّــة  أن  القــرار علــى  نــص  باختصاصــات واســعة، فقــد  الهيئــة  وتتمتــع 
متطلبــات صيانــة حقــوق الإنســان وضمانهــا فــي مختلــف القوانيــن والتشــريعات والأنظمــة الفلســطينية، 
فــي عمــل مختلــف الدوائــر والأجهــزة والمؤسســات فــي دولــة فلســطين، ومنظمــة التحريــر الفلســطينية, 
واقتــراح مراجعــة التشــريعات التــي تضمــن الحقــوق والحريــات الأساســية للمواطــن. إضافــة إلــى ذلــك، 
تعمــل الهيئــة علــى تعريــف المواطــن بحقوقــه، حســب المواثيــق والمعاهــدات الدوليــة الخاصّــة بحقــوق 

الإنســان. 

ــام  ــة فــي ســبيل القي ــة الفلســطينية المســتقلة لحقــوق المواطــن بعــدد مــن وســائل الرقاب ــع الهيئ تتمت
بمهامهــا المتعلقــة بحمايــة حقــوق المواطــن، وضمــان التــزام مؤسســات الســلطة الوطنيــة فــي تســيير 
أعمالهــا بالقانــون، ومبــادئ العدالــة، وحقــوق الإنســان. وتمتلــك الهيئــة صلاحيــة الرقابــة علــى أعمــال 
الأجهــزة الحكوميــة والمؤسســات العامّــة، لضمــان التزامهــا بالقانــون، وذلــك وفقــاً لآليــات الرقابــة الآتيــة:

1. متابعــة الشــكاوى: يعــد تلقّــي الشــكاوى ومتابعتهــا الوظيفــة الأولــى التــي توليهــا الهيئــة كامــل 
اهتمامهــا، باعتبــار الهيئــة هــي ديــوان المظالــم )الإمبودزمــان( وأن اختصاصهــا متابعــة الشــكاوى التــي 
تتعلــق بانتهــاك الحقــوق والحريــات الأساســية للمواطنيــن مــن قبــل الســلطة الوطنيــة الفلســطينية، أو 
أحــد أجهزتهــا الأمنيــة والمدنيــة، أو أي هيئــات أو مؤسســات عامــة أخــرى. ويمكــن أن تحقــق الهيئــة فــي 

شــكاوى بخصــوص:

- انتهاك الحريات الأساسية للمواطن.
- الإيــذاء الجســدي والتعذيــب فــي مراكــز التوقيــف أو الســجون، وإجــراءات التوقيــف أو الحجــز خلافــاً 

للقانــون، وفــي حــالات الوفــاة داخــل مراكــز التوقيــف أو الســجون.
- الفصل التعسفي من العمل. 

- التمييز في تطبيق القانون حسب الجنس، أو اللون، أو الديانة، أو الانتماءات السياسية.
ــة أو المتعلقــة بانتهــاك  ــا العامّ ــى دراســة بعــض القضاي ــة الفلســطينية إل ــادر الهيئ ــر الخاصّــة: تب 2. التقاري
لحقــوق الإنســان السياســية والاقتصاديــة والاجتماعيــة؛ بهــدف إلقــاء الضــوء عليهــا، وذلــك دون تكليــف 
مــن أي جهــة، وتحــاول الهيئــة أن تســهم فــي معالجتهــا، وذلــك لمنــع وقــوع مخالفــات، أو لتصويــب 
ممارســات وســلوك غيــر ســليم لإحــدى المؤسســات,  وتكمــن أهميــة التقاريــر الخاصّــة فــي معالجتهــا 
موضوعــات محــددة، وذات صفــة مســتعجلة لمعالجــة خلــل معيــن، أو تســليط الأضــواء علــى ظاهــرة 

محــددة، ومــن ثــم الخــروج باســتنتاجات، وإدراج توصيــات لإيجــاد الحلــول المناســبة. 

3. التقاريــر الســنوية: تقــوم الهيئــة بإعــداد تقريــر ســنوي شــامل، وترفعــه إلــى كل مــن رئيــس الســلطة 
الوطنيــة، ورئيــس المجلــس التشــريعي، ويتعلّــق بخلاصــة تحليليــة لمــا رصدتــه مــن مخالفــات علــى الأجهــزة 
ــن أوجــه القــوة، وأوجــه الخلــل ومكامــن الضعــف فــي عمــل الســلطات  والمؤسســات الحكوميــة، بحيــث تبيِّ

الثــاث )التشــريعية، والقضائيــة، والتنفيذيــة( أو الإجــراءات المتّبعــة فــي تنفيذهــا)131(.

130.   للاطلاع على نماذج من هذه التقارير، انظر “التقرير السنوي الرابع والعشرون 2018”.
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ج.  لجنة الانتخابات المركزية)13))

تعــد الانتخابــات الوســيلة الأكثــر عــدلًا للتعبيــر عــن إرادة الأمــة والشــعب، وهــي آليــة تجســيد ومنــح الشــرعية 
للنظــام السياســي، وحتــى تصبــح الانتخابــات نزيهــة، يجــب أن تكــون هنــاك مجموعــة مــن المؤشــرات الدالــة 

على ذلــك)13)):

· مــدى كــون الجهــة التــي تشــرف على تنفيــذ قانون 	
الانتخابــات والمســؤولة عــن العمليــة الانتخابيــة 
بــكل  بدورهــا  تقــوم  ومهنيــة  مســتقلة  هيئــة 
مهنيــة وموضوعيــة وحياديــة، وهــل أن المجتمــع 
تثــق  المدنــي  المجتمــع  ومؤسســات  والأحــزاب 
الجهــة  بفاعليــة، وهــل  نشــاطاتها  وتشــارك  بهــا 
مصلحــة،  صاحبــة  ليســت  الهيئــة  تعيــن  التــي 
وهــل يرأســها أو يشــارك فيهــا عــدد لا بــأس بــه 
مــن القضــاة والشــخصيات المســتقلة المعروفــة 
بالنزاهــة والحيــاد، أو يشــارك فيهــا ممثلــون عــن 

المرشــحة. الأحــزاب  جميــع 

· ــإدارة 	 مــدى ضمــان القانــون ويتــم فعــاً علــى أرض الواقــع الســماح للأحــزاب السياســية والمرشــحين ب
حملاتهــم الانتخابيــة بحريــة ويجــري تمكينهــم مــن الوصــول للجمهــور دون قيــود، وهــل يمتلــك الأحــزاب 

والمرشــحون فرصــاً متســاوية للنشــر والدعايــة لبرامجهــم الانتخابيــة عبــر وســائل الإعــام المختلفــة.

· مــدى حصانــة قوانيــن الانتخابــات والأنظمــة الانتخابيــة بنصــوص دســتورية ولا يمكــن تعديهــا بســهولة 	
لمصلحــة الســلطة التنفيذيــة والنظــام الحاكــم وتضمــن عدالــة التصويــت بحيــث تكــون أصــوات الناخبيــن 

متســاوية التأثيــر.

· مــدى احتــواء القانــون ضمانــات كافيــة تحــول دون اســتخدام ممتلــكات الدولــة لدعــم حمــات انتخابيــة 	
مــن قبــل جهــات أو أفــراد محدديــن، وهــل يضمــن القانــون توفيــر الدعــم المالــي للأحــزاب السياســية 

كافــة.

· مدى وجود رقابة على نفقات الأحزاب السياسية، وهل تقوم بذلك جهة تدقيق مستقلة.	

· مــدى إتاحــة قانــون الانتخابــات للمؤسســات المحليــة الدوليــة الرقابــة الحــرة علــى الانتخابــات ونشــر 	
تقاريــر خاصــة بذلــك.

131.  انظر موقع لجنة الانتخابات المركزية على شبكة الإنترنت:
https//:www.elections.p

132.   منظمة الشفافية الدولية، نظام النزاهة العربي في مواجهة الفساد، المركز اللبناني للدراسات، ص 176.
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· مدى توافر ضمانات دستورية وقانونية تحول دون التلاعب بالمواعيد الزمنية للانتخابات.	

· مدى اشتمال الدستور والقانون على شرعية عملية انتقال السلطة وتداولها.	

· مــدى إعطــاء الدســتور والقانــون للقضــاء صلاحيــة الرقابــة علــى العمليــة الانتخابيــة والنظــر فــي الطعــون 	
التــي تــرد عليهــا وتنفيذهــا بشــكل ســليم.

دور لجنة الانتخابات المركزية كركيزة من ركائز نظام النزاهة الوطني

ــات  ــات المركزيــة هيئــة مســتقلة، تتولــى مســؤولية الإدارة والإشــراف علــى الانتخاب ــر لجنــة الانتخاب تعتب
لديهــا  وتتوافــر  ومحايــدة  مســتقلة  ولكونهــا  فلســطين)134(.  فــي  والمحلّيــة  والتشــريعية  الرئاســية 

الإمكانــات المهنيــة؛ فهــي مســؤولة عــن إجــراء انتخابــات نزيهــة وشــفافة.

ــر حــول ذلــك،  ــة، بطريقــة شــفافة ونزيهــة، وأعــدت تقاري ــر مــن دورة انتخابي ــة أكث ولقــد رعــت هــذه اللجن
أنهــا تقــوم بنشــر تقاريرهــا الماليــة الخاصّــة بهــا وبالمرشــحين، علــى صفحتهــا  وقامــت بنشــرها، كمــا 
الإلكترونيــة. كمــا أن لقراراتهــا قــدراً كافيــاً مــن المصداقيــة، وهــي خاضعــة للاســتئناف أمــام محكمــة 
قضايــا الانتخابــات. وتقــدّم لجنــة الانتخابــات تقاريرهــا الماليــة والإداريــة، حســب القانــون، إلــى الرئيــس 
والمجلــس التشــريعي، بعــد صــدور نتائــج الانتخابــات الفلســطينية بثلاثــة أشــهر، وكل هــذه العوامــل تعــزز 
مــن مســاهمة هــذه اللجنــة فــي تعزيــز نظــام النزاهــة الوطنــي، وعلــى الرغــم مــن أنــه لا توجــد مدوّنــات 
لجنــة  لموظفــي  مكتوبــة  ســلوك  مدوّنــات  توجــد  لكــن  الانتخابــات،  لجنــة  لأعضــاء  مكتوبــة  ســلوك 
الانتخابــات، حيــث يقــوم الموظفــون بالتوقيــع علــى الالتــزام بهــا قبــل توظيفهــم، إضافــة إلــى وجــود 
ــب تضــارب المصالــح, وفيمــا يتعلــق بموضــوع الضيافــة والهدايــا،  بنــود فــي قانــون الانتخابــات حــول تجنُّ
فــا يوجــد تشــريع ينظــم هــذا الوضــع، والالتــزام مــن قبــل اللجنــة وموظفيهــا فــي هــذا المجــال هــو التــزام 
أخلاقــي، لا نصــوص فيــه، إضافــة إلــى أنــه لا يوجــد نــصّ يجبــر اللجنــة علــى نشــر محاضــر اجتماعاتهــا أو 
قراراتهــا. وعلــى الرغــم مــن أن القانــون يضــع بعــض القيــود علــى تمويــل الدعايــة الانتخابيــة للمرشــحين)135(، 
ــة اللازمــة التــي تضمــن تطبيــق  ــأداء الرقاب ــة ب ــام اللجن ــات واضحــة، تضمــن قي ــون آلي ــم يضــع القان لكــن ل

أحــكام القانــون فــي هــذا الصــدد. 

133.   انظر المادة 19 من قانون رقم )9( لسنة 2005 م بشأن الانتخابات.
134.   انظر المادتين 101-100 من قانون رقم )9( لسنة 2005 م بشأن الانتخابات.
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ثالثاً: أعمدة مؤسسات المجتمع المدني 

المنظمات الأهلية والنقابات المهنية والاتحادات

مــع تســارع وتيــرة التطــورات العالميــة، ودخــول البشــرية عصــر العولمــة، 
تتوالــى التحــولات الكبيــرة فــي المجــالات جميعهــا وعلــى المســتويات 
كافــة: المحلّــي، والإقليمــي، والدولــي. وتتميــز الحقبــة التاريخية الحالية 
مــع بدايــات القــرن الحــادي والعشــرين بإعــادة توزيــع الأدوار والمهــام 
بيــن مكونــات المجتمــع جميعــه، ومــن أبــرز مــا أدت إليــه التطــورات 
العالميــة الجديــدة، أنهــا وضعــت الإنســان فــي بــؤرة حركــة المجتمــع 
مــع  وعلاقاتــه  حقوقــه  فــي  الكبيــر  التوســع  خــال  مــن  وتقدّمــه، 
مؤسســات الدولــة والمجتمــع، مــا أدى إلــى عــدم كفايــة مؤسســاته 
إلــى نشــوء مؤسســات  البرلمــان، مــا أدى  التقليديــة مثــل  التمثيليــة 
غيــر حكوميــة لتمثيــل مصالــح أطــراف متنوعــة مــن المواطنيــن وتنــوع 
دور هــذه المؤسســات، ليشــمل هــذا الــدور، إلــى جانــب الــدور الخيــري 

والخدمــي، قيــام هــذه المنظمــات كآليــة لتطويــر المواطنيــن، وتنظيمهــم مــن أجــل المشــاركة الواعيــة 
والفاعلــة فــي العمليــة الإنمائيــة، وفــي تطويــر الوعــي الديمقراطــي والثقافــي والبيئــي، والدفــاع عــن حقــوق 
الإنســان وســيادة القانــون والعدالــة. ويشــير مفهــوم المنظمــات الأهليــة غيــر الحكوميــة المعروفــة اختصــاراً 
ــادرات الاجتماعيــة الطوعيــة التــي تنشــط فــي مجــالات مختلفــة، مثــل: الخدمــات  )NGOs( إلــى جملــة المب
الاجتماعيــة، والمســاعدات الخيريــة، وخدمــات التعليــم، والصحــة، والثقافــة، إضافــة إلــى الاهتمــام بشــؤون 
ــة، والتنميــة، والتدريــب المهنــي، وتأهيــل النســاء، وتنميــة المجتمعــات المحلّيــة، والدفــاع عــن حقــوق  البيئ

الإنســان، والطفــل، وغيرهــا)13)).

ويتحــدد موقــع هــذه المنظمــات بيــن الدولــة مــن جهــة، والقطــاع الخــاصّ الهــادف للربــح مــن جهــة أخــرى، 
ــر  ــم اعتمــاد عــدة معايي ــة، وبشــكل عــام ت ــى اهتمــام عــام مشــترك لتحقيــق منافــع جمعي ــاءً عل وتتكــون بن

لتعريــف المنظمــات الأهليــة وهــي:

- أن يكون للمنظمة شكل مؤسسي موحد محدد، يميزها عن مجرد التجمع المؤقت.	

- أن تكون منفصلة مؤسسياً عن الحكومة، حتى لو حصلت على بعض الدعم أحياناً من الحكومة.	

- أن تصبّ الأرباح التي تجنيها في الهدف الذي قامت من أجله.	

- أن تحكم وتدار ذاتياً، لا من قوة خارجية.	

135.  البرغوثــي، بــال. )2013( واقــع النزاهــة والمســاءلة والشــفافية فــي العمــل الأهلــي فــي فلســطين. رام اللــه: الائتــاف مــن أجــل النزاهــة 
والمساءلة–أمان. ص2.
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- ألا تعمل في السياسة بالمعنى الحزبي.	

- أن تشتمل على قدر من المساهمة التطوعية.	

- ألا تعدّ حقوق الإنسان في حالة الجمعيات الأهلية عملًا سياسيّاً.	

تتميــز المنظمــات الأهليــة فــي فلســطين بأنهــا مــن أقــدم القطاعــات العاملــة فــي المجتمــع الفلســطيني، 
حيــث تــم تنظيمــه منــذ العهــد العثمانــي فــي القانــون الصــادر لســنة 1327 هجريــة، واســتمر العمــل فيــه فتــرة 
الانتــداب البريطانــي، ومــن ثــم تــم تنظيمــه وتقييــد عملــه فــي الضفــة الغربيــة فتــرة وجــود الحكومــة الأردنيــة، 
وفــي قطــاع غــزة إبــان فتــرة الإدارة المصريــة ســاهم فــي رعايــة احتياجــات الأعــداد الكبيــرة مــن اللاجئيــن 
الفلســطينيين)13)). ومــع قــدوم الســلطة الوطنيــة الفلســطينية، وزيــادة عــدد هــذه الجمعيــات وحجمهــا، 
وزيــادة نفقاتهــا وأنشــطتها، عملــت الســلطة علــى إعــادة النظــر فــي القوانيــن الســائدة، وأصــدرت القانــون 
رقــم 1 لســنة 2000 للعمــل علــى تنظيــم أنشــطته، ودعــت المؤسســات ذات العلاقــة للتكيــف مــع القانــون 

الجديــد.

عملــت هــذه المنظمــات وفــق القوانيــن ذات العلاقــة، ووفــق أنظمتها الداخلية، والتعليمــات التي تعتمدها 
جمعياتهــا العموميــة، وتديرهــا فئــات نخبويــة مــن المجتمــع الفلســطيني، وجــزء كبيــر مــن مســؤوليها يعمــل 
بصفــة تطوعيــة مــن خــال مجالــس إداريــة، يُفتــرض انتخابهــا بصــورة ســنوية مــن جمعيــات عموميــة، ويضــم 

هــذا القطــاع عــدداً مــن جمعيــات أجنبيــة وفلســطينية. 

ويعمــل هــذا القطــاع الآن وفقــاً للقانــون رقــم 1 لســنة 2000 بشــأن الجمعيــات الخيريــة والهيئــات الأهليــة 
الــذي نصــت المــادة الأولــى منــه علــى حــق الفلســطينيين فــي ممارســة النشــاط الاجتماعــي والثقافــي 
والمهنــي والعلمــي بحريــة، وفقــاً لأحــكام القانــون، وعــرّف النشــاط الأهلــي بأنــه أي خدمة أو نشــاط اجتماعي 
م طوعــاً، ومــن شــأنه تحســين حيــاة المواطنيــن اجتماعيّــاً أو  أو اقتصــادي أو ثقافــي أو تنمــوي أو غيــره يقــدَّ

ــاً)13)).  ــاً أو تربويّ ــاً أو ثقافيّ ــاً أو فنيــاً أو رياضيّ ــاً أو روحيّ ــاً أو ماديّ ــاً أو مهنيّ صحيّ

136.  الائتلاف من أجل النزاهة والمساءلة )أمان(. 2017. واقع الحق في التجمع وتكوين الجمعيات في قطاع غزة. غزة- فلسطين.
137.  البرغوثي، بلال. )2013( واقع النزاهة والمساءلة والشفافية في العمل الأهلي في فلسطين. مرجع سابق. ص3.
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دور المنظمات الأهلية كركيزة من ركائز النظام الوطني للنزاهة

تلعــب المنظمــات الأهليــة دوراً مهمّــاً فــي بنــاء ثقافــة مجتمعيــة وقيــم وممارســات، أساســها احتــرام 
مبــدأ المواطنــة، والحفــاظ علــى المــال العــامّ، والمشــاركة الواســعة فــي الشــأن العــامّ، ومكافحــة الفســاد 
ومحاســبة الفاســدين، وذلــك مــن خــال حريــة العمــل الأهلــي واســتقلاله، والتوعيــة، والانتخابــات كأســاس 
للشــرعية ونظــام المســاءلة فــي مؤسســات المجتمــع المدنــي، والرقابــة الداخليــة فــي المؤسســات 
الأهليــة، والتقويــم المهنــي الــدوري المســتقل للمؤسســة، وتبنّــي ميثــاق قواعــد ســلوك معياريــة لتنظيــم 
عمــل المؤسســات الأهليــة، والضغــط والتعبئــة والتأثيــر، وبنــاء شــبكات إقليميــة ووطنيــة للنزاهــة, وســيتم 

توضيــح كل مــن هــذه النقــاط فــي الجــزء الآتــي:

1. رفع مستوى الوعي العام بتعزيز النزاهة ومكافحة الفساد

ــدور فاعــل فــي رفــع مســتوى الوعــي العــامّ، حــول  ــام ب ــة الفلســطينية القي تســتطيع المنظمــات الأهلي
ظاهــرة الفســاد، ومخاطــره وطــرق مكافحتــه، إضافــة إلــى تعزيــز مبــادئ الشــفافية والنزاهــة والمســاءلة، 

وذلــك مــن خــال اتّبــاع إســتراتيجية مجتمعيــة تقــوم علــى:

- بــذل الجهــود لإبقــاء قضايــا ومفاهيــم النزاهــة والشــفافية والمســاءلة ومكافحــة الفســاد فــي رأس 	
قائمــة اهتمامــات منظمــات المجتمــع المدنــي، وترســيخ قيــم أخلاقيــة معارضــة للفســاد ومقبولــة 

مــن المجتمــع.

- ــر 	 ــا الفســاد، مــن خــال نشــر المعلومــات عب ــام بجهــود إعلاميــة واســعة ومســتمرة حــول قضاي القي
وســائل الإعــام، وإطــاع الأفــراد عليهــا فــي ســبيل التوعيــة وتنميــة القيــم المناهضــة للفســاد، 

والدفــع باتجــاه المشــاركة فــي محاربتــه.

- إرســاء أســس الثقافــة المدنيــة مــن خــال التعليــم والتدريــب والنشــر والإعــام، إذ تمثــل هــذه الثقافــة 	
شــرطاً مــن شــروط إحــداث التحــول فــي محاربــة الفســاد والتعريــف بأنواعــه والتوعيــة بنتائجــه.

- اســتقطاب طاقــات وفئــات مســتقلة وفعالــة وجاذبــة، مثــل: قــادة مجتمــع الأعمــال، والصحفييــن, 	
والشــخصيات الدينيــة، والأكاديمييــن، وأعضــاء غــرف التجــارة, والهيئــات المهنيــة المحلّيــة للمســاهمة 

فــي بنــاء نظــام نزاهــة وطنــي.

- توعيــة الجمهــور حــول الإجــراءات الرســمية اللازمــة للحصــول علــى الموافقــات الحكوميــة، وذلــك مــن 	
ــات وأماكــن  ــات المناســبة، وتعريــف الجمهــور بآلي ــر الرســمية ووضــع الآلي خــال التعــاون مــع الدوائ

تقديــم الشــكاوى.

- إعــداد الدراســات والأبحــاث، وتجميــع المعلومــات المتعلقــة بظاهــرة الفســاد محليّاً وإقليميّــاً ودوليّاً، 	
ووضعهــا فــي متنــاول الجمهــور المحلّي.
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 2. مكافحة الفساد داخل العمل الأهلي	

الحكــم  مفهــوم  ويعكــس  شــاملًا  الأهليــة  للمؤسســات  الأساســي  النظــام  يكــون  أن  الضــروري  مــن 
الصالــح، بحيــث يتســم بالوضــوح التــام للأهــداف، وطريقــة الحكــم، وتــداول الســلطة، وتوزيــع الأدوار، 
وفتــح بــاب العضويــة وشــروطها، وأنظمــة اتخــاذ القــرارات وآلياتــه، وتبــادل المعلومــات وانســيابها باتجــاه 
الهيئــة العامّــة للمؤسســة، وباتجــاه الجهــات ذات العلاقــة كافــة، إضافــة إلــى تحديــد آليــات التعيينــات، 
ــة والمحاســبية، وسياســات اســتعمال مــوارد  ــات، والأنظمــة المالي والشــراء، ونظــم المخالفــات والعقوب
المؤسســة، وشــروط قبــول المنــح وصرفهــا، وسياســات التقاريــر والتقويمــات، وفــض النزاعــات، وســلم 
الرواتــب والمكافــآت، وحقــوق العامليــن)139(، إضافــة إلــى آليــات تنظيــم عمــل المتطوعيــن وحقوقهــم، بــدءاً 
مــن أعضــاء مجلــس الإدارة، وانتهــاء بالمتطوعيــن الذيــن يقدمــون الخدمــات، وإعــداد دليــل شــامل يحتــوي 
علــى تلــك السياســات والأنظمــة وتوزيعــه علــى المعنييــن جميعهــم, ويمكــن تجســيدها مــن خــال القيــام 
ــزام بنظــم  ــادئ الشــفافية والالت ــم النزاهــة والعمــل بموجــب مب ــن بقي برفــع وعــي المســؤولين والعاملي

المســاءلة بشــكل عــام وبشــكل خــاص مــن خــال الالتــزام بالمبــادئ التاليــة: 

· اعتمــاد هيئــة رقابــة داخليــة مــع الصلاحيــات الضروريــة كافــة، وتقــدّم تقريرهــا الســنوي لأعضــاء الهيئــة 	
العامّة.

· اعتمــاد هيــكل تنظيمــي واضــح يحــدد الجهــة التشــريعية والجهــة التنفيذيــة، ويحــدد الصلاحيــات 	
تضاربهــا. ويمنــع  والمســؤوليات 

· الاتصــال المنظــم والدائــم بيــن الطاقــم ومجلــس الإدارة وهيئــة الرقابــة والجمهــور، وفقــاً للأنظمــة 	
واللوائــح.

· وضع سياسات واضحة لاستخدام أصول المؤسسة، خصوصاً وسائط النقل.	
· اعتمــاد سياســة الوصــف الوظيفــي المســبق، قبــل الإعــان عــن الوظيفــة والتحصــل علــى شــهادات 	

ووثائــق المرشــحين لشــغل الوظائــف، واســتعمال ســلم تقويــم ودرجــات مبنيــة علــى أســاس تراكــم 
النقــاط لقيــاس صلاحيــة المرشــحين لشــغل الوظائــف.

· وضع سياسات داخلية لمنع تضارب المصالح داخل المؤسسة.	
· تزويد الهيئة العامّة بالتقارير المالية والإدارية بانتظام.	
· إصــدار ميزانيــات مدققــة بشــكل منتظــم لإيــرادات ومصروفــات الجمعيــة كافــة وأموالهــا المنقولــة 	

ــة ومبســطة، بحيــث يمكــن للجمهــور فهمهــا،  ــة، شــريطة أن تكــون واضحــة ومفصل وأصولهــا الثابت
ومعرفــة بنودهــا دون الحاجــة إلــى مســاعدة الآخريــن.

· فتح حساب مستقلّ لكل مشروع من مشاريع المؤسسة.	
· تزويد مجلس الإدارة بصورة الوضع المالي للمؤسسة بدقة وانتظام.	
· وضع سلم الرواتب بناء على الدرجة العلمية والكفاءة والخبرة، والوصف الوظيفي)140(.	

138. خليــل ماضــى، دور متطلبــات المنظمــة الأخلاقيــة وجــودة الحيــاة الوظيفيــة فــي الحــد مــن ظاهــرة الفســاد الإداري، منشــورات الائتــاف 
مــن أجــل النزاهــة والمســاءلة- أمان-غــزة 2016، ص3.

139.   المرجع السابق، ص43.
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3. تقديم القدوة في النزاهة ومكافحة الفساد

ــر  ــاق للمؤسســة أن يضــع الأمــور فــي نصابهــا، ويبعدهــا عــن احتمــالات ســوء التقدي ــي ميث مــن شــأن تبنّ
والالتبــاس  فــي تفســير أي ممارســات أو ظواهــر، وإطــاق الأحــكام المســبقة جزافــاً علــى بعــض الجمعيات 
ــم  ــاس التزامهــا بقي ــاق أدوات لقي ــل هــذا الميث ــى أن يتضمــن مث ــة الفلســطينية، عل والمؤسســات الأهلي
النزاهــة، وأنظمــة الشــفافية، والمســاءلة والمحاســبة, ويجــب أن تشــكل هــذه القواعــد وهــذه الأدوات 
ــم النزاهــة والشــفافية  ــاس مــدى التزامهــا بقي ــاً عامــاً تســتطيع المؤسســات كافــة  اســتعماله, لقي ميزان
والمســاءلة والمحاســبة؛ لتمكيــن المواطنيــن مــن الحكــم بموضوعيــة علــى مــدى نزاهــة هــذه المؤسســات، 
ومتابعتهــا  وتشــخيصها،  القواعــد  لهــذه  مخالفــة  ممارســات  أو  حــالات  أي  اكتشــاف  يمكــن  وبالتالــي 
دون التجنّــي علــى أي مؤسســة أو علــى القائميــن عليهــا. ومــن المتوقــع لمثــل هــذا الميثــاق، إذا تــم 
ــة، ويضاعــف مــن قدراتهــا فــي إنجــاز أهدافهــا  ــه، أن يكــرس اســتقلالية المؤسســات الأهلي ــه وتفعيل تبنّي

ــة علــى القطــاع العــامّ. ــام بدورهــا المنشــود فــي الرقاب ومشــاريعها، ويســاعدها علــى القي

ويشترط لإنجاح هذا الميثاق- الذي يفترض أن يشكل منظومة 
متكاملــة- ألا يكــون حكــراً علــى أحــد ولا ملــكاً لمؤسســة أو 
بعينهــا، وألا يســتعمل بشــكل خاطــئ،  مجموعــة مؤسســات 
وألا يجــزّأ ليخــدم أغراضــاً محــددة لمؤسســة مــا فــي وقــت مــا, 
ويمكــن لهــذا الميثــاق أن يعتمــد مؤشــراً متطــوراً لقيــاس مــدى 
التــزام المؤسســات بقيــم النزاهــة، والحكــم الصالــح، وأنظمــة 
الشــفافية والمســاءلة فــي المؤسســات الأهليــة. كمــا يشــمل 
ــق، التــي  ــاق مجمــوع الالتزامــات والإجــراءات والوثائ هــذا الميث
يجــب أن تعتمدهــا المؤسســات كافــة، فــور تســجيلها فــي وزارة 
الداخليــة أو الجهــة المختصــة، كــي تتمكــن مــن ممارســة عملهــا. 

4. الضغط والتعبئة والتأثير للإصلاح ومكافحة الفساد 

يــؤدي المجتمــع الأهلــي دوراً حيويّــاً فــي مجــال المســاءلة المجتمعيــة والرقابــة علــى أداء المســؤولين 
العاميــن كجــزء مــن تعزيــز النزاهــة ومقاومــة الفســاد، وذلــك مــن خــال التأثيــر فــي وضــع السياســات العامّــة 
وتعبئــة المــوارد التــي تعــزز الشــفافية والمســاءلة وإدارتهــا، فــي برامــج عمــل الحكومــات، إضافــة إلــى توفيــر 
الضوابــط علــى ســلطاتها، ومــن ثــم تعزيــز المســاءلة والشــفافية فــي النظــام السياســي. كمــا يمكنهــا عــرض 
ــة الحقــوق،  ــر إصلاحيــة علــى الحكومــات؛ لمــا للمجتمــع المدنــي مــن قــدرة علــى العمــل علــى حماي تدابي
وتوفيــر الخدمــات المجتمعيــة، والتوفيــق بيــن المصالــح، وبذلــك يعــزز المجتمــع الأهلــي مــن مشــاركته فــي 
الشــؤون العامّــة، وتقويــة حكــم القانــون ومحاربــة الفســاد، ويتطلّــب ذلــك: - الضغــط علــى الحكومــات 

ومطالبتهــا بنشــر المعلومــات حــول قضايــا الفســاد لإســهامها فــي نشــر الوعــي حــول هــذا الأمــر.

- الضغــط لإقــرار قوانيــن وأنظمــة، إذ نجحــت المنظمــات غيــر الحكوميــة فــي بعــض البلــدان العربيــة 	
فــي لفــت نظــر الــرأي العــامّ إلــى قضايــا فســاد، وســاعدت علــى إحــداث إصــاح تنظيمــي، عــن طريــق 
الضغــط مــن أجــل ســنّ قوانيــن تنظــم جمــع الأمــوال لأغــراض سياســية، وقبــول الهدايــا والإعــان عــن 

الممتلــكات، ومعالجــة تضــارب المصالــح. 
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5. بناء شبكات وطنية وإقليمية للنزاهة

واســتمرارها،  نجاحهــا  لضمــان  الأهليــة  المنظمــات  تحتــاج 
شــبكات  بنــاء  إلــى  وتقويتهــا،  عملهــا،  أداء  مــن  وتمكينهــا 
وطنيــة وإقليميــة ودوليــة، تعمــل فــي مجــال محاربــة الفســاد، 
للمعلومــات  المنتظــم  التبــادل  تكفــل  وأطــر  آليــات  ووضــع 

والخبــرات بينهــا، ويمكنهــا عمــل ذلــك مــن خــال:

- بيانــات 	 قاعــدة  وإنشــاء  للمعلومــات،  بنــك  إنشــاء 
الفســاد  محاربــة  مجــال  فــي  العاملــة  للمنظمــات 
والخبــرات  المعلومــات  تبــادل  فــي  بينهــا  والتنســيق 

الناجحــة. والتجــارب 

- الإفــادة مــن شــبكة الإنترنــت فــي الحصــول تلقائيّــاً علــى 	
أي معلومــات أو بيانــات تحتــاج إليهــا لممارســة نشــاطها 

وتنفيــذ برامجهــا. 

وبالرغــم مــن أن عــدد المنظمــات الأهليــة المحليــة المســجلة لــدى وزارة الداخليــة حتــى العــام 2017 
ــاة المتعــددة، إلا أن  ــة وقطــاع غــزة )141(، تعمــل فــي مناحــي الحي ــغ 2778 منظمــة فــي الضفــة الغربي بل
ــز النزاهــة  المؤسســات المتخصصــة فــي ملاحقــة الفســاد مــا زالــت محــدودة النشــاطات فــي مجــال تعزي
والشــفافية, وعلــى الرغــم مــن اتســاع دائــرة المؤسســات الأهليــة التــي بــدأت تدمــج جهــود تعزيــز النزاهــة 
ومكافحــة الفســاد ضمــن برامجهــا والعمــل مــع جمهورهــا المســتهدف فــي مجالــي التوعيــة بمخاطــر 
الفســاد وأشــكاله وطــرق مكافحتــه، وبــادر عــدد مــن المنظمــات الأهليــة لتشــكيل ائتلافــات، وتنســيق 
الجهــد، ومــن أبرزهــا الائتــاف الأهلــي لشــفافية الموازنــة العامــة، والمنتــدى المدنــي لتعزيــز الحكــم 

الرشــيد فــي قطــاع الأمــن.

140.   وفقــاً لتقريــر صــادر عــن مؤسســة الضميــر لحقــوق الإنســان بعنــوان: “واقــع الجمعيــات الخيريــة والهيئــات الأهليــة خــال العــام 2017” 
وصــل عــدد الجمعيــات المســـجلة لــدى وزارة الداخليــة فــي قطــاع غــزة حتــى 30/12/2017 إلــى “934 جمعيــة “ منهــا “851 جمعيــة محليــة”، 

إضــــــافة إلــى “83 جمعيــة أجنبيــة”.
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الإعلام ودوره في مكافحة الفساد

تأثيــراً  الأكثــر  الأداة  بصفتــه  الإعــام  أهميــة  تتزايــد 
مــن  ذلــك  ويتضــح  بالمواطنيــن،  الاتصــال  عمليــة  فــي 
خــال مــدى الــدور الــذي يلعبــه فــي التغييــر والتطويــر 
أساســية  كوظيفــة  التثقيــف  طريــق  فعــن  الاجتماعــي. 
مــا  كل  ويطــوّرون  الأفــراد،  يكتســب  الإعــام  لوســائل 
عــادات وقيــم وتقاليــد، وأنمــاط  بثقافتهــم مــن  يرتبــط 
فــي  رئيســيّاً  دوراً  كذلــك  الإعــام  ويلعــب  الســلوك. 
مجــالات الإصــاح السياســي والاقتصــادي والاجتماعــي 
توجيــه  خلالهــا  مــن  يتــم  التــي  الأداة  فهــو  والثقافــي، 
هــذه العمليــات، ومــن ثــم التقويــم والمتابعــة والتصحيــح، 
أو تصويــب المســار فــي مناحيهــا المختلفــة؛ مــا يرقــى 
التنمــوي،  التطويــر  فــي  هامــاً  دوراً  ليحتــلّ  بالإعــام 

وعمليــة التنميــة المســتدامة، حيــث يقــوم بتحريــك الفعاليــات المختلفــة الحكوميــة وغيــر الحكوميــة، بمــا فــي 
ذلــك قــوى المجتمــع المدنــي المختلفــة مــن القطــاع الخــاصّ والمؤسســات غيــر الرســمية والأحــزاب، لحشــد 

ــز النزاهــة ومكافحــة الفســاد عبــر القطاعيــة. طاقاتهــا، وتوجيههــا لإنجــاح خطــط التنميــة, بمــا فيهــا تعزي

دور الإعلام في تعزيز قيم النزاهة وإشاعة الشفافية وإخضاع المسؤولين للمساءلة

يلعب الإعلام دوراً مهماً في تعزيز النزاهة ومكافحة الفساد من خلال الآتي:

- توعية المجتمع ونشر قيم النزاهة لدى المواطنين وثقافة نبذ الفساد ومكافحته.	

- نشــر المعلومــات المتعلقــة بــإدارة الشــأن العــام بوســائل مختلفــة تمنــح للمواطنيــن المعرفــة التــي 	
تتيــح لهــا المشــاركة مــن ناحيــة وتحــد مــن فــرص الفســاد بســبب ازديــاد مســاحة الانكشــاف التــي 

يتعــرض لهــا المســؤولون بســبب الإعــام.

- تعزيــز المســاءلة علــى إدارة الشــأن العــام والمــال العــام مــن خــال نقــل المعلومــات ونشــرها وتبنــي 	
برامــج مســاءلة تخضــع المســؤولين للمســاءلة المجتمعيــة وتلزمهــم بتوضيح قراراتهــم وإعلانها.

- ــوم 	 ــن المعلـ كشــف الفســاد والفاســدين مــن خــال مــا تســمى الصحافــة الاســتقصائية)142(. فمـ
أن الصحافـــة الاســـتقصائية تُســـتخدم بشـــكل واســـع فــي مجـــال مكافحـــة الفســـاد، حيـــث يمكـــن 
للصحافـــة الاســـتقصائية تقـــديم نظـــرة شـــاملة حـــول بيئـــة النزاهـــة والشـــفافية والمســـاءلة فــي 
العمـل الحكومـي بشـكل لا يمكـن لوسـائل إعلام تقليديـة أخــرى تقديمـه، خاصــة في دول العالــم 
الثالــــث، حيــــث لا تمــــارس الصحافــــة الكلاســــيكية دورهــــا كســــلطة رابعــــة، مــــا يجعــــل الصحفـــي 
ــرأي العـــام مـــن خــال الصحافـــة  ــا للـ الـــذي يمـــارس دوره الرقابـــي فــي كشـــف الحقائـــق وإيصالهـ
الاســـتقصائية يواجـــه صعوبـــات وعقبـــات عديـــدة، مـــن أهمهـــا غيـاب قوانـين حريـــة الإعـلام والحق 
في الحصـــول علـــى المعلومـــات، التـــي تســـهل الحصـــول علـــى المعلومـــات مـــن مصادرهـــا الرســـمية.

141. الائتلاف من أجل النزاهة والمساءلة )أمان( 2018. ورقة بحثية: الثقافة القانونية للإعلاميين الاستقصائيين. قطاع غزة- فلسطين.
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دور مراكز البحث واستطلاعات الرأي الفلسطينية كركيزة من ركائز النظام الوطني للنزاهة

يقــدم الجهــاز المركــزي الفلســطيني للإحصــاء ومراكــز البحــث واســتطلاعات الــرأي فــي فلســطين قاعــدة 
معلومــات متطــورة، حــول قضايــا الســكان، والاقتصــاد، والإعــام، والثقافــة، والعمل والبطالــة، والتنمية، 
وقضايــا اجتماعيــة مختلفــة. وهــذه المعلومــات تعــرّف بالمجتمــع والواقــع الفلســطيني، وتســاهم فــي 
التشــخيص المعرفــي، وتكشــف التطــور وعناصــر القــوة والضعــف والاختــالات والنواقــص, وتســهم 
قاعــدة المعلومــات هــذه فــي دعــم العمــل مــن أجــل التغييــر والتطويــر, وتســهم مراكــز اســتطلاع الــرأي 
العــامّ فــي التعــرّف علــى المــزاج العــامّ والثقافــة الســائدة فــي كل لحظــة سياســية، أو حــدث محلّــي، 
وتقــدّم الاســتطلاعات مؤشــراً للموقــف العــام مــن الأداء الحكومــي، وأداء القــوى السياســية، والفســاد 
ومواقعــه وتقييــم جهــود مكافحتــه، والرغبــات والحاجــات, ويســاعد هــذا النــوع مــن المعرفــة قــوى 
التغييــر فــي طــرح مواقــف وشــعارات لتصويــب العمــل، ومعالجــة المشــكلات، خاصّــة فيمــا يتصــل بانطبــاع 
المواطنيــن عــن درجــة تفشــي الفســاد ومــدى الرضــا عــن الجهــود المبذولــة فــي مكافحتــه. ولقــد بينــت 
اســتطلاعات الــرأي العــامّ التــي جــرت فــي الســنوات العشــر الأخيــرة انطبــاع المواطنيــن التــي تتأثــر بالبيئــة 

العامــة المحيطــة السياســية والاقتصاديــة، بأنهــا مفيــدة لصنــاع القــرار للتعــرف علــى رأي المواطنيــن.

الوعي العام والمنظومة الثقافية في تعزيز النزاهة ومكافحة الفساد

 دور المؤسسات الاجتماعية في بناء ثقافة النزاهة

تلعــب المؤسســات الاجتماعيــة، على اختلاف أشــكالها، دوراً 
ــاً فــي تشــكيل ثقافــة الأطفــال والشــباب، حيــث توفــر  مهمّ
هــذه المؤسســات لهــم فــرص التفاعــل، واكتســاب المعــارف 
والقيــم، وتنمّــي اتجاهاتهــم نحــو العديــد مــن موضوعــات 
الأنديــة  المؤسســات  هــذه  علــى  الأمثلــة  ومــن  الحيــاة. 
تُعقــد  التــي  الصيفيــة  والمخيمــات  التربويــة  والجمعيــات 
التربويــة والأنديــة،  الجمعيــات  ســنوياً، حيــث تســهم هــذه 
لا ســيّما أنديــة الأطفــال ونــوادي القــراءة، وجهــات إعــداد 
برامــج الأطفــال فــي الإذاعــة والتلفــاز، فــي تشــكيل هــذه 
القيــم المعــززة لثقافــة النزاهــة والنافيــة للســلوك الفاســد 
فئــة  توعيــة  أجــل  القيــم، ومــن  هــذه  وتتبنّــى  والفاســدين 
الشــباب الناشــئ بمفاهيــم خاصّــة، كمحاربــة الفســاد، وتعزيــز 

قيــم النزاهــة ونظــم المســاءلة ومبــادئ الشــفافية؛ هنــاك عــدة وســائل تتبعهــا هذه المؤسســات المجتمعية 
المختلفــة، منهــا توزيــع مــواد تثقيفيــة مســاندة لتعزيــز هــذه القيــم تناســب الفئــة العمريــة المســتهدفة، مثــل 
الرســوم الكاريكاتيرية التي توضح خطورة بعض الممارســات الســلبية، كالواســطة والمحســوبية وهدر المال 
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ــي تتحــدث عــن الأشــكال  ــل قصــص الأطفــال الت العــامّ، ومث
المختلفــة لهــذه المفاهيــم، بتطويــر مفاهيــم بســيطة تكــون 
وتراعــي  الأطفــال،  مــن  المســتهدفة  الفئــة  متنــاول  فــي 

مســتوى تطورهــم.

ومــن الوســائل الأخــرى التــي تقــوم بهــا هــذه المؤسســات 
ــة، كالمخيمــات الصيفيــة، عمــل عــروض مســرحية،  الاجتماعي
تطــرح هــذه المفاهيــم بطريقــة مبســطة ممتعــة، تجمــع بيــن 

التــذوق واكتســاب المعــارف والقيــم.    

كذلــك تلجــأ بعــض الأنديــة الثقافيــة إلــى طــرح مســابقات 
وجوائــز لكتابــة قصــص عــن كيفيــة محاربــة الفســاد، عندمــا تــرى حالــة فســاد مــا، فــي المدرســة أو الشــارع أو 
البيــت، وتشــجّع علــى اقتــراح الحلــول وتقديــم البديــل، وقــد أعطــت هــذه الطــرق نتائــج قيّمــة فــي العديــد 

مــن دول العالــم)14)). 

 دور التعليم في بناء ثقافة النزاهة 

ــاة الإنســان  لا جــدال اليــوم حــول أهميــة التعليــم فــي حي
ــاره حقــاً أساســياً مــن حقــوق الإنســان. فمــع تقــدّم  باعتب
التعليــم  المجتمــع وتطــوره، تطــور الاهتمــام بموضــوع 
للجميــع، فمثــاً لــم يعــد التعليــم مُنصَبّــاً علــى الذكــور دون 
الإنــاث كمــا كان ســابقاً، ولــم يعــد محصــوراً بفئــات دون 
أخــرى، بــل أصبــح متاحــاً للجميــع. وتلعــب الدولــة فــي هــذا 
المجــال دوراً مهمّــاً مــن خــال جعــل التعليــم إلزاميّــاً، علــى 
الأقــل فــي المرحلــة المدرســية الأولــى، إضافــة إلــى جعلــه 
مجانيّــاً؛ مــن أجــل تشــجيع الفئــات الفقيــرة والمهمّشــة 
علــى التوجّــه نحــو التعلّــم الــذي هــو بالنســبة لهــم الطريقة 
الوحيــدة للخــاص مــن الفقــر، كمــا أنــه بالنســبة للــدول 

ضــروريّ جــدّاً لنموّهــا وتطوّرهــا.

نمــو  فــي  ودوره  التعليــم  أهميــة  تــزداد  بــل  بالمعــارف،  الفــرد  تزويــد  علــى  التعليــم  أهميــة  تقتصــر  ولا 
المجتمعــات وتطورهــا، مــن خــال قــدرة المؤسســات التعليميــة بمســتوياتها المختلفــة )ريــاض الأطفــال 
والمــدارس والجامعــات)14))( علــى غــرس الكثيــر مــن القيــم وتنميتهــا، مثــل النزاهــة والمســاواة والعدالــة 

الفســاد. ومكافحــة  والمســاءلة  والشــفافية  بالمســؤولية،  والحــس  الاجتماعيــة، 

142.  للاطــاع علــى واحــد مــن الأمثلــة والمبــادرات ذات العلاقــة، انظــر مدرســة النزاهــة التــي نظمهــا ائتــاف أمــان وعــدد مــن مؤسســات 
المجتمــع المدنــي الشــريكة كبيــالارا وفلســطينيات:

https://www.aman-palestine.org/cached_uploads/download/migrated-files/itemfiles/7086a6dc5aba844dfa3b656c7fcdfa69.pdf 
143.   حــازم عيســى وعيــد الصيفــي،  إطــار مقتــرح للارتقــاء بــدور الجامعــات الفلســطينية فــي ترســيخ قيــم النزاهــة والشــفافية، منشــورات 

الائتــاف مــن أجــل النزاهــة والمســاءلة- أمــان 2016.
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ولا يمكــن لتعليــم قيــم النزاهــة أن يتــم بشــكل منعــزل 
عــن البيئــة التــي ينمــو فيهــا الأطفــال، إذ تــؤدي هــذه 
البيئــة دوراً مهمّــاً فــي تشــكيل اتجاهاتهــم وقيمهــم، 
تعليــم  فــإن  وبالتالــي  الحيــاة.  فــي  ومواقفهــم 
الأخلاقيــات يجــب أن يكــون جــزءاً مــن جهــد أوســع 
هــذا  وفــي  الفســاد.  وتقليــل  الحاكميــة  لتحســين 
الإطــار يجــب أن يحصــل الأطفــال علــى بيئــة تعليميــة 
مناســبة وبنّــاءة؛ ليتعلمــوا قيمــة النزاهــة، فشــباب 
اليــوم هــم قــادة المســتقبل، والقيــم والأخلاقيــات 
التــي يكتســبونها، وتســهم فــي تشــكيل شــخصياتهم، 
ستســاعد إلــى حــد كبيــر فــي مكافحــة الفســاد)14)).  

التدريســية  والهيئــات  المــدارس  تقــوم  أن  ويمكــن 
بلعــب دور رئيــس إلــى جانــب الأســرة والمجتمــع فــي 
والتعــرف  والصــدق والأمانــة،  النزاهــة  قيــم  تعليــم 
علــى أشــكال الفســاد المختلفــة، وكيفيــة محاربتهــا 
المهــمّ  الــدور  هــذا  ويأتــي  كافــة.  الأصعــدة  علــى 
للمدرســة انطلاقــاً مــن موقــع المدرســة فــي النظــام 
التربــوي فــي المجتمعــات المعاصــرة، ومــن تدخلهــا 
أكثــر مراحــل حياتــه أهميــة علــى  الفــرد فــي  لتربيــة 

شــخصيته. تحديــد 

صالحــة  قيــم  بنــاء  فــي  المدرســة  بــدور  واعترافــاً 
لتشــييد صــرح البنــاء الاجتماعــي الســليم والمتطــور، 
علــى  والباحثــون  والمفكــرون  المربــون  دأب  
القيــم  وإرســاء  الديمقراطيــة  تحقيــق  بــأن  التأكيــد 
الأساســية للمجتمــع مرهــون، إلــى حــدٍّ كبيــرٍ، بتحقيــق 
التربويــة.  التعليميــة  المؤسســة  فــي  الديمقراطيــة 
قيــم  علــى  التربيــة  أن  ذاتــه  الوقــت  فــي  ويبينــون 
المواطنــة لا يمكــن أن تتحقــق مــن خــال دروس مثــل 
وحدهــا،  المدنيــة«  »التربيــة  أو  الوطنيــة«  »التربيــة 
فرغــم أهميــة هــذه الــدروس وقيمتهــا المعرفيــة، إلّا 
أن التربيــة علــى قيــم المواطنــة تحتــاج لتحقيقهــا إلــى 

144.  قصيــر وليــد، أهميــة التعليــم فــي مكافحــة الفســاد فــي العالــم العربــي: تجذيــر ثقافــة المواطنــة والصالــح العــام والدولــة الحديثــة، ورقــة 
مقدمــة ضمــن كتــاب “المســاءلة والمحاســبة وتشــريعاتها وآلياتهــا فــي الأقطــار العربيــة. الطبعــة الأولــى 2007.
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عمــلٍ مكثــف ومجهــود متواصــل لإرســائها، مــن خــال اندمــاج هــذه القيــم فــي المعــارف المدرســية جميعهــا، 
إضافــة إلــى تضمينهــا فــي الأنشــطة التربويــة المدرســية اليوميــة الأخــرى، وفــي النظــام التربــوي المدرســي 
برمتــه، حتــى يتحقــق الهــدف المنشــود، ومــن خــال إبــراز القــدوة فــي ســلوك المدرســين بالمؤسســات.

ــم وقراراتهــا،  ــم فــي العال ــة والتعلي ــة المســؤولة عــن قطــاع التربي ــات المنظمــات الدولي وقــد جــاءت توصي
مثــل منظمــة اليونســكو واليونســيف ومكتــب التربيــة العالمــي وغيرهــا، لتؤكــد الدعــوة إلــى إغنــاء البرامــج 
التعليميــة والكتــب والوســائل، بتضمينهــا القيــم الكفيلــة بتكويــن المواطــن الحــرّ، والمتضامــن المســؤول 
ــرم كرامــة الإنســان، ويؤمــن بحــق الاختــاف. ولأجــل ذلــك تدعــو  ــة، ويحت ــح الــذي يقــدر قيمــة الحري المتفت
إحــدى وثائــق اليونســكو إلــى العنايــة بالمقاربــة التعدديــة فــي مجــال اكتســاب المعــارف التــي تقتضــي دعــم 
ــى المســؤوليات  ــر معن ــن، وتطوي ــرام الآخري ــة، واســتقلاليته، واحت ــه الذاتي ــه بقدرات ــز إيمان نمــو الفــرد، وتعزي

ــادل.  ــآزر والاســتقلال المتب الاجتماعيــة فــي ســياق التعــاون والت

ــى  ــى تكافــل جهــودٍ مــن الأطــراف جميعهــا، مــن البيــت إل ــاج إل ــم النزاهــة يحت ــز قي كمــا ذُكــر آنفــاً، فــإن تعزي
المدرســة إلــى المجتمــع، باعتبــار هــذه الفئــة أكثــر فئــات المجتمــع تأثــراً بالنظــام التربــوي، ولأن مخرجــات 
هــذا النظــام أكثــر تأثيــراً فــي تنميــة المجتمــع ومســتقبله، وذلــك مــن خــال انعــكاس مــا يتعلمونــه علــى 
تعاملهــم مــع قضاياهــم وقضايــا مجتمعهــم. ومــن أجــل الوصــول إلــى تحقيــق ذلــك، لا بــد مــن تضميــن عــدد 
مــن القيــم المناهضــة للفســاد، وممانعتــه، إضافــة إلــى قيــم المحافظــة علــى المــال العــامّ، ونبــذ كل أشــكال 
الفســاد، بمــا فيهــا الواســطة والمحســوبية، وإشــاعة أهميــة الإبــاغ عــن الفاســدين، إضافــة إلــى برنامــج خــاصّ 

بالناشــئة يتضمــن مــا يأتــي:

تعريــف فئــة الناشــئة مــن الشــباب فــي المــدارس بمنظومــة النزاهــة، وبمنظومــة الفســاد مــن حيــث أشــكاله، 
وأســبابه، ونتائجــه، وســبل مكافحتــه والحــد منــه. ويمكــن القيــام بذلــك مــن خــال إدراج هــذه المفاهيم ضمن 
ــاً، وبإدماجهــا فــي المناهــج الأخــرى، وكذلــك مــن خــال تخصيــص  ــة مث ــة المدني المنهــاج المدرســي للتربي
حصــص دراســية معينــة لمناقشــة هــذه المفاهيــم، والعمــل علــى توعيــة الطــاب بهــا، وتعميــق معرفتهــم 
بهــا. ويمنــع هــذا الأمــر انتقــال بعــض الأفــكار الخاطئــة إلــى النــشء، مثــل اعتبــار بعــض أشــكال الفســاد كأمــور 
مســلم بهــا، أو عــدم اعتبــار بعضهــا مــن أشــكال الفســاد مثــل الواســطة والمحســوبية، كمــا هــو الحــال فــي 

العديــد مــن الثقافــات، خاصّــة العالــم العربــي.

·  أهميــة تعويــد الناشــئة علــى احتــرام القوانيــن والأنظمــة، واحتــرام الاختــاف فــي الــرأي وأســلوب 	
ــل هــذه الاختلافــات، وتحمّــل مســؤولية أفعالهــم وعواقبهــا. الحيــاة، وتقبُّ

· رفــع وعــي قطــاع الشــباب فــي الجامعــات بقضايــا الفســاد، مــن خــال رفــع قــدرة الجامعــات علــى تطويــر 	
مســاقات متخصصــة فــي كيفيــة بنــاء نظــام نزاهــة وطنــي، والتعريــف بمفاهيــم النزاهــة والمســاءلة 

والشــفافية، والتعريــف بمفهــوم الفســاد ومخاطــره وآثــاره ونتائجــه وســبل مكافحتــه)14)).

145.  يمثــل هــذا المنهــاج الجامعــي »النزاهــة والشــفافية والمســاءلة فــي مواجهــة الفســاد« الــذي يــدرس حاليــاً فــي 8 جامعــات فلســطينية 
فــي الضفــة الغربيــة وقطــاع غــزة، مثــالًا مهمــاً فــي هــذا المجــال.
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· إدخــال 	 علــى  المعلميــن  قــدرة  تطويــر 
مفاهيــم مكافحــة الفســاد فــي العمليــة 
علــى  تدريبهــم  خــال  مــن  التعليميــة، 
بشــكل  المفاهيــم،  بهــذه  الاســتعانة 
التــي  التعليــم  أســاليب  مــع  يتكامــل 
دروســهم  تقديــم  فــي  يســتخدمونها 
إبــداع  فــي  وخصوصــاً  ومحاضراتهــم، 
الأســاليب التفاعليــة التــي تعتمد دراســة 

بالفســاد.  تتعلــق  حــالات  ومناقشــة 

· ظاهــرة 	 ضــد  المجتمعــي  الوعــي  نشــر 
الباحثيــن،  حصــول  وتســهيل  الفســاد، 

ومنظمــات المجتمــع المدنــي، والقطاعيــن العــامّ والخــاصّ، والمــدارس والجامعــات، علــى المنشــورات 
الموضــوع.   هــذا  حــول  المتوافــرة  والمــواد 

· تشــجيع الطلبــة وخاصــة فــي المرحلــة الجامعيــة علــى كتابــة أبحــاث ودراســات ذات علاقــة بالفســاد 	
ومكافحتــه، وذلــك مــن خــال توفيــر الدعــم لهــم ضمــن الإمكانيــات المتاحــة. 

ومــن هنــا تتضــح أهميــة العمليــة التربويــة فــي مؤسســات التعليــم المختلفــة فــي غــرس قيــم النزاهــة، 
ومحاربــة الفســاد؛ لأن هــذه القيــم تؤســس الفئــة الشــابة للخــروج إلــى مجتمــع العمــل والمعرفــة، فــإذا 
تعلمــت هــذه الفئــة وأنشــئت علــى أســس صحيحــة وســليمة مــن احتــرام للقانــون، وتقديــر للمجتمــع، وتعزيــز 

ــات وجــود حكــم ســليم. ــم والأخــاق، فإنهــا ســتكون مــن أهــم ضمان للقي
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لأن الأديــان الســماوية تُجمــع علــى أهميــة 
النزيــه  والســلوك  والأخــاق  القيــم  تعزيــز 
قــوي،  مجتمــع  بنــاء  أجــل  مــن  وضرورتهــا، 
والالتــزام بالضوابــط التــي تحــث علــى العدالــة 
الإنســان،  كرامــة  واحتــرام  والمســاواة، 
الفســاد  وعــن  الرشــوة  عــن  والابتعــاد 
بشــكل عــام، ولأن الديــن فــي المجتمعــات 
الشــرقية عامــة والمجتمعــات العربيــة خاصــة 
يشــكل عنصــراً هامــاً فــي تــراث وســلوكيات 
ــد مــن  الأفــراد فــي تلــك المجتمعــات، فــا ب
ضــد  المجتمــع  لتحصيــن  منهــا  الاســتفادة 

الفســاد. 

ويمكــن فهــم دور الديــن فــي محاربــة الفســاد 
مــن خــال طبيعــة العلاقــة التــي تربــط بيــن 
مختلــف  علــى  فالديــن  والأخــاق،  الديــن 
أنواعــه ملــيء بالقضايــا الأخلاقيــة التــي يعبــر 
عنهــا النــص المقــدس، فجوهــر الديــن قائــم 
النصــوص  أن  كمــا  الأخلاقيــة،  القيــم  علــى 

الدينيــة تتلبــس فــي تشــريعاتها بالقضايــا الأخلاقيــة والمعياريــة، فللقيــم الأخلاقيــة ميزة تختلــف عن الطبيعة 
الوصفيــة أو الإخباريــة، فهــي تتحــدث عمــا يجــب أن يكــون وليــس عمــا هــو كائــن، ولا منــاص مــن الإقــرار أن 
لــكل مــن الديــن والأخــاق جوهــره الخــاص المتميــز عــن غيــره، مــع وجــود مســاحات مشــتركة، وهــذا الجوهــر 
الخــاص يعــود إلــى أن لــكل منهمــا أصــاً مختلفــاً، فالأصــل الدينــي عائــد إلــى النــص اللغــوي المقــدس، فــي 

ــى ضــرورات العقــل المجــرد)14)). ــة إل ــم الأخلاقي ــن يعــود أصــل القي حي

ومــن هنــا يمكــن اســتخلاص أن الأديــان الســماوية جميعهــا تحــارب الفســاد والمفســدين، وتدعــو إلــى الصــاح 
والإصــاح، ومــن الضــروري اســتثمار ذلــك بالطلــب مــن العامليــن فــي مواقــع المؤسســة الدينيــة ترســيخ 

ثقافــة النزاهــة)14)). 

فالديانــة الإســامية تــذم الفســاد بشــدّة، وتدينــه أشــد الإدانــة، وقــد بينــت الأحــكام الشــرعية عِظَــم جــرم 
كل مــن يــأكل المــال العــامّ وأمــوال المســلمين العامّــة، أو مــن يســتغل منصبــه العــامّ للحصــول علــى منافــع 

146.  حنينــي محمــد، جــدوى الاســتثمار فــي المــوروث الدينــي فــي جهــود مكافحــة الفســاد فــي مؤسســات القطــاع العــام الفلســطيني، 
منشــورات جامعــة بيرزيــت، فلســطين 2019 ص9. ومــن الجديــر بالذكــر أن هــذا البحــث حــاز فــي العــام 2019 علــى جائــزة النزاهــة لأفضــل بحــث 

علمــي، والتــي يمنحهــا الائتــاف مــن أجــل النزاهــة والمســاءلة- أمــان ضمــن احتفاليــة جوائــز النزاهــة الســنوية.
147.  يعقوب، نصر )2013( الموروث الديني الإسلامي ومكافحة الفساد، منشورات الائتلاف من أجل النزاهة والمساءلة– أمان. ص3.
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فرديــة خاصّــة، ماديــة أو معنويــة. وقــد تنــاول القــرآن الكريــم كلمــة الفســاد بمعــانٍ مغايــرة، يجمعهــا الأصــل 
اللغــوي، مــع اختــاف المفسّــرين فيهــا. فمثــاً عنــد تفســير آيــة {وإذا تولــى ســعى فــي الأرض ليفســد فيهــا 
ويهلــك الحــرث والنســل واللــه لا يحــب الفســاد} ]البقــرة/205[، يذهــب القرطبــي إلــى أن معنــى ليفســد هــو 
الخــراب، وهــو كل فســاد كان فــي أرضٍ، أو مــالٍ، أو ديــنٍ، أمــا الفســاد فــي نهايــة الآيــة فيعنــي: لا تعمــل 

ــر والطغيــان.  بالمعاصــي والتجبُّ

ــر والبحــر بمــا كســبت أيــدي النــاس  ويقــول اللــه ســبحانه، أيضــاً، فــي القــرآن الكريــم: {ظهــر الفســاد فــي الب
ليذيقهــم بعــض الــذي عملــوا لعلهــم يرجعــون} ]الــروم/41[. ومعنــى الآيــة هنــا قريــب من أخواتهــا، أي ظهرت 
المعاصــي والمنكــرات نتيجــة أفعــال النــاس بالحــرام وارتكابهــم مــا نهــى اللــه عنــه. ويقــول تعالى:}واللــه لا 

يحــب الفســاد{ ]البقــرة/205[.

ــا،  ــواع الفســاد كلهــا كخطاي ــرى أن ــه ي ــد )الإنجيــل( يبيــن أن الل أمــا فــي الكتــاب المقــدس، فــإن العهــد الجدي
وذلــك يعنــي أن الإنســان الــذي يرتكــب هــذه الممارســات لا يرضــي ربــه، وأن الإنســان الفاســد لا يســتطيع 
أن يغيّــر أفعالــه مــن دون مســاعدة اللــه. وذلــك يعنــي أن العقوبــات مثــل الغرامــات والســجن لا تكفــي؛ 
لأنهــا تــردع الشــخص الفاســد لوقــت محــدد فقــط، فعندمــا يجــد ذلــك الشــخص بأنــه يســتطيع التهــرب مــن 
العقــاب، فإنــه ســوف يســتمر فــي أعمالــه، »لا تجمــع مــع الخطــاة نفســي ولا مــع رجــال الدمــاء حياتــي، الذيــن 
فــي أيديهــم رذيلــة ويمينهــم ملآنــة رشــوة« مزاميــر26 و27 مــن 10-9، و«لذلــك اطرحــوا عنكــم الكــذب 
وتكلمــوا بالصــدق كل واحــد مــع قريبــه، لأننــا بعــض أعضــاء البعــض، اغضبــوا ولا تخطئــوا، لا تغــرب الشــمس 

.)ption commission anti corru( 25-28 علــى غيظكــم، لا تعطــوا إبليــس مكانــاً« أفســس 4 مــن

ــة  ــاة الإنســانية، ســواء مــن الناحي ــر نقــاط الضعــف فــي الحي ــى إحــدى أكب ــوراة( إل ــم )الت ويشــير العهــد القدي
الشــخصية أو الاجتماعيــة أو الحكوميــة، ألا وهــو الفســاد، إذ يظهــر الفســاد بأشــكال وأنــواع عديــدة. وتعــدّ 
رشــوة موظفــي القطــاع العــامّ والقضــاة مــن أكثــر أشــكال الفســاد كُرهــاً؛ لأنهــا تضعــف الأســاس القانونــي 
للمجتمــع. وتحــذر التــوراة مــن الفســاد الحكومــي والقضائــي، لأنهــا يمكــن أن تفســد الرؤيــة حتــى لأكثــر النــاس 
نــاً وصلاحــاً، فحســب رأي التــوراة، الفســاد لا يأتــي علــى شــكل الرشــوة الماليــة فقــط، بــل هنــاك نــوع خفــي  تديُّ
مــن الفســاد وهــو الفســاد الناتــج مــن المصلحــة الذاتيــة، هــذا النــوع مــن الفســاد يــؤدي إلــى ضيــق التفكيــر، 
ويــؤدي إلــى دمــار المجتمــع علــى المــدى الطويــل. والفســاد حســب المفهــوم اليهــودي يتضمــن العنصريــة، 
والتعصــب، وعــدم مراعــاة مشــاعر الآخريــن، والتطــرف لآراء معينــة. »ويــل للأمــة الخاطئــة، الشــعب المثقــل 

.),Parshas shoftim 4 :1 بالإثــم، ذريــة مرتكبــي الشــرّ، أبنــاء الفســاد«( ســفر أشــعياء، الأنبيــاء

ــا نجــد أن الكتــب الســماوية الثلاثــة ذمــت الفســاد وحثــت علــى تجنبــه. وجــاء ذكــر الفســاد بشــكل  ومــن هن
واضــح علــى أنــه  فعــل مذمــوم ومــن يرتكبــه يُغضــب الخالــق عــز وجــل.
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مــن الأهميــة بدايــةً أن نحــاول وضــع تعريــف واضــح وشــامل لمفهــوم القطــاع الخــاصّ، فــإذا كان القطــاع 
ــره بمعرفتهــا ووســائلها، فتكــون ملكيتــه للمواطنيــن كافــة   ــة، وتدي العــامّ هــو كل مــا تعــود ملكيتــه للدول
مجتمعيــن، فــإنّ القطــاع الخــاصّ هــو كل مــا يملكــه المواطنــون متفرقيــن، ويديرونــه بمعرفتهــم ووســائلهم، 
ــة ســلطة الدولــة ورقابتهــا. وعليــه فــإن كل مؤسســة تعمــل فــي أيٍّ مــن القطاعــات الصناعيــة أو  تحــت مظلَّ
التجاريــة أو الزراعيــة أو الخدميــة، أو أي مــن المهــن الفكريــة والعلميــة؛ يمكــن القــول إنهــا تنتمــي إلــى القطــاع 
الخــاصّ، بحيــث لا يتقاضــى أفرادهــا دخــاً مــن خزينــة الدولــة، بــل يعملــون بوســائلهم وطرقهــم، لكســب 

معيشــتهم، وتحســين دخلهــم وتطويــره، بعيــداً عــن المــال العــام، وذلــك مــن حيــث الملكيــة والإدارة. 

أمــا مــن ناحيــة الأهــداف، فيفتــرض أنَّ كلّ عمــلٍ اقتصــادي، ســواء كان عامّــاً أو خاصّــاً؛ يهــدف بصــورة مباشــرة 
أو غيــر مباشــرة إلــى تعزيــز عمليــة التنميــة باعتبــاره قطاعــاً اقتصاديّــاً وطنيّــاً منتجــاً.

ــة لذاتهــا، وإنمــا لمــا تحققــه المنافســة والكفــاءة مــن ترشــيد  ــادة دور القطــاع الخــاصّ ليســت مطلوب إن زي
فــي اســتخدام المــوارد الاقتصاديــة، كمــا أن قيــام القطــاع الخــاصّ بــدوره لا يعنــي فقــط الســماح لــه بفــرص 
جديــدة، ومزايــا خاصّــة، وإنمــا يعنــي كذلــك أن يتحمــل مســؤوليته كاملــة. وإتاحــة الفــرص لــدور أكبــر للقطــاع 
الخــاصّ لا تعنــي إطلاقــاً إزاحــة لــدور الدولــة، ولكنــه تطويــر لأســلوب تدخــل الدولــة، بحيــث يغلــب التدخــل عبــر 

السياســات الاقتصاديــة والماليــة والنقديــة، علــى التدخــل بالأوامــر والتنفيــذ المباشــر)14)).

هــذه المســؤولية تســتوجب النظــر إلــى القطــاع الخــاصّ بوصفــه جــزءاً من المجتمع المدني، أكثــر مما كان في 
الماضــي. ومــن الملاحــظ أن بعــض شــركات القطــاع الخــاصّ، فــي العديــد مــن بلــدان العالــم الصناعــي، أصبحت 
واعيــة لهــذه المســؤولية، وتتصــرف وفــق قواعدهــا، بعيــداً عــن الفكــرة التقليديــة، المتمثلــة بــأن رأس المــال 
الخــاصّ يســعى لتعظيــم الثــروة والمنفعــة الذاتيــة وحســب، الأمــر الــذي يشــجع بعــض العامليــن فيــه علــى  
المبــادرة لتقديــم الرشــوة أو الإغــراءات لإفســاد الموظــف العــام، بصــرف النظــر عــن الأضــرار التــي قــد يســببها 
للمصلحــة العامّــة. لقــد أصبــح القطــاع الخــاصّ يــرى أن ربحيــة مشــاريعه ونموهــا مرتبطــان ارتباطــاً عضويّــاً 
برفاهيــة المجتمــع ككل، الــذي يجــب أن يتصــرف أعضــاؤه جميعهــم وفــق منظومــة متوازنــة مــن الحقــوق 
والواجبــات، وفــي مــوازاة ذلــك، ســعت الحكومــات، فــي بلــدان كثيــرة فــي العالــم، لبنــاء هيــاكل قانونيــة 
وتنظيميــة ومؤسســية، تســاعد علــى تحقيــق العدالــة فــي توزيــع الثــروة بيــن فئــات المجتمــع المختلفــة، 
وتعمــل بوجــه خــاصّ علــى حمايــة حقــوق المواطنيــن العادييــن مــن اســتغلال ذوي النفــوذ والســطوة. ومــع 
ذلــك لا يمكــن تجاهــل أن القطــاع الخــاص غالبــاً هــو الطــرف الــذي يشــارك المســؤولين فــي القطــاع العــام 
معظــم حــالات الفســاد خاصــة فيمــا يتعلــق بتقديــم الرشــوة والامتيــازات للحصــول علــى مصالــح خاصــة 
ــر شــركات كبيــرة يســاهم المواطنــون فــي  خــارج القانــون. وقــد تــم إدمــاج القطــاع الخــاص الــذي أصبــح يدي

رأســمالها، أو أصبــح يديــر خدمــات عامــة بتفويــض مــن الدولــة.

148.    عمارنــة محمــد، رقابــة هيئــة ســوق رأس المــال علــى الشــركات المســاهمة دراســة مقارنــة، المركــز القومــي للإصــدارت القانونيــة، 
الطبعــة الأولــى 2014، ص13.
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لا شــك أن القطــاع الخــاصّ يتحمــل نصيبــه مــن مســؤولية مكافحــة الفســاد، بوصفــه جــزءاً نشــطاً مــن 
مؤسســات المجتمــع المدنــي، ويمكــن أن يكــون قــدوة لغيــره، بتبنّيــه الممارســات العادلــة والشــفافة لإنجــاز 
تعاملاتــه، ولهــذا الســبب لا بــد للقطــاع الخــاصّ مــن أن يلعــب دوراً كبيــراً وطويــاً فــي مواجهــة الفســاد)14)). 
وتعــدّ حوكمــة الشــركات مــن الطــرق المهمّــة لمشــاركة القطــاع الخــاصّ فــي مكافحــة الفســاد، وذلــك عــن 
طريــق ترســيخ الأنظمــة المتعلقــة بالحوكمــة، وتحســين معاييــر المحاســبة، وتعزيــز قوانيــن مكافحــة الرشــوة، 
واعتمــاد مدوّنــات الســلوك، واعتمــاد مبــدأ الحــوار، وممارســة أســاليب الضغــط والتأثيــر )اللوبــي( فــي خدمــة 

ذلــك.

عوامل تعزيز النزاهة في القطاع الخاص

مفهــوم  انتقــل  الشــركات:  حوكمــة  أولًا: 
»الحوكمــة Governance«، مــن السياســة وإدارة 
الأوســاط  فتــه  عرَّ حيــث  الشــركات،  إلــى  الدولــة 
العلميــة، بأنــه الحكــم الرشــيد الــذي يتــم تطبيقــه 
عبــر حزمــة مــن القوانيــن والقواعــد التــي تــؤدي إلــى 
الشــفافية وإعمــال القانــون. ويترجــم هــذا المفهــوم 
مــن خــال العمــل مــن أجــل كفــاءة اقتصاديــة عليــا، 
والمســتهلكين،  المســاهمين  حقــوق  وحمايــة 
الممارســات  عــن  الناتجــة  المشــكلات  ومعالجــة 
بالشــركات،  الخاصّــة  الإدارة  قبــل  مــن  الخاطئــة 
والمدققيــن الداخلييــن أو الخارجييــن، أو مــن قبــل 
انطــاق هــذه  يعيــق  بمــا  تدخــل مجالــس الإدارة، 

الشــركات.

جــاءت الحاجــة لهــذا المفهــوم -الــذي اســتقر مجمــع اللغــة العربيــة فــي مصــر علــى مفــردة )حوكمــة( لوصفــه- 
متزامنــة مــع لجــوء الشــركات إلــى أســواق المــال مــن أجــل التمويــل، ســواء أكان ذلــك علــى شــكل إصــدار 
أســهم أم ســندات. ومــن الجديــر ذكــره هنــا أن الحوكمــة تتضمــن مجموعــة مــن الإرشــادات التــي تنصــح 
الشــركات بتطبيقهــا، وليســت لهــا صفــة الإلــزام؛ مــا يــؤدي إلــى إظهــار الشــركة بشــكل أكثــر شــفافية، ويزيــد 
مــن مصداقيتهــا فــي أســواق المــال. وتحــدد »منظمــة التعــاون الاقتصــادي والتنميــة« إطــاراً تفصيليّــاً لكــي 

تســتوفي الشــركات شــروط الحوكمــة، مــن أهمهــا:

* توفير الحماية للمساهمين في هذه الشركات، وتوفير ما يسهل لهم ممارسة حقوقهم.

149.  الائتلاف من أجل النزاهة والمساءلة- أمان، النزاهة والشفافية والمساءلة في عمل القطاع الخاص الفلسطيني.
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* توفيــر معاملــة متســاوية للمســاهمين كافــة، ســواء أكانــوا وطنييــن أم أجانــب، كمــا تنبغــي إتاحــة الفرصــة 
للمســاهمين كافــة للحصــول علــى تعويــض فعــال عــن انتهــاك حقوقهــم.

* ضمــان القيــام بالإفصــاح الســليم، فــي الوقــت المناســب، عــن الموضوعــات المهمّــة المتعلقــة بالشــركة 
كافــة، بمــا فــي ذلــك المركــز المالــي، والأداء، وحقــوق الملكيــة.

* ضمــان التوجيــه والإرشــاد الإســتراتيجي للشــركة، والرقابــة الفعالــة لمجلــس الإدارة علــى إدارة الشــركة، 
ومحاســبة مجلــس الإدارة عــن مســؤوليته أمــام الشــركة والمســاهمين.

ولا يمكــن فصــل ملامــح الحوكمــة تلــك عــن المنــاخ العــامّ الــذي تعمــل فيــه الشــركات، إذ تذكــر منظمــة 
التعــاون الاقتصــادي والتنميــة »أن حوكمــة الشــركات ليســت ســوى جــزء مــن محيــط اقتصــادي أكثــر ضخامــة، 
ــي، ودرجــة  ــال، سياســات الاقتصــاد الكلّ ــذي يضــم، علــى ســبيل المث تعمــل فــي نطاقــه المنشــآت، وهــو ال
المنافســة فــي أســواق المنتــج، والبيئــة القانونيــة والتنظيميــة«، تضــاف إلــى ذلــك عوامــل مثــل: أخلاقيــات 
الأعمــال، ومــدى إدراك الشــركات للمصالــح البيئيــة والاجتماعيــة للمجتمعــات التــي تعمــل فيهــا الشــركة 

التــي يمكــن أن يكــون لهــا أثــر علــى ســمعتها، ونجاحهــا فــي الأجــل الطويــل.

إن قيــام المنشــآت التجاريــة الفلســطينية بتطويــر مســتوى الحوكمــة فيهــا عمليــة أساســية، تســتهدف 
ــة للشــركات، والاقتصــاد القومــي علــى حــد ســواء، وقــد احتــوت التشــريعات التــي  تحقيــق منجــزات جوهري
أصدرتهــا الســلطة الوطنيــة لتنظيــم القطــاع الخــاصّ علــى عــدد مــن القواعــد والمبــادئ، التــي تدخــل ضمــن 
قواعــد الحوكمــة المعمــول بهــا دوليّــاً. وفــي الاتجــاه ذاتــه، فقــد ارتــأت هيئــة ســوق رأس المــال، وبعــد 
التنســيق المباشــر مــع ســوق فلســطين لــأوراق الماليــة، وســلطة النقــد، ومؤسســة التمويــل الدوليــة، 
ــة أن هــذا الموضــوع شــهد  ومؤسســة أمــان؛ ارتــأت وضْــع قواعــد لحوكمــة الشــركات فــي فلســطين)15))، وخاصَّ
اهتمامــاً متزايــداً مــن قبــل الــدول المختلفــة فــي العالــم، ومــن قبــل المؤسســات الدوليــة، وذلــك علــى ضــوء 
الانهيــارات الاقتصاديــة والأزمــات الماليــة التــي شــهدتها بعــض الــدول فــي شــرق آســيا، وأمريــكا اللاتينيــة، 
وأمريــكا وأوروبــا، ومــا تبــع ذلــك مــع بدايــة القــرن الحالــي، مــن فضائــح ماليــة واقتصاديــة، ألمّــت بالعديــد مــن 
الشــركات الكبــرى، وعليــه، فقــد تــم تشــكيل اللجنــة الوطنيــة لحوكمــة الشــركات فــي فلســطين، تتألــف مــن 
ممثليــن عــن جهــات رقابيــة اقتصاديــة وقانونيــة وأكاديميــة متنوعــة، وقــد قــررت اللجنــة الوطنيــة لحوكمــة 
الشــركات تشــكيل فريــق فنــي للعمــل علــى صياغــة مدوّنــة قواعــد حوكمــة الشــركات، وفقــاً لأســس وخطــة 
عمــل وضعتهــا اللجنــة، مــن قبلهــا، وأعــدّت ونُشــرت علــى الصفحــات الإلكترونيــة لعــدد مــن المؤسســات.  

إذاً، ترتكــز الحوكمــة بالمفهــوم الحديــث علــى مبــادئ أساســية هــي: النزاهــة، والمحاســبة، والمســؤولية، 
ــادئ ســابقة الذكــر يمكّنهــا مــن تقليــل هــذه المخاطــر،  ــزام بالمب والشــفافية. إنَّ نجــاح أي  شــركة فــي الالت
ودعــم التنميــة الاقتصاديــة فــي البلــد. ويعتمــد النمــط الجيــد مــن الإدارة علــى مجموعــة متكاملــة مــن 
الضوابــط الداخليــة والخارجيــة. وتتكــون الضوابــط الداخليــة للمنشــأة مــن الترتيبــات التــي تتخــذ داخلهــا، بقصــد 
ــن، والمســاهمين، وأعضــاء  ــد العلاقــات بيــن المديري ــاً بتحدي ــى، وذلــك مث ــى الحــد الأدن تقليــل المخاطــر إل

150. للاطلاع على هذه القواعد انظر:
http//:www.hawkama.ps/Comp_Gov_Records/Code20%Of20%Corporate20%Governance.pdf
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مجلــس الإدارة، والجهــات الأخــرى ذات المصلحــة)15))، ولكــي يكــون لهــذه الإجــراءات التأثيــر المطلــوب؛ فإنــه 
لا بــد مــن أن تدعمهــا مجموعــة مــن المؤسســات مــن خــارج المنشــأة، وهــي التــي تكــوّن الضوابــط الخارجيــة 
للحوكمــة، ويفتــرض أن تتــم هيكلــة هــذه المؤسســات، وأن يتــم اتّبــاع منهجيــة عملهــا، حســب الظــروف 
ــا أن غيــاب الضوابــط الخارجيــة، أو عــدم ملاءمتهــا للظــروف المحلّيــة  المميــزة لــكل بلــد، ويجــب التأكيــد هن
يشــكل ســبباً رئيســياً لفشــل إدارة المنشــآت التجاريــة، بغــض النظــر عــن مــدى نجاحهــا فــي تطبيــق الضوابــط 

الداخليــة.

واســتناداً للمبــادئ الأساســية الســابقة، فــإن الحوكمــة الحديثــة فــي المنشــآت التجاريــة تتكــون مــن 
الإجــراءات العمليــة الآتيــة:

11 ينتخب المساهمون المديرين الذين سيمثّلونهم..

22 يصوّت المديرون على الموضوعات الرئيسية ويتبنون رأي الأغلبية..

33 المديريــن موضــع . مــن وضــع  المســاهمون وغيرهــم  يتمكــن  لكــي  القــرارات بطريقــة شــفافة  تتخــذ 
المســاءلة.

44 المديريــن . لتمكيــن  اللازمــة  المعلومــات  وتوفيــر  للمحاســبة،  قياســية  مواصفــات  الشــركة  تتبنــى 
القــرارات. اتخــاذ  مــن  الآخريــن،  المصلحــة  وأصحــاب  والمســتثمرين، 

55 تلتزم سياسات الشركة وممارسات أنشطتها بالقوانين الوطنية السارية. .

وقــد بــدأت بعــض الشــركات المســاهمة العامــة فــي تطبيــق مدونــة حوكمــة الشــركات فــي فلســطين، حيــث 
التــزم البعــض منهــا بتضميــن التقاريــر الســنوية قيمــة مكافــآت ونفقــات أعضــاء مجلــس الإدارة، بــدأت بعــض 
الشــركات بالالتــزام فــي الإفصــاح لــدى هيئــة ســوق رأس المــال والبورصــة عــن بعــض المعلومــات المؤثــرة 
أو قــد تؤثــر علــى نشــاطات الشــركات المســاهمة العامــة أو حقــوق المســاهمين، ونشــرها علــى الموقــع 

الإلكترونــي للهيئــة والســوق الماليــة »البورصــة«)15)).

بعــد أن أنهــت اللجنــة الوطنيــة للحوكمــة إعــداد مدونــة حوكمــة قواعــد الشــركات إذ جــرى تعــاون وثيــق مــا 
بيــن ائتــاف أمــان وهيئــة ســوق رأس المــال فــي العمــل علــى رفــع وعــي الشــركات بأحــكام المدونــة، وفــي 
ــز الممارســات الفضلــى فــي  ــز الرقابــة علــى مــدى الالتــزام بتطبيــق أحــكام المدونــة وضمــان تعزي إطــار تعزي
الشــركات؛ طــورت الهيئــة وبالتعــاون مــع مؤسســة التمويــل الدوليــة )IFC( وبدعــم مــن أمــان، نمــوذج قيــاس 
حوكمــة الشــركات  SCORECAD، وقــد جــرى تطبيقهــا علــى عــدة شــركات كمرحلــة تجريبيــة خــال عــام 

.2014

151.  بلال البرغوثي، ورقة حول تضارب المصالح في القطاع الخاص، عرضت باسم الائتلاف من أجل النزاهة والمساءلة- أمان في مؤتمر 
حول الحوكمة في القطاع الخاص 2011.

152.  انظر موقع هيئة سوق رأس المال الفلسطيني على شبكة الإنترنت:
http//:www.pcma.ps/
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ثانياً: تحســين معايير المحاســبة: من الإســتراتيجيات الرئيســية لمكافحة الفســاد من جانب القطاع الخاصّ 

تحســين معاييــر المحاســبة، فالتقاريــر الماليــة الســليمة مهمّــة، فــي إطــار الجهــود اللازمــة لمكافحــة الفســاد؛ 

ذلــك أنهــا تجعــل مــن الصعوبــة بمــكان التســتر علــى الدفعــات والخدمــات غيــر المشــروعة، وبخاصّــة بالنســبة 

للشــركات التــي تعمــل فــي أســواق مختلفــة، وتســتطيع النفــاذ إلــى مختلــف الممارســات المحاســبية المربكــة 

أو المضللــة، وفــي هــذا الســياق تتعاظــم أهميــة معاييــر المحاســبة، مــع الاســتمرار فــي عولمــة الأســواق، 

وتســعى الشــركات للنفــاذ إلــى مجموعــة أكبــر مــن المســتثمرين، ولا تعــود أهميــة نوعيــة المعلومــات مقيــدة 

بالموقــع الجغرافــي، أو بصناعــة محــددة، ومــن الممكــن أن يــؤدي الاســتمرار فــي تطويــر معاييــر المحاســبة 

العالميــة واعتمادهــا، إلــى وصــول أنظمــة المحاســبة والتدقيــق العالميــة إلــى نقطــة التقــاءٍ مــا.

ــاً: تنفيــذ قوانيــن مكافحــة الفســاد وتعزيزهــا: تشــكل »اتفاقيــة مكافحــة رشــوة مســؤولي القطــاع  ثالث

العــامّ الأجنبــي فــي عمليــات الأعمــال العالميــة«، الصــادرة عــن منظمــة التعــاون الاقتصــادي والتنميــة 

الموقعــة فــي العــامّ 1999، خطــوة مهمّــة فــي مكافحــة الفســاد. وقــد لاقــت الاتفاقيــة ترحيبــاً مــن مجتمــع 

ــر التــي ســتعين علــى القضــاء علــى ســلبية  ــم التوقيــع عليهــا، وذلــك بصفتهــا أحــد التدابي الأعمــال عندمــا ت

ــى المســؤولين.  ــة النفــاذ مــن وراء الكواليــس إل التنافــس، المرتبطــة بالمؤسســات التــي ليســت لهــا إمكاني

ويــرى القطــاع الخــاصّ الفلســطيني أن الالتــزام ببنــود هــذه المعاهــدة الدوليــة، يأتــي مــن خــال مبــادرة ذاتيــة 

مــن هــذا القطــاع، مــن خــال التوقيــع علــى معاهــدة داخليــة فــي هــذا الشــأن؛ الأمــر الــذي ســيعزز مــن قــدرة 

ــة،  ــى جهــود منظمــة التعــاون الاقتصــادي والتنمي ــة الفســاد. إضافــة إل ــى محارب المجتمــع الفلســطيني عل

هنــاك جهــود أخــرى، تبــذل فــي إطــار مكافحــة الفســاد، ألا وهــي تطويــر مبــادئ الأعمــال لمواجهــة الرشــوة، 

الصــادرة عــن منظمــة الشــفافية الدوليــة، إضافــة إلــى الخطــوات الســت التــي اعتمدتهــا منظمــة الشــفافية 

الدوليــة فــي العــام 2018 لتعزيــز الحوكمــة فــي القطــاع الخــاص)15))، ومنظمــة المســاءلة الاجتماعيــة، وذلــك 

بالاعتمــاد علــى المدخــات التــي حصلتــا عليهــا مــن الشــركات والأوســاط الأكاديميــة، والنقابــات العماليــة، 

بدايــة جيــدة  المبــادئ أن تشــكل نقطــة  لهــذه  الممكــن  الحكوميــة. ومــن  المنظمــات غيــر  وغيرهــا مــن 

للشــركات لتطويــر ثقافــة قائمــة علــى الثقــة وعــدم التســامح إزاء الرشــوة.  

رابعــاً: اعتمــاد مدوّنــات الســلوك: يشــكّل اعتمــاد مدوّنــات الســلوك مــن قبــل مؤسســات القطــاع الخــاصّ 

التــزام الشــركات المســاهمة العامّــة بأســس الحاكميــة الصالحــة.  التــي تحــدد مــدى  أحــد أهــم المعاييــر 

وينبغــي أن يتبــع ذلــك تقريــر ســنوي صــادر عــن »مراقبــي الســلوك« )Ethics Commissioners(، لتوثيــق 

المعلومــات المتعلقــة بخــرق مبــادئ »مدوّنــات الســلوك« و«دليــل الســلوك الجيــد«، مــن قبــل الشــركات 

المســاهمة العامّــة وتعميمهــا.

153. للاطــاع علــى التفاصيــل، انظــر المــادة التدريبيــة ودليــل المشــارك فــي الــدورة التدريبيــة حــول بنــاء نظــام نزاهــة ومكافحــة الفســاد 
فــي المؤسســات الخاصــة التــي عقدهــا الائتــاف مــن أجــل النزاهــة فــي عمــان- الأردن 2019، بالتعــاون مــع مؤسســة رشــيد- الفــرع الأردنــي 

ــة. لمنظمــة الشــفافية الدولي
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ــن الخــاصّ والحكومــي: ويعــدّ هــذا الحــوار أساســاً لمشــروع  ــن القطاعي ــدأ الحــوار بي خامســاً: اعتمــاد مب

الحــوار الاقتصــادي الوطنــي، وتتويجــه بعقــد مؤتمــر وطنــي ســنوي تحــت عنــوان »تعزيــز الحاكميــة الصالحــة 

فــي مؤسســات القطــاع الخــاصّ«؛ مــن أجــل تحســين بيئــة الأعمــال فــي فلســطين، وتشــجيع التنافــس النزيــه 

علــى أعلــى المســتويات.

سادســاً: ممارســة الضغــط والتأثيــر: يمكــن أن يتــم ذلــك مــن خــال الممارســة الفاعلــة لمبــادئ الضغــط 

والتأثيــر )اللوبــي(، مــن أجــل طــرح مشــاريع القوانيــن، واســتصدار القوانيــن والتشــريعات الضروريــة لتنظيــم 

القطــاع الخــاصّ، عبــر ســن القوانيــن المناســبة فــي مجــالات المنافســة، والتدقيــق، والضريبــة، والمشــتريات، 

وقانــون الشــركات، وقانــون حقــوق الملكيــة الفرديــة. 
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الأحزاب السياسية )الفصائل والقوى السياسية(

تعتبــر الأحــزاب السياســية وتعددهــا مــن المظاهــر الجوهريــة للديمقراطيــة، وتنتفــي الديمقراطيــة بانتفــاء 
تعــدد الأحــزاب وإلغائهــا. وتلعــب الأحــزاب دوراً كبيــراً فــي تقويــم الســلطة وكشــف عيوبهــا وتقويمهــا 
بالاتجــاه الصحيــح. ويذهــب الكثيــر مــن علمــاء السياســية إلــى تعريــف الأحــزاب علــى أنهــا تجمــع أو اتحــاد 
بيــن مجموعــة مــن الأفــراد ذات مبــادئ وأفــكار ومصالــح واحــدة، حيــث تكــون لهــم أهــداف سياســية معينــة 
يســعون إلــى تحقيقهــا. وللأحــزاب الفاعلــة والمؤثــرة فــي الجماهيــر دور مهــم وفعــال فــي تثقيــف وتوعيــة 
تلــك  المجتمــع. وتأخــذ  المحاضــرات والنــدوات والمناقشــات لجميــع فئــات  الجماهيــر مــن خــال  وتنويــر 
ــة، ومنهــا يمينيــة متشــددة، ومنهــا  الأحــزاب أيديولوجيــات مختلفــة حســب توجههــا، فمنهــا يســارية ليبرالي

وســطية معتدلــة. وتأخــذ تلــك الأيديولوجيــات حســب بيئــة المجتمــع وطابعــه القومــي.

ولــكل حــزب برامجــه العمليــة وطروحاتــه التثقيفيــة الواضحــة والمتميــزة عــن غيــره، حيــث تطــرح تلــك البرامــج 
مــن خــال قنــوات إعلاميــة كالصحــف والمجــات وقنــوات تلفزيونيــة خاصــة بالحــزب، حيــث تعتبــر تلــك 
البرامــج بمثابــة آراء وأفــكار تمــد المجتمــع بهــا وكذلــك تســلط الضــوء علــى مســاوئ قــرارات وســلوك النظــام 
ــر أيديولوجيتهــا  السياســي الحاكــم تجــاه المجتمــع، وتطــرح حلــولًا لتــك المشــاكل التــي تخنــق المجتمــع عب

وفلســفتها التــي تريــد اســتقطاب الجماهيــر حولهــا.

وتعتبــر الانتخابــات مــن أدوات الديمقراطيــة الهامــة التــي تحقــق توازنــاً فــي منظومــة العمــل السياســي فــي 
ــر الحكومــة  ــزة، التــي تســتلم الســلطة وتدي ــات الكتــل والأحــزاب الفائ المجتمــع، وكذلــك تفــرز تلــك الانتخاب
وتســيطر علــى البرلمــان بأغلبيــة، أو أحزابــاً تكــون خــارج الســلطة لتقــف فــي صــف المعارضــة فتلعــب دور 
المراقبــة والمحاســبة علــى الحــزب أو الأحــزاب التــي تشــكل الحكومــة. وعلــى الأحــزاب فــي جميــع المواقــع أن 
تكــون ملزمــة بقواعــد النظــام الديمقراطــي ومبادئــه التــي ينــص عليهــا دســتور البلــد، الــذي يحمــي ويصــون 

ويضمــن تلــك المبــادئ.
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دور الفصائل والأحزاب السياسية الفلسطينية كركيزة من ركائز نظام النزاهة الوطني

عــدّ القانــون الأساســي الفلســطيني تشــكيل الأحــزاب السياســية والانضمــام إليهــا حقّــاً مــن الحقــوق 
السياســية. فقــد نصــت المــادة 26 مــن القانــون المذكــور علــى أن للفلســطينيين حــق المشــاركة فــي 
الحيــاة السياســية، أفــراداً وجماعــات، ولهــم علــى وجــه الخصــوص الحقــوق الآتيــة: تشــكيل الأحــزاب 
السياســية والانضمــام إليهــا وفقــاً للقانــون. ورغــم أن القانــون الأساســي يحيــل مســألة تنظيــم تشــكيل 
الأحــزاب السياســية والانضمــام إليهــا إلــى قانــون خــاصّ يصدر بهذا الخصوص، إلا أن المجلس التشــريعي 

الفلســطيني لــم ينظّــم هــذه المســألة، ولــم يصــدر أي قانــون خــاصّ بالأحــزاب السياســية)155(.

علــى الأحــزاب السياســية الفلســطينية، بالإضافــة لدورهــا المنــوط بهــا فــي بنــاء نظــام ديمقراطــي، 
بنــاء الإرادة السياســية لمكافحــة الفســاد علــى الصعيــد الوطنــي، وتبنّــي مبــادئ  المســاهمة فــي 
تعزيــز  ذلــك  فــي  بمــا  وآليّاتــه،  عملهــا  أســاليب  وفــي  أعمالهــا،  فــي  المســاءلة  ونظــم  الشــفافية، 
الانتخابــات العامــة الداخليــة، والطلــب مــن ممثليهــا فــي البرلمــان المشــاركة فــي الرقابــة الفعالــة تعبيــراً 
عــن رغبتهــم فــي مكافحــة الفســاد، وعــدم إعطــاء غطــاء سياســي للفاســدين لتبريــر أعمالهــم والإفــات 

مــن العقــاب.

وفــي الأحــوال جميعهــا، فــإن الأحــزاب والفصائــل الفلســطينية التــي تشــارك بالانتخابــات عليهــا أن تقــدّم 
تقريــراً شــفافاً عــن أعمــال التمويــل للحمــات الانتخابيــة، وأن تقــدّم تقاريــر ماليــة عــن الأمــوال التــي 
ــم الاتفــاق علــى ميثــاق شــرف بيــن الفصائــل والكتــل  ــة للســلطة. وقــد ت ــة العامّ تســتلمها مــن الخزين

المرشــحة علــى احتــرام نزاهــة الانتخابــات. 

غاً لإقرار قانون رسمي لعمل الأحزاب قبل إعلان الدولة وإنهاء الاحتلال. 154. معظم الفصائل الفلسطينية لا ترى مسوِّ
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خلاصة الفصل الرابع

أوضــح هــذا الفصــل أن إقامــة نظــام النزاهــة الوطنــي هــي مــن أهــم متطلبــات قيــام حكــم صالــح، ويهــدف 
ذلــك إلــى توفيــر مناعــة أو حصانــة ضــد الفســاد والوقايــة مــن مخاطــره علــى مختلــف الأصعــدة. ويعنــي 
النظــام الوطنــي للنزاهــة الانتقــال مــن نظــام المســاءلة العموديــة القائــم فــي ظــل النظــم الاســتبدادية، 
التــي يحكمهــا حــزب أو فــرد واحــد؛ إلــى نظــام المحاســبة الأفقيــة الــذي يقــوم علــى تعــدد الأجهــزة الرقابيـــة 
والمحاسبيـــة، مثــل: البرلمانــات، والمحاكــم، ومؤسســات الرقابــة العامــة، ومؤسســات المجتمــع المدنــي بمــا 

فيهــا الإعــام والنقابــات المهنيــة، لتحــول دون إســاءة اســتعمال الســلطة.

وقــد بيــن هــذا الفصــل أبــرز أعمــدة نظــام النزاهــة الوطنــي فــي فلســطين، ســواء المؤسســات التنفيذيــة 
ممثلــة بالرئاســة والحكومــة المركزيــة والوظيفــة العامــة والحكــم المحلــي والمؤسســات العامــة غيــر الوزاريــة 
والصناديــق والشــركات الحكوميــة والمؤسســة الأمنيــة ولجنــة الانتخابــات المركزيــة، أو المؤسســات الرقابيــة 
ممثلــة بالمجلــس التشــريعي والســلطة القضائيــة وهيئــة مكافحــة الفســاد وديــوان الرقابــة الماليــة والإداريــة 
والهيئــة المســتقلة لحقــوق الإنســان والمحاســب العــام والأجســام التنظيميــة، أو المؤسســات المجتمعيــة 
كمؤسســات المجتمــع المدنــي والأحــزاب السياســية والإعــام والمؤسســات الثقافيــة والتربويــة والقطــاع 

الخــاص واللاعبــون الدوليــون.

تمارين عملية

• قــم بمراجعــة آخــر التقاريــر الســنوية الصــادرة عــن قانــون ديــوان الرقابــة الماليــة والإداريــة الفلســطيني 	
لتحديــد مــدى فاعليــة الــدور الــذي يلعبــه الديــوان فــي مكافحــة الفســاد.

• قــم بمراجعــة قانــون مكافحــة الفســاد الفلســطيني لتحديــد مــدى تمتــع هيئــة مكافحــة الفســاد 	
بالاســتقلالية والفاعليــة المطلوبــة لممارســة مهامهــا.

• لــو قــدر لــك أن تصبــح رئيســاً لدولــة فلســطين، فمــا هــي أبــرز القــرارات التــي يمكــن أن تتخذهــا 	
فلســطين؟ فــي  الفســاد  لمكافحــة 

• قــم بمراجعــة أحــد التقاريــر الســنوية الصــادرة عــن ائتــاف أمــان فــي الســنوات الثــاث الأخيــرة،  وحــدد 	
مــن خلالــه الــدور الــذي يلعبــه المجتمــع المدنــي الفلســطيني فــي مكافحــة الفســاد.



مواضيع متخصصة

وفقاً للتخصصات الأكاديمية





القانون ومكافحة الفساد

خاص بطلبة القانون
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أساســي،  )قانــون  المختلفــة  بدرجاتهــا  التشــريعات  تلعــب 

قانــون عــادي، قوانيــن الطــوارئ والضــرورة، أنظمــة ولوائــح 

دوراً  تنظيمــي(  مضمــون  ذات  قــرارات  تعليمــات،  تنفيذيــة، 

بــارزاً فــي مكافحــة جريمــة الفســاد؛ فهــي -واســتناداً للقاعــدة 

الشــرعية )لا جريمــة ولا عقوبــة إلا بنــص(- التــي تجــرّم الأفعال 

والممارســات التــي تدخــل فــي مضمون الفســاد وتمثل شــكلًا 

مــن أشــكاله، وهــي وحدهــا دون غيرهــا التــي تحــدد العقوبــات 

علــى مــن يقترفهــا، الأمــر الــذي يعــزز مــن منظومــة الــردع لمــن 

لا يمثّــل ضميــره وثقافتــه رادعــاً لــه فــي ذلــك، وهــي التــي 

تســهم فــي وضــع القواعــد والأحــكام الناظمــة لإدارة الشــأن 

العــامّ، فتبيــن وتحــدد الأصــول التــي يجــب الالتــزام بهــا.

نعالج في هذا الملحق دور القانون في مكافحة الفساد من خلال التقسيم الآتي:

الفرع  الأول: منظومة التشريعات العقابية، وتشمل:

• أولًا: منظومة التشريعات العقابية الجزائية.	

• ثانياً: منظومة التشريعات العقابية الإدارية التأديبية.	

الفرع الثاني: منظومة التشريعات الوقائية، وتشمل:

• أولًا: القانون الأساسي.	

• ثانياً: منظومة التشريعات المالية.	

• ثالثاً: منظومة التشريعات الإدارية.	

الفرع الثالث: اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد.
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لا شــك أن المفهــوم القانونــي للفســاد فــي معظــم تشــريعات الــدول هــو مفهــوم محــدد، ذلــك أن التشــريع 
ينظــر إلــى الفســاد مــن زاويــة محصــورة، بمخالفــة نــص قانونــي نافــذ لتحقيــق مصلحــة خاصّــة، ومــن هنــا فــإن 
التشــريع قــد يكــون قاصــراً فــي بعــض الأحيــان عــن ملاحقــة أفعــال قــد تعــدّ مــن جرائــم الفســاد، بســبب عــدم 
وجــود نــص قانونــي يجرّمهــا، علــى الرغــم مــن أن جرائــم الفســاد هــي مــن الجرائــم ســريعة التطــور التــي تتطلّــب 

مواكبتهــا تحديثــاً دائمــاً ومســتمراً علــى المنظومــة التشــريعية للتمكــن مــن ملاحقتهــا.

وتختلــف التشــريعات الفلســطينية فــي مكافحتهــا للفســاد ومعالجتهــا لآثــاره، فمنهــا مــا جــرّم أفعــال الفســاد 
وعاقــب مقترفيهــا، إمــا بعقوبــات جزائيــة، كمــا هــو الحــال فــي قوانيــن العقوبــات والكســب غيــر المشــروع 
وغســل الأمــوال، وإمــا بعقوبــات إداريــة تأديبيــة، كمــا هــو الحــال فــي قوانيــن الخدمــة العامّــة )المدنيــة 
ــن ووضــح القواعــد والأصــول المتعلقــة بــإدارة الشــأن العــام، فخلــق بذلــك المظلــة  والعســكرية(، ومنهــا مــا بَيَّ

الوقائيــة ذات العلاقــة بتعزيــز البيئــة الممانعــة للفســاد.

وفيما يأتي نبين المنظومة التشريعية ذات العلاقة بمكافحة الفساد، وفقاً للتصنيف الآتي:



162

الفرع الأول
منظومة التشريعات العقابية

وهــي مجموعــة مــن التشــريعات التــي تجــرّم أفعــال الفســاد، وتفــرض العقوبــات علــى مــن يقترفهــا، وتنقســم 
هــذه المنظومــة بدورهــا إلــى جزائيــة أو تأديبيــة إداريــة، وفقــاً لمــا يأتــي:

أولًا:  التشريعات الجزائية

وهــي تلــك التشــريعات التــي تجــرّم طائفــة مــن أفعــال الفســاد، وتوقــع عقوبــات جزائيــة )غرامــة، حبــس، 
ســجن( بمقترفيهــا، ويمكــن إبــراز أهــم هــذه التشــريعات بالآتــي:

11 قانون مكافحة الفساد رقم )1( لسنة 2005: .

صــدر هــذا القانــون بتاريــخ 20/6/2010 علــى شــكل قــرار بقانــون معــدل لقانــون الكســب غيــر المشــروع رقــم 
1 لســنة 2005. وتكمــن أهميــة هــذا القانــون فــي أنــه تــدارك بعــض العيــوب التــي وقعــت فيهــا التشــريعات 
الســابقة، مــن حيــث الشــمول، ومــن حيــث التقــادم. فمــن حيــث الشــمول، وسّــعت المــادة الأولــى مــن 
مــة فــي ظــل القوانيــن الســابقة كأفعــال فســاد، كجريمــة  مفهــوم الفســاد ليشــمل أفعــالًا لــم تكــن مجرَّ
الواســطة والمحســوبية، وجريمــة المســاس بالأمــوال العامــة، وجريمــة اســتعمال الســلطة خلافــاً للقانــون. 
كمــا وســعت المــادة الثانيــة الخاضعيــن لأحكامــه لتشــمل الموظفيــن العاميــن جميعهــم، وكل مــن يتعامــل 
مــع المــال العــام والشــأن العــام. ومــن حيــث التقــادم، فقــد نصّــت المــادة 33 مــن القانــون علــى أن: »لا 
تخضــع للتقــادم قضايــا الكســب غيــر المشــروع وكل مــا يتعلــق بهــا مــن إجــراءات«. فلــو أنّ أحــد الموظفيــن 
أثــرى مــن رِشــى واختلاســات لــم يتــم كشــفها فــي حينــه، فــإن ســقوط الحــق بملاحقتهــا بالتقــادم وفقــاً 
ــات لا يمنــع مــن ملاحقتهــا، علــى ضــوء قانــون مكافحــة الفســاد، وفقــاً للمــادة المذكــورة. لقانــون العقوب

ولا بد من التأكيد على أن تطبيق هذا القانون يتوقف على معيارين اثنين:

أولهمــا: )وهــو مــا يمكــن أن نســميه المعيــار الموضوعــي( أن يكــون الفعــل المقتــرف داخــاً ضمــن تعريــف 
مصطلــح »الفســاد« كمــا ورد فــي المــادة الأولــى مــن هــذا القانــون والمتمثــل بالأفعــال الآتيــة:

11 الرشوة المنصوص عليها في قوانين العقوبات السارية..

22 الاختلاس المنصوص عليه في قوانين العقوبات السارية..

33 التزوير والتزييف المنصوص عليها في قوانين العقوبات السارية..

44 استثمار الوظيفة المنصوص عليها في قوانين العقوبات السارية..

55 إساءة الائتمان المنصوص عليها في قوانين العقوبات السارية..
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66 التهاون في القيام بواجبات الوظيفة المنصوص عليها في قوانين العقوبات السارية..

77 غســل الأمــوال الناتجــة عــن جرائــم الفســاد المنصــوص عليهــا فــي قانــون مكافحــة غســل الأمــوال .
وتمويــل الإرهــاب الســاري.

88 الكسب غير المشروع..

99 المتاجرة بالنفوذ..

1010 إساءة استعمال السلطة.

1111 قبول الواسطة والمحسوبية والمحاباة التي تلغي حقاً أو تحق باطلًا.

1212 عــدم الإعــان أو الإفصــاح عــن اســتثمارات أو ممتلــكات أو منافــع تــؤدي إلــى تضــارب فــي المصالــح إذا 
كانــت القوانيــن والأنظمــة تســتوجب ذلــك، ويكــون مــن شــأنها تحقيــق منفعــة شــخصية مباشــرة أو غيــر 

مباشــرة للممتنــع عــن إعلانهــا.

1313 إعاقة سير العدالة.

أمــا  المعيــار الثانــي )المعيــار الشــخصي(، فيتمثــل فــي أن يكــون مقتــرف أفعــال الفســاد المحــددة فــي 
القانــون مــن ضمــن الأشــخاص الخاضعيــن للقانــون)15))، وهم:

11 رئيس الدولة، ومستشاروه، ورؤساء المؤسسات التابعة للرئاسة..

22 رئيس وأعضاء مجلس الوزراء، ومن في حكمهم..

33 رئيس وأعضاء المجلس التشريعي..

44 أعضاء السلطة القضائية والنيابة العامة..

55 رؤساء المؤسسات والهيئات والأجهزة المدنية والعسكرية، وأعضاء مجالس إدارتها، إن وجدت..

66 المحافظون، ورؤساء وأعضاء مجالس الهيئات المحلية، والعاملون فيها..

77 الموظفــون العامــون المعينــون بقــرار مــن جهــة مختصــة لشــغل وظيفــة مدرجــة فــي نظــام تشــكيلات .
الوظائــف المدنيــة أو العســكرية علــى موازنــة إحــدى الدوائــر الحكوميــة، أيــاً كانــت طبيعــة تلــك الوظيفــة 

أو مســماها، وأعضــاء الســلك الدبلوماســي، ومــن فــي حكمهــم.

88  رؤســاء وأعضــاء مجالــس إدارة الشــركات، والعاملــون فيهــا، التــي تكــون الدولــة أو أي مــن مؤسســاتها .
مســاهماً فيهــا.

155.    انظر المادة 2 من قانون مكافحة الفساد رقم 1 لسنة 2005 وتعديلاته.
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99 المساهمون في الشركات غير الربحية، والعاملون فيها..

1010 المحكمون، والخبراء، والحراس القضائيون، ووكلاء الدائنين، والمصفون.

1111 رؤســاء وأعضــاء مجالــس إدارة الجمعيــات الخيريــة والتعاونيــة والهيئــات الأهليــة التــي تتمتــع بالشــخصية 
الاعتباريــة المســتقلة، وبالاســتقلال المالــي والإداري، والأحــزاب والنقابــات والاتحــادات والأنديــة، ومــن 

فــي حكمهــم، والعاملــون فــي أي منهــا، حتــى وإن لــم تكــن تتلقــى دعمــاً مــن الموازنــة العامــة.

1212 الأشخاص المكلفون بخدمة عامة بالنسبة للعمل الذي يتم تكليفهم به.

1313 أي شــخص غيــر فلســطيني يشــغل منصبــاً فــي أي مــن مؤسســات الدولــة التشــريعية، والتنفيذيــة، 
والقضائيــة، وأي شــخص يمــارس وظيفــة عموميــة لصالــح أي جهــاز عمومــي أو منشــأة عموميــة أو 

منظمــة أهليــة تابعــة لبلــد أجنبــي أو مؤسســة ذات طابــع دولــي.

1414 مســؤولو وأعضــاء الجهــات التــي تســاهم بهــا الدولــة أو تتلقــى موازناتهــا أو أي دعــم مــن الموازنــة 
العامــة للدولــة، والعاملــون فيهــا.

وبموجب هذا القانون، فقد جرمت أفعال الفساد الآتية:

جريمة الكسب غير المشروع

يعبــر عــن هــذه الجريمــة فــي بعــض دول العالــم بعبــارة »مــن أيــن لــك هــذا«؟. وتُعــدّ كســباً غيــر مشــروع كل 
ــون أو علــى زوجــه أو علــى  ــام الصفــة علــى الخاضــع للقان ــي الخدمــة أو قي ــروة تطــرأ بعــد تولّ ــادة فــي الث زي
أولاده القصــر، متــى كانــت لا تتناســب مــع مواردهــم، وعجــز عــن إثبــات مصــدر مشــروع لهــا، فــا شــك بــأن 
ثــراء الموظــف علــى حســاب وظيفتــه يســيء إلــى ســمعة الوظيفــة العامّــة والدولــة برمتهــا؛ لأنــه إذا لــم 
تتمكّــن يــد العدالــة مــن محاســبته، فــإن ذلــك يشــجع علــى ســلوك الفســاد والانحــراف، كمــا يضعــف شــعور 
ك فــي أعمــال موظفــي الدولــة وحيادهــم ونزاهتهــم، ولا  الأفــراد بالهيبــة والاحتــرام نحــو الدولــة، وتشــكِّ
بــد مــن الإشــارة إلــى أن ملاحقــة جريمــة الكســب غيــر المشــروع لا تتحقــق، إلا مــن خــال الحصــول علــى مــا 
يدعــى بإقــرار الذمــة الماليــة، الــذي يعلــن مــن خلالــه الموظــف العــام ومَــنْ فــي حكمــه مــا لديــه ومــا لــدى 
زوجــه وأبنائــه القصــر مــن أمــوال منقولــة، وغيــر منقولــة، بمــا فــي ذلــك الأســهم والســندات والحصــص فــي 
الشــركات والحســابات فــي البنــوك والنقــود والحلــي والمعــادن والأحجــار الثمينــة، ومصــادر دخلهــم وقيمــة 
هــذا الدخــل وفقــاً للأحــكام التــي تضمّنهــا القانــون. حيــث ألزمــت نصــوص القانــون الخاضعيــن لأحكامــه بتقديم 

إقــرارات الذمــة الماليــة وفقــاً للآتــي:

1( إقــرار ذمــة ماليــة خــال شــهرين مــن تاريــخ خضوعهــم لأحــكام هــذا القانــون أو مــن تاريــخ تعييــن الموظــف 
فــي الوظيفــة العامــة.
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ــات المنصــوص  2( إقــرار ذمــة ماليــة كل ثــاث ســنوات أو عنــد الطلــب، علــى أن يتضمــن عــاوة علــى البيان
عليهــا فــي الفقــرة أعــاه مصــدر أي زيــادة فــي الذمــة الماليــة.

3( إقرار ذمة مالية خلال شهر واحد من تاريخ انتهاء خضوعهم لأحكام هذا القانون.

ومــن الجديــر بالذكــر أن هــذا القانــون نــص علــى عقوبــة لــكل مــن يتخلــف عــن تقديــم تلــك الإقــرارات تصــل إلــى 
غرامــة لا تقــل عــن مئــة دينــار أردنــي، ولا تزيــد علــى ألــف دينــار أردنــي أو مــا يعادلهــا بالعملــة المتداولــة قانونــاً 

عــن كل شــهر تأخيــر مــن تاريــخ خضوعــه لأحــكام هــذا القانــون أو تاريــخ تكليفــه بذلــك مــن قبــل الهيئــة)15)).

كمــا نــص علــى عقوبــة لــكل مــن ذكــر عمــداً بيانــات غيــر صحيحــة فــي الإقــرارات المنصــوص عليهــا فــي القانــون 
تصــل إلــى غرامــة لا تقــل عــن مئــة دينــار أردنــي، ولا تزيــد علــى ألــف دينــار أردنــي أو مــا يعادلهــا بالعملــة 

ــاً. المتداولــة قانون

عقوبــة جريمــة الكســب غيــر المشــروع: عاقــب قانــون مكافحــة الفســاد)15)) هــذه الجريمــة بالســجن المؤقت 
)مــن ثــاث ســنوات إلــى 15 ســنة(، وغرامــة ماليــة تصــل إلــى قيمــة الأمــوال محــل الجريمــة أو إحــدى هاتيــن 
العقوبتيــن ورد الأمــوال المتحصلــة مــن الجريمــة. ويلاحــظ أن القانــون ســاوى بالعقوبــة مــا بيــن الفاعــل 

د قصــد منــه قمــع هــذه الجريمــة.  والشــريك والمتدخــل أيضــاً، فــي تشــدُّ

الواسطة والمحسوبية

عرفــت المــادة الأولــى مــن القانــون الواســطة والمحســوبية بأنهــا: »اتخــاذ الموظــف قــراراً أو تدخــاً لصالــح 
شــخص أو جهــة غيــر مســتحقة أو تفضيلهــا علــى غيرهــا لاعتبــارات غيــر مهنيــة كالانتمــاء الحزبــي أو العائلــي 

أو الدينــي أو الجهــوي للحصــول علــى منفعــة ماديــة أو معنويــة«. 

والواســطة والمحســوبية تخــان بمبــادئ دســتورية ثابتــة وأساســية فــي الدســاتير المختلفــة ومنصــوص 
عليهــا فــي القانــون الأساســي الفلســطيني لســنة 2003 وتعديلاتــه، وأهمهــا: مبــدأ المســاواة وتكافــؤ 
الفــرص، فالواســطة والمحســوبية لا تعطــي الشــخص المســتحق لمــا كان يجــب حصولــه عليــه، إنمــا تعطيــه 
لآخــر مخالفــةً بذلــك المــادة التاســعة مــن القانــون الأساســي الفلســطيني التــي تنص على أن »الفلســطينيين 
أمــام القانــون والقضــاء ســواء لا تمييــز بينهــم بســبب العــرق أو الجنــس أو اللــون أو الديــن أو الــرأي السياســي 
أو الإعاقــة«، عــاوة علــى أنهــا تخــل بمبــدأ دســتوري آخــر خصوصــاً فــي حالــة التوظيــف، وهــو مبــدأ تكافــؤ 
الفــرص الــذي نصــت عليــه المــادة )26/4( مــن القانــون الأساســي بقولهــا »تقلــد المناصــب والوظائــف 

العامــة علــى قاعــدة تكافــؤ الفــرص«.

عقوبــة المحســوبية والواســطة: عاقبــت المــادة 25 مــن قانــون محاربــة الفســاد هــذه الجريمــة بعقوبــة 
بالحبــس مــن ســنة حتــى ثــاث ســنوات، وبغرامــة لا تقــل عــن خمســمئة دينــار أردنــي، ولا تزيــد علــى خمســة 

آلاف دينــار أردنــي، ورد الأمــوال المتحصلــة مــن الجريمــة.

156. انظر المادة 28 من قانون مكافحة الفساد رقم 1 لسنة 2005.
157.   انظر المادة 25 من قانون مكافحة الفساد رقم 1 لسنة 2005.
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وممــا لا شــك فيــه أن معالجــة القانــون الفلســطيني لهــذه الجريمــة لــم تكــن علــى نحــو مفصــل وواضــح 
يبيــن أركان هــذه الجريمــة ومســألة الشــروع فيهــا، ومســألة معاقبــة مــن يطلبهــا مــن الأفــراد العادييــن غيــر 
الخاضعيــن للقانــون، إذ يؤكــد البحــث فــي هــذا الموضــوع وجــود عــدد مــن الإشــكالات التــي تحــول دون 

ــوب. ــى النحــو المطل ملاحقــة هــذه الجريمــة عل

إساءة استعمال السلطة خلافاً للقانون

فــي  ومــن  الموظــف  اســتغلال  الجريمــة  بهــذه  ويقصــد 
حكمــه لنفــوذه الوظيفــي فــي مخالفــة أحــكام القانــون. 
الوظيفــة  اســتثمار  جريمــة  مــن  الجريمــة  هــذه  وتقتــرب 
العامــة المنصــوص عليهــا فــي قانــون العقوبــات، إلا أن 
مفهومهــا ونطاقهــا أوســع ويشــمل الأفعــال كافــة التــي 
يقترفهــا الموظــف مســتغلًا نفــوذه الوظيفــي حتــى لــو 
لــم يحقــق منهــا منفعــة اقتصاديــة، واقتصــرت المنفعــة 
إجبــار  مثــل  المعنويــة،  المصلحــة  علــى  إليهــا  رمــى  التــي 
علــى  لرئاســته  الخاضعيــن  للموظفيــن  المســؤولين  أحــد 
التصويــت لصالحــه أو لصالــح الحــزب الــذي ينتمــي إليــه، أو 
التحــرش الجنســي فــي أماكــن العمــل أو بســببه، مــن قبــل 
موظــف عــام أو مــن فــي حكمــه يملــك ســلطة رئاســية 

تجــاه مرؤوســيه، وأن يتــم التحــرش فــي أماكــن العمــل أو بســبب العمــل.  

عقوبــة إســاءة اســتعمال الســلطة خلافــاً للقانــون: عاقــب قانــون مكافحــة الفســاد هــذه الجريمــة بعقوبــة 
الحبــس مــن ســنة حتــى ثــاث ســنوات، وبغرامــة لا تقــل عــن خمســمئة دينــار أردنــي، ولا تزيــد علــى خمســة 

آلاف دينــار أردنــي، ورد الأمــوال المتحصلــة مــن الجريمــة)15)).

158.   انظر المادة 25 من قانون مكافحة الفساد رقم 1 لسنة 2005.
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جريمة الرشوة)15))

وهــي الحصــول علــى منفعــة خاصــة ســواء ماديــة أو معنويــة مقابــل قيــام الموظــف بعمــل، أو امتناعــه عــن 

القيــام بعمــل مــن واجبــه القيــام بــه بحكــم وظيفتــه. وتعــدّ الرشــوة مــن أكثــر الجرائــم خطــورة علــى أجهــزة 

الدولــة وعلــى المجتمــع برمتــه، حيــث إن انتشــار الرشــوة يُضعــف ثقــة الأفــراد فــي الســلطة العامّــة ونزاهتهــا، 

كمــا أن انتشــارها يــؤدي إلــى الإخــال بالمســاواة بيــن المواطنيــن، وإثــارة الأحقــاد والضغائــن والتباغــض 

بينهــم، ورواج الكيــد والغــش، وكثــرة السماســرة المتاجريــن بحقــوق النــاس، حتــى يغــدو المجتمــع غابــة، يكــون 

البقــاء فيهــا للقادريــن علــى الدفــع، وغالبــاً مــا تدفــع الثمــن المجموعــات المهمّشــة مــن الفقــراء والأطفــال 

والأحيــاء والقــرى الفقيــرة. 

عقوبــة جريمــة الرشــوة: جريمــة الرشــوة مــن الجنــح التــي يعاقــب عليهــا قانــون العقوبــات الأردنــي، النافــذ 

فــي الضفــة بموجــب المــواد 172-171-170؛ بالحبــس مــن ســتة أشــهر حتــى ســنتين فــي حــال كانــت الرشــوة 

للقيــام بفعــل حــق واجــب علــى الموظــف، أمــا إذا كان الفعــل غيــر حــق، أو أن الموظــف امتنــع عــن القيــام 

بالفعــل بهــدف الرشــوة، فترتفــع العقوبــة لتصبــح مــن ســنة إلــى ثــاث ســنوات، بالإضافــة إلــى غرامــة ماليــة، 

وتوقــع هــذه العقوبــة علــى كل مــن المرتشــي والراشــي والرائــش بينهمــا )الوســيط(، ولكــن، وبموجب الفقرة 

ــة فــي حــال أبلغــوا عــن  ــة مــن المــادة 172 يســتفيد الراشــي والمتدخــل فقــط مــن إعفــاء مــن العقوب الثاني

الجريمــة قبــل إحالــة القضيــة إلــى المحكمــة، وفــي حــال حــاول الراشــي عــرض الرشــوة ولــم يقبــل الموظــف، 

تصبــح العقوبــة 3 أشــهر علــى الأقــل بموجــب المــادة 173 مــن القانــون المذكــور.

أمــا فيمــا يتعلــق بالعقوبــة وفقــاً لقانــون رقــم )69( لســنة 1953، المطبــق بالأمــر رقــم )272( لســنة 1953 

النافــذ فــي غــزة، فقــد اعتبرهــا هــذا القانــون مــن الجنايــات المعاقــب عليهــا بموجــب المــواد )103-103 

مكــررة -104-104 مكــررة( بالأشــغال الشــاقة المؤبــدة، وبغرامــة لا تقــل عــن ألــف جنيــه ولا تزيــد علــى مــا 

أعطــي أو وعــد بــه)16)). 

وقــد ميــز هــذا القانــون بموجــب المــادة 105 منــه، بيــن جريمــة الرشــوة التــي تتــم بموجــب اتفــاق ســابق 

بيــن الراشــي والمرتشــي، وبيــن الرشــوة التــي تتــم بغيــر اتفــاق ســابق فــي العقوبــة، فخفّــض فــي الحالــة 

159.   بعض الدول تستخدم اصطلاح الرشوة للتعبير عن الفساد كما هو الحال في دول المغرب العربي.
160.  نصــت المــادة 103علــى أن: - كل موظــف عمومــي طلــب لنفســه أو لغيــره أو قبــل أو أخــذ وعــداً أو عطيــة لأداء عمــل مــن أعمــال 

ــه. ــد علــى مــا أعطــي أو وعــد ب ــه ولا تزي ــدة وبغرامــة لا تقــل عــن ألــف جني ــه يعــد مرتشــياً، ويعاقــب بالأشــغال الشــاقة المؤب وظيفت
ونصــت المــادة 103مكــررة علــى أنــه: - يعتبــر مرتشــياً ويعاقــب بنفــس العقوبــة المنصــوص عليهــا فــي المــادة الســابقة كل موظــف عمومــي 

طلــب لنفســه أو لغيــره أو أخــذ وعــداً أو عطيــة لأداء عمــل يزعــم أنــه مــن أعمــال وظيفتــه أو للامتنــاع عنــه.
ونصــت المــادة 104علــى أنــه: كل موظــف عمومــي طلــب لنفســه أو لغيــره أو قبــل أو أخــذ وعــداً أو عطيــة للامتنــاع عــن عمــل مــن أعمــال 
وظيفتــه أو للإخــال بواجباتهــا أو لمكافأتــه علــى مــا وقــع منــه مــن ذلــك، يعاقــب بالأشــغال الشــاقة المؤبــدة وضعــف الغرامــة المذكــورة فــي 

المــادة 103 مــن هــذا القانــون.
ونصــت المــادة 104 مكــررة علــى أنــه: - كل موظــف عمومــي طلــب لنفســه أو لغيــره أو قبــل أو أخــذ وعــداً أو عطيــة لأداء عمــل أو للامتنــاع 
عــن عمــل مــن أعمــال وظيفتــه أو يزعــم أنــه مــن أعمــال وظيفتــه يعاقــب بعقوبــة الرشــوة المنصــوص عليهــا فــي المــواد الثــاث الســابقة حســب 

الأحــوال حتــى لــو كان بقصــد عــدم القيــام بذلــك العمــل أو الامتنــاع عنــه.
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ــه. وقــد فــرّق  ــى خمســمئة جني ــد عل ــه ولا تزي ــي جني ــى الســجن وغرامــة لا تقــل عــن مئت ــة إل ــة العقوب الثاني

هــذا القانــون أيضــاً بيــن المســتخدم والموظــف، فعاقــب المســتخدم، وهــو الشــخص الــذي يتــم التعاقــد 

ــة، والمصفّيــن والحــراس القضائيّيــن،  ــراء، ووكلاء النياب معــه دون توظيفــه مــن الإدارة، كالمحكّميــن أو الخب

والأطبــاء والجراحيــن والقابــات، بالنســبة إلــى مــا يعطونــه مــن بيانــات أو شــهادات، بشــأن حمــل أو مــرض أو 

ضــة، هــي الحبــس مــدة لا تزيــد علــى ســنتين، وبغرامــة لا تقــل عــن مئتــي جنيــه،  عاهــة أو وفــاة؛ بعقوبــة مخفَّ

ــن. ــن العقوبتي أو بإحــدى هاتي

ويلاحــظ أنَّ المــادة 105 مكــررة مــن هــذا القانــون مزجــت بيــن فعــل الواســطة والمحابــاة وفعــل الرشــوة فــي 

حكــم واحــد، حيــث نصــت هــذه المــادة علــى أن »كل موظــف عمومــي قــام بعمــل مــن أعمــال وظيفتــه أو 

امتنــع عــن عمــل مــن أعمــال وظيفتــه أو أخــل بواجباتهــا نتيجــة لرجــاء أو توصيــة أو وســاطة يعاقــب بالســجن 

وبغرامــة لا تقــل عــن مئتــي جنيــه ولا تزيــد علــى خمســمئة جنيــه«. 

وأخيــراً، فــإن المــادة 107 مــن هــذا القانــون تنــص على عقوبة الراشــي والوســيط بالعقوبة المقررة للمرتشــي، 

ومــع ذلــك، فقــد أعفــت الراشــي أو الوســيط مــن العقوبــة إذا أخبر الســلطات بالجريمــة أو اعترف بها.

جريمة اختلاس المال العام

تعــرف جريمــة الاختــاس بأنهــا اســتيلاء الموظــف علــى المــال العــام لنفســه، والمفــروض أن المــال العــام 

فــي حيــازة الموظــف، لــذا فالاختــاس يتــم بتغيــر النيــة، أي بتغييــر الحيــازة مــن حيــازة أميــن إلــى حيــازة مالــك. 

ولمــا كان تغييــر النيــة أمــراً باطنيّــاً، فإنــه يســتدل عليــه بالظــروف الواقعــة وملابســاتها، فــإذا قــام الموظــف 

ــة الاســتيلاء عليهــا لنفســه، فــإن ذلــك  عــن عمــد بوضــع قطعــة مــن كمبيوتــر الجهــة العامّــة فــي حقيبتــه بنيَّ

ــزم، لتمــام الجريمــة أن يخــرج الموظــف بالمــال العــامّ خــارج  ــه جريمــة اختــاس المــال العــامّ، فــا يل يوقــع ب

مــكان العمــل.

ــي الســاري فــي الضفــة بموجــب  ــات الأردن ــون العقوب ــة جريمــة اختــاس المــال العــامّ: يعاقــب قان عقوب

المــادة 174 منــه، جريمــة الاختــاس؛ بالحبــس مــن ســتة أشــهر إلــى ثــاث ســنوات، وغرامــة مــن عشــرة دنانيــر 

إلــى مئــة دينــار. وإذا تــم هــذا الفعــل بتزويــر أو تحريــف أوراق رســمية، ترتفــع العقوبــة إلــى الأشــغال الشــاقة، 

أو الاعتقــال المؤقــت مــن ثــاث ســنوات إلــى خمــس عشــرة ســنة. ويلاحــظ أن المــادة 177 مــن القانــون 

خفضــت عقوبــة جريمــة الاختــاس إلــى النصــف إذا كان الاختــاس واقعــاً علــى أمــوال زهيــدة كالقرطاســية، 

ــض  ر عــن الضــرر تعويضــاً كامــاً قبــل إحالــة القضيــة إلــى المحكمــة، كمــا تُخفَّ أو عــوض المختلِــس المتضــرِّ

العقوبــة إلــى الربــع فــي حــال حصــل الــرد أو التعويــض بعــد إحالــة القضيــة إلــى المحكمــة، ولكــن قبــل الحكــم 

والفصــل فيهــا.
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ــق بالأمــر رقــم )272( لســنة 1953 الســاري فــي غــزة  ــون رقــم )69( لســنة 1953 المطب بينمــا يعاقــب قان
بموجــب المــواد )مــن 112 إلــى 117( منــه)16)) مقتــرف هــذه الجريمــة بالأشــغال الشــاقة المؤقتــة. وقــد 
أضافــت المــادة 118 مــن هــذا القانــون عقوبــات تكميليــة، تتمثــل بعــزل الجانــي، والــرد بغرامــة مســاوية 
لقيمــة مــا اختلســه أو اســتولى عليــه مــن مــال أو منفعــة أو ربــح، علــى ألا تقــل الغرامــة عــن خمســمئة جنيــه.

عدم الإفصاح عن تضارب المصالح

عرفــت المــادة 3 مــن القــرار بقانــون رقــم )37( لســنة 2018 تضــارب المصالــح بأنــه: »الوضــع أو الموقــف 
الــذي تتأثــر فيــه موضوعيــة واســتقلالية قــرار الموظــف بمصلحــة شــخصية ماديــة أو معنويــة تهمــه شــخصياً 
أو أحــد أقاربــه أو أصدقائــه المقربيــن، أو عندمــا يتأثــر أداؤه للوظيفــة العامــة باعتبــارات شــخصية مباشــرة أو 

غيــر مباشــرة أو بمعرفتــه بالمعلومــات التــي تتعلــق بالقــرار«.

وقــد عاقبــت المــادة 20 مــن القــرار بقانــون المذكــور عــدم الإعــان أو الإفصــاح عــن اســتثمارات أو ممتلــكات 
أو منافــع قــد تــؤدي إلــى تضــارب فــي المصالــح إذا كانــت القوانيــن والأنظمــة تســتوجب ذلــك، ويكــون مــن 
شــأنها تحقيــق منفعــة شــخصية مباشــرة أو غيــر مباشــرة للممتنــع عــن إعلانهــا، بالحبــس مــن ســنة حتــى ثــاث 
ســنوات، وبغرامــة لا تقــل عــن خمســمئة دينــار أردنــي، ولا تزيــد علــى خمســة آلاف دينــار أردنــي، ورد الأمــوال 

المتحصلــة مــن الجريمــة.

إعاقة سير العدالة

ــة بأنهــا: »اســتخدام القــوة  ــون رقــم )37( لســنة 2018 إعاقــة ســير العدال عرفــت المــادة 3 مــن القــرار بقان
البدنيــة أو التهديــد أو الترهيــب أو الوعــد بمزيــة غيــر مســتحقة أو عرضهــا أو منحهــا للتحريــض علــى الإدلاء 
بشــهادة زور أو للتدخــل فــي الإدلاء بالشــهادة أو تقديــم الأدلــة فــي إجــراءات تتعلــق بارتــكاب أفعــال مجرمــة 
وفــق أحــكام هــذا القــرار بقانــون، أو اســتخدام القــوة البدنيــة أو التهديــد أو الترهيــب لعرقلــة ســير التحريــات 

الجاريــة بشــأن الأفعــال المجرمــة، وفقــاً لأحــكام هــذا القــرار بقانــون«.

161.  نصــت تلــك المــواد علــى الآتــي: مــادة -112 يعاقــب بالأشــغال الشــاقة المؤقتــة كل موظــف أو مســتخدم عمومــي اختلــس أمــوالًا 
أو أوراقــاً أو أمتعــة مســلمة إليــه بســبب وظيفتــه وتكــون العقوبــة الأشــغال الشــاقة المؤبــدة إذا كان الجانــي مــن مأمــوري التحصيــل أو 

ــاء علــى الودائــع أو الصيارفــة المنوطيــن بحســاب النقــود واختلــس شــيئاً ممــا ســلم إليــه بهــذه الصفــة. ــه أو الأمن المندوبيــن ل
مــادة -113 يعاقــب بالأشــغال الشــاقة المؤقتــة كل موظــف عمومــي اســتولى بغيــر حــق علــى مــال للدولــة أو لإحــدى الهيئــات العامــة أو 

ســهل ذلــك لغيــره.
مــادة -114 يعاقــب بالأشــغال الشــاقة المؤقتــة كل موظــف عمومــي لــه شــأن فــي تحصيــل الرســوم أو الغرامــات أو العوائــد أو الضرائــب أو 

نحوهــا طلــب أو أخــذ مــا ليــس مســتحقاً أو مــا يزيــد علــى المســتحق مــع علمــه بذلــك.
مــادة -115 يعاقــب بالأشــغال الشــاقة المؤقتــة كل موظــف عمومــي مكلــف بالمحافظــة علــى مصلحــة الدولــة أو إحــدى الهيئــات فــي 

ــره. ــح لنفســه أو لغي ــى رب ــة أو قضيــة وأضــر بهــذه المصلحــة ليحصــل عل صفقــة أو عملي
مــادة -116 يعاقــب بالأشــغال الشــاقة المؤقتــة كل موظــف عمومــي لــه شــأن فــي إدارة المقــاولات أو التوريــدات أو الأشــغال المتعلقــة 
بالدولــة أو بإحــدى الهيئــات العامــة أو فــي الإشــراف عليهــا حصــل أو حــاول أن يحصــل لنفســه أو لغيــره بــأي كيفيــة علــى ربــح مــن عمــل مــن 

الأعمــال المذكــورة.
مــادة -117 يعاقــب بالأشــغال الشــاقة المؤقتــة كل موظــف عمومــي اســتخدم عمــالًا فــي عمــل للدولــة أو لإحــدى الهيئــات العامــة ســخرة 

أو احتجــز بغيــر مبــرر أجورهــم كلهــا أو بعضهــا.
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وقــد عاقــب القانــون هــذه الجريمــة، بالحبــس مــن ســنة حتــى ثــاث ســنوات، وبغرامــة لا تقــل عــن خمســمئة 
دينــار أردنــي، ولا تزيــد علــى خمســة آلاف دينــار أردنــي)16)).

جريمة استثمار الوظيفة العامّة

أشــارت المــادة 175 مــن قانــون العقوبــات الأردنــي إلــى هــذه الجريمــة بنصّهــا علــى أن »مــن وكل إليــه بيــع 
أو شــراء أو إدارة أمــوال منقولــة أو غيــر منقولــة لحســاب الدولــة أو لحســاب إدارة عامــة، فاقتــرف غشــاً فــي 
أحــد هــذه الأعمــال أو خالــف الأحــكام التــي تســري عليهــا إمــا لجــر مغنــم ذاتــي، أو مراعــاة لفريــق، أو إضــرار 
بالفريــق الآخــر، أو إضــرارٍ بــالإدارة العامّــة، عوقــب بالحبــس مــن ســتة أشــهر إلــى ثــاث ســنوات وبغرامــة لا 
تنقــص عــن قيمــة الضــرر الناجــم«. وتتعــدد صــور اقتــراف هــذه الجريمــة وتنقســم إلــى أربــع صــور وفقــاً لقانــون 
العقوبــات الأردنــي النافــذ فــي الضفــة)16))، والمثــال علــى هــذه الجريمــة قيــام موظــف فــي لجــان العطــاءات 
بأفعــالٍ أدت إلــى ترســية العطــاء علــى غيــر المســتحق، كتســريب معلومــات العطــاء الســرية إلــى مقــاول 

تربطــه بــه صلــة قرابــة.    

وتدخِــل المــادة 176 مــن القانــون نفســه ضمــن هــذه الجريمــة، صــوراً أخــرى مــن صــور اســتغلال النفــوذ 
الوظيفــي، كحصــول الموظــف  علــى منفعــة شــخصية مــن إحــدى معامــات الإدارة التــي ينتمــي إليهــا، ســواء 
فعــل ذلــك مباشــرة أو علــى يــد شــخص مســتعار، أو باللجــوء إلــى صكــوك صوريــة، واتجــار المكلفيــن بإنفــاذ 
القانــون )الشــرطة، والأجهــزة الأمنيــة(، ســواء بشــكل شــخصيّ، أو إذا أقدمــوا جهــاراً أو باللجــوء إلــى صكــوك 

صوريــة مباشــرة، أو علــى يــد شــخص مســتعار فــي المنطقــة التــي يمارســون فيهــا الســلطة.

ــة جريمــة اســتثمار الوظيفــة: يعاقــب قانــون العقوبــات الأردنــي، بموجــب المــادة 175 منــه، علــى  عقوب
جريمــة اســتثمار الوظيفــة بالحبــس مــن ســتة أشــهر إلــى ثــاث ســنوات، وبغرامــة لا تنقــص عــن قيمــة الضــرر 
نتهــا بالحبــس مــن ســتة أشــهر إلــى ســنتين، وبغرامــة  الحاصــل. وتعاقــب المــادة 176 علــى الحــالات التــي بيَّ

أقلّهــا عشــرة دنانيــر)16)).

بينمــا يعاقــب قانــون رقــم )69( لســنة 1953 المطبــق بالأمــر رقــم )272( لســنة 1953 الســاري فــي غــزة 
بموجــب المادتيــن 116 و117 منــه )16))مقتــرف هــذه الجريمــة بالأشــغال الشــاقة المؤقتــة. وقــد أضافــت 

162.   انظر المادة 20 من القرار بقانون رقم 37 لسنة 2018.
163.   الزعبي مخلد، جريمة استثمار الوظيفة دراسة مقارنة، دار الثقافة للنشر والتوزيع، الأردن، الطبعة الأولى، 2011. ص16.

164.   تنص هذه المادة على أنه : “يعاقب من ستة أشهر إلى سنتين وبغرامة أقلها عشرة دنانير:
1.  كل موظــف حصــل علــى منفعــة شــخصية مــن إحــدى معامــات الإدارة التــي ينتمــي إليهــا، ســواء أفعــل ذلــك مباشــرة أم علــى يــد شــخص 

مســتعار أم باللجــوء إلــى صكــوك صوريــة.
ــة مباشــرة أو  ــاط الشــرطة والــدرك وســائر متولــي الشــرطة العامــة إذا أقدمــوا  جهــاراً أو باللجــوء إلــى صكــوك صوري ــو الإدارة وضب 2.  ممثل
علــى يــد شــخص مســتعار علــى الاتجــار فــي المنطقــة التــي يمارســون فيهــا الســلطة بالحبــوب وســائر الحاجــات ذات الضــرورة الأوليــة غيــر مــا 

أنتجتــه أملاكهــم”.
165.   نصــت تلــك المــواد علــى الآتــي: مــادة -116 يعاقــب بالأشــغال الشــاقة المؤقتــة كل موظــف عمومــي لــه شــأن فــي إدارة المقــاولات 
أو التوريــدات أو الأشــغال المتعلقــة بالدولــة أو بإحــدى الهيئــات العامــة أو فــي الإشــراف عليهــا حصــل أو حــاول أن يحصــل لنفســه أو لغيــره 

بــأي كيفيــة علــى ربــح مــن عمــل مــن الأعمــال المذكــورة.
مــادة -117 يعاقــب بالأشــغال الشــاقة المؤقتــة كل موظــف عمومــي اســتخدم عمــالًا فــي عمــل للدولــة أو لإحــدى الهيئــات العامــة ســخرة 

أو احتجــز بغيــر مبــرر أجورهــم كلهــا أو بعضهــا.
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ــرد بغرامــة مســاوية لقيمــة مــا  ــات تكميليــة، تتمثــل بعــزل الجانــي، وال المــادة 118 مــن هــذا القانــون عقوب
ــه. ــح، علــى ألا تقــل الغرامــة عــن خمســمئة جني ــه مــن مــال أو منفعــة أو رب اختلســه أو اســتولى علي

المتاجرة بالنفوذ

ويقصــد مــن هــذا الفعــل قيــام الموظــف العمومــي ومــن فــي حكمــه باســتخدام منصبــه ونفــوذه للحصــول 

علــى امتيــازات غيــر مســتحقة لــه، كاســتغلال مســؤول لعلاقاتــه ونفــوذه الوظيفــي للحصــول علــى إعفــاءات 

جمركيــة لا يســتحقها قانونــاً.

وقــد عــرّف قانــون مكافحــة الفســاد الفلســطيني هــذا الشــكل مــن الفســاد بأنــه: قيــام الموظــف أو أي 

شــخص آخــر، بشــكل مباشــر أو غيــر مباشــر، بالتمــاس أو قبــول أي مزيــة غيــر مســتحقة لصالحــة هــو أو لصالــح 

شــخص آخــر، لكــي يســتغل ذلــك الموظــف أو الشــخص نفــوذه الفعلــي أو المفتــرض، بهــدف الحصــول مــن 

إدارة أو ســلطة عموميــة علــى مزيــة غيــر مســتحقة.

عقوبــة المتاجــرة بالنفــوذ: وفقــاً لقانــون مكافحــة الفســاد الفلســطيني، فــإن العقوبــة هــي الأشــغال 

الشــاقة المؤقتــة )مــن ثــاث ســنوات إلــى 15 ســنة(، وغرامــة ماليــة تصــل إلــى قيمــة الأمــوال محــل الجريمــة، 

ورد الأمــوال المتحصلــة مــن الجريمــة. 

بينمــا نصــت المــادة 106 مكــررة مــن قانــون رقــم )69( لســنة 1953 المطبــق بالأمــر رقــم )272( لســنة 1953 

الســاري فــي غــزة علــى أن: »كل مــن طلــب لنفســه أو لغيــره أو قبــل أو أخــذ وعــداً أو عطيــة لاســتعمال نفــوذ 

حقيقــي أو مزعــوم للحصــول أو لمحاولــة الحصــول مــن أي ســلطة عامــة علــى أعمــال أو أوامــر أو أحــكام أو 

قــرارات أو نياشــين أو التــزام أو ترخيــص أو اتفــاق توريــد أو مقاولــة أو علــى وظيفــة أو خدمــة أو أي مزيــة 

مــن أي نــوع يعــد فــي حكــم المرتشــي، ويعاقــب بالعقوبــة المنصــوص عليهــا فــي المــادة 104 مــن هــذا 

القانــون إن كان موظفــاً عموميّــاً، وبالحبــس وبغرامــة لا تقــل عــن مئتــي جنيــه ولا تزيــد علــى خمســمئة جنيــه 

أو بإحــدى هاتيــن العقوبتيــن فقــط فــي الأحــوال الأخــرى. وتعــدّ فــي حكــم الســلطة العامّــة كل جهــة خاضعــة 

لإشــرافها«.

التهاون في القيام بواجبات الوظيفة 

نصــت المــادة 183 مــن قانــون العقوبــات النافــذ فــي الضفــة علــى أن:1- كل موظــف تهــاون بــا ســبب 

مشــروع فــي القيــام بواجبــات وظيفتــه وتنفيــذ أوامــر أمــره المســتند فيهــا إلــى الأحــكام القانونيــة يعاقــب 

بالغرامــة مــن عشــرة دنانيــر إلــى خمســين دينــاراً أو بالحبــس مــن أســبوع واحــد إلــى ثلاثــة أشــهر. 2- إذا لحــق 

ــة مــن جــراء هــذا الإهمــال عوقــب ذلــك الموظــف بالحبــس مــن شــهر واحــد إلــى ســنة  ــح الدول ضــرر بمصال

وضمــن قيمــة هــذا الضــرر«.
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التزوير المادي

ــراً  نصــت المــادة 262 مــن قانــون العقوبــات النافــذ فــي الضفــة علــى أن: »1- الموظــف الــذي يرتكــب تزوي
ــاء قيامــه بالوظيفــة إمــا بإســاءة اســتعمال أو إمضــاء أو ختــم أو بصمــة إصبــع أو بتوقيعــه إمضــاء  ــاً أثن مادي
ــر فــي مضمــون صــك أو  ــه مــن حــذف أو إضافــة تغيي ــع صــك أو مخطــوط وإمــا بمــا يرتكب مــزوراً، وإمــا بصن
مخطــوط، يعاقــب بالأشــغال الشــاقة المؤقتــة خمــس ســنوات علــى الأقــل. 2- لا تنقــص العقوبــة عــن ســبع 
ســنوات إذا كان الســند المــزور مــن الســندات التــي يعمــل بهــا إلــى أن يدعــى تزويرهــا. 3- تطبــق أحــكام هــذه 

المــادة فــي حــال إتــاف الســند إتلافــاً كليــاً أو جزئيــاً«.

إحداث تشويش في موضوع أو ظروف سند

نصــت المــادة 263 مــن قانــون العقوبــات النافــذ فــي الضفــة علــى أنــه: »يعاقــب بالعقوبــة المنصــوص عليهــا 
فــي المــادة 262: 1- الموظــف الــذي ينظــم ســنداً مــن اختصاصــه فيحــدث تشويشــاً فــي موضوعــه أو 
ظروفــه إمــا بإســاءته اســتعمال إمضــاء علــى بيــاض ائتمــن عليــه، أو بتدوينــه عقــوداً أو أقــوالًا غيــر التــي 
صــدرت عــن المتعاقديــن أو التــي أملوهــا، أو بإثباتــه وقائــع كاذبــة علــى أنهــا صحيحــة أو وقائــع غيــر معتــرف 
بهــا علــى أنهــا معتــرف بهــا أو بتحريفــه أي واقعــة أخــرى بإغفالــه أمــراً أو إيــراده علــى وجــه غيــر صحيــح. 2- 
الموظــف الــذي يكــون فــي عهدتــه الفعليــة ســجل أو ضبــط محفــوظ بتفويــض قانونــي ويســمح عــن علــم 

منــه بإدخــال قيــد فيــه يتعلــق بمســألة جوهريــة مــع علمــه بعــدم صحــة ذلــك القيــد«.

المصدقات الكاذبة

نصت المادة 266 من قانون العقوبات النافذ في الضفة على أن:

11 مــن أقــدم حــال ممارســته وظيفــة عامــة أو خدمــة عامــة أو مهنــة طبيــة أو صحيــة أو أي جهــة أخــرى .
علــى إعطــاء مصدقــة كاذبــة معــدة لكــي تقــدم إلــى الســلطات العامــة أو مــن شــأنها أن تجــر لنفســه أو 
إلــى غيــره منفعــة غيــر مشــروعة أو تلحــق الضــرر بمصالــح أحــد النــاس، ومــن اختلــق بانتحالــه اســم أحــد 
الأشــخاص المذكوريــن آنفــاً أو زور تلــك المصدقــة أو اســتعملها، يعاقــب بالحبــس مــن شــهر إلــى ســنة. 

22 وإذا كانــت المصدقــة الكاذبــة قــد أعــدت لكــي تبــرز أمــام القضــاء أو لتبريــر الإعفــاء مــن خدمــة عامــة، فــا .
ينقــص الحبــس عــن ثلاثــة أشــهر.

33 ــد . ــاس خلافــاً لمــن ذكــر فيمــا ســبق، فيعاقــب بالحبــس مــدة لا تزي وإذا ارتكــب هــذه الجريمــة أحــد الن
علــى ســتة أشــهر.
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2.  القــرار بقانــون رقــم )20( لســنة 2015 م بشــأن مكافحــة غســل الأمــوال وتمويــل 
الإرهــاب 

عرفــت االفقــرة الاولــى مــن المــادة الثانيــة مــن هــذا القــرار بقانــون جريمــة غســل الأمــوال بأنهــا ارتــكاب 
أيّ مــن الأفعــال الآتيــة )16)):

أ. استبدال أو تحويل أو نقل الأموال من قبل أي شخص، وهو يعلم أن هذه الأموال تشكل

متحصــات جريمــة لغــرض إخفــاء أو تمويــه الأصــل غيــر المشــروع لهــذه الأمــوال، أو لمســاعدة شــخص 
متــورط فــي ارتــكاب الجريمــة الأصليــة علــى الإفــات مــن التبعــات القانونيــة المترتبــة علــى أفعالــه.

ب. إخفــاء أو تمويــه الطبيعــة الحقيقيــة أو المصــدر أو الموقــع أو التصــرف أو الحركــة أو الملكيــة أو 
الحقــوق المتعلقــة بالأمــوال مــن قبــل أي شــخص يعلــم أن هــذه الأمــوال تشــكل متحصــات جريمــة.

ج. تملــك الأمــوال أو حيازتهــا أو اســتخدامها مــن قبــل أي شــخص وهــو يعلــم فــي وقــت الاســتلام أن 
هــذه الأمــوال هــي متحصــات جريمــة لغــرض إخفــاء أو تمويــه الأصــل غيــر المشــروع لهــذه الأمــوال.

د. الاشــتراك أو المســاعدة أو التحريــض أو التآمــر أو تقديــم المشــورة أو النصــح أو التســهيل أو التواطــؤ 
أو التســتر أو الشــروع فــي ارتــكاب أي مــن الأفعــال المنصــوص عليهــا فــي هــذه المــادة.

2 . يســتخلص العلــم أو النيــة أو الهــدف باعتبارهــا عناصــر أساســية لازمــة للجريمــة مــن الظــروف 
الواقعيــة والموضوعيــة، مــن أجــل إثبــات المصــدر المســتتر للمتحصــات، الــذي لا يشــترط الحصــول 

علــى إدانــة الجريمــة الأصليــة.

3 . تعــد جريمــة غســل الأمــوال المتحصلــة مــن أي مــن الجرائــم الأصليــة ســواء وقعــت هــذه الجرائــم 
داخــل دولــة فلســطين أو خارجهــا، شــريطة أن يكــون الفعــل مجرمــاً بموجــب القانــون الســاري فــي 
البلــد الــذي وقعــت فيــه الجريمــة، كمــا تســري جريمــة غســل الأمــوال علــى الأشــخاص الذيــن 

اقترفــوا أيــاً مــن تلــك الجرائــم.

عقوبة جريمة غسل الأموال: يعاقب القرار بقانون هذه الجريمة بالآتي)16)):

1. إذا ارتكــب جريمــة غســل الأمــوال، وتكــون ناجمــة عــن جريمــة أصليــة تمثــل جنحــة، يعاقــب بالحبــس لمــدة لا 
تقــل عــن ســنة واحــدة ولا تتجــاوز )3( ســنوات، وبغرامــة لا تقــل عــن مثــل الأمــوال محــل الجريمــة.

2. إذا ارتكــب جريمــة غســل الأمــوال، وتكــون ناجمــة عــن جريمــة أصليــة تمثــل جنايــة، يعاقــب بالســجن لمــدة لا 
تقــل عــن )3( ســنوات ولا تتجــاوز )15( ســنة، وبغرامــة لا تقــل عــن مثــل الأمــوال محــل الجريمــة.

166.    عدلت هذه المادة بموجب المادة الثانية من قرار بقانون رقم )13( لسنة 2016 م بشأن تعديل قرار بقانون مكافحة غسل الأموال 
وتمويل الإرهاب رقم )20( لسنة 2015م.

167.    انظر المادة 37 من القانون.
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3. يعاقــب كل مــن شــرع بارتــكاب جريمــة غســل الأمــوال أو ســاعد أو حــرض أو ســهل أو تشــاور حــول ارتــكاب 
هــذه الجريمــة بالعقوبــة المقــررة للفاعــل الأصلــي. أمــا عقوبــة الشــخص الاعتبــاري، كالشــركات والمصــارف 
التــي تقتــرف أو تشــارك فــي هــذه الجريمــة)16))، فبالإضافــة إلــى عقوبــة المســؤول فيهــا عــن الإدارة الفعليــة، 
وفقــاً للعقوبــات المذكــورة فــي المــادة 37، يغــرّم الشــخص الاعتبــاري بغرامــة لا تقــل عــن )10,000( عشــرة 
آلاف دينــار أردنــي، ولا تزيــد علــى )200,000( مئتــي ألــف دينــار أردنــي، أو مــا يعادلهــا مــن العمــات المتداولــة 
ــاً. وكعقوبــات إضافيــة، فقــد أوجبــت المــادة 40 علــى المحكمــة الحكــم بالمصــادرة العينيــة للأمــوال  قانون
المتحصلــة مــن الجريمــة، بالإضافــة إلــى مصــادرة الأمــوال التــي تشــكل دخــاً أو منافــع أخــرى يتحصــل عليهــا 

مــن هــذه الأمــوال، أو متحصــات الجريمــة.

وأخيــراً، فقــد منحــت المــادة 38 مــن القــرار بقانــون الإعفــاء مــن العقوبــة المقــررة فــي أحكامــه، لــكلّ مــن بــادر 
مــن الجنــاة بإبــاغ وحــدة المتابعــة الماليــة، المنشــأة بموجــب أحــكام القــرار، عــن جريمــة غســل الأمــوال قبــل 
علمهــا بهــا، أو أي مــن الســلطات المختصــة، فــإذا حصــل الإبــاغ بعــد العلــم بالجريمــة تعيــن للإعفــاء، أن يكــون 

مــن شــأن الإبــاغ ضبــط باقــي الجنــاة أو الأمــوال محــلّ الجريمــة.

168.   انظر المادة 39 من القانون.
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التشريعات التي تعزز من نزاهة العاملين في الخدمة العامّة 

وتعاقب على أفعال الفساد تأديبيّاً

ــدرج ضمــن  ــون، دون أن تن وهــي التشــريعات التــي تعاقــب علــى الأفعــال التــي يمارســها الموظفــون العامّ
الأفعــال والعقوبــات الجزائيــة المعروضــة فــي التصنيــف الســابق، وبشــرط أن تقتــرف تلــك الأفعــال لتحقيــق 
مصلحــة خاصّــة علــى حســاب المصلحــة العامّــة، وليــس نتيجــة خطــأ أو إهمــال أو عــدم المعرفــة أو الخبــرة فــي 
تطبيــق القانــون، ومــن أهــم القوانيــن التــي تعاقــب تأديبيّــاً هــي تشــريعات الخدمــة العامّــة، المتمثلــة بالآتــي:

11 قانون الخدمة المدنية رقم 4 لسنة 1998 وتعديلاته ولوائحه التنفيذية:.

حيــث حــددت المــادة 67 منــه مجموعــة مــن المحظــورات علــى الموظــف العــامّ، التــي يمثّــل بعضهــا صــوراً 
مــن صــور الفســاد، وهــي:

• اســتغلال وظيفتــه وصلاحياتــه فيهــا لمنفعــة ذاتيــة، أو ربــح شــخصي، أو القبــول مباشــرة أو بالواســطة 	
لأيــة هديــة، أو مكافــأة، أو منحــة، أو عمولــة بمناســبة قيامــه بواجبــات وظيفتــه.

• الجمع بين وظيفته وبين أي عمل آخر يؤديه بنفسه أو بالواسطة.	

• أن يحتفــظ لنفســه بأصــل أيّــة ورقــة رســمية أو صــورة أو نســخة أو ملخــص عنهــا، أو أن ينزعهــا مــن 	
الملفــات المخصصــة لحفظهــا، ولــو كانــت خاصّــة بعمــل كلّــف بــه شــخصيّاً.

• ــاً مــن الُأمــور التــي يطّلــع عليهــا بحكــم وظيفتــه، خلافــاً للمجــالات التــي يجيزهــا القانــون، 	 أن يفشــي أيّ
حتــى لــو تــرك الوظيفــة.

ــات التأديبيــة علــى الموظــف، فــي  وقــد فرضــت المــادة 68 مــن هــذا القانــون مجموعــة مــن العقوب
ــون، وهــي:  ــات، واقترافــه المحظــورات المنصــوص عليهــا فــي القان ــه الواجب حــال مخالفت

· التنبيه أو لفت النظر.	

· الإنذار.	

·  الخصم من الراتب بما لا يزيد على راتب خمسة عشر يوماً.	

·  الحرمان من العلاوة الدورية أو تأجيلها مدة لا تزيد على ستة أشهر.	

· الحرمان من الترقية حسب أحكام هذا القانون.	

·  الوقف عن العمل مدة لا تتجاوز ستة أشهر مع صرف نصف الراتب.	

·  تخفيض الدرجة.	
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· الإنذار بالفصل.	

·  الإحالة إلى المعاش.	

·  الفصل من الخدمة.	

وأخيــراً، فقــد أعفــت المــادة 74 مــن القانــون المذكــور الموظــف مــن العقوبــات المذكــورة آنفــاً، إذا ثبــت 
ــه المخالفــة المحظــورة كان تنفيــذاً لأمــر خطــي بذلــك صــادر إليــه مــن رئيســه، بالرغــم مــن تنبيهــه  أن ارتكاب
للمخالفــة خطيّــاً. ولكــن لا بــد مــن التأكيــد هنــا علــى أن الإعفــاء المقصــود مــن هــذه المــادة لا يشــمل 
المحظــورات التــي أصبحــت تمثــل جريمــة بذاتهــا، كمــا هــو الحــال فــي اســتغلال الوظيفــة أو قبــول الواســطة 
والمحســوبية، حيــث، ووفقــاً لقواعــد الاشــتراك الجرمــي الــواردة فــي قوانيــن العقوبــات النافــذة، يعتبــر 
الموظــف شــريكاً فــي الجريمــة ولا تنتفــي مســؤوليته الجزائيــة حتــى لــو أثبــت أن هــذا الفعــل تــم تنفيــذاً لأمــر 

مكتــوب صــادر إليــه مــن رئيســه.  

22 قانون الخدمة في قوى الأمن الفلسطينية رقم 8 لسنة 2005:.

يضــع هــذا القانــون مجموعــة مــن الضوابــط التــي تكفــل عــدم اســتغلال العامليــن فــي الأجهــزة الأمنيــة 
لوظيفتهــم فــي تحقيــق مصالــح خاصّــة، حيــث حــددت المــادة 90 مــن هــذا القانــون علــى الضابــط، أثنــاء 

الخدمــة العســكرية، مجموعــة مــن المحظــورات، مــن أهمهــا فــي هــذا المجــال:

• إبــداء الآراء السياســية والاشــتغال بالسياســة، أو الانتمــاء إلــى الأحــزاب، أو الهيئــات، أو الجمعيــات، أو 	
المنظمــات ذات الأهــداف السياســية.

• الاشتراك في تنظيم اجتماعات حزبية أو دعايات انتخابية.	

• أن يوســط أحــداً أو يقبــل »الواســطة« فــي أي شــأن خــاصّ بوظيفتــه، أو أن يتوســط لعســكري أو 	
لموظــف آخــر فــي أيّ شــأن مــن ذلــك.

وكذلــك فقــد حظــرت المــادة )91( مــن هــذا القانــون علــى الضابــط فــي قــوى الأمــن أن يقــوم بالــذات، 
أو بالوســاطة بممارســة مــا يأتــي:

• شــراء العقــارات أو المنقــولات ممــا تطرحــه الجهــات الإداريــة أو القضائيــة للبيــع، فــي الدائــرة التــي 	
يــؤدي فيهــا أعمــال وظيفتــه، إذا كان ذلــك ممــا يتصــل بهــا.

• مزاولــة الأعمــال التجاريــة أو الصناعيــة مــن أي نــوع، وبوجــه خــاصّ أن تكــون لــه أيــة مصلحــة فــي أعمــال 	
أو مقــاولات أو مناقصــات، تتصــل بأعمــال وظيفتــه.

• ــرة التــي يــؤدي فيهــا 	 اســتئجار الأراضــي أو المبانــي أو أيــة عقــارات أخــرى، بقصــد اســتغلالها فــي الدائ
ــه. أعمــال وظيفت
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• الاشــتراك فــي تأســيس الشــركات أو فــي عضويــة مجالــس إداراتهــا، أو أي منصــب آخــر فيهــا، مــا لــم يكــن 	
مندوبــاً عــن قــوة مــن قــوى الأمــن فيهــا.

• أعمال المضاربة في البورصات.	

وقــد بينــت المــادة 95 مــن هــذا القانــون العقوبــات التــي يمكــن إيقاعهــا علــى ضبــاط الأمــن فــي حــال 
مخالفتهــم لأحكامــه، وحددتهــا بالآتــي: 

• عقوبات انضباطية يوقعها القادة المباشرون والرئاسات.	

• عقوبات تأديبية توقعها لجنة الضباط.	

• عقوبات توقعها المحاكم العسكرية.	

وقــد حــددت المــادة 169، والمــادة 172 محظــورات مماثلــة للمحظــورات المفروضــة علــى الضبــاط بالنســبة 
لضبــاط الصــف.

33 قانون السلطة القضائية رقم 1 لسنة 2002:.

حــدد هــذا القانــون بعــض الواجبــات والمحظــورات علــى القضــاة، لضمــان نزاهتهــم فــي العمــل، وإبعادهــم 
عــن شــبهات الفســاد، مــن أهمهــا مــا نصــت عليــه المــادة 1 مــن القانــون بــأن: »القضــاة مســتقلون لا ســلطان 

عليهــم فــي قضائهــم لغيــر القانــون«. 

وما نصت عليه المادة 28 بخصوص واجبات القاضي والمتمثلة بـ:

11 لا يجــوز للقاضــي القيــام بــأي عمــل تجــاري، كمــا لا يجــوز لــه القيــام بــأي عمــل لا يتفــق واســتقلال القضــاء .
وكرامتــه، ويجــوز لمجلــس القضــاء الأعلــى أن يقــرر منــع القاضــي مــن مباشــرة أي عمــل يــرى أن القيــام بــه 

يتعــارض مــع واجبــات الوظيفــة وحســن أدائها.

22 ــاً فيــه كل . ــر، مفصِّ يقــدم كل قــاضٍ عنــد تعيينــه إقــراراً بالذمــة الماليــة الخاصــة بــه وبزوجــه وأولاده القُصَّ
مــا يملكــون مــن عقــارات ومنقــولات وأســهم وســندات وأمــوال نقديــة داخــل فلســطين وخارجهــا، ومــا 
عليهــم مــن ديــون، إلــى رئيــس المحكمــة العليــا، الــذي يضــع الترتيبــات اللازمــة للحفــاظ علــى ســريتها، 

وتبقــى ســرية لا يجــوز الاطــاع عليهــا إلا بــإذن مــن المحكمــة العليــا عنــد الاقتضــاء.

وما نصت عليه المادة 29 من محظورات على القاضي والمتمثلة بـ:

11 إفشاء أسرار المداولات أو المعلومات السرية التي يحصلون عليها أثناء تأديتهم لعملهم..

22 ممارسة العمل السياسي..
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33 ــات رئاسة الســلطة الوطنية، أو المجلــس التشــريعي، أو مجالــس الهيئــات المحليــة، أو . الترشــح لانتخاب
التنظيمــات السياســية إلا بعــد اســتقالاتهم وقبولهــا.

ومــا أشــارت إليــه المــادة 30 بعــدم جــواز أن يجلــس للقضــاء أي مــن القضــاة الذيــن تربطهــم صلــة قرابــة أو 
مصاهــرة للدرجــة الرابعــة مــع عضــو النيابــة أو ممثــل الخصــوم أو أحــد طرفــي الخصومــة، وضــرورة تنحّيــه 

فــي هــذه الحالــة، وفقــاً لأحــكام القانــون.

ولضمــان التــزام القضــاة بهــذه الواجبــات، قــد بينــت المــادة 55 العقوبــات التأديبيــة التــي يمكــن إيقاعهــا علــى 
القضــاة فــي حــال مخالفتهــم القانــون، وحددتهــا بالتنبيــه واللــوم والعــزل.

44 قــرار مجلــس الــوزراء رقــم )1( لســنة 2009 بشــأن نظــام موظفــي الهيئــات المحليــة الســاري فــي .
الضفــة:

حيث حددت المادة 27 منه مجموعة من الواجبات على العاملين في الهيئات المحلّية، من أهمها:

11 أن يؤدي العمل المنوط به شخصياً وأن يخصص وقت العمل لأداء واجبات الوظيفة..

22 أن يؤدي أي مهمة أخرى تسند إليه لمساعدة موظفين آخرين في أداء الواجبات العاجلة والطارئة..

33 أن ينفذ ما صدر إليه من أوامر رؤسائه بدقة، ويتحمل كل رئيس مسؤولية الأوامر التي تصدر عنه..

44 أن يتحمــل المســؤولية أمــام رؤســائه عــن حُســن ســير العمــل الموكــول إليــه، وعليــه أن يبــادر إلــى إبــاغ .
رؤســائه كتابــةً عــن كل تجــاوز، أو إهمــال، أو مخالفــة فــي تطبيــق القوانيــن والأنظمــة.

55 أن يلتزم بالمواعيد المعينة للدوام..

66 أن يتصرف باحترام ولباقة في صلاته برؤسائه وزملائه ومرؤسيه، وفي معاملته للجمهور..

77 أن يكــون مســؤولًا أمــام المجلــس عــن الأضــرار التــي تنشــأ عــن ســوء قيامــه بواجباتــه، ســواء أكان ذلــك .
عــن عمــد أم إهمــال.

وقــد بينــت المــادة 28 منــه مجموعــةً مــن المحظــورات علــى العامليــن فــي الهيئــات المحلّيــة التــي 
يمثّــل بعضهــا صــوراً مــن صــور الفســاد، ومــن أبرزهــا: 

11 الإتيان بعمل، أو الظهور بمظهر مخلٍّ بشرف الوظيفة..

22 أن يقبــل لنفســه أو لغيــره منحــة، أو هديــة، أو امتيــازاً بســبب أدائــه أعمــال الوظيفــة، أو أن يقبــل الوعــد .
بشــيء مــن ذلــك.

33 الإفصــاح بمعلومــات، أو إيضاحــات عــن المســائل التــي ينبغــي أن تظــل ســرية بطبيعتهــا أو بمقتضــى .
تعليمــات خاصــة.
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44 أن يحتفــظ لنفســه بأصــل أيــة ورقــة مــن الأوراق الرســمية، أو أن ينــزع هــذا الأصــل مــن الملفــات المختصة .
للاحتفــاظ بهــا، ولــو كان هــو الــذي قــام بتحريره.

55 أن يكون وكيلًا بأجر في القيام بأعمال للغير..

66 الجمــع بيــن وظيفتــه وبيــن أي عمــل تبعــي آخــر يؤديــه بالــذات أو بالواســطة، إذا كان مــن شــأنه أن يضــر .
بــأداء واجبــات الوظيفــة أو كان غيــر متفــق مــع مــا يقتضيــه المنصــب ويــؤدي إلــى منفعــة وبوجــه خــاص:

أ( كل عمــل مــن الأعمــال التجاريــة أو المضاربــات الماليــة، وخاصــة مــا كان منهــا متصــاً ببيانــات أو 
معلومــات تصــل إليــه عــن طريــق الوظيفــة.

ب( شراء العقارات أو المنقولات التي تطرحها الهيئة المحلية للبيع.

ج( استئجار الأراضي والعقارات العائدة للهيئة المحلية بقصد الاستغلال.

د( الاشــتراك فــي الأعمــال والمقــاولات التــي يــوكل إليــه تحضيرهــا، أو تنفيذهــا، أو الحصــول علــى 
مصلحــة أو قيــود خاصــة بهــا.

ولتعزيــز تلــك الالتزامــات، فقــد حــددت المــادة 32 العقوبــات التأديبيــة التــي يمكــن فرضهــا علــى العامليــن 
المخالفيــن بالإنــذار: إيقــاف الزيــادة الســنوية، وحســم مبلــغ لا يتجــاوز عشــرة بالمئــة مــن راتــب الموظــف 
الشــهري غيــر الصافــي لمــدة لا تقــل عــن شــهر ولا تزيــد علــى ســنة، وحرمــان الموظــف مــن الترفيــع لمــدة 
ســنة، وتنزيــل الموظــف درجــة واحــدة أو تنزيــل مرتبــه إلــى أدنــى مربــوط الدرجــة التــي هــو فيهــا، وعــزل 

الموظــف.
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الفرع الثاني

منظومة التشريعات الوقائية ذات العلاقة بتعزيز قيم النزاهة 
والمساءلة والشفافية في إدارة الشأن والمال العام

تتضمــن هــذه المنظومــة التشــريعات التــي تبيــن وتوضــح القواعــد والأصــول المتعلقــة بــإدارة الشــأن العــامّ، 
يها: الإداري والمالــي، وتخلــق بذلــك المظلــة الوقائية  وتولــي اهتمامــاً خاصّــاً بنزاهــة المســؤول والإدارة بشِــقَّ

الممانعــة والمقاومِــة للفســاد.

ويأتــي علــى رأس هــذه المنظومــة القانــون الأساســي الفلســطيني المعــدل لســنة 2003، الــذي وضــع الركائز 
الأساســية لمبــادئ الشــفافية ونظــم المســاءلة فــي عمــل ســلطات الدولــة الثــاث والعلاقــة فيمــا بينهــا، 
وبيــن المحــددات العامّــة لإدارة الشــأن العــامّ، ســواء فــي الجانــب المالــي أو فــي الجانــب الإداري، ومــن أهــم 

القواعــد التــي تضمنهــا هــذا القانــون فــي هــذا المجــال:

11 تحديــد اختصاصــات كل مــن الســلطات الثــاث واحتــرام مبــدأ الفصــل بيــن الســلطات: حيــث نصــت المــادة .
2 مــن هــذا القانــون علــى أن: »الشــعب مصــدر الســلطات ويمارســها عــن طريــق الســلطات التشــريعية 
والتنفيذيــة والقضائيــة علــى أســاس مبــدأ الفصــل بيــن الســلطات علــى الوجــه المبيــن فــي هــذا القانــون 
الأساســي«. وقــد وضــح المســؤولية والمهــام الأساســية لــكل منهــا مــع إبقــاء جانــب مــن هــذه الســلطة 

بيــد ســلطة أخــرى ضمانــاً لعــدم احتــكار الســلطات، ولفتــح المجــال للرقابــة المتبادلــة بينهــا.

22 التأكيــد علــى مبــدأي المســاءلة والمحاســبة: تعــرّف نظــم المســاءلة علــى أنهــا واجــب المســؤولين عــن .
الوظائــف الرســمية )ســواء أكانــوا منتخبيــن أم معينيــن، وزراء أم موظفيــن ومــن فــي حكمهــم( فــي 
تقديــم تقاريــر دوريــة حــول ســير العمــل فــي المؤسســة أو الــوزارة، بشــكل يتــم فيــه توضيــح قراراتهــم 
وتفســير سياســاتهم، والاســتعداد لتحمــل المســؤوليات المترتبــة علــى هــذه القــرارات، والالتــزام بتقديم 
تقاريــر عــن ســير العمــل فــي مؤسســتهم، يوضــح الإيجابيــات والســلبيات، ومــدى النجــاح أو الإخفــاق فــي 
تنفيــذ سياســاتهم فــي العمــل. كذلــك يعنــي المبــدأ حــق المواطنيــن العادييــن فــي الحصــول علــى هــذه 
التقاريــر والمعلومــات اللازمــة عــن أعمــال المســؤولين جميعهــم فــي الإدارات العامّــة، مثــل: النــواب، 
والــوزراء، والموظفيــن الحكومييــن، وأصحــاب المناصــب. ويهــدف ذلــك إلــى التأكــد مــن أن عملهــم يتفــق 
مــع قيــم العــدل والوضــوح والمســاواة، والتأكــد مــن توافــق أعمالهــم مــع الحــدود القانونيّــة لوظائفهــم 
ومهامهــمّ. وقــد أكّــد القانــون الأساســي الفلســطيني علــى مبــدأي المســاءلة والمحاســبة مــن خــال:

• الــدور الرقابــي للمجلــس التشــريعي علــى الســلطة التنفيذيــة فــي إدارتهــا للشــأن العــام، وذلــك مــن 	
خــال النــص علــى مســؤولية الحكومــة أمــام المجلــس التشــريعي والوســائل الرقابيــة التــي منحــت 
للمجلــس فــي مواجهــة الحكومــة، كالأســئلة والاســتجوابات، وحجــب الثقــة، حيــث نصــت المــادة 
56 مــن هــذا القانــون علــى أنــه »لــكل عضــو مــن أعضــاء المجلــس الحــق فــي: 1- التقــدّم إلــى 
الســلطة التنفيذيــة بــكل الطلبــات الضروريــة والمشــروعة اللازمــة لتمكينــه مــن ممارســة مهامــه 
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النيابيــة. 2- اقتــراح القوانيــن، وكل اقتــراح تــم رفضــه لا يجــوز إعــادة تقديمــه فــي دور الانعقــاد 
الســنوي نفســه. 3- توجيــه الأســئلة والاســتجوابات إلــى الحكومــة أو إلــى أحــد الــوزراء ومــن فــي 
حكمهــم، ولا يجــوز مناقشــة الاســتجواب إلا بعــد مــرور ســبعة أيــام مــن تقديمــه، إلا إذا قبــل 
ــه إليــه الاســتجواب الــرد والمناقشــة حــالًا أو فــي أجــل أقــل، كمــا أنــه يجــوز تقصيــر هــذا  الموجَّ
الأجــل فــي حالــة الاســتعجال إلــى ثلاثــة أيــام بموافقــة رئيــس الســلطة الوطنيــة«، وكذلــك تشــكيل 
لجــان تقصّــي الحقائــق، وغيرهــا مــن الوســائل التــي أحــال هــذا القانــون تنظيمهــا للنظــام الداخلــي 

للمجلــس التشــريعي)16)).

• الــدور الرقابــي للســلطة القضائيــة علــى القــرارات الإداريــة للســلطة التنفيذيــة، حيــث نصــت الفقــرة 	
الثانيــة مــن المــادة 30 مــن القانــون علــى أنــه »يحظــر النــص فــي القوانيــن علــى تحصيــن أي قــرار 
أو عمــل إداري مــن رقابــة القضــاء«، ولضمــان احتــرام الســلطة التنفيذيــة للأحــكام الصــادرة عــن 
الســلطة القضائيــة؛ فقــد نصــت المــادة 106 مــن القانــون علــى أنّ »الأحــكام القضائيــة واجبــة 
التنفيــذ، والامتنــاع عــن تنفيذهــا أو تعطيــل تنفيذهــا علــى أي نحــو جريمــة يعاقــب عليهــا بالحبــس، 
والعــزل مــن الوظيفــة إذا كان المتهــم موظفــاً عامــاً أو مكلفــاً بخدمــة عامــة، وللمحكــوم لــه الحــق 
فــي رفــع الدعــوى مباشــرة إلــى المحكمــة المختصــة، وتضمــن الســلطة الوطنيــة تعويضــاً كامــاً 

لــه«.

33 تأكيــد اســتقلال وفعاليــة هيئــات الرقابــة العامــة علــى أعمــال الســلطة التنفيذيــة فــي إدارتهــا للشــأن .
العــامّ، كديــوان الرقابــة الماليــة والإداريــة، حيــث نصــت المــادة 96 مــن القانــون علــى: »-1 ينشــأ بقانــون 
ديــوان للرقابــة الماليــة والإداريــة علــى أجهــزة الســلطة كافــة، بمــا فــي ذلــك مراقبــة تحصيــل الإيــرادات 
العامّــة والإنفــاق منهــا فــي حــدود الموازنــة. -2 يقــدم الديــوان لــكل مــن رئيــس الســلطة الوطنيــة 
والمجلــس التشــريعي تقريــراً ســنويّاً أو عنــد الطلــب عــن أعمالــه وملاحظاتــه. -3 يعيــن رئيــس ديــوان 
المجلــس  وبمصادقــة  الفلســطينية  الوطنيــة  الســلطة  رئيــس  مــن  بقــرار  والإداريــة  الماليــة  الرقابــة 
التشــريعي الفلســطيني والهيئــة المســتقلة لحقــوق المواطــن، حيــث نصــت المادة 31 مــن القانون على 
أنــه »تنشــأ بقانــون هيئــة مســتقلة لحقــوق الإنســان، ويحــدد القانــون تشــكيلها ومهامهــا واختصاصهــا، 

وتقــدّم تقاريرهــا لــكل مــن رئيــس الســلطة الوطنيــة والمجلــس التشــريعي الفلســطيني«. 

44 التأكيــد علــى مبــدأ ســيادة القانــون ومســاواة المواطنيــن جميعهــم أمامــه فــي الحقــوق والواجبــات، .
بمــا يمثّــل إشــارة مباشــرة لمنــع الفســاد الناجــم عــن الواســطة والمحابــاة والمحســوبية، واســتغلال 
ــى أن »الفلســطينيين أمــام  ــون الأساســي عل النفــوذ الوظيفــي؛ حيــث نصّــت المــادة 9 مــن هــذا القان
القانــون والقضــاء ســواءٌ لا تمييــز بينهــم بســبب العــرق أو الجنــس أو اللــون أو الديــن أو الــرأي السياســي 

أو الإعاقــة«. 

169.   نصّت المادة 47 من القانون الأساسي المعدل على أنّ:
1. المجلس التشريعي الفلسطيني هو السلطة التشريعية المنتخبة.

2. بما لا يتعارض مع أحكام هـذا القانون يتولى المجلس التشريعي مهامه التشريعية والرقابية على الوجه المبين في نظامه الداخلي.
3.  مدة هذا المجلس هي المرحلة الانتقالية”.
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55 التأكيــد علــى مبــدأ الشــفافية ومنــع اســتغلال النفــوذ الوظيفــي، مــن خــال فــرض إقــرارات الذمــم .
الماليــة علــى المناصــب العليــا فــي الدولــة كرئيــس المجلــس التشــريعي وأعضائــه، حيــث نصــت المــادة 
54 مــن القانــون علــى أنّــه: 1. لا يجــوز لعضــو المجلــس التشــريعي أن يســتغل عضويتـــه فــي أيّ عمــل مــن 
الأعمــال الخاصّــة، وعلــى أي نحــو. 2. يقــدم كل عضــو فــي المجلــس التشــريعي إقــراراً بالذمــة الماليــة 
ــاً فيــه كل مــا يملكــون مــن ثــروة، عقــاراً ومنقــولًا فــي داخــل  الخاصّــة بــه وبزوجــه وبــأولاده القصــر، مفصِّ
فلســطين وخارجهــا، ومــا عليهــم مــن ديــون، ويحفــظ هــذا الإقــرار مغلقــاً وســريّاً لــدى محكمــة العــدل 

العليــا، ولا يجــوز الاطــاع عليــه إلا بــإذن المحكمــة وفــي الحــدود التــي تســمح بهــا«. 

وكذلــك رئيــس مجلــس الــوزراء وأعضــاؤه، حيــث نصــت المــادة 80 مــن القانــون علــى: »1- علــى رئيــس 

ــاً فيــه كل  الــوزراء وكل وزيــر أن يقــدم إقــراراً بالذمــة الماليــة الخاصّــة بــه وبزوجــه وبــأولاده القصــر، مفصِّ

مــا يملكــون مــن عقــارات ومنقــولات، وأســهم وســندات وأمــوال نقديــة داخــل فلســطين وخارجهــا، ومــا 

عليهــم مــن ديــون، إلــى رئيــس الســلطة الوطنيــة، الــذي يضــع الترتيبــات اللازمــة للحفــاظ علــى سِــرّيتها. 

وتبقــى سِــرّية، ولا يجــوز الاطـــاع عليهــا إلا بــإذن مــن المحكمــة العليــا عنــد الاقتضــاء. 2- لا يجــوز لرئيــس 

الــوزراء، أو لأي وزيــر مــن الــوزراء أن يشــتري أو يســتأجر شــيئاً مــن أمــاك الدولــة، أو أحــد الشــخصيات 

المعنويــة العامّــة، أو أن تكــون لــه مصلحــة ماليــة فــي أي عقــد مــن العقــود التــي تبرمهــا الجهــات 

الحكوميــة أو الإداريــة، كمــا لا يجــوز لــه، طــوال مــدة وزارتــه، أن يكــون عضــواً فــي مجلــس إدارة أي شــركة 

أو أن يمــارس التجــارة أو أي مهنــة مــن المهــن أو أن يتقاضــى راتبــاً آخــر أو أي مكافــآت أو منــح مــن أي 

شــخص آخــر وبــأي صفــة كانــت غيــر الراتــب الواحــد المحــدد للوزيــر ومخصصاتــه«. 

66 وضــع الأســس العامّــة للنظــام المالــي للســلطة الفلســطينية وكيفيــة إعــداد الموازنــة العامّــة وإقرارهــا؛ .

حيــث نصــت المــادة 60 مــن القانــون علــى أنــه »ينظــم القانــون الأحــكام الخاصّــة بإعــداد الموازنــة العامّــة 

وإقرارهــا والتصــرف فــي الأمــوال المرصــودة فيهــا، وكذلــك الموازنــات الملحقــة والتطويريــة وميزانيــات 

الهيئــات والمؤسســات العامّــة، وكل مشــروع تســاهم فيــه الســلطة بمــا لا يقــل عــن خمســين بالمئــة 

مــن رأســماله«. كمــا نصــت المــادة 91 علــى أنّــه: »1. يــؤدي إلــى الخزينــة العامّــة جميــع مــا يقبــض مــن 

الإيــرادات بمــا فيهــا الضرائــب والرســوم والقــروض والمنــح، وكل الأربــاح والعوائــد التــي تعــود علــى 

الســلطة الوطنيــة الفلســطينية مــن إدارة أملاكهــا أو نشــاطها، ولا يجــوز تخصيــص أي جــزء مــن أمــوال 

ــون. 2. وفقــاً  ــا كان نوعــه، إلا وفــق مــا يقــرره القان ــة أو الإنفــاق منهــا لأي غــرض، مهمّ ــة العامّ الخزين

لأحــكام القانــون يجــوز للســلطة الوطنيــة الفلســطينية تكويــن احتياطــي مالــي إســتراتيجي لمواجهــة 

المتغيــرات وحــالات الطــوارئ«.
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وإلــى جانــب القانــون الأساســي، اشــتمل قانــون مكافحــة الفســاد رقم )1( لســنة 2005 علــى مجموعة 

كبيــرة مــن الأحــكام التــي تدخــل ضمــن مفهــوم القواعــد الوقائيــة، ومــن أبرزهــا فــي هــذا المجال:

1- إنشاء هيئة مكافحة الفساد، ومنحها العديد من الاختصاصات في هذا الجانب، التي تشمل)17)):

أ. التحقيق في الشكاوى التي تقدم عن الفساد.

ب. التحقق من شبهات الفساد التي تقترف من الأشخاص الخاضعين لأحكام هذا القانون.

ت. توعيــة المجتمــع بكافــة مســتوياته الرســمية وغيــر الرســمية وتبصيــره بمخاطــر جرائــم الفســاد وآثارهــا 

ــه وذلــك مــن خــال: ــة منهــا ومكافحت ــة الوقاي ــة والسياســية وكيفي ــة والاجتماعي ــة الاقتصادي ــى التنمي عل

• جمــع المعلومــات المتعلقــة بصــور وأشــكال الفســاد كافــة، والعمــل علــى إيجــاد قاعــدة بيانــات وأنظمــة 	

ــا الفســاد فــي الداخــل والخــارج وفقــاً  معلومــات وتبادلهــا مــع الجهــات والهيئــات المعنيــة فــي قضاي

للتشــريعات النافــذة.

• التنســيق مــع مؤسســات الســلطة الوطنيــة كافــة؛ لتعزيــز وتطويــر التدابيــر اللازمــة للوقايــة مــن جرائــم 	

الفســاد وتحديــث آليــات ووســائل مكافحتهــا.

• التنســيق مــع وســائل الإعــام لممارســة دور فاعــل فــي نشــر ثقافــة النزاهــة ومكافحــة الفســاد فــي 	

المجتمــع.

• فــي 	 التعليميــة  المدنــي والمؤسســات  المجتمــع  إســهام ومشــاركة منظمــات  تعزيــز  علــى  العمــل 

ــز ثقافــة عــدم التســامح  ــة عامــة بمخاطرهــا وآثارهــا وتعزي الأنشــطة المناهضــة للفســاد وإيجــاد توعي

مــع الفســاد والمفســدين. 

• الخطــط 	 ووضــع  العلاقــة،  ذات  الجهــات  مــع  بالتعــاون  الفســاد  لمكافحــة  العامــة  السياســة  رســم 

لتنفيذهــا. اللازمــة  والبرامــج 

• الســلطة 	 مؤسســات  علــى  والمحســوبية  والواســطة  الفســاد  مخاطــر  تبيــن  دوريــة  نشــرات  إعــداد 

العامــة. وإدارتهــا  الوطنيــة 

• ــراح التعديــات عليهــا وفقــاً 	 ــم ودراســة التشــريعات المتعلقــة بمكافحــة الفســاد واقت مراجعــة وتقيي

للإجــراءات المرعيــة.

170.    انظر المادتين 8 و9 من القانون.
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• التنســيق والتعــاون مــع الجهــات والمنظمــات والهيئــات العربيــة والإقليميــة والدوليــة ذات الصلــة 	

بمكافحــة الفســاد، والمشــاركة فــي البرامــج الراميــة إلــى الوقايــة مــن هــذا النــوع مــن الجرائــم. 

غيــن عنــه: أشــارت أكثــر مــن مــادة فــي قانــون مكافحــة الفســاد إلــى  2- الإبــاغ عــن الفســاد وحمايــة المُبَلِّ

واجــب الموظفيــن العاميــن وكلِّ مــن عَلِــمَ بجريمــة فســاد بالإبــاغ عنهــا للهيئــة، كمــا أشــارت مــواد القانــون، 

غيــن عــن جرائــم الفســاد حَسَــني النيــة توفيــر  علــى أن تكفــل هيئــة مكافحــة الفســاد للشــهود والخبــراء والمُبَلِّ

الحمايــة القانونيــة والوظيفيــة والشــخصية)17))، وأن تحــدد إجــراءات حمايتهــم والتدابيــر الخاصــة بذلــك بموجــب 

ــه  ــوزراء، إضافــةً إلــى عــدم جــواز أن يكــون البــاغ الــذي يتقــدم ب ــة ويصــدر عــن مجلــس ال نظــام تعــده الهيئ

ــة إجــراءات تخــل  ــة بحقــه أو اتخــاذ أي الموظــف حــول شــبهة فســاد ســبباً لاتخــاذ أي مــن الإجــراءات التأديبي

بمكانتــه الوظيفيــة. ومــن بــاب التشــجيع علــى الإبــاغ عــن الفســاد، فقــد نصــت مــواد القانــون علــى أن يعفــى 

مــن العقوبــة المقــررة فــي القانــون كل مــن بــادر مــن الجنــاة بإبــاغ الهيئــة عــن جريمــة فســاد قبــل علمهــا بهــا 

هــي أو أي مــن الســلطات المختصــة، فــإذا حصــل الإبــاغ بعــد العلــم بالجريمــة، تعيــن للإعفــاء أن يكــون مــن 

ــاة والأمــوال محــل الجريمــة. وإذا أعــان مرتكــب جريمــة الفســاد أو الشــريك  ــط باقــي الجن ــاغ ضب شــأن الإب

فيهــا أثنــاء التحقيــق معــه علــى كشــف الجريمــة ومرتكبيهــا تخفــض العقوبــة إلــى الحبــس ويعفــى مــن عقوبــة 

الغرامــة.

3- النــص علــى عــدم انقضــاء جرائــم الفســاد بالتقــادم)17)): حيــث نــص القانــون علــى أن »لا تخضــع للتقــادم 

قضايــا الفســاد وكل مــا يتعلــق بهــا مــن إجــراءات«.

إضافــة لمــا ســبق، تشــمل منظومــة التشــريعات الوقائيــة إلــى جانــب القانــون الأساســي وقانــون مكافحــة 

الفســاد مــا يلــي: 

171.    انظر المادة 18 من القانون وفقاً للتعديل الذي جرى عليها بموجب القرار بقانون رقم 37 لسنة 2018.
172.  انظر المادة 33 من القانون.
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أولًا:  التشريعات ذات العلاقة بإدارة الشأن العام

وهــي تلــك التشــريعات التــي توضــح أصــول العمــل الإداري، فتضــع القواعــد والأحــكام والضوابــط التــي 
ــة التــي عولجــت فــي  ــب التشــريعات الإداري ــى جان ــم إدارة الشــأن العــام بنزاهــة وشــفافية، وإل تضمــن أن تت
جزئيــة التشــريعات التــي تعاقــب أفعــال الفســاد تأديبيّــاً، كقوانيــن الخدمــة العامّــة )قانــون الخدمــة المدنيــة، 
ــات(؛ هنالــك  ــون الســلطة القضائيــة، ونظــام العامليــن فــي البلدي ــون الخدمــة فــي قــوى الأمــن، وقان وقان
تشــريعات تضمّنــت النــص علــى بعــض القيــود والمعاييــر ذات العلاقــة بمنــع اســتغلال النفــوذ الوظيفــي 
ــك، وهــي  ــى ذل ــة عل ــات تأديبي ــاغ عــن المخالفــات، دون أن تتضمــن عقوب ــح، وضــرورة الإب وتضــارب المصال

ــي: ــى النحــو الآت ــرة وســنكتفي بالتعــرض لبعضهــا عل كثي

11 قانــون واجبــات وحقــوق أعضــاء المجلــس التشــريعي رقــم )10( لســنة 2004م: حيــث حــدد هــذا القانــون .
مجموعــة مــن المحظــورات التــي تمنــع النائــب مــن اســتغلال منصبــه، وتزيــل حــالات تضــارب المصالــح، 
مــن أهمهــا المــادة 4 التــي حظــرت علــى النائــب اســتغلال صفتــه، بنصهــا علــى عــدم الجــواز للعضــو أن 
يشــتري أو يســتأجر شــيئاً مــن أمــوال الدولــة، أو يؤجرهــا أو يبيعهــا شــيئاً مــن أموالــه، أو يقايضهــا أو يبــرم 
داً، أو مقــاولًا، إلا إذا تــم التعاقــد طبقــاً لقواعــد عامــة تســري علــى  عقــداً معهــا، بوصفــه ملتزمــاً، أو مــورِّ
الكافــة. وفــي جميــع الأحــوال، عليــه ألا يســتغل صفتــه فــي الحصــول علــى مزايــا خاصّــة بغيــر وجــه حــق. 

22 قانــون رقــم )1( لســنة 1997 بشــأن الهيئــات المحلّيــة الفلســطينية: حيــث أشــارت المــادة 13 مــن هــذا .
القانــون إلــى الحــالات التــي يفقــد فيهــا الرئيــس أو العضــو عضويتــه فــي المجلــس حكمــاً، والتــي مــن 
ضمنهــا بعــض الحــالات التــي تدخــل ضمــن مفهــوم اســتغلال المنصــب العــام وتضــارب المصالــح، وهــذه 

الحــالات هــي:

· ــك حقــاً مــن المجلــس، 	 إذا عمــل فــي قضيــة ضــد المجلــس بصفتــه محاميّــاً أو خبيــراً أو وكيــاً، أو تملَّ
مســتغلًا بذلــك عضويتــه لمنفعتــه أو بالواســطة.

· إذا عقــد اتفاقــاً مــع المجلــس أو أصبــح ذا منفعــة، هــو أو مــن ينــوب عنــه مــن أقاربــه مــن الدرجــة الأولــى، 	
فــي أي اتفــاق تــم مــع المجلــس، ويســتثنى مــن ذلــك العقــود والفوائــد الناجمــة عــن كونــه عضــواً فــي 
شــركة مســاهمة عموميــة، بشــرط ألا يكــون مديــراً لهــا، أو عضــواً فــي مجلــس إدارتهــا، أو موظفــاً فيهــا، 

أو وكيــاً عنهــا.

33 قانــون رقــم )2( لســنة 1997 بشــأن ســلطة النقــد الفلســطينية: حيــث أوجبــت المــادة 28 علــى المحافظ .
وأعضــاء المجلــس والعامليــن فــي ســلطة النقــد الالتزامــات الآتية:

• علــى المحافــظ ونائبــه أن يتفرغــا لعملهمــا فــي ســلطة النقــد، ولا يجــوز لأي منهمــا أثنــاء توليــه وظيفتــه 	
أن يقــوم بــأي عمــل، أو يشــغل أي منصــب أو وظيفــة، ســواء بأجــر أو بغيــر أجــر، كمــا لا يجــوز لأي منهمــا 

العمــل فــي خدمــة أي مؤسســة مصرفيــة أو ماليــة، خــال ســنة مــن تــرك الخدمــة فــي ســلطة النقــد.
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• لا يجــوز لأي مــن أعضــاء المجلــس أو العامليــن فــي ســلطة النقــد أن يقبــل أيــة هديــة أو معونــة أو 	
ائتمــان، لشــخصه أو لأي شــخص آخــر تربطــه بــه علاقــة عائليــة أو تجاريــة أو ماليــة، إذا كان هــذا القبــول 

ــه يــؤدي إلــى الإقــال مــن إخلاصــه لواجباتــه. يــؤدي أو يعطــي الانطبــاع بأن

• لا يجوز لأي من العاملين في سلطة النقد أن يقوم بأي عمل آخر بأجر أو بدون أجر.	

44 قانــون رقــم )1( لســنة 1998 م بشــأن تشــجيع الاســتثمار فــي فلســطين: حيــث حظــرت المــادة 17 مــن .
هــذا القانــون علــى مديــر عــام هيئــة تشــجيع الاســتثمار أن يكــون طرفــاً، أو تكــون لــه أيــة مصلحــة مباشــرة 

أو غيــر مباشــرة، فــي أي مشــروع اســتثماري)17)).

55 قانــون رقــم )10( لســنة 1998م بشــأن المــدن والمناطــق الصناعيــة الحــرّة: حيــث حظــرت الفقــرة )هـــ( .
مــن المــادة )11( مــن هــذا القانــون علــى مديــر عــام هيئــة المــدن والمناطــق الصناعيــة الحــرّة »أن يكــون 
طرفــاً أو أن تكــون لــه أيــة مصلحــة مباشــرة أو غيــر مباشــرة فــي أي مشــروع تصنيــع أو مشــروع مرخــص 
أو أي عقــد تبرمــه الهيئــة«. كمــا حظــرت المــادة )14( منــه حــالات تضــارب المصالــح التــي قــد ينتــج عنهــا 
اســتغلال نفــوذ وظيفــي، بنصّهــا علــى أنّــه »إذا كانــت هنــاك أيــة مصلحــة لأي عضــو مــن أعضــاء مجلــس 
الإدارة ســواء كانــت مباشــرة أو غيــر مباشــرة فيمــا يتعلــق بــأي طلــب يقــدم للهيئــة مــن شــخص مؤهــل 
أو مطــور لتخصيــص مدينــة صناعيــة و/ أو منطقــة صناعيــة حــرة أو تطويرهــا أو الترخيــص لأي مشــروع 
فيهــا، وجــب عليــه الإفصــاح عــن ذلــك خطيّــاً للمجلــس، ولا تجــوز لــه المشــاركة فــي أي قــرار أو توصيــة 

صــادرة عــن الهيئــة فيمــا يتعلــق بذلــك الطلــب«.

66 قانــون هيئــة ســوق رأس المــال رقــم )13( لســنة 2004م: حيــث أوجبــت المــادة التاســعة علــى أعضــاء .
مجلــس الإدارة الإفصــاح عــن الآتــي:

• الأوراق الماليــة التــي يملكهــا، أو الموجــودة تحــت تصرفــه أو تصــرف زوجــه أو أولاده أو أي مــن أقاربــه 	
حتــى الدرجــة الأولــى.

• الحصــص أو المســاهمات فــي أيــة مؤسســة ماليــة يمتلكهــا، أو الواقعــة تحــت تصــرف العضــو أو زوجــه 	
وأولاده، أو الواقعــة تحــت تصــرف أحــد أقاربــه حتــى الدرجــة الأولــى.

• أية مصلحة مالية تعود لعضو مجلس الإدارة إذا كانت هذه المصلحة خاضعة لرقابة الهيئة.	

77 قانــون الإجــراءات الجزائيــة رقــم )3( لســنة 2001 م: حيــث تضمنــت المــادة )25( مــن هــذا القانــون .
واجــب الموظفيــن العمومييــن فــي التبليــغ عــن الجرائــم بنصّهــا، علــى أنّــه »يجــب علــى كل مــن علــم مــن 
الموظفيــن العمومييــن أو المكلفيــن بخدمــة عامــة أثنــاء تأديــة عملــه أو بســبب تأديتــه بوقــوع جريمــة أن 
يبلــغ عنهــا الســلطات المختصــة مــا لــم يكــن القانــون قــد علــق تحريــك الدعــوى الجزائيــة الناشــئة عنهــا 

علــى شــكوى أو طلــب أو إذن«.

173. نصت الفقرة هـ من هذه المادة على أنه: “لا يجوز للمدير العام أن يكون طرفاً أو تكون له أية مصلحة مباشرة أو غير مباشرة في أي 
مشروع استثماري”.
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ثانياً: التشريعات ذات العلاقة بإدارة المال العام

وهــي تلــك التشــريعات التــي تكفــل حســن إدارة المــال العــامّ، فتضــع قواعــد الرقابــة الماليــة والأصــول 
المحاســبية الضابطــة للإيــرادات والنفقــات العامّــة، ومــن أهــم هــذه القوانيــن:

قانــون رقــم )7( لســنة 1998 بشــأن تنظيــم الموازنــة العامّــة والشــؤون الماليــة: حيــث يبيــن هــذا القانــون 
الأصــول المتعلقــة بتنظيــم الموازنــة العامّــة فــي مختلــف مراحلهــا إعــداداً وإقــراراً وتنفيــذاً ومراقبــةً، وكذلــك 
تنظيــم الشــؤون الماليــة للســلطة الوطنيــة، والأصــول الماليــة التــي يجــب اتّباعهــا فــي إدارة المــال العــامّ، 
ووســائل الرقابــة والمحاســبة الماليــة فــي مؤسســات الدولــة والمؤسســات العامّــة )الوزاريــة وغيــر الوزاريــة(.

كمــا تضمــن هــذا القانــون مجموعــة القواعــد والأســس والإجــراءات التنظيميــة، التــي تقرّهــا وزارة الماليــة، 
لتنظيــم جميــع المعامــات الماليــة المتعلقــة بالمقبوضــات والمدفوعــات المختلفــة وقيدهــا وتســجيلها 

ــوزارات والمؤسســات العامّــة جميعهــا التابعــة للســلطة الوطنيــة. ــه فــي ال ويعمــل ب

وبموجب هذا القانون، فإن الموازنة العامة تمر بالمراحل الآتية:

إيراداتهــا،  تقديــر  بوضــع  الحكوميّــة  الــوزارات والمؤسســات  تقــومُ جميــعُ  الميزانيّــة: حيــث  إعــداد  مرحلــةِ 
ومصاريفهــا الماليّــة لســنة مقبلــة. ويتــمّ إرســال هــذه التقديــرات إلــى وزارة الماليّــة، وتتــمّ مناقشــة هــذه 

التقديــرات مــع الجهــات الحكوميّــة المختصّــة، ثــمّ توضــع قيمــة الميزانيّــة المقترحــة. 

الحكوميّــة  الجهــات  التــي قامــت بوضعهــا  المقترحــة  الميزانيّــات  تُعــرض  الميزانيّــة: حيــث  مرحلــة اعتمــاد 
المختصّــة عــل رئاســةِ الــوزراء لمناقشــتها أو التعديــل علــى قيمــة الميزانيّــة إذا تطلّــب الأمــر، وإذا تمّــت 

التشــريعي لإقرارهــا.  المجلــس  العامــة علــى  الميزانيــة  الموافقــة عليهــا، تعــرض 

مرحلــة تنفيــذ الميزانيّــة: يبــدأ تنفيــذ الميزانيّــة مــن وقــت اعتمادهــا مــن الســلطة العليــا لتبليــغ جميــع الــوزارات 
والعمــل عليهــا. 

ــوزارات  ــع ال ــة تقــوم جَمي ــة الســنة الماليّ ــة وفــي نهاي ــذ الميزانيّ ــم تنفي ــة الحســاب الختامــيّ بعــد أن يت مرحل
الجهــة  أنفقتهــا  التــي  جميعهــا  بالنفقــات  يكــون  الــذي  الختامــيّ  الحســاب  بإعــدادِ  الحكوميّــة  والجهــات 

المُختصّــة؛ ليتــم التأكّــد مــن نفقاتهــا.

واســتناداً لقانــون الموازنــة العامــة، فقــد صــدر قــرار مجلــس الــوزراء رقــم )43( لســنة 2005 بالنظــام المالــي 
ــه هــذا القــرار حكــم المــادة )141( المتعلقــة بالتبليــغ  ــة، ومــن أهــم مــا تضمّن ــوزارات والمؤسســات العامّ لل
عــن المخالفــة الماليــة، التــي أوجبــت علــى كل موظــف إبــاغ المفــوض بالإنفــاق فــي دائرتــه بأيــة مخالفــة 
ماليــة يكتشــفها حــال اكتشــافها، بمــا فــي ذلــك مخالفــة القواعــد والإجــراءات الماليــة، المنصــوص عليهــا فــي 
القوانيــن والأنظمــة واللوائــح التنفيذيــة ذات العلاقــة، وعــن كل تصــرف يترتّــب عليــه صــرف الأمــوال العامّــة 

بغيــر حــق، أو ضيــاع حــق فيهــا.
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وكذلــك نــص المــادة )142( المتعلقــة بالاختــاس فــي الأمــوال العامّــة، التــي أوجبــت علــى الوزيــر، فــي 
الــوزارة التــي يقــع فيهــا الاختــاس، مجموعــة مــن الإجــراءات ذات العلاقــة، بالإبــاغ عــن الجريمــة وتشــكيل 

لجنــة تحقيــق بشــأنها.

ولا بــد مــن الإشــارة هنــا إلــى التعديــل الــذي تضمنــه قــرار بقانــون رقــم )3( لســنة 2008م بشــأن تعديــل 
قانــون تنظيــم الموازنــة العامّــة والشــؤون الماليــة رقــم )7( لســنة 1998م بإنشــاء منصــب المحاســب العــامّ، 
حيــث منحــت المــادة 2 مــن هــذا القــرار للمحاســب العــامّ مجموعــة مــن الاختصاصــات، بنصّهــا علــى أن »يكــون 
المحاســب العــام الجهــة المســؤولة فــي وزارة الماليــة عمــا يلــي: 1. التخطيــط المالــي وتوقــع التدفقــات 
التمويــل  الترتيبــات المصرفيــة للســلطة الوطنيــة. 3. إدارة مصــادر  النقديــة وتنظيــم  النقديــة. 2. الإدارة 
المختلفــة وتنظيمهــا ورقابتهــا وضبطهــا. 4. إدارة الحســابات المصرفيــة للســلطة الوطنيــة. 5. إدارة الأصــول 
الماليــة للســلطة الوطنيــة بشــقيها الماليــة والثابتــة. 6. إدارة الديــون العامّــة. 7. إدارة الهبــات والقــروض. 8. 

تنفيــذ الموازنــة العامّــة للســلطة الوطنيــة. 9. المحاســبة وإصــدار التقاريــر.

كمــا أنــه لا بــد مــن الإشــارة هنــا إلــى النظــام المالــي للســلطة الوطنيــة الفلســطينية الصــادر فــي العــام 2010 
)17)) اســتناداً إلــى قانــون الموازنــة العامــة الــذي تضمنــت أحكامــه العديــد مــن القواعــد العامــة ذات العلاقــة 

بحســن إدارة المــال العــام وآليــات الرقابــة علــى جبايتــه وصرفــه، ومــن أبــرز تلــك الأحــكام مــا جــاء فــي المــادة 
3 مــن هــذا النظــام حــول الأســس والقواعــد الماليــة والمحاســبية التــي جــاء فيهــا:

11 على الدوائر اتباع القواعد المالية والمحاسبية الآتية:.

• القيد المزدوج لإثبات العمليات المالية في الدفاتر.	

• قيــد النفقــات والإيــرادات فــي حســاباتها الملائمــة وفقــاً للتصنيــف المعتمــد فــي هيــكل تصنيــف 	
الجاريــة. الحســابات للســنة 

• اعتمــاد تصنيــف محاســبي موحــد لبيانــات الحســاب الختامــي والمركــز المالــي النقــدي يتفــق وتصنيــف 	
الموازنــة العامــة.

• تطبيــق أســلوب المركزيــة فــي توريــد إيراداتهــا المحصلــة إلــى حســاب الإيــرادات العــام تمهيــداً لتحويلهــا 	
إلــى حســاب الخزينــة الموحــد.

• تطبيق أسلوب اللامركزية في صرف النفقات للدوائر.	

22 تقوم الدوائر بإدارة حساباتها وفقاً للنظام المحاسبي الموحد المعد من قبل الوزارة..

33 تقــوم الدوائــر بــإدارة حســاباتها مــن خــال النظــام المحاســبي الحكومــي المحوســب بعــد إتمــام ربطهــا .
حوســبياً بالــوزارة.

174. صدر هذا النظام كنظام معدل للنظام المالي لسنة 2005، ولكنه عمم على الوزارات بموجب تعميم من رئيس مجلس الوزراء في 
العام 2010، ولم ينشر حتى تاريخ إعداد هذه الطبعة 2016 في الجريدة الرسمية.
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44 لا يجوز لأية دائرة استخدام إيراداتها في صرف نفقاتها أو التصرف فيها بأي حال من الأحوال..

55 ومرفقــة . النظــام  لأحــكام  وفقــاً  بالإنفــاق  المفوضيــن  مــن  موقعــة  الماليــة  المعامــات  تكــون 
لهــا. المعــززة  بالمســتندات 

66 علــى الدوائــر الاحتفــاظ بالمســتندات جميعهــا المتعلقــة بالمعامــات الماليــة والســجلات والتقاريــر .
الماليــة طــوال المــدة المحــددة فــي المــادة )14( مــن هــذا النظــام.

77 للدائــرة التــي لا يتــم ربطهــا بالنظــام المحاســبي الحكومــي المحوســب بموافقــة المحاســب العــام .
برنامــج محاســبي. اســتخدام 

قــرار بقانــون بشــأن الشــراء العــام رقــم )8( لســنة 2014: تمثــل المشــتريات العامــة )العطــاءات واللــوازم 
العامــة( إحــدى القضايــا الرئيســية المرتبطــة بحفــظ وإدارة المــال العــام والممتلــكات العامــة علــى النحــو 
الأمثــل، وبشــكل يضمــن تقديــم الخدمــات العامــة للجمهــور بأفضــل المواصفــات وأقــل الأســعار. وممــا 
ــز قيــم النزاهــة ونظــم الشــفافية والمســاءلة فــي المشــتريات والعطــاءات الحكوميــة  لا شــك فيــه أن تعزي
يتطلــب إطــاراً قانونيــاً حديثــاً ومتطــوراً يتضمــن تلــك القيــم والنظــم، ويتماشــى مــع الممارســات الدوليــة 
الفضلــى المعمــول بهــا فــي مجــال المشــتريات الحكوميــة، إضافــة إلــى وجــود بنيــة مؤسســاتية ســليمة 
تراعــي هــذه القيــم والمبــادئ فــي إدارتهــا، عــاوة علــى وجــود كــوادر بشــرية مؤهلــة وملتزمــة بقيــم أساســها 
الحفــاظ علــى المــال العــام، ناهيــك عــن وجــود أجهــزة رقابــة فاعلــة تتمتــع باســتقلالية ومهنيــة عاليــة فــي 

الرقابــة علــى مــدى مراعــاة تلــك القيــم والنظــم.

أصــدر المشــرع الفلســطيني فــي العــام 1998 قانــون اللــوازم العامــة رقــم )9( لســنة 1998، واتبعــه فــي 
العــام 1999 بإصــدار قانــون العطــاءات للأشــغال الحكوميــة رقــم )6( لســنة 1999، وتنــاول كل مــن القانونيــن 
الأحــكام المتعلقــة بالمشــتريات العامــة ســواء كانــت علــى شــكل ســلع وخدمــات واستشــارات فنيــة، أو كانــت 
علــى شــكل إنشــاءات عامــة مــن مبــانٍ وطــرق وجســور وغيــر ذلــك مــن الأشــغال العامــة. ونتيجــة للعديــد مــن 
الانتقــادات التــي وجهــت لهذيــن التشــريعين، وخصوصــاً كثــرة العيــوب والثغــرات التــي مثلــت خرقــاً للقواعــد 
الأساســية التــي تضمــن تحقيــق النزاهــة والشــفافية والمســاءلة فــي المشــتريات الحكوميــة، الأمــر الــذي 
دفــع المشــرع الفلســطيني إلــى إصــدار قــرار بقانــون بشــأن الشــراء العــام رقــم )15( لســنة 2011، ثــم أُلغــي 
هــذا القــرار بقانــون وحــلّ محلــه القــرار بقانــون بشــأن الشــراء العــام رقــم )8( لســنة 2014. ثــم مــا لبــث أن أصــدر 
الرئيــس الفلســطيني فــي شــهر 12 مــن العــام 2014 قــراراً بقانــون معــدل لقانــون الشــراء العــام رقــم )21( 
لســنة 2014، حيــث نــص هــذا التعديــل علــى أن يســتمر العمــل بأحــكام القانــون رقــم )6( لســنة 1999 بشــأن 
العطــاءات للأشــغال الحكوميــة، والقانــون رقــم )9( لســنة 1998 بشــأن اللــوازم العامــة وذلــك لحيــن إصــدار 
نظــام الشــراء العــام واســتكمال الترتيبــات المؤسســاتية كافــة التــي نــص عليهــا هــذا القانــون والنظــام لمــدة 
ســنة اعتبــاراً مــن تاريــخ إصــدار هــذا التعديــل. وقــد صــدرت مراســيم متتاليــة تضمنــت تجميــد العمــل بالقانــون 

المذكــور، إلــى أن تــم تطبيقــه فــي العــام 2017.
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قانــون ديــوان الرقابــة الماليــة والإداريــة رقــم 15 لســنة 2004: 
نشــير إلــى أن هــذا القانــون لا يقتصــر علــى تعزيــز حمايــة المــال العامّ، 
وإنمــا يشــمل أيضــاً تعزيــز حســن الإدارة العامّــة، مــن خــال إنشــاء 
ديــوان الرقابــة الماليــة والإداريــة، حيــث بينــت المــادة الثالثــة مــن 
هــذا القانــون المقصــود مــن الرقابــة التــي سيمارســها، وحدّدتهــا 

بالآتــي:

يقصد بالرقابة، الإجراءات والأعمال الرقابية التي تستهدف:

• ضمــان ســامة النشــاط المالــي وحســن اســتخدام المــال العــامّ 	
فــي الأغــراض التــي خصــص مــن أجلهــا.

• اســتخدام 	 وحســن  الأداء،  كفــاءة  لضمــان  الإداري  التفتيــش 
الســلطة والكشــف عــن الانحــراف أينمــا وجــد.

• مدى انسجام ومطابقة النشاط المالي والإداري للقوانين والأنظمة واللوائح والقرارات النافذة.	

• ضمــان الشــفافية والنزاهــة والوضــوح فــي الأداء العــامّ وتعزيــز المصداقيــة والثقــة بالسياســات الماليــة 	
والإداريــة والاقتصاديــة للســلطة الوطنيــة الفلســطينية.

وقــد حــددت المــادة 23 مــن القانــون أهــداف الديــوان بأنهــا ضمــان ســامة العمــل والاســتقرار المالــي 
أوجــه  التنفيذيــة والتشــريعية والقضائيــة، وكشــف  الثــاث:  الوطنيــة بســلطاتها  الســلطة  والإداري فــي 
الانحــراف المالــي والإداري كافــة، بمــا فيهــا حــالات اســتغلال الوظيفــة العامّــة، والتأكّــد مــن أن الأداء العــامّ 
يتفــق مــع أحــكام القوانيــن والأنظمــة واللوائــح والقــرارات والتعليمــات النافــذة وفــي حدودهــا، وأنــه يمــارَس 
ــوان عــدداً مــن الاختصاصــات والوســائل  ــة، ومنحــت هــذه المــادة الدي بأفضــل طريقــة وبأقــل تكلفــة ممكن
لتحقيــق هــذا الهــدف مثــل بحــث الشــكاوى التــي يقدمهــا المواطنــون عــن المخالفــات أو الإهمــال فــي أداء 
الواجبــات الوظيفيــة، ودراســة مــا تنشــره وســائل الإعــام المختلفــة مــن شــكاوى أو تحقيقــات صحفيــة، 

تتنــاول نواحــي الإهمــال أو الاســتهتار، أو ســوء الإدارة، أو الاســتغلال.
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اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد

قــد  المختلفــة  وأنماطــه  بأشــكاله  الفســاد  لكــون  بالنظــر 
بــات يشــكل أحــد أهــم المعيقــات والتحديــات التــي تحــول 
بيــن الشــعوب وحقهــا فــي التنميــة والتطــور، فقــد حظــي 
موضــوع مكافحتــه، والعمــل علــى اســتئصاله، والحــد مــن 
الدولــي،  والمجتمــع  المتحــدة  الأمــم  باهتمــام  انتشــاره، 
الــذي ســعى فــي ســبيل مواجهتــه هــذه الظاهــرة، وتــدارك 
إلــى  الــدول والأفــراد،  علــى  المدمــرة  وآثارهــا  مخاطرهــا، 
وضــع إســتراتيجية دوليــة شــاملة ومســتدامة لمكافحتــه، 

والحــدّ مــن استشــرائه.

ومــن هــذا المنطلــق، أدت جهــود الأمــم المتحــدة الحثيثــة 
الجمعيــة  اعتمــاد  إلــى  الفســاد،  لظاهــرة  التصــدي  فــي 
لقـــرارها  3/10/2003م  بتاريــخ  المتحــدة  للأمــم  العامّــة 
مشــروع  علــى  بمقتضــاه  صادقــت  الــذي   ،)58/4( رقـــم 
الاتفاقيــة الدوليــة لمكافحــة الفســاد، كمــا طالــب القــرار 
ــة  وحــث المجتمــع الدولــي ومنظمــات التكامــل الاقتصادي
لمكافحــة  الدوليــة  الاتفاقيــة  اعتمــاد  علــى  الإقليميــة 

ــز النفــاذ  ــدا المكســيك، ودخلــت حي الفســاد، التــي عرضــت للتوقيــع فــي 10/12/2003م، فــي مدينــة ميري
بتاريــخ 14/12/2005م، لتصبــح بذلــك أول اتفاقيــة دوليــة عامــة معنيــة ومختصــة بحصــر مجمــوع التدابيــر 
وحصــر الإجــراءات الواجــب علــى المجتمــع الدولــي والــدول اتخاذهــا والالتــزام بهــا، لضمــان مكافحــة الفســاد 

والقضــاء عليــه. 

تكمــن أهميــة هــذه الاتفاقيــة فــي أنهــا تمثــل اتفاقــاً رســمياً موقعــاً مــن معظــم دول العالــم، كمــا أنهــا تنــص 
علــى ضــرورة إشــراك مؤسســات المجتمــع المدنــي فــي الجهــود التــي تبذلهــا الــدول فــي مكافحتهــا للفســاد، 
ومــن جانــب آخــر، فــإن هــذه الاتفاقيــة تمثــل أداة وقائيــة، وتتضمــن آليــات مراجعــة داخليــة وخارجيــة، تمكّــن 

مــن تقويــم نظــام النزاهــة فــي كل دولــة مــن الــدول المنضمــة إليهــا. 

وبالنظــر لأهميــة هــذه الوثيقــة، خاصّة وأنها تجســد الرؤية والإســتراتيجية الدولية لماهيــة التدابير والإجراءات 
الواجــب اتخاذهــا لمكافحــة الفســاد، فضــاً عــن ماهيــة أفعــال الفســاد الواجــب علــى أعضــاء المجتمــع الدولــي 
تجريمهــا والملاحقــة والمســاءلة عليهــا، بالنظــر إلــى ذلــك، فــإن مــن الأهميــة بمــكان التوقــف أمــام جوهــر 
هــذه الوثيقــة، وتحديــداً أمــام مجمــوع السياســات والتدابيــر والالتزامــات التــي اقتضــت هــذه الاتفاقيــة مــن 

الــدول تنفيذهــا. 
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تتألــف اتفاقيــة مكافحــة الفســاد مــن ديباجــة مقتضبــة و71 مــادة قانونيــة، مقســمة علــى ثمانيــة فصــول، 
تضمّنــت مجمــوع التدابيــر والإجــراءات الواجــب علــى الــدول الأطــراف إعمالهــا وتطبيقهــا؛ مــن أجــل تطويــر 
منظومتهــا القانونيــة والإداريــة والقضائيــة، وتمكينهــا فــي مجــال مكافحــة الفســاد، والحيلولــة دون وقوعــه 

وقيامــه.

وقــد اهتمــت الاتفاقيــة الدوليــة لمكافحــة الفســاد بوضــع مجموعــة مــن التدابيــر والضمانــات الإجرائيــة 
الراميــة إلــى تعزيــز تشــريعات وتفعيــل تدابيــر لمكافحــة الفســاد، أهمهــا:

أ- عدم استخدام الحصانة كحائل أو معوق في وجه المساءلة والملاحقة على جرائم الفساد.

ب- إطالة مدد التقادم بالنسبة لمهل رفع الدعاوى أو استكمال الإجراءات الجزائية في قضايا الفساد. 

ج- مراعاة خطورة جرائم الفساد حال الأخذ بمبدأ العفو الخاصّ.

د- تبنّي تدابير احترازية تجيز تنحية الموظف المتهم بجرائم الفساد أو وقفه عن العمل أو نقله.

هـ- حرمان المدان في جرائم الفساد، مؤقتاً، من تولّي بعض المناصب.

و- مصادرة الأموال المتحصل عليها من جرائم الفساد، أو المستخدمة في ارتكاب جرائم الفساد.

ز- حماية الشهود والخبراء والضحايا.

غين عن جرائم الفساد. ح- حماية المبلِّ

السياسات والتدابير والإجراءات التي تعزّز نظام النزاهة الوطني في الاتفاقية

بينــت الاتفاقيــة فــي مجملهــا السياســات المثاليــة التــي يجــب أن تتبناهــا الحكومــة؛ للوصــول إلــى أفضــل 
حالــة تقرّبهــا مــن الوضــع المثالــي للحكومــة الصالحــة الرشــيدة. ومــن أهــم مــا تضمّنتــه الاتفاقيــة مــن أحــكام، 
مجمــوع السياســات والتدابيــر الوقائيــة الواجــب علــى الــدول مراعاتهــا والأخــذ بهــا لمنــع وقــوع الفســاد، 

ولعــل أهــم هــذه التدابيــر:

11 المراجعــة المســتمرة لنظــام النزاهــة الوطنــي: حيــث أوجبــت الاتفاقيــة علــى الــدول الأطــراف أن .
تقــوم، وبشــكل دوري، بتقويــم منظومتهــا التشــريعية وتدابيرهــا الإداريــة الخاصّــة بمكافحــة الفســاد؛ 

ــر، وقدرتهــا الدائمــة علــى منــع الفســاد ومكافحتــه.  لضمــان فاعليــة هــذه التشــريعات والتدابي

22 تشــكيل الــدول لهيئــة أو هيئــات لمكافحــة الفســاد: فعلــى الــدول أن تنشــئ هيئــات متخصصــة .
بمكافحــة الفســاد، ولكــي تمــارس هــذه الهيئــات عملهــا بشــكل فاعــل ومؤثــر، يجــب أن تُمنــح هــذه 
الهيئــات قــدراً مــن الاســتقلال؛ كــي تتمكــن مــن ممارســة عملهــا بمهنيــة، وبمعــزل عــن تأثيــر الســلطات 
الأخــرى وتبعيّتهــا، كمــا يجــب أن يخصــص لهــذه الهيئــات مــا يقتضيــه نشــاطها مــن مــوارد ماليــة وإداريــة 

وبشــرية.
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33 ضمــان الكفــاءة والشــفافية فــي شــغل الوظائــف العامّــة: فعلــى الــدول وضــع تشــريعات وأنظمــة .
خاصّــة بالوظيفــة العموميــة، لضمــان وضــوح طــرق تقلّــد الأفــراد لهــذه الوظائــف، وحــالات اســتبقائهم 
وترقيتهــم وإحالتهــم إلــى التقاعــد، علــى أن تراعــى فــي هــذه التشــريعات مبــادئ الكفــاءة والشــفافية 
ــد الوظيفــة العموميــة، وأن تتضمــن معاييــر تتعلــق بالترشــيح للمناصــب  والجــدارة والإنصــاف فــي تقلّ
العموميــة، وتعزيــز الشــفافية فــي تمويــل الترشــيحات لانتخــاب شــاغلي المناصــب العموميــة، وفــي 

تمويــل الأحــزاب السياســية، ومنــع تضــارب المصالــح.

44 وضــع الــدول الأطــراف لمدوّنــات قواعــد ســلوك الموظفيــن العمومييــن: وذلــك لضمــان الأداء .
الصحيــح والمشــرّف والســليم للوظائــف العموميــة، علــى أن تراعــى فــي هــذه المدوّنــات، المعاييــر 
ــواردة فــي قــرار  ــن، ال ــن العموميي ــة لقواعــد ســلوك الموظفي ــة الدولي ــي أقرتهــا المدوّن ــادئ الت والمب

الجمعيــة العامّــة 51/59 المــؤرخ 12 كانــون الأول/ ديســمبر 1996. 

55 ــر . تيسِّ ونظمــاً  تدابيــر  المحلّيــة  تشــريعاتها  تضميــن  الــدول  فعلــى  الفســاد:  عــن  غيــن  المبلِّ حمايــة 
ل قيــام الموظفيــن العمومييــن بإبــاغ الســلطات المعنيــة عــن أفعــال الفســاد، التــي قــد تظهــر  وتســهِّ
خــال أداء وظائفهــم، كمــا يجــب أن تتضمــن هــذه التشــريعات نصوصــاً تلــزم الموظفيــن العمومييــن 
بالإفصــاح للجهــات المعنيــة عــن أعمالهــم وأنشــطتهم الخارجيــة؛ لتــدارك تضــارب المصالــح مــع مهامهــم 

كموظفيــن عمومييــن.

66 تبنــي تدابيــر تأديبيــة بحــق الموظفيــن المخالفيــن: فعلــى الــدول تبنــي تدابيــر تأديبيــة، أو تدابيــر أخــرى، .
ضــد الموظفيــن العمومييــن الذيــن يخالفــون المدوّنــات، أو التشــريعات الناظمــة للوظيفــة العمومية. 

77 شــفافية نظــم المشــتريات العامّــة: فعلــى الــدول تقنيــن إدارة المشــتريات العموميــة، وتنظيــم .
وإدارة الأمــوال العموميــة، علــى وجــهٍ يكفــل الشــفافية والتنافــس، كمــا يجــب أن تراعــي هــذه الأنظمــة 
مبــدأ توزيــع المعلومــات المتعلقــة بإجــراءات الشــراء وعقــوده، والمعلومــات المتعلقــة بالدعــوات إلــى 
المشــاركة فــي المناقصــات، والمعلومــات ذات الصلــة أو وثيقــة الصلــة بإرســاء العقــود، لضمــان منــح 

المجــال أمــام مقدّمــي العــروض المحتمليــن وقتــاً كافيــاً لإعــداد عروضهــم وتقديمهــا.

وقــد ألزمــت الاتفاقيــة فــي هــذا الجانــب الــدول بواجــب مراعــاة اشــتمال هــذه المعلومــات نشــر شــروط 
المشــاركة، ومعاييــر اختيــار العقــود وإرســائها وقواعــد المناقصــة، وتحديــد معاييــر موضوعيــة ومســبقة 
لآليــات اتخــاذ القــرارات المتعلقــة بالمشــتريات العموميــة، كمــا يجــب لضمــان صحــة تطبيــق القواعــد أو 
الإجــراءات المتعلقــة بالمشــتريات العموميــة إقامــة نظــام فعّــال للمراجعــة الداخليــة، للتأكــد مــن صحــة 
الإجــراءات وســامتها، فضــاً عــن إتاحــة حــق الطعــن والاعتــراض للمتضــرر، فــي حــال عــدم اتبــاع القواعــد 

والإجــراءات الموضوعيــة أو تجــاوز أيٍّ منهمــا، أو مخالفتهــا. 

88 ــر مناســبة . ــدول وضــع تدابي ــة: فعلــى ال ــز الشــفافية والمســاءلة فــي إدارة الأمــوال العمومي تعزي
لتعزيــز الشــفافية والمســاءلة فــي إدارة الأمــوال العموميــة. وتشــمل هــذه التدابيــر تحديــد إجــراءات 
اعتمــاد الميزانيــة الوطنيــة، والإبــاغ عــن الإيــرادات والنفقــات فــي حينهــا، ووضــع نظــامٍ لمراجعــة 
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الحســابات، ومــا يتصــل بذلــك مــن رقابــة، كمــا يجــب علــى الأطــراف أن يضعــوا مــا يلــزم مــن تدابيــر مدنيــة 
وإداريــة؛ للمحافظــة علــى ســامة دفاتــر المحاســبة، والســجلات، والبيانــات الماليــة، والمســتندات 

الأخــرى ذات الصلــة بالنفقــات والإيــرادات العموميــة، ولمنــع تزويــر تلــك المســتندات.

99 تعزيــز الشــفافية فــي عمــل الإدارة العامّــة: فعلــى الــدول اعتمــاد تدابيــر تعــزز الشــفافية فــي إدارتهــا .
العموميــة، بمــا فــي ذلــك مــا يتعلــق بكيفيــة تنظيمهــا واشــتغالها، وعمليــات اتخــاذ القــرارات فيهــا، 
ــة  ــد الاقتضــاء، علــى معلومــات عــن كيفي ــن الأفــراد مــن الحصــول، عن ــح تمكّ واعتمــاد إجــراءات أو لوائ
تنظيــم إدارتهــا العموميــة واشــتغالها، وعمليــات اتخــاذ القــرارات فيهــا. كذلــك يجــب علــى الــدول تبســيط 

الإجــراءات الإداريــة؛ مــن أجــل تيســير وصــول الأفــراد إلــى الســلطات المختصــة التــي تتخــذ القــرارات. 

1010 تدعيــم النـــزاهة ودرء فــرص الفســاد بيــن أعضــاء الجهــاز القضائــي: فعلــى الــدول اتخــاذ تدابيــر تدعــم 
ــزاهة، ودرْء فــرص الفســاد بيــن أعضــاء الجهــاز القضائــي، بمــا فــي ذلــك وضــع قواعــد بشــأن ســلوك  النـ

أعضــاء الجهــاز القضائــي. 

1111 ــدول اتّخــاذ الإجــراءات التــي قــد  ــى ال ــوع القطــاع الخــاصّ فــي الفســاد: فعل ــع ضل ــر تمن ــي تدابي تبنّ
تحــول أو تمنــع ضلــوع القطــاع الخــاصّ فــي الفســاد، وذلــك مــن خــال تبنّــي إجــراءات تعزيــز معاييــر 
المحاســبة، ومراجعــة الحســابات فــي القطــاع الخــاصّ، وتتضمــن عقوبــات مدنيــة وإداريــة وجنائيــة فعّالــة 
ومتناســبة ورادعــة علــى عــدم الامتثــال لهــذه التدابيــر، كمــا يجــب، لتحقيــق هــذه الغايــة، أيضــاً، أن تضــع 
الــدول معاييــر وإجــراءات تســتهدف صــون نزاهــة القطــاع الخــاصّ ذي الصلــة، مــن خــال وضــع ضوابــط 
لمراجعــة الحســابات؛ مــا  يســاعد علــى منــع أفعــال الفســاد وكشــفها علــى صعيــد هــذا القطــاع، كمــا 
يجــب أن تشــتمل هــذه التدابيــر، أيضــاً، علــى وضــع الــدول لمدوّنــات قواعــد الســلوك، لضمــان ممارســة 
هــذا القطــاع لأنشــطته علــى وجــه صحيــح ومشــرف وســليم، ومنــع تضــارب المصالــح. كمــا يمكــن 
للــدول فــي ســبيل ضمــان نزاهــة هــذا القطــاع، ولمنــع تضــارب المصالــح، فــرض قيــود، لفتــرة زمنيــة 
معقولــة، علــى ممارســة الموظفيــن العمومييــن الســابقين لأنشــطة مهنيــة، أو علــى عمــل الموظفيــن 
العمومييــن فــي القطــاع الخــاصّ بعــد اســتقالتهم أو تقاعدهــم، خصوصــاً إذا كانــت لتلــك الأنشــطة صلــة 
مباشــرة بالوظائــف التــي تولاهــا أولئــك الموظفــون العموميــون أو أشــرفوا عليهــا أثنــاء مــدة خدمتهــم.

1212 إدمــاج الفــرد ومؤسســات المجتمــع المدنــي فــي مكافحــة الفســاد: فعلــى الــدول تبنّــي سياســات 
ومحاربتــه،  الفســاد  مكافحــة  فــي  ودمجــه  المدنــي  المجتمــع  ومؤسســات  الفــرد  لتفعيــل  داعمــة 
والمشــاركة النشــطة لهــذه المؤسســات فــي رفــع وعــي المجتمــع بمخاطــر الفســاد وأســبابه، وفــي 

تفعيــل الشــفافية وتعزيزهــا فــي عمليــات اتخــاذ القــرار، وتشــجيع إســهام الأفــراد فيهــا.

1313 تعريــف الأفــراد بهيئــات مكافحــة الفســاد: فعلــى الــدول اتخــاذ الإجــراءات والتدابيــر الضامنــة لتعريــف 
الأفــراد بهيئــات مكافحــة الفســاد، وســبل الإبــاغ والاتصــال بهــا، وأن تتوافــر لهــم، حســب الاقتضــاء، 
تُراعــي  إجــراءات خاصّــة،  الهيئــات لإبلاغهــا عــن قضايــا الفســاد، وذلــك ضمــن  بتلــك  ســبل الاتصــال 

ــان هويتهــم. ــب الأفــراد بي ــة هــذه البلاغــات، وتُجنِّ خصوصي
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1414 كشــف جميــع أشــكال غســل الأمــوال وردعهــا: فعلــى الــدول إنشــاء نظــام داخلــي للرقابــة والإشــراف 
علــى المصــارف والمؤسســات الماليــة غيــر المصرفيــة، بما في ذلك الشــخصيات الطبيعيــة أو الاعتبارية، 

التــي تقــدم خدمــات نظاميــة، أو غيــر نظاميــة، فــي مجــال إحالــة الأمــوال.

1515 تبــادل المعلومــات علــى الصعيديــن الوطنــي والدولــي: فعلــى الــدول أن تعــزز تعــاون الســلطات 
الإداريــة والرقابيــة، المعنيــة بإنفــاذ القانــون، وســائر الســلطات المكرســة لمكافحــة غســل الأمــوال، 
فــي مجــال تبــادل المعلومــات علــى الصعيديــن الوطنــي والدولــي ضمــن نطــاق الشــروط التــي يفرضهــا 
ــة تعمــل  ــة، إنشــاء وحــدة معلومــات اســتخبارية مالي قانونهــا الداخلــي، كمــا عليهــا، إعمــالًا لتلــك الغاي
كمركــز وطنــي لجمــع المعلومــات المتعلقــة بعمليــات غســل الأمــوال المحتملــة وتحليلهــا، ولتعميــم 
تلــك المعلومــات، كمــا عليهــا أن تكفــل اســتخدام المعلومــات اســتخداماً ســليماً، ودون إعاقــة حركــة 
ــام الأفــراد  ــك، أيضــا،ً أن تشــترط قي ــأي صــورة مــن الصــور، ولهــا فــي ســبيل ذل رأس المــال المشــروع ب
والمؤسســات التجاريــة بالإبــاغ عــن إحالــة أي مقاديــر ضخمــة مــن النقــود، والصكــوك القابلــة للتــداول 

ــر الحــدود.  ــة، عب ذات الصل

1616 الحــرص فــي تبنّــي سياســات الإعفــاء الضريبــي: فعلــى الــدول تبنّــي سياســة واضحــة فــي منــع إدراج 
النفقــات التــي تمثــل رشــاوى وعمــولات ومكافــآت، وغيرهــا مــن الأمــوال المقدمــة علــى ســبيل الهبــة 

لشــراء الذمــم، والحصــول علــى التســهيلات غيــر المشــروعة، ضمــن نطــاق الإعفــاء الضريبــي. 
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المتحــدة  اتفاقيــة الأمــم  الفلســطينية مــع  التشــريعات والسياســات  مــدى مواءمــة 
الفســاد)17)) لمكافحــة 

أعلنــت الســلطة الوطنيــة الفلســطينية فــي العــام 2005 رغبتهــا 
الطوعيــة فــي الالتــزام بأحــكام هــذه الاتفاقيــة ومضمونهــا. 

اتفاقيــة  علــى  رســمياً  الفلســطينية  الســلطة  وقعــت  وقــد 
نيســان/  فــي شــهر  الفســاد  المتحــدة لمكافحــة  الأمــم  هيئــة 
أبريــل 2014، حيــث أصبحــت بموجــب هــذا التوقيــع طرفــاً فــي 

الاتفاقيــة.  

وقــد تــم تشــكيل هيئــة رســمية بمرســوم رئاســي لمراجعــة مــدى 
ــد الفجــوات بمــا  ــزام الفلســطيني بأحــكام الاتفاقيــة وتحدي الالت
يمثــل التقييــم الذاتــي »”SELF ASSISMENT، وقامــت بإعــداد 

تقريــر حــول الواقــع الموجــود.

ورغــم قيــام فلســطين بالتوقيــع علــى اتفاقيــة الأمــم المتحــدة 
لمكافحــة الفســاد فــي نيســان عــام 2014 ودخولهــا حيــز التنفيــذ 
ــة  ــم يجــر تبنــي الاتفاقي ــه ل بعــد شــهر مــن التوقيــع عليهــا، إلا أن

كقانــون وطنــي أو نشــرها فــي الوقائــع الفلســطينية، كمــا هــو متبــع دســتورياً فــي الأقطــار الأخــرى، الأمــر 
الــذي يثيــر التســاؤل حــول مــدى جديــة الالتــزام بأحــكام الاتفاقيــة وإمكانيــة الاحتجــاج بأحكامهــا أمــام القضــاء 

الفلســطيني.

ــزام فلســطين بالاتفاقيــة  175.  تــم فــي العــام 2015 الاســتعراض الرســمي مــن قبــل الأمــم المتحــدة لمكافحــة الفســاد لفحــص مــدى الت
وذلــك فــي الفصــل الثالــث والفصــل الرابــع منهــا والمتعلقيــن بإجــراءات التجريــم وإنفــاذ القانــون، والتعــاون الدولــي، وهــي المرحلــة الأولــى مــن 
اســتعراض الاتفاقيــة وتتبعهــا المرحلــة الثانيــة باســتعراض الفصليــن الثانــي والخامــس، وقامــت بعمليــة الاســتعراض دولتــا عُمــان وميكرونيزيــا، 
وذلــك بمشــاركة هيئــة مكافحــة الفســاد ونيابــة مكافحــة الفســاد ووحــدة المتابعــة الماليــة ومفوضيــة فلســطين لــدى الأمــم المتحــدة فــي 

فيينــا، وذلــك وفقــاً لآليــة اســتعراض اتفاقيــة الأمــم المتحــدة لمكافحــة الفســاد. 
وعمليــة الاســتعراض هــي آليــة تــم اعتمادهــا فــي الــدورة الثالثــة لمؤتمــر الــدول الأطــراف فــي الاتفاقيــة الدوليــة لمكافحــة الفســاد المنعقــد 
فــي الدوحــة فــي العــام 2009، وتهــدف إلــى التعــرف علــى التدابيــر التــي تتخذهــا الــدول الأطــراف فــي تنفيــذ الاتفاقيــة والصعوبــات التــي 
تواجههــا فــي القيــام بذلــك. حيــث يجــرى اختيــار الــدول الأطــراف التــي تشــارك فــي عمليــة الاســتعراض فــي كل مجموعــة إقليميــة فــي كل 
ســنة بالقرعــة، حيــث تقــوم باســتعراض كل دولــة طــرف دولتــان أخريــان مــن الــدول الأطــراف، إحداهمــا مــن المنطقــة الجغرافيــة  نفســها التــي 
تنتمــي لهــا الدولــة المســتعرضة وذات نظــام قانونــي مماثــل. ويتمخــض عــن الاســتعراض القطــري إعــداد تقريــر يقــدم إلــى مؤتمــر الــدول 

الأطــراف وقــد أظهــرت نتائــج الفحــص الفلســطيني مــا يلــي:
• فجــوات فــي مجــال تجريــم الفســاد وإنفــاذ القانــون والتعــاون الدولــي حيــث أظهــرت نتائــج الاســتعراض لمــدى مواءمــة الواقــع القانونــي 
والمؤسســي لفلســطين فــي ســياق تنفيــذ اتفاقيــة الأمــم المتحــدة إلــى وجــود مجموعــة مــن الفجــوات والتحديــات المتعلقــة بالتجريــم وإنفــاذ 
القانــون وفقــاً لمــا ينــص عليــه الفصــل الثالــث مــن اتفاقيــة الأمــم المتحــدة لمكافحــة الفســاد، وكذلــك الحــال فــي الفصــل الرابــع مــن الاتفاقيــة 

المتعلــق بالتعــاون الدولــي فيمــا يتعلــق بالتجريــم وإنفــاذ القانــون، وتتمثــل أبــرز هــذه الفجــوات فــي: 
• عدم تجريم التشريعات الفلسطينية لرشوة الموظفين العموميين الأجانب، وموظفي المؤسسات الدولية العمومية وارتشائهم

• وجــود حــالات إفــات مــن العقــاب رغــم بعــض الجهــود المتعلقــة باســترداد الأمــوال المنهوبــة وملاحقــة الفاســدين الفاريــن، إلا أن حــالات 
الإفــات مــن العقــاب مــا زالــت قائمــة كمــا تشــير عمليــة المراجعــة بســبب عــدم إبــرام فلســطين بعــد أي اتفاقيــات ثنائيــة لتســليم المجرميــن 
أو المحاكمــة القانونيــة المتبادلــة، وغيــاب الأحــكام القانونيــة التــي تتعلــق بتســليم المجرميــن المطلوبيــن، وخلــو الأحــكام القانونيــة الخاصــة 
بالعقوبــات مــن أي أحــكام تشــير إلــى التنفيــذ المباشــر لأي حكــم قضائــي أصــاً، ولا يوجــد أســاس قانونــي لنقــل الأشــخاص المحكــوم عليهــم 

أو نقــل الإجــراءات الجنائيــة، ولكــون التعــاون فــي مجــال إنفــاذ القانــون والتحقيقــات المشــتركة مقتصــرة فقــط علــى بعــض البلــدان العربيــة.
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وترتــب التوقيــع علــى الاتفاقيــة مجموعــة مــن الالتزامــات علــى الطــرف العضــو، تتمثــل بضــرورة مواءمــة 
تشــريعات الدولــة العضــو وسياســاتها مــع متطلبــات الاتفاقيــة.

أولًا: مــدى مواءمــة التشــريعات الفلســطينية الصــادرة حتــى العــام 2019 مــع الاتفاقيــة، وتظهــر  
مجمــوع الملاحظــات الآتيــة)17)):

11 جرّمــت التشــريعات الســارية أغلــب الجرائــم التــي جرمتهــا الاتفاقيــة، إلا أنهــا وعلــى الرغــم مــن التعديــات .
التــي جــرت علــى قانــون مكافحــة الفســاد فــي نهايــة العــام 2018 وبــدأ ســريانها فــي العــام 2019، إلا 
أن هــذه التشــريعات أغفلــت تجريــم الرشــوة والارتشــاء واختــاس الممتلــكات فــي القطــاع الخــاص وفقــاً 
لمــا نصــت عليــه الاتفاقيــة، علــى الرغــم مــن أن جــزءاً مــن القطــاع الخــاص وخصوصــاً الشــركات المســاهمة 
العامــة يديــر مرافــق عامــة ويقــدم خدمــات عامــة كالكهربــاء والاتصــالات والخدمــات المصرفيــة تجعلــه 

فــي حكــم القطــاع العــام بهــذا الشــأن.

22 يلاحــظ بشــأن التجريــم الــذي قامــت بــه التشــريعات الفلســطينية لبعــض جرائــم الفســاد عــدم تناســب .
العقوبــات المقــرة لهــذه الأفعــال مــع خطــورة جرائــم الفســاد، بحيــث أدرجــت بعــض التشــريعات الســارية 
ع الفلســطيني لتــدارك هــذا  أغلــب هــذه الجرائــم ضمــن نطــاق الجنــح؛ مــا يقتضــي ضــرورة تدخــل المشــرِّ
الخلــل مــن خــال إجــراء تعديــل علــى قوانيــن العقوبــات النافــذة، يتضمّــن رفــع عقوبــة كلٍّ مــن جريمــة 
الرشــوة واختــاس المــال العــامّ، واســتثمار الوظيفــة العامّــة، مــن عقوبــة جنحيــة إلــى عقوبــة جنائيــة. 

33 فيمــا يتعلــق بمراعــاة خطــورة جرائــم الفســاد حــال الأخــذ بمبــدأ العفــو الخــاصّ، فعلــى الرغم مــن أن بعض .
التشــريعات الفلســطينية تبنّــت هــذا البنــد، إلا أنــه لا بــد مــن إدراج نــص صريــح بمتــن قانــون العقوبــات، 
يســتثني جرائــم الفســاد مــن العفــو الخــاصّ. وذلــك مــن خــال النــص علــى حظــر العفــو الخــاصّ عــن 
مرتكبــي هــذه الجرائــم، أو إعفــاء المحكــوم عليــه بجرائــم الفســاد مــن تنفيــذ العقوبــة كلهــا أو بعضهــا.

44 فيمــا يتعلــق بمســألة الحصانــة: لا شــك أن مــن أهــم العقبــات التــي تعتــرض مكافحــة الفســاد فــي .
فلســطين؛ مســألة الحصانــة، لكــون تحريــك دعــوى الحــق العــامّ علــى الموظــف، أو أعضــاء الحكومــة 
أو أعضــاء المجلــس التشــريعي، أو أعضــاء الســلطة القضائيــة، فيمــا يخــص جرائمــه الوظيفيــة، مرتبطــاً 
بموافقــة الإدارة أو الســلطة التــي يتبــع لهــا الموظــف أو ذو الصفــة، مــا قــد يحــول دون ملاحقــة مَــنْ 
يملكــون أيّــاً مــن الحصانــات السياســية والإداريــة ومعاقبتهــم. ومــن هــذا المنطلــق، لا تملــك نيابــة 
مكافحــة الفســاد ســلطة تحريــك الدعــوى الجزائيــة تجــاه بعــض الفئــات، إلا فــي أعقــاب الحصــول علــى 
إذن مــن الجهــات المالكــة لهــذه الصلاحيــة، وليــس هــذا فحســب، وإنمــا قــد يســتغرق منــح هــذا الإذن، 
خصوصــاً لــدى أعضــاء المجلــس التشــريعي، فتــرةً طويلــةً نســبياً، مــا قــد يــؤدي عمليّــاً إلــى صعوبــة 
مســاءلة كبــار الموظفيــن وملاحقتهــم علــى مــا قــد توجــه إليهــم مــن تهــم، وليــس هــذا فحســب، بــل إن 
طــول الفتــرة التــي قــد يســتغرقها إجــراء الحصــول علــى موافقــةٍ وإذنٍ مــن الجهــات المختصــة، قــد يــؤدي 
إلــى إخفــاء المدانيــن لأدلــة جرائمهــم، أو تــدارك بعــض القضايــا المهمّــة، مــا ســيحول دون مســاءلتهم. 

176.    الائتــاف مــن أجــل النزاهــة والمســاءلة- أمــان )2018(. تقريــر حــول اســتعراض الأمــم المتحــدة لمكافحــة دولــة فلســطين فــي تنفيــذ 
الفصليــن الثانــي )التدابيــر الوقائيــة( والخامــس )اســترداد الموجــودات( مــن اتفاقيــة مكافحــة الفســاد. رام اللــه- فلســطين.
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الدعــوى  تحريــك  الوظائــف، علــى مجريــات  لبعــض  المقــرة  للحصانــة  الســلبي  الأثــر  لذلــك ولتــدارك 
ــل  ــة مــن قب ــة، لرفــع الحصان ــى إجــراءات ســريعة وفاعل ــم النــص عل ــرى ضــرورة أن يت والتحقيــق فيهــا، ن
الجهــات المالكــة لهــذه الصلاحيــة؛ كــي يتســنّى للنيابــة العامّــة ممارســة دورهــا فــي تحريــك الدعــاوى 

ــة.  ــة بســرعة وفاعلي ــا الفســاد، بمواجهــة الأشــخاص المالكيــن للحصان الجزائيــة فــي قضاي

ومــع ذلــك، فــإن مســألة رفــع الحصانــات عــن البرلمانييــن مثــاً، يجــب ألا تمثــل مدخــاً لإتاحــة الفرصــة 
للتعســف فــي ملاحقتهــم خصوصــاً أن النيابــات العامــة غيــر مســتقلة فــي معظــم دول العالــم العربــي.

55 وفيمــا يتعلــق بمصــادرة الأمــوال المتحصلــة مــن جرائــم فســاد، فعلــى الرغــم مــن أن التشــريعات الســارية .
تتبنــى مبــدأ مصــادرة الأمــوال الناتجــة عــن جرائــم بالعمــوم، إلا أنــه لا بــدّ للمواءمــة مــع الاتفاقيــة فــي 
هــذا الجانــب، مــن تعديــل التشــريعات العقابيــة، علــى الوجــه الــذي يضمــن وجــوب أن تمتــد المصــادرة 
للأمــوال المتحصــل عليهــا مــن جرائــم الفســاد، أو المســتخدمة فــي ارتــكاب جرائــم الفســاد، لتشــمل 
مصــادرة الإيــرادات أو المنافــع المتأتيــة مــن العائــدات الإجراميــة، أو مــن الممتلــكات التــي حُوّلــت تلــك 

العائــدات إليهــا أو بُدّلــت بهــا، أو مــن الممتلــكات التــي اختلطــت بهــا تلــك العائــدات.

66 وفيمــا يتعلــق بــإدارة المــال العــامّ، فــا بــد مــن تبنّــي مبــدأ الشــفافية والمســاءلة منهجــاً وفلســفة .
وتشــريعاً علــى صعيــد التشــريعات الفلســطينية كافــة والتــي لهــا علاقــة بالمــال العــامّ، والوظيفــة 
العموميــة؛ بالنــص الصريــح علــى وجــوب العلنيــة والوضــوح، والتصــرف بطريقــة مكشــوفة لســلطات 
الدولــة، وذلــك مــن خــال تبنّــي هــذه التشــريعات علــى اختلافهــا، لإجــراءات وتدابيــر واضحــة تكفــل 
صراحــة، التدفّــق الحــرّ للمعلومــات، ومــن ثــم حريــة وصــول الجمهــور واطّلاعــه وجمعــه للمعلومــات 
المتعلقــة بهــذه الجوانــب، مــا قــد يتيــح للــرأي العــامّ، ولمــن لهــم مصلحــة، ممارســة حقهــم المشــروع 
فــي المســاءلة، والحصــول علــى التوضيحــات اللازمــة، حــول مختلــف الجوانــب المتعلقة بكيفية ممارســة 
أصحــاب الســلطة لمهامهــم ومســؤولياتهم، علــى صعيــد المناقصــات والعطــاءات والشــراء. ولهــذا، 
ع الفلســطيني أن يعيــد صياغــة قانــون العطــاءات للأشــغال الحكوميــة وقانــون  يجــب علــى المشــرِّ
فــق مــع أســس الشــفافية؛ للتقليــل مــن فــرص الفســاد، والســماح  اللــوازم العامّــة، علــى الوجــه المتَّ

للجمهــور بممارســة دوره الرقابــي علــى أداء الحكومــة فــي هــذا الصــدد.

الاتفاقيــة)17)) مــع   2019 العــام  حتــى  المعتمــدة  الفلســطينية  السياســات  مواءمــة  مــدى   ثانيــاً: 

11 ــة التــي . فيمــا يتعلــق بالمراجعــة المســتمرة لنظــام النزاهــة الوطنــي: علــى الرغــم مــن التطــورات المهمَّ
قامــت بهــا الســلطة الفلســطينية، علــى صعيــد إظهــار الرغبــة لمكافحــة الفســاد، مثــل القبــول المبدئــي 
لأهميــة وجــود الخطــة الوطنيــة لمكافحــة الفســاد، وإصــدار قــرار رســمي بتشــكيل فريــق وطنــي لذلــك، 
وتشــكيل فريــق وطنــي فــي شــهر أيــار مــن العــام 2012 لإجــراء التقييــم الذاتــي لتنفيــذ الاتفاقيــة 

177.  جبعيتي، عنان. )2015(. دراسة حول تقييم الالتزام بالتدابير الوقائية في اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد. رام الله: الائتلاف 
من أجل النزاهة والمساءلة- أمان.
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الدوليــة لمكافحــة الفســاد، وكذلــك إطــاق الإســتراتيجية الوطنيــة لمكافحــة الفســاد للأعــوام -2012
2014، ومــن ثــم للأعــوام 2018-2016؛ إلا أنّ الســلطة لــم تتابــع ذلــك بخطــوات عمليــة جديــة فــي 
هــذا الســياق، ولــم تجــر أيــة حمــات وطنيــة، وإجــراءات رســمية شــاملة، لرفــع وعــي المجتمــع بأهميــة 
المحافظــة علــى المــال العــام ومحاربــة المظاهــر الأكثــر انتشــاراً للفســاد، مثــل الواســطة والمحســوبية 

والتكســب الوظيفــي، رغــم بعــض النجاحــات فــي بعــض الــوزارات. 

22 فيمــا يتعلــق بتشــكيل الــدول لهيئــة أو هيئــات لمكافحــة الفســاد: علــى الرغــم مــن تأخــر الســلطة فــي .
إنشــاء هيئــة مكافحــة الفســاد، إلا أن هــذه الهيئــة أنشــئت فــي العــام 2010.

33 فيمــا يتعلــق بضمــان الكفــاءة والشــفافية فــي شــغل الوظائــف العامّــة: يمكــن القــول إن قانــون الخدمــة .
المدنيــة الفلســطيني رقــم )1( لســنة 1998 وتعديلاتــه، إضافــة للائحــة التنفيذيــة لــه، هــي التشــريعات 
الأساســية فيمــا يتعلــق بالخدمــة المدنيــة فــي فلســطين. وتتنــاول هــذه التشــريعات فــي مجملهــا بعض 
المبــادئ التــي تعــزز النزاهــة والشــفافية، فــي عمليــات التعييــن والتوظيــف والترقيــة والتدريــب. وقــد 
شــهدت الخدمــة المدنيــة منــذ نشــأتها عــدة عقبــات، أبرزهــا تضخــم عــدد الموظفيــن؛ نتيجــة للتعيينــات 
غ، وذلــك باســتخدام العلاقــات السياســية والشــخصية والعائليــة؛ الأمــر الــذي  التــي تمــت بــدون مســوِّ
أدى إلــى اســتمرار إهــدار المــال العــامّ. وعلــى الرغــم مــن التحســن الــذي حصــل فــي مجــال التعيينــات فــي 
الوظائــف العاديــة البســيطة، فقــد اســتمر موضــوع التمييــز فــي التعييــن بعــد إدخــال متطلــب الســامة 
الأمنيــة، الــذي بــرز اســتخدامه بشــكل واضــح عقــب الانقســام السياســي بيــن الضفــة الغربيــة وقطــاع 
غــزة واســتمر حتــى تاريــخ 23/4/2012 عندمــا أوقــف مجلــس الــوزراء العمــل بشــرط الســامة الأمنيــة 
للتعييــن فــي الوظائــف العامــة والحصــول علــى الرخــص، إضافــة إلــى عــدم وجــود آليــة معياريــة معلنــة 
لتقويــم الموظفيــن أو ترقيتهــم، أو لجنــة مســتقلة لتعييــن كبــار الموظفيــن، أو للرقابــة علــى هــذا 
ر نســبي فــي الخدمــة المدنيــة يتمثــل فــي التنســيق بيــن الجهــات الوزاريــة  الموضــوع. وقــد حصــل تطــوُّ
المعنيــة مــع ديــوان الموظفيــن العــام، فــي معظــم التعيينــات التــي تجــري فــي القطــاع العــام، والإعــان 
فــي أحيــانٍ كثيــرة عــن الوظائــف الشــاغرة، وإجــراء امتحانــات كتابيــة ومقابــات شــفهيّة للمتقدّميــن لهــا.

44 فيمــا يتعلــق بوضــع الــدول الأطــراف لمدوّنــات قواعــد ســلوك الموظفيــن العمومييــن: أصــدر مجلــس .
الســلوك  قواعــد  مدوّنــة  علــى  المصادقــة  بشــأن  قــراراً  شــهر 12/2012  فــي  الفلســطيني  الــوزراء 
الوظيفــي وأخلاقيــات الوظيفــة العامّــة، والطلــب مــن كافــة الجهــات المختصــة تنفيــذ القــرار والعمــل 
بموجبــه، اعتبــاراً مــن تاريخــه. ولكــن مــن الناحيــة العمليــة، لــم يترجــم هــذا القــرار حتــى اليــوم، إلــى عمــل 
يومــي فــي حيــاة الموظــف العــام، حيــث لــم تتــم طباعــة المدوّنــة وتوزيعهــا علــى الموظفيــن، وتحديــد 

الجهــة المســؤولة عــن المتابعــة والتدريــب والمحاســبة علــى ضوئهــا.

55 غيــن عــن الفســاد)17)): مثلــت التعديــات التــي جــرت علــى قانــون مكافحــة . فيمــا يتعلــق بحمايــة المبلِّ
الفســاد فــي نهايــة العــام 2018، واشــتملت علــى نصــوص وأحــكام تفصيليــة فيمــا يتعلــق بحمايــة 

178.    الائتــاف مــن أجــل النزاهــة والمســاءلة- أمــان )2018(. تقريــر حــول اســتعراض الأمــم المتحــدة لمكافحــة دولــة فلســطين فــي تنفيــذ 
الفصليــن الثانــي )التدابيــر الوقائيــة( والخامــس )اســترداد الموجــودات( مــن اتفاقيــة مكافحــة الفســاد. رام اللــه- فلســطين. ص31.
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المبلغيــن عــن الفســاد نقلــة نوعيــة فــي هــذا المجــال، وخصوصــاً مــع إصــدار نظــام حمايــة المبلغيــن فــي 
نهايــة العــام 2019.

66 ــدى الجهــات . ــردد ل ــة الت ــن: اســتمرت حال ــن المخالفي ــة بحــق الموظفي ــر تأديبي ــي تدابي ــق بتبنّ فيمــا يتعلّ
المســؤولة، فــي تقديــم المســؤولين الكبــار المشــتبه فــي تورطهــم فــي قضايــا فســاد للقضــاء، وبذلــك 
ــة وجــادة  ــررة، فــي مســاءلة وملاحقــة فعلي ــر المب ــة والتســويف غي ــة الضعــف والمماطل اســتمرت حال
تجــاه بعــض الأشــخاص المشــتبهين؛ الأمــر الــذي قــد يهــدد بانتشــار الفســاد لــدى الأفــراد الأقــل أهميــة، 
لمعرفتهــم المســبقة بغيــاب المســاءلة والملاحقــة الجــادة علــى هــذه الجرائــم، وقــد شــكلت هــذه 
العوامــل انطباعــاً ســلبيّاً لــدى المواطنيــن، عــن حالــة الفســاد ومصداقيــة الإجــراءات المتخــذة مــن 

الســلطة.

77 فيمــا يتعلــق بشــفافية نظــم المشــتريات العامّــة وإدارة المــال العــامّ)17)): إنّ تعطيــل عمــل المجلــس .
التشــريعي عــن القيــام بمهامــه المتعلقــة بإقــرار الموازنــة العامّــة والرقابــة علــى تنفيذهــا، حــال دون 
خضــوع الموازنــة العامّــة للإجــراءات القانونيــة والدســتورية الضامنــة لممارســة مســاءلة رســمية فــي 
الحالــة الفلســطينية الحاليّــة، والأمــر ذاتــه يقــال بالنســبة لقطــاع غــزة، حيــث لــم تقــدّم الحكومــة المقالــة 
الموازنــة بعــد العــام 2007، ولــم تقــم بنشــر تقاريــر ماليــة عن إيراداتها ونفقاتها. وفيمــا يتعلق بالإيرادات 
فــي الضفــة الغربيــة، يلاحــظ أن هنــاك تطــوّراً فــي هــذا الصــدد، حيــث اســتمر تحويــل  كافــة الإيــرادات 
إلــى حســاب الخزينــة الموحــد فــي وزارة الماليــة بمــا فيهــا مــا كانــت تــرد مباشــرة للمؤسســة الأمنيــة، 
وذلــك باســتثناء بعــض المســاعدات الدوليــة، لا ســيّما تلــك المتعلقــة بالمســاعدات العينيــة، مــن أغذيــة، 
د معظمهــا إلــى قطــاع غــزة، وتتابــع مــن خــال لجــان غيــر مســاءلة، لا تقــدّم  وأدويــة، وأجهــزة، حيــث يــورَّ

تقاريــر رســمية، وبالتالــي فهــي بحاجــة إلــى إشــراف عليهــا بشــكل شــفّاف وكامــل. 

88 فيمــا يتعلــق باتخــاذ الســلطة لإجــراءاتٍ وتدابيــر تعــزز الشــفافية وتمنــع تضــارب المصالــح: علــى الرغــم .
مــن النــصّ فــي العديــد مــن التشــريعات الفلســطينية، علــى بعــض الإجــراءات والتدابيــر التــي تحقــق 
ذلــك، إلا أن هــذه الإجــراءات مــا زالــت بحاجــة ماســة إلــى تشــريع موحــد، يتضمــن الأحــكام اللازمــة كافــة، 
للحيلولــة دون تضــارب المصالــح فــي القطاعــات كافــة، بحيــث يوضــح هــذا التشــريع مفهــوم تضــارب 
ــح،  ــح، ووســائل تجنــب تضــارب المصال ــة بأحكامــه، وحــالات تضــارب المصال المصالــح والفئــات المخاطب

والعقوبــات الجزائيــة والإداريــة المترتبــة علــى وقــوع حالــة تضــارب المصالــح.

99 فيمــا يتعلــق بالمشــتريات العامّــة، وعلــى الرغــم مــن وجــود إطــار قانونــي لتنظيــم المشــتريات الحكوميــة، .
إلا أنــه مــا زالــت هنــاك العديــد مــن الثغــرات، التــي تؤثــر فــي شــفافية المشــتريات الحكوميــة ونزاهتهــا، 
مــن ذلــك عــدم وجــود قواعــد تحــول دون تضــارب المصالــح لأعضــاء لجــان العطــاءات، إضافــة إلــى عــدم 
وجــود مدوّنــات ســلوك خاصّــة بهــم، كمــا خلــت هــذه التشــريعات مــن عقوبــات رادعــة لــكلّ مــن يتلاعــب 
فــي العقــود الإداريــة، أو يســيء اســتخدام موقعــه، أو لا يقــوم بالإبــاغ عــن جرائــم الفســاد التــي 
تقــع فــي العطــاءات العامّــة والعقــود الإداريــة. صحيــح أن بعــض التحســن قــد حصــل فــي مجــال الإدارة 
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ــر المســتلزمات، وإجــراء  ــة علــى توفي ــة العســكرية، مــن حيــث الإشــراف المباشــر مــن وزارة المالي المالي
العطــاءات، وإعــادة بنــاء المقــرات، وتوفيــر مصاريــف النثريــات بشــكل منتظــم، إلا أن إنشــاء إدارة ماليــة 

عســكرية متخصصــة لــم يُنجَــز بعــد.

1010 النـــزاهة ودرء فــرص الفســاد بيــن أعضــاء الجهــاز القضائــي)18)): أســهم ضعــف  فيمــا يتعلــق بتدعيــم 
المنظومــة التشــريعية الخاصّــة بعقــاب الفاســدين بشــكل خــاصّ، وضعــف أجهــزة التحقيــق المختصــة 
وغيــاب مؤسســة مســتقلة فعالــة لذلــك، فــي تشــجيع رمــوز الفســاد علــى الإفــات مــن العقــاب العادل، 
ويرجــع ذلــك بالطبــع إلــى العديــد مــن الإشــكاليات، مــن ذلــك: تعــدّد أجهــزة التحقيــق الخاصّــة بمكافحــة 
الفســاد المبعثــرة بيــن جهــازي المخابــرات العامّــة والأمــن الوقائــي مــن جهــة والنيابــة العامّــة مــن جهــة 
ــة  ــرة الشــهود وقل ــا وتعقيدهــا لكث ــا نتيجــة تراكــم بعــض القضاي ــت فــي القضاي أخــرى، وطــول أمــد الب
عــدد القضــاة المختصيــن، وتدخــل المســؤولين التنفيذييــن، إضافــة إلــى إشــكالية النصــوص القانونيــة 
التــي تحــول دون وقــف المتهميــن فــي بعــض القضايــا، والتباطــؤ فــي تنفيــذ الإجــراءات أحيانــاً وخاصّــة 
إذا كانــت متعارضــة مــع بعــض الجهــات المتنفــذة، وفــرار العديــد مــن المتهميــن إلــى المناطــق الواقعــة 
تحــت الســيطرة الإســرائيلية، أو إلــى خــارج البــاد مــن خــال المعابــر الواقعــة تحــت الســيطرة الإســرائيلية، 

وعــدم القــدرة علــى جلبهــم للمحاكمــة أمــام المحاكــم الفلســطينية. 

إضافــة إلــى تداخــل عــدد مــن العســكريين فــي قضايــا الفســاد، حيــث تــم نقــل صلاحية المحاســبة إلــى المحاكم 
ــل وصــول المحاســبة إلــى نهايتهــا الطبيعيــة بالبــراءة أو الإدانــة، حيث يبقى  العســكرية، وذلــك كلــه أعــاق وعطَّ
ــه،  ــة، أو لهــروب الشــاهد، أو لقــرار سياســي. إلا أنّ ــة الأدل ــا عالقــاً؛ إمــا لعــدم كفاي ــر مــن القضاي العــدد الأكب

ر  وعلــى الرغــم مــن هــذه الإشــكاليات، فقــد حصــل تطــوُّ
ملحــوظ علــى الجهــاز القضائــي خــال الأعــوام الأخيــرة، 
حيــث اســتمرت الســلطة القضائيــة فــي الإعــان عــن 
الشــواغر القضائيــة، وإجــراء مســابقات كتابيــة وشــفهية 
لمــلء هــذه الشــواغر؛ الأمــر الــذي أدى إلــى زيــادة عــدد 
القضــاة، إضافــة إلــى مواصلــة هيئــة التفتيــش القضائــي 
ــى المحاكــم، والتواصــل  عملهــا مــن خــال التفتيــش عل
مــع جمهــور المتعامليــن مــع المحاكــم، للاســتماع إلــى 

شــكاواهم حــول الســلطة القضائيــة. 

1111 فيمــا يتعلــق بتبنّــي تدابيــر تمنــع ضلــوع القطــاع 
الفســاد)18)):  فــي  الخــاصّ 

فــي هــذا الصــدد، يمكــن القــول إنــه اتخــذت خــال عــام 
2009 خطــوات جديــة فــي هــذا الاتجــاه، حيــث تــم إقــرار 
مدوّنــة قواعــد حوكمــة الشــركات فــي فلســطين، تــم 
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اعتمادهــا مــن قبــل اللجنــة الوطنيــة للحوكمــة فــي تشــرين الثانــي مــن عــام 2009، حيــث تنطبــق قواعــد هــذه 
المدوّنــة علــى الشــركات التــي تنضــوي تحــت إشــراف هيئــة ســوق رأس المــال ورقابتهــا، وقــد راعــت هــذه 
المدوّنــة عنــد إعدادهــا العديــد مــن المبــادئ، مــن ذلــك: العدالــة والنزاهة فــي معاملة المســاهمين وأصحاب 
المصالــح الآخريــن، والشــفافية والإفصــاح عــن الأمــور الماليــة وغيــر الماليــة وحــالات تضــارب المصالــح، 
والمســاءلة فــي العلاقــات بيــن الإدارة التنفيذيــة ومجلــس الإدارة، وبيــن مجلــس الإدارة والمســاهمين، 

والمســؤولية مــن حيــث الفصــل الواضــح فــي المســؤوليات وتفويــض الصلاحيــات.

وفــي إطــار تعزيــز الرقابــة علــى مــدى الالتــزام بتطبيــق أحــكام المدونــة وضمــان تعزيــز الممارســات الفضلــى 
فــي الشــركات، طــورت الهيئــة وبالتعــاون مــع مؤسســة التمويــل الدوليــة )IFC( وبدعــم مــن أمــان، نمــوذج 
قيــاس حوكمــة الشــركات SCORECAD، الــذي جــرى تطبيقــه علــى عــدة شــركات كمرحلــة تجريبيــة خــال عــام 

.2014

1212 فيمــا يتعلــق بــردع وكشــف جميــع أشــكال غســل 
الأمــوال)18)): صــدر القــرار بقانــون رقــم )9( لســنة 
2007 بشــأن مكافحــة غســل الأمــوال الــذي تــم 
تعديلــه فــي العــام 2015، وقــد تشــكلت، علــى 
غســيل  لمكافحــة  الوطنيــة  اللجنــة  ذلــك،  إثــر 
 174 رقــم  الرئاســي  القــرار  بموجــب  الأمــوال، 
وحــدة  تشــكيل  تــم  فقــد  كذلــك  لســنة 2008، 
المتابعــة الماليــة فــي إطــار ســلطة النقــد، وذلــك 
مــن  تحــدّ  التــي  والتدابيــر  الإجــراءات  لمتابعــة 
هــذه  عملــت  حيــث  الأمــوال،  غســل  عمليــات 
الوحــدة علــى إصــدار تعاميــم للجهــاز المصرفــي، 
ــح دور المصــارف فــي الإبــاغ عــن عمليــات  توضِّ
غســل الأمــوال، وتلزمهــا بالإبــاغ عــن العمليــات 
بالنســبة  يقــال  نفســه  والشــيء  المشــبوهة. 

لهيئــة ســوق رأس المــال، التــي اتخــذت بدورهــا العديــد مــن الإجــراءات تجــاه الجهــات الخاضعــة لرقابتهــا، 
مــن ذلــك تطبيــق مبــدأ »اعــرف عميلــك«، بحيــث يحظــر علــى شــركات الوســاطة الماليــة قبــول الدفــع 
أو الصــرف النقــدي، وإنمــا تتــم المعامــات الماليــة كافــة مــن خــال الحســابات البنكيــة؛ حتــى يتســنّى 
للبنــوك معرفــة حقيقــة المتعامليــن معهــم، إضافــة إلــى تطبيــق سياســة الإفصــاح، مــن خــال إلــزام 
العامليــن فــي الجهــات الخاضعــة لرقابــة هيئــة ســوق رأس المــال كافــة، وبالــذات ممــن يشــغلون مناصب 
عليــا، بالإفصــاح عــن المعامــات الماليــة كافــة الخاصّــة بهــم وبأقاربهــم مــن الدرجــة الأولــى، وأن تخضــع 

هــذه المعامــات كافــة للرقابــة والتدقيــق؛ حتــى لا تتــم عمليــات غســل أمــوال مــن خلالهــا.
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مــن ناحيــة أخــرى، فقــد أصــدرت ســلطة النقــد الفلســطينية دليــل القواعــد والممارســات الفضلــى لحوكمــة 
المصــارف فــي فلســطين، وقــد تضمّــن هــذا الدليــل العديــد مــن المبــادئ التــي تعــزز النزاهــة والشــفافية 
والمســاءلة فــي عمــل المصــارف، مــن ذلــك: ضــرورة توافــر النزاهــة فــي القائميــن علــى إدارة المصــرف 
ومســؤوليه، مــن حيــث حســن الســمعة، وعــدم الحكــم بجنايــة أو جنحــة مخلــة بالشــرف والأمانــة، ووضــع 
الضوابــط التــي تحــول دون تضــارب المصالــح لعضــو مجلــس الإدارة فــي المصــرف مــع الإدارة التنفيذيــة 
للمصــرف ونشــاطاته، واحتفــاظ المصــرف بأنظمــة تدقيــق وامتثــال مســتقلة ونزيهــة، مــع ضــرورة اســتلام 
المصــرف لشــكاوى زبائنــه ومعالجتهــا وإيجــاد الحلــول المناســبة لهــا، إضافــة إلــى التأكــد مــن قيــام المصــرف 

بالالتــزام بالقوانيــن والإجــراءات الخاصّــة بمكافحــة غســل الأمــوال.

1313 فيمــا يتعلــق بالتعــاون الدولــي والإقليمــي فــي مكافحــة الفســاد)18)): هنالــك بعــض العوائــق السياســية 
التــي تقــف فــي وجــه الســلطة الوطنيــة فــي هــذا الجانــب، فمــن المعــروف أن الســلطة الوطنيــة 
الفلســطينية لا يمكنهــا الانضمــام إلــى الاتفاقيــات الدوليــة، بحكــم أنهــا لــم تحصــل علــى الســيادة 
اتفاقيــات فلســطينية  مــن  تبعتهــا  ومــا  أوســلو  للتوقيــع، وفقــاً لاتفاقيــات  تؤهلهــا  التــي  الكاملــة 
إســرائيلية، إلا أن الســلطة الوطنيــة وبعــد حصولهــا علــى صفــة دولــة )غيــر عضــو( فــي الأمــم المتحــدة 
ل قوانينهــا الوطنيــة، بمــا ينســجم مــع الاتفاقيــات الدوليــة فــي هــذا  فــي العــام 2012، يمكنهــا أن تعــدِّ
الصــدد، وذلــك إيمانــاً منهــا بخطــورة هــذه الجرائــم المنظمــة التــي تســتهدف زعزعــة الأمــن والاســتقرار، 
وتعيــق جهــود التنميــة وســيادة القانــون، وتمثــل اعتــداءً علــى القيــم الإنســانية للشــعوب، ومــن الممكــن 

للســلطة الوطنيــة مواصلــة الانضمــام إلــى الاتفاقيــات الدوليــة والعربيــة بهــذا الصــدد.

183.    الائتــاف مــن أجــل النزاهــة والمســاءلة أمــان )2018(. تقريــر حــول اســتعراض الأمــم المتحــدة لمكافحــة دولــة فلســطين فــي تنفيــذ 
الفصليــن الثانــي )التدابيــر الوقائيــة( والخامــس )اســترداد الموجــودات( مــن اتفاقيــة مكافحــة الفســاد. رام اللــه- فلســطين. ص57.
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الفساد السياسي)18)) 

البعــض يعتقــد أن الفســاد يصبــح سياســياً عندمــا تكــون دوافعــه وأهدافــه سياســية، أو عندمــا يصبــح يمــارس 
ــون أو ضــد جماعــات  ــة السياســية لدعــم جهــات وأحــزاب وأفــراد بطريقــة مخالفــة للقان ــدى النخب الفســاد ل
وأحــزاب وأفــراد آخريــن، ويمكــن القــول إن الفســاد السياســي »إســاءة اســتخدام الســلطة مــن قبــل القــادة 
السياســيين مــن أجــل تحقيــق الربــح الخــاص وزيــادة ثروتهــم«، وقــد يتخــذ الفســاد السياســي شــكل اقتســام 
أو محاصصــة المواقــع أو النفــوذ وذلــك مــن خــال توزيــع الأفضليــات بينهــم التــي قــد تســمى التوافــق 
الديمقراطــي لمصلحــة الفئــات الخاصــة، كذلــك يمكــن القــول إن الفســاد السياســي هــو ذلــك »الســلوك 
القائــم علــى التنصــل مــن الواجبــات الرســمية المتصلــة بــإدارة الوظيفــة العامــة لتحقيــق مصلحــة ذاتيــة 

شــخصية أو عائليــة أو حزبيــة«.

وبذلــك، فــإن البعــض يعتقــد أن الفســاد السياســي هــو فســاد الساســة والحــكام وأعضــاء الحكومــة وأعضــاء 
وانتماءاتهــم  كانــت مواقعهــم  أيّــاً  السياســي  بالعمــل  المشــتغلين  السياســية  الأحــزاب  وقــادة  البرلمــان 
مــن  التربــح  إلــى  نفــوذ  مــن  لهــم  بمــا  والسياســيين ســلطتهم  الحــكام  بعــض  يوظــف  حيــث  السياســية، 
ســلطاتهم بالدخــول بأنفســهم أو عــن طريــق أبنائهــم وأقاربهــم فــي مناقصــات أو مزايــدات أو مقــاولات 
أو توريــدات تجاريــة والحصــول علــى عمــولات ضخمــة نتيجــة لذلــك. ولعــل مــن صــور الفســاد السياســي 
المعروفــة، مــا يقــوم بــه بعــض المرشــحين لانتخابــات الأحــزاب والبرلمــان وغيرهــا باســتخدام مــوارد الدولــة 
الماديــة أو منــح رخــص أو امتيــازات للبعــض أو رشــوة الناخبيــن للفــوز بأصواتهــم، أو اســتغلال مواقعهــم 
السياســية فــي اســتخدام وســائل النقــل الحكوميــة والموظفيــن والشــركات التابعــة لســلطاتهم فــي أعمــال 
الدعايــة الانتخابيــة، وتقديــم المكافــآت والحوافــز للموظفيــن والعامليــن مقابــل القيــام بالدعايــة والتصويــت 
لصالــح المســؤول السياســي، أو يحصــل علــى مســاعدات مــن مجموعــات أو أشــخاص بالتحايــل علــى القانــون 
مقابــل وعدهــم بامتيــازات لمصالحهــم مســتغلًا التشــريعات أو السياســات أو إصــدار الموافقــات أو الرخــص 

والتصاريــح الخاصــة لهــم.

تختلــف ماهيــة الفســاد السياســي وتتعــدد مظاهــره بيــن بلــد وآخــر، إلا أنــه وفــي كل الأحــوال، فهــو يعنــي 
فســاد )النخــب الحاكمــة(، أيّــاً كان موقعهــم أو انتماءاتهــم السياســية، حيــن يقــوم هــؤلاء بالتواطــؤ فيمــا 
بينهــم باســتغلال مواقــع ومراكــز اتخــاذ القــرار فــي الدولــة لتوجيــه القــرارات والسياســات والتشــريعات 
والمؤسســات العامــة؛ لتحقيــق مصالــح خاصــة بهــذه النخــب، أو أحــد أطرافهــا أو المواليــن لهــا، والإثــراء 
غيــر المشــروع مــن الســلطة، مــن وجهــة نظــر المواطنيــن، حتــى لــو تــم تشــريعها وفقــاً للقانــون أو السياســة 
التــي يتــم تكييفهــا لعــدم الإدانــة أو الإفــات مــن العقــاب، أو امتــاك أراضــي الدولــة أو عقــود وامتيــازات 
أو تراخيــص أو موافقــات تجاريــة، إذ تصبــح الخزينــة العامــة حســاباً بنكيّــاً خاصــاً بهــذه النخبــة، ترافقهــا كذلــك 
عمليــات تهريــب للأمــوال العامــة إلــى البنــوك، أو الاســتثمارات الخارجيــة، أو بلــدان المــاذات الضريبيــة، حيــث 
يتــم تســجيل الحســابات بشــكل ســري ودون تحديــد اســم المالــك أو المســتفيد الأساســي لهــذه الأمــوال 

184.   نشــير لــى أن كل مــا ورد فــي هــذا الملحــق هــو عبــارة عــن اختصــار لكتــاب بعنــوان: “الفســاد السياســي فــي الوطــن العربــي”، تأليــف أحمــد 
أبو دية وآخرين بإشراف د. عزمي الشعيبي، منشورات الائتلاف من أجل النزاهة والمساءلة- أمان 2014.	
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والممتلــكات والاســتثمارات. إن الدولــة التــي يتفشّــى فيهــا الفســاد السياســي يطلــق عليهــا )دولــة الحراميــة 
–Kleptocracy( حيــث يتــم مــن خــال الفســاد السياســي زيــادة ثــروة المســؤولين والطبقــة الحاكمــة علــى 

حســاب الشــعب بأكملــه، مــن خــال نهــب المــال العــام. 

وفــي كثيــر مــن الــدول التــي تتســم بالحكــم المطلــق والاســتبدادي، تنجــح النخــب فــي الســيطرة علــى مراكــز 
اتخــاذ القــرار فــي معظــم مؤسســات الدولــة، بمــا فيهــا ضمــان احتــواء قــرار الأغلبيــة البرلمانيــة وتصويبــه 
لصالحهــا، وتوجيــه قــرارات بعــض القضــاة أو مســؤولي أجهــزة الرقابــة العامــة، وأحيانــاً، وصــول المواليــن 
لهــم إلــى مراكــز أهــم مؤسســات المجتمــع العامــة، بمــا فيهــا الإعــام والمؤسســات التمثيليــة المهنيــة 
والجماهيريــة. وتلتقــي هــذه المجموعــات، وتتقــارب وتتداخــل مــع بعــض رمــوز وقيــادات ونخــب القطــاع 
الخــاص، هــذا التشــابك والتحالــف وتبــادل المصالــح والمراكــز بيــن نشــطاء هــذه الشــريحة يمكّنهــا عمليــاً مــن 
ــر بالوســائل  اختطــاف مؤسســات الدولــة، وهــو مــا يجعــل عمليــة مقاومتهــا أو التصــدي لهــا بهــدف التغيي
التقليديــة أمــراً غيــر ذي جــدوى، ويجعــل مــن جهــود مكافحــة الفســاد وحمايــة حقــوق الإنســان وتحقيــق 

التنميــة المســتدامة لا تحقــق أهدافهــا المرجــوة. 

ــة، تدافــع عــن  ــي وتشــكيله علــى شــكل أجهــزة قوي ــاء القطــاع الأمن ــاً مــا تنجــح هــذه الطبقــة فــي بن وغالب
النظــام الحاكــم والمتحكــم، وعــن المواليــن لــه باعتبارهــم رمــزاً للدولــة، مقابــل ضمانــات وامتيــازات لمســؤولي 

هــذه الأجهــزة، وغالبــاً مــا ينخــرط مســؤولو هــؤلاء فــي إطــار هــذه الشــريحة كشــركاء أساســيين.

ويواكــب الفســاد السياســي، غالبــاً، اســتخدام الســلطة المطلقــة للصلاحيــات الممنوحــة لتحقيــق أغــراض 
ومصالــح تختلــف عــن الغــرض الــذي علــى أساســه منــح النظــام هــذه الصلاحيــات، ويصبــح النظــام شــموليّاً، 
يســيطر علــى تفاصيــل ومواقــع صنــع القــرار السياســي والاقتصــادي، ولا يخضــع هــذا النظــام أو قراراتــه لأيــة 
ــات التــي يشــرعها لنفســه وضعــف  ــة خارجيــة؛ بســبب الحصان مســاءلة قانونيــة، أو مســاءلة شــعبية، أو رقاب
البرلمانــات وعــدم اســتقلالية مســؤولي الرقابــة أو القضــاء، وبالتدريــج يصبــح نظامــاً ســلطوياً لا يحتــرم 
الفصــل بيــن الســلطات، حتــى إن حافــظ علــى بعــض مظاهــر النظــام الديمقراطــي، التــي تغــدو شــكلية مثــل 
الانتخابــات الرئاســية والتشــريعية الدوريــة، وغالبــاً مــا تكيــف أحــكام دســتور للدولــة لضمــان ســيطرتها علــى 

مقاليــد الحكــم فــي الدولــة.

إن الفســاد السياســي يمثــل خرقــاً مباشــراً لحكــم القانــون عبــر إســاءة اســتخدام الســلطة، وتوظيفهــا لخدمــة 
لتمثيلهــا.     السياســي  النظــام  يســعى  التــي  العامــة  المصلحــة  مــع  تنســجم  أو فئويــة، لا  مصالــح خاصــة 
وتترتــب علــى الفســاد السياســي العديــد مــن النتائــج المدمــرة، وعلــى المســتويات السياســية والاقتصاديــة 
والاجتماعيــة كافــة، ومنهــا)18)): تراجــع دور الشــعب ومشــاركته فــي إدارة الشــؤون العامــة، وهــو مــا يــؤدي 
بــدوره إلــى تراجــع مفهــوم المواطنــة ومــا يترتــب عليهــا مــن حقــوق وواجبــات، وتقلّــص دور الطبقة الوســطى 
أو ممثلــي طوائــف، فالفســاد  أمنيــة وقطــاع خــاص  نخــب حزبيــة عســكرية  لصالــح شــريحة مكونــة مــن 
السياســي يــؤدي إلــى ســيطرة مجموعــة صغيــرة علــى مختلــف مناحــي الحيــاة، ومــن ثــم تصبــح المشــاركة 

185.   جونستون، مايكل. )2008( متلازمات الفساد )الثروة، والسلطة، والديمقراطية(. ترجمة نايف الياسين. الرياض، مكتبة  العبيكان، ص 
.65 ،60
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فــي الحيــاة العامــة فــي ظــل هــذه المجموعــة عمليــة زائفــة، الأمــر الــذي يــؤدي إلــى إضعــاف شــرعية النظــام 
السياســي، وتقويــض أســس الديمقراطيــة والحكــم الرشــيد، والنيــل مــن ســيادة القانــون واســتقلال القضــاء، 
وتزييــف الانتخابــات وغيــاب الرقابــة والمســاءلة، وتشــويه الجهــاز الإداري للدولــة نتيجــة لاســتبعاد الكفــاءات، 
بســبب اعتمــاد الفئويــة والطائفيــة أو العائليــة أساســاً للتعيينــات الحكوميــة، لا ســيّما فــي الوظائــف العليــا. 
كمــا يترتّــب علــى الفســاد السياســي زيــادة الفئــات الفقيــرة والمهمشــة، وتغذيــة التطــرف، والانكشــاف أمــام 
القــوى الخارجيــة، وتراجــع مســتوى الخدمــات الأساســية المقدمــة للمواطنيــن، نتيجــة الســيطرة علــى المــال 
العــام ونهبــه وتهريبــه إلــى الخــارج مــن قبــل فئــة متنفــذة تســيطر علــى مــوارد الدولــة وامتيازاتهــا الاقتصادية، 
وتدفــع صغــار المواطنيــن إلــى ممارســة الرشــوة لتحســين وضعهــم المالــي وليتمكنــوا مــن مواجهــة الارتفــاع 
فــي الأســعار وتكاليــف المعيشــة، الأمــر الــذي يضعــف الخدمــات العامــة الأساســية مثــل التعليــم والصحــة. 

إن الفســاد السياســي يشــكل تهديــداً للديمقراطيــة وحكــم القانــون، وتحديــداً فــي البلــدان الناميــة التــي تمــر 
ــة  ــة والاجتماعي ــج المدمــرة الاقتصادي ــد مــن النتائ ــى العدي ــة، إضافــة إل ــة العربي ــة كالحال فــي مراحــل انتقالي
والثقافيــة، وهــو مــا أســهم فــي تفجّــر الحــركات الاحتجاجيــة فــي العديــد مــن الــدول العربيــة مــع نهايــة 
ــات العامــة، والمحافظــة  ــي اســتهدفت تحــدي النظــام التســلطي الفاســد لإطــاق الحري العــام 2010، الت
علــى حقــوق الإنســان العربــي وكرامتــه، ومكافحــة الفســاد واســترداد الأمــوال والممتلــكات المنهوبــة، ومــا 
زالــت معظــم هــذه الــدول فــي مخــاض مفتــوح لإعــادة بنــاء عقــد اجتماعــي جديــد يعــزز مــن مفهــوم الفصــل 
بيــن الســلطات وضمــان عــدم إتاحــة الفرصــة لإعــادة توليــد الاســتبداد والفســاد. وهــي مرحلــة تتطلــب مــن 
ــة لشــكل  ــة وطني ــورة رؤي ــد، المســاهمة فــي بل ــراء فــي كل بل الأطــراف كافــة، بمــن فيهــا المفكــرون والخب
الدولــة المدنيــة المعاصــرة التــي تقــوم علــى أســاس المواطنــة والحكــم الرشــيد، وضمــان وجــود نظــام وطنــي 

للنزاهــة يحــول دون العــودة لتوفيــر فــرص للفســاد، وإفــات الفاســدين مــن العقــاب.

ومــن ثــمّ تبــرز الحاجــة لتوفيــر تشــخيص واقعــي لظاهــرة الفســاد السياســي فــي المنطقــة العربيــة وأشــكاله 
وأســبابه، تمهيــداً للمســاهمة فــي بنــاء إرادة سياســية فعالــة، ومــن أجــل تطويــر إســتراتيجيات وخطــط علــى 
الصعيــد المحلــي فــي كل قطــر عربــي، لمنــع عــودة الفســاد السياســي، وللوقايــة منــه، ومــن ثــم بنــاء نظــام 
وطنــي فعــال للنزاهــة فــي هــذه الأقطــار. كمــا هــو واضــح، فــإن هــذا الشــيء يتــم بمعــزل عــن المشــاركة مــع 
ــات  الأطــراف مــن المواطنيــن والمؤسســات التــي تتصــدى للانتهــاكات فــي مجــال حقــوق الإنســان والحري
ــرام  ــة واحت ــة الاجتماعيــة ومكافحــة الفقــر والبطال ــون والعدال العامــة والناشــطين فــي مجــال ســيادة القان

كرامــة الإنســان واعتمــاد المواطنــة كهويــة جامعــة.
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ــم ينشــأ  ــة الموجــودة نشــأت مــا بيــن الحربيــن العالميتيــن أو بعدهمــا بشــكل ل ــد مــن الــدول العربي إن العدي
ضمــن ســياق أو خيــار ديمقراطــي يضفــي شــرعية حقيقيــة علــى صيغــة الحكــم، حيــث تبنــى بعضهــا النظــام 

الملكــي الوراثــي، الــذي يتولــى فيه الملــك وأعوانه 
ســلطات تشــريعية وتنفيذيــة وإشــرافية واســعة، 
أســاس  علــى  قــام  الــذي  الجمهــوري  الحكــم  أو 
حكــم الفــرد أو الحــزب الواحــد المســتمد مــن خــال 
نشــأ  وبعضهــا  والأمنيــة،  العســكرية  الانقلابــات 
بقــرار مــن قــوى الاســتعمار بعــد الحــرب العالميــة 
تــم  حيــث  وإيطاليــا(،  وفرنســا  )بريطانيــا  الثانيــة 
إنشــاء إمــارات صغيــرة بالاعتمــاد علــى الطائفــة أو 

العائلــة الســائدة.

وعنــد النظــر إلــى الفتــرة الزمنيــة الطويلــة لحكــم 
أو  واحــد  حــزب  أو  واحــد  رئيــس  قبــل  مــن  دولــة 
قائــد عســكري واحــد، يمكــن الاســتنتاج أن هــذه 
الأنظمــة اعتمــدت وســائل ومقومــات متشــابهة 
لضمــان بقائهــا، والتحكــم فــي قــرارات وسياســات 
المجــالات الاجتماعيــة والاقتصاديــة والسياســية 
التــي أجبــرت شــعوبها علــى الابتعــاد عــن المشــاركة 
طيلــة  إشــغالها  وتــم  العــام  الشــأن  إدارة  فــي 
العيــش،  لقمــة  تأميــن  عــن  البحــث  فــي  الوقــت 

والهجــرة لشــبابها بحثــاً عــن فــرص عمــل.

نشــأت  التــي  العربيــة  الأنظمــة  بعــض  وحرصــت 
تعييــن  علــى  الثانيــة  العالميــة  الحــرب  بعــد 
وفــي  الدولــة  فــي  الهامــة  المفاصــل  مســؤولي 
التشــريعية  الســلطات  فــي  القــرار  اتخــاذ  مواقــع 
ــة الرســمية،  والتنفيذيــة والقضائيــة وأجهــزة الرقاب
مــن المواليــن أو مــن يعرفــون بـ)أهــل الثقــة( وإدارة 
أجهــزة الإعــام الرســمية للدعايــة لهــا والدفــاع عــن 
إنجازاتهــا، واســتخدمت فــي ذلــك وســائل متنوعــة 
أســاس  علــى  القائمــة  والمحســوبية  كالزبائنيــة 

العائليــة والطائفيــة وشــراء الــولاءات خاصــةً ولاءات مســؤولي الأجهــزة الأمنيــة التــي تــم إنشــاؤها بتوســع 



210

وبمســميات مختلفــة، وانتشــر الفســاد فــي هــذه المنظومــة كأمــر طبيعــي لضعــف قيــم النزاهــة فــي العمــل 
وعــدم اعتمــاد مبــادئ الشــفافية وضعــف أجهــزة المســاءلة والرقابــة.

لقــد بــرزت فــي بعــض الــدول العربيــة بيئــة وفــرص مــن الفســاد غيــر مرتبطــة بشــخص معيــن، بــل بجماعــة أو 
شــريحة كالحــزب أو العائلــة أو الطائفــة التــي لــم تتــم مســاءلة أو محاســبة المســؤولين عنهــا، بســبب ضعــف 
ــم تعــد حــالات أو  ــي. ومــع مــرور الوقــت، ل ــة ومؤسســات المجتمــع المدن الســلطتين التشــريعية والقضائي
ظاهــرة عابــرة أو مرتبطــة بحــدث معيــن، ولكنهــا أصبحــت ظاهــرة ارتبطــت برمــوز النظــام وأعوانــه والمقربيــن 
منــه، خاصــة أن معظــم هــذه الــدول لا تجــرى فيهــا انتخابــات ديمقراطيــة حقيقيــة تــؤدي لتغييــر الحاكــم 
لســنوات طويلــة، الأمــر الــذي أدى إلــى اســتقرار النظــام السياســي بغــض النظــر عــن كــون الحاكــم مــن أصــول 
عســكرية أو تــم ترســيمه كملــك أو أميــر بالوراثــة، وبعــد ذلــك شــاعت هــذه الظاهــرة وامتــدت لتشــمل النظــم 

الجمهوريــة فــي إطــار مــا عــرف بتوريــث الحكــم. 

كمــا اســتفادت هــذه الشــريحة مــن مرحلــة التحــولات الاقتصاديــة التــي رافقــت سياســة وعمليــات  الخصخصة 
للخدمــات التــي كان يقــوم بهــا القطــاع العــام، حيــث قامــت شــراكات ومصالــح متبادلــة مــع شــريحة مــن 
القطــاع الخــاص لتبــادل المنافــع مســتفيدة مــن غيــاب الشــفافية فــي عمليــة خصخصة المجــالات الاقتصادية 
وغيــاب آليــات ومنظومــة فعّالــة لتجنــب تضــارب المصالــح، الأمــر الــذي خلــق شــراكات مباشــرة بيــن نخــب مــن 
القطــاع الخــاص لهــا مصلحــة بالانضمــام للفئــة الحاكمــة والنظــام السياســي، وهــو مــا وســع قاعــدة النظــام 
ومكــن نخبــه مــن الحصــول علــى حصــة ماليــة مباشــرة، وتضخمــت حــالات البطالــة، وزاد حجــم المجموعــات 

المهمشــة ونســبة الفقــر. 

وقــد رافــق عمليــة اختطــاف مؤسســات الدولــة مــن قبــل هــذه المجموعــة فشــل فــي عمليــات التنميــة 
والتحــول الديمقراطــي، الأمــر الــذي عقّــد عمليــات ومبــادرات الإصــاح الإداري والمالــي ومكافحــة الفســاد.

إساءة استخدام التمويل للأحزاب والانتخابات فساد سياسي

يقــوم التمويــل السياســي بــدور بــارزٍ فــي انتشــار الفســاد، ويكــون ذلــك مــن خــال إســاءة اســتعمال الأمــوال 
فــي النشــاط السياســي وذلــك بواســطة الأحــزاب أو بعــض المســؤولين أو المنتســبين إليهــا، أو المرشــحين 

وذلــك  المحليــة  المجالــس  أو  للبرلمــان 
لمصلحــة أي مــن هــؤلاء الأشــخاص، وبذلــك 
يصبــح التمويــل أهــم عوامــل نشــوء الفســاد 
المظاهــر  مــن  الكثيــر  وهنــاك  السياســي، 
والنشــاطات التــي تــدل علــى إســاءة اســتخدام 
المــال العــام فــي المجــال السياســي، ومنهــا 
المشــروع  غيــر  الإنفــاق  المثــال  ســبيل  علــى 
الهدايــا  وتقديــم  الأصــوات،  شــراء  علــى 
أوقــات  فــي  إلا  تظهــر  لا  التــي  والمعونــات 
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الانتخابــات. وتختفــي مظاهــر هــذا الإنفــاق بشــكل ملحــوظ بعــد الفــوز فــي الانتخابــات. كمــا يمكــن الإشــارة 
هنــا إلــى مصــادر التمويــل غيــر المعروفــة التــي تظهــر أثنــاء الحمــات الانتخابيــة لدعــم حــزب معيــن أو فئــة 
ــر علــى مســيرة القــرار  ــاً، أو مــن أصحــاب رؤوس الأمــوال للتأثي ــاً مــا يكــون هــذا التمويــل خارجي ــة، وغالب معين

السياســي.

مرتكزات الدول التي تنتج الفساد السياسي

يتنــاول هــذا الجــزء مــن الدراســة تشــخيصاً لأبــرز المرتكــزات الرئيســية فــي الأنظمــة السياســية التــي تــؤدي إلــى 
انتشــار حالــة الفســاد السياســي )مصــر، المغــرب، تونــس، اليمــن، لبنــان، فلســطين(. وتشــمل هــذه المفاصــل:

- السيطرة على السلطات بديلًا عن الفصل بين السلطات

يعنــي الفصــل بيــن الســلطات عــدم تحكــم ســلطة واحــدة بعمليــة صنــع القــرار، بــل توزيــع القــوة بيــن عــدة 
والحريّــات  بالحقــوق  والمــسِّ  الاســتبدادي  النظــام  إلــى  يقــود  واحــدة  بيــد  الســلطات  ســلطات، فجمــع 
العامــة. ويســاعد تحقيــق الفصــل المتــوازن بيــن ســلطات النظــام السياســي الثــاث )التنفيذيــة والتشــريعية 
والقضائيــة( وتفعيــل الرقابــة المتبادلــة بينهــا، واحتــرام كل منهــا للاختصاصــات الوظيفيــة المنوطــة بالســلطة 
الأخــرى، وفقــاً للقواعــد الدســتورية والقانونيــة المعتمــدة، فــي إقامــة النظــام الديمقراطــي المتمثــل بوجــود 
برلمــان منتخــب ذي صلاحيــات فــي الرقابــة علــى أعمــال الســلطة التنفيذيــة، وســلطة قضائيــة مســتقلة 
ونزيهــة وقــادرة علــى تطبيــق القانــون والمحاســبة والبــت فــي أيــة خلافــات قــد تقــوم بيــن الســلطات، 
وســلطة تنفيذيــة فعالــة ومنظمــة وقــادرة علــى تقديــم الخدمــات للجمهــور، ومســؤولة عــن جمــع الإيــرادات 

العامــة وصرفهــا بشــفافية.

إن المتتبــع للنصــوص القانونيــة فــي الدســاتير العربيــة يجــد أنهــا قــد تتضمــن نصوصــاً تؤكــد علــى اعتمــاد مبــدأ 
الفصــل بيــن الســلطات كأســاس للنظــام السياســي، كمــا هــو الحــال فــي الدســتور المغربــي لســنة 2011، 
والدســتور اللبنانــي والدســتور المصــري الجديــد 2013، والدســتور اليمنــي والدســتور التونســي 2014، وعليــه 
ــة مــن حيــث  ــدأ دســتوري حاضــر بشــكل أو بآخــر فــي الدســاتير العربي ــدأ الفصــل بيــن الســلطات كمب فــإن مب
النصــوص، إلا أن المشــكلة تكمــن فــي التطبيــق لهــذه النصــوص، فالفصــل بيــن الســلطات يبــدو شــكلياً علــى 
أرض الواقــع؛ إذ إن رأس الســلطة التنفيذيــة )رئيــس، ملــك فــي بعــض الــدول( ســيطر علــى الســلطات الثــاث: 
التنفيذيــة، والتشــريعية، والقضائيــة، وفــي معظمهــا اعتبــر مســؤولًا أعلــى للمؤسســة العســكرية والأجهــزة 
الأمنيــة وقائــداً أعلــى لهــا، ويتحكــم، أيضــاً، بتعييــن رئيــس الــوزراء وكبــار المســؤولين فــي الســلطة التنفيذيــة 
وإقالتهــم، وتمتــع، أيضــاً، بســلطة تعييــن جــزء مــن أعضــاء البرلمــان أو أحــد مجلســيه، كمــا هــو الحــال فــي مصــر 
واليمــن، إذ يعيــن مجلــس الشــورى فــي اليمــن وفقــاً للمــادة )124( والمــادة )125( مــن الدســتور بقــرار مــن 
رئيــس الجمهوريــة، وهــو مــا يجعــل أعضــاء المجلــس يدينــون بالــولاء لــه باعتبــاره مصــدر قــرار تعيينهــم، فــي 

الوقــت الــذي يتمتــع فيــه هــذا المجلــس بصلاحيــات كبيــرة مشــابهة للمجلــس المنتخــب)18)).

186.     شمسان، عبد الباقي. )2014(. الفساد السياسي في اليمن، صنعاء، المجموعة اليمنية للشفافية والنزاهة.
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وفــي المغــرب، يتمتــع الملــك بصلاحيــات واســعة، فهــو رئيــس المجلــس الــوزاري الــذي يتــداول فــي العديــد 
مــن القضايــا والنصــوص الهامــة، ولــه حــق حــلّ مجلســي البرلمــان أو أحدهمــا)18))، وهــو القائــد الأعلــى للقــوات 
المســلحة الملكيــة)18))، وهــو رئيــس المجلــس الأعلــى للأمــن)18))، وهــو رئيــس المجلــس الأعلــى للســلطة 
القضائيــة)19))، و«للملــك أن يطلــب مــن كلا مجلســي البرلمــان أن يقــرأ قــراءة جديــدة كلّ مشــروع أو مقتــرح 
قانــون، ولا يمكــن للبرلمــان أن يرفــض هــذه القــراءة الجديــدة«)19))، كمــا يتولــى الملــك تعييــن نصــف عــدد 
أعضــاء المحكمــة الدســتورية الاثنــي عشــر، ويعيّــن رئيــس المحكمــة الدســتورية مــن بيــن الأعضــاء الذيــن 

تتألــف منهــم)19))، وللملــك الحــق فــي اتخــاذ المبــادرة قصــد مراجعــة الدســتور)19)).

وكذلــك لــرأس الســلطة التنفيذيــة دورٌ أساســيّ فــي تعييــن القضــاة والجهــاز المشــرف علــى القضــاة )مجلــس 
القضــاء الأعلــى( والنائــب العــام، كمــا هــو الحــال فــي اليمــن وفلســطين ولبنــان، حيــث يتولــى الرئيــس فــي 
اليمــن وفــي فلســطين تعييــن رئيــس المحكمــة العليــا رئيــس مجلــس القضــاء الأعلــى، وفــي لبنــان يجــري 
ــر  تعييــن القضــاة بموجــب مرســوم يصــدر عــن رئيــس الجمهوريــة ويوقعــه معــه رئيــس مجلــس الــوزراء ووزي

العــدل.

وتتركــز كل هــذه الصلاحيــات فــي يــد رأس 
الســلطة التنفيذيــة )رئيــس أو ملــك( تحــت 
مبــرر أنــه فــوق الســلطات أو علــى الأقــل أنــه 
حكــم بينهــا أو مرجــع دســتوري لهــا، وهــو 
الناحيــة  مــن  للمســاءلة  يخضــع  لا  لذلــك 
العمليــة، كمــا لا تخضــع بعــض المؤسســات 
أو  التشــريعية  الســلطة  لرقابــة  لــه  التابعــة 
أجهــزة الرقابــة العامــة، فهــو محــور النظــام 
السياســي والمتفــرد باتخــاذ القــرارات فيــه، 
ويبــرز ذلــك بوضــوح فــي الغالبيــة العظمــى 

ــم تناولهــا.  ــي ت مــن الحــالات الت

وعليــه، فــإن وضــع الفصــل بيــن الســلطات القائــم فــي معظــم هــذه الأقطــار وضــع مختــل، ســواء مــن حيــث 
ــة علــى الســلطات الأخــرى، أو مــن حيــث الإخــال   تركــز الســلطة مــن خــال ســيطرة رأس الســلطة التنفيذي
بمبــدأ التــوازن والرقابــة التــي يقــوم عليهــا مبــدأ الفصــل بيــن الســلطات، الأمــر الــذي يفســر بــروز النظــام 

ــروز الفســاد السياســي بمظاهــره كافــة.  ــة الملائمــة لب الاســتبدادي الــذي يعــد البيئ

187.   الفصل 51 من دستور 2011.
188.    الفصل 53 من دستور 2011.
189.    الفصل 54 من دستور 2011.
190.    الفصل 56 من دستور 2011.

191.    الفصل 95 من دستور 2011. 
192.   الفصل 130 من دستور 2011. 
193.    الفصل 172 من دستور 2011.
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- النظم القائمة على المحاصصة الطائفية تنتج الفساد السياسي

تظهــر علاقــة المحاصصــة الطائفيــة بالفســاد السياســي مــن خــال توزيــع المراكــز والأدوار القياديــة فــي 
ــى أســاس  ــل عل ــة، ب ــة والمهني ــى أســاس الكفــاءة والجــدارة الإداري ــات محــددة ليــس عل ــى فئ المجتمــع عل
الانتمــاء الطائفــي والعرقــي، ومثــل هــذا الأمــر يــؤدي إلــى احتــكار ســلطة اتخــاذ القــرار ومــوارد الدولــة بيــد 
فئــات محــددة بعيــداً عــن مبــدأ العدالــة الاجتماعيــة بوصفهــا مجــالًا مــن مجــالات الدولــة الحديثــة، وبالتالــي 
تصبــح الطائفيــة ســوقاً ســوداء للتــداول والتنافــس علــى الســلطة، واحتــكار المنافــع الماديــة للمصالــح 
الشــخصية بعيــداً عــن المصلحــة العامــة للدولــة، وتجعــل مــن مؤسســات الدولــة ســاحةً للصــراع السياســي 
بيــن الأحــزاب الطائفيــة مــن أجــل الحصــول علــى المنافــع الاقتصاديــة لــكل طائفــة علــى حــدة. وعلــى ذلــك، 
فــإن الديمقراطيــة القائمــة علــى المحاصصــة الطائفيــة هــي أســوأ أنــواع الديمقراطيــات وخصوصــاً فــي 
البلــدان التــي كانــت تعيــش هامشــاً مــن الحريــة لســنوات عديــدة، وتعرضــت لعمليــة تغييــر ســريعة، وبالتالــي 

ــارى فيهــا قــادة الكتــل السياســية. فإنهــا ســتكون ســاحة مفتوحــة للفســاد السياســي يتب
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تحديات نظام نزاهة الحكم في الوطن العربي

علــى ضــوء دراســة إقليميــة تمــت عــام 2010-2009 لفحــص نظــام النزاهــة العربــي، شــاركت فيهــا منظمــات 
الشــفافية فــي كل مــن فلســطين )أمــان(، ولبنــان، والمغــرب، بإشــراف ومســاعدة مــن منظمــة الشــفافية 
ــا، تحــت  الدوليــة، اســتهدفت تقديــم تحليــلٍ شــاملٍ للفســاد فــي منطقــة الشــرق الأوســط وشــمال إفريقي
عنــوان: »تعزيــز الشــفافية والديمقراطيــة فــي المنطقــة العربيــة«, وتــم اختيــار أربعــة بلــدان عربيــة هــي: مصــر، 
ولبنــان، وفلســطين، والمغــرب. وقــد كشــف اســتعراض واقــع نظــام النزاهــة الوطنــي فــي البلــدان الأربعــة 
عــن قضايــا شــائعة بيــن هــذه الــدول، بعــض هــذه القضايــا مفاهيمــي، مثــل محدوديــة فهــم الشــفافية فــي 
ــة، وأيضــاً مفهــوم المســاءلة،  ــة فــي الدول ــة لمؤسســات الرقاب إدارة الشــأن العــام، والاســتقلالية والحيادي
غيــن علــى المخالفــات  وبعضهــا الآخــر قضايــا ملموســة بدرجــة أكبــر، مثــل غيــاب القوانيــن التــي تحمــي المبلِّ
وتشــجعهم علــى الإبــاغ. إلا أن التحديــات التــي تواجههــا مصــر، ولبنــان، والمغــرب، وفلســطين فــي نظــام 
النزاهــة الوطنــي الخــاصّ بــكل منهــا، تعــد مثــالًا علــى التحديــات الناشــئة فــي منطقــة الشــرق الأوســط 

وشــمال إفريقيــا ككل، ومــن هــذه التحديــات:

11 السلطة المطلقة مفسدة مطلقة:.

تعانــي معظــم الــدول العربيــة إجمــالًا، مــن بيئــة اجتماعيــة وسياســية تأثــرت بمــوروث ثقافــي متقــارب، فــي 
مجــال مفاهيــم النزاهــة الشــاملة وأســس ومبــادئ الشــفافية ونظــم المســاءلة فــي إدارة الشــأن العــام، حيــث 
لا تميــز هــذه الثقافــة بيــن المســاعدة مــن جهــة، والواســطة والمحســوبية التــي تتيــح الحصــول علــى شــيء 
ليــس مــن حقــك كنــوع مــن الفســاد مــن جهــة أخــرى، فمثــاً، فــي فلســطين وفــي ظــل التركيبــة الاجتماعيــة 
والسياســية فيهــا، تشــكل العائلــة أو القبيلــة أو الفصيــل السياســي مرجعيــة هامــة فــي حيــاة المواطــن، 
ويجــد الموظــف العــام نفســه فــي وضــع يملــي عليــه إثبــات انتمائــه للعائلــة، أو الفصيــل السياســي، مــن 
خــال تقديــم الخدمــة لهــا، وذلــك دون التدقيــق بأثــر ذلــك علــى الصالــح العــام، ومــدى التــزام ذلــك بالقوانيــن 

والأنظمــة.
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والاجتماعــي  السياســي  النشــاط  جوانــب  فــي  والعامليــن  المســؤولين  ســلوك  فــي  المحســوبية  وتؤثــر 
والاقتصــادي فــي كل مــن لبنــان والمغــرب ومصــر. ففــي لبنــان يكــرس النظــام الطائفــي فــي مجــال التعاقــد 
ــز مصالــح جماعتــه إلــى جانــب  العــام المحســوبية التــي تكلــف الزعيــم الطائفــي فــي المواقــع العامــة بتعزي
مصالحــه الشــخصية، وينظــر إلــى ضمــان وصــول أبنــاء طائفتــه إلــى حصــة فــي التعيينــات فــي المناصــب العليــا 
فــي الخدمــة المدنيــة فــي أنحــاء البــاد كافــة، الأمــر الــذي يتيــح إشــاعة توزيــع بعــض الغنائــم بيــن شــريحة 
الزعمــاء الطائفييــن علــى حســاب المصلحــة العامــة، مــا يمثــل فســاداً كبيــراً للفئــة العليــا مــن نخبــة الحكــم دون 
خضوعهــا للمســاءلة، وكذلــك تشــيع الرشــوة الصغيــرة فــي عمــل صغــار الموظفيــن مــن أجــل تســهيل إجــراء 
المعامــات العامّــة، ولقــد خلصــت دراســات نظــام النزاهــة الوطنــي، فــي كل مــن لبنــان والمغــرب ومصــر، إلــى 
أنَّ الفســاد الكبيــر الــذي يمارســه كبــار القــادة والــذي يتيــح لهــم الحصــول علــى جــزء رســمي مــن كعكــة المــوارد 
والممتلــكات العامــة وتبقــي جــزءاً بســيطاً للعامــة تتنافــس عليــه، الأمــر الــذي يدفــع أعــداداً واســعة منهــم 
للجــوء إلــى المحســوبية والرشــوة والمحابــاة، لدرجــة أنهــا أصبحــت ممارســة مقبولــة علــى نطــاق واســع، علــى 

أنهــا حقيقــة مــن حقائــق الحيــاة.

22 ضعف التعاون والتكامل فيما بين الأعمدة:.

نــة فــي نظــام النزاهــة الوطنــي يعمــل بعضهــا مــع بعــض لضمــان وجــود نظــام حوكمــة  إن الأعمــدة المتضمَّ
يتســم بالفعاليــة. وهــذه الأعمــدة تأخــذ بعيــن الاعتبــار العوامل السياســية والاجتماعيــة والاقتصادية اللازمة 
لإيجــاد حوكمــة تتســم بالفعاليــة. وغالبــاً مــا يتســم ضعــف الحوكمــة بوجــود ممارســات فــي القطاعيــن 
العــام والخــاص. ولهــذا الســبب ينبغــي تقويــة أعمــدة نظــام النزاهــة الوطنــي ونشــر التعــاون فيمــا بينهــا، 
فــي الوقــت الــذي يكــون المطلــوب تعزيــز قيــم النزاهــة فــي ســلوك العامليــن فــي المؤسســات العامــة 
وتبنــي العمــل بمبــادئ الشــفافية فــي عمــل وإجــراءات تشــمل المؤسســة العامــة، وكذلــك تفعيــل وتقويــة 
أنظمــة المســاءلة الداخليــة والخارجيــة التــي تعــزز الرقابــة والمحاســبة وبشــكل خــاص دور البرلمانــات والقضــاء 

ومؤسســات الرقابــة العامــة علــى طريــق تيســير الحكــم الرشــيد. 

يقــوم هــذا النظــام علــى منهــج تدريجــي، ويتــم مــن خــال مشــاركة الأطــراف الرســمية مــع أطــراف مجتمعيــة، 
تشــمل مؤسســات المجتمــع المدنــي والمنظمــات الأهليــة، والقطــاع الخــاص، والإعــام، والمؤسســات 
الدينيــة. كمــا يقــوم هــذا النظــام علــى برنامــج إصــاح كُلّي، يشــمل القضايــا والمجالات المتصلــة بنظام الحكم 
جميعهــا، وهــي التــي تشــمل كلًا مــن الإطــار المؤسســي )الأجهــزة والإدارات الحكوميــة(، والتشــريعات التــي 
ــف الســلطة، والسياســات العامّــة )إســتراتيجيات تنميــة تأخــذ بالحســبان مصالــح  تحمــي المواطــن مــن تعسُّ

الجمهــور بــكل فئاتــه(. 

33 ضعف دور الهيئات الرقابية العامّة:.

علــى الرغــم مــن أنــه توجــد فــي كثيــر مــن الــدول العربيــة مؤسســات يمكــن أن يتوجــه لهــا المواطنــون للإبــاغ 
عــن ســوء ســلوك الســلطات العامّــة، إلا أنّــه لا توجــد فــي معظــم هــذه الــدول مؤسســة لتلقــي الشــكاوى 
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)أميــن مظالــم( تتمتــع بكامــل الصلاحيــات، أضــف إلــى ذلــك أن بعضهــا لــم ينشــئ مؤسســات خاصــة لمكافحــة 
الفســاد. وفــي بعــض الــدول التــي تــم إنشــاء مؤسســات وطنيــة لمكافحــة الفســاد فيهــا، مــا زال العديــد فيهــا 
تفتقــر إلــى الصلاحيــات اللازمــة لإجــراء التحقيقــات مــع كبــار المســؤولين بســبب وجــود تدخــات سياســية أو 
لوجــود حصانــات لعــدد مــن كبــار المســؤولين. وقــد تــم إنشــاء هيئــة لمكافحــة الفســاد فــي فلســطين عــام 

.2010

إن محدوديــة الإرادة السياســية لمكافحــة الفســاد لــدى هــذه الحكومــات تمثــل عائقــاً رئيســياً، أمــام 
تحقيــق أي تقــدّم ملمــوس,  وعلــى الرغــم مــن وجــود تقــدّم، مــن خــال وضــع مكافحــة الفســاد علــى 
الأجنــدة السياســية وتمريــر بعــض الإصلاحــات القانونيــة، إلا أن الاختبــار الفعلــي يكمــن فــي تطبيــق هــذه 
الأحــكام وتنفيذهــا بصرامــة علــى أرض الواقــع، ولكــن حتــى الآن، لا توجــد دلالات علــى حــدوث ذلــك 

بطريقــة منهجيــة منتظمــة. 

ــة نفــذت برامــج للتعامــل مــع جــذور الفســاد وقامــت بإنشــاء  ــدول العربي ــد مــن الحكومــات فــي ال إن العدي
هيئــات خاصــة لمكافحــة الفســاد، إلا أن العديــد مــن الأجهــزة الرقابيــة العامّــة والخاصّــة واجهــت تدخــاً 
سياســيّاً، أثنــاء ســعيها لمحاربــة الفســاد؛ مــا شــكل عائقــاً أمــام هــذه الجهــات علــى العمــل باســتقلالية. وغالبــاً 
مــا يأتــي التدخــل السياســي مــن قبــل الســلطة التنفيذيــة، فيعــوق جهــود التحقيــق التــي تقــوم بهــا العديــد 

مــن أجهــزة محاربــة الفســاد الحكوميــة.

تذكــر دراســة نظــام النزاهــة المصــري نصّــاً قانونيّــاً، يُلــزم الحصــول علــى إذن مــن رئيــس الجمهوريــة للشــروع 
فــي تحقيقــات قضائيــة ضــد المســؤولين الحكومييــن.

وبمــا أن الحكومــة هــي التــي تقــرر موازنــة بعــض هــذه المؤسســات وصلاحياتهــا، فغالبــاً لا تســتطيع المحاكــم 
فــي هــذه البلــدان الترافــع فــي قضايــا الفســاد دون محاولــة الســلطة التنفيذيــة التأثيــر علــى مخرجــات هــذه 
القضيــة. بعــض الســلطات تؤثــر علــى القضــاة أو المدّعيــن لصالــح قضيــة بعينهــا، أو تمــارس ضغوطــاً لرفــض 
الدعــوى, ولا يتمتــع المدّعــي العــام فــي معظــم البلــدان العربيــة بالاســتقلالية اللازمــة للتحقيــق فــي قضايــا 
الفســاد، بــل يخضــع للاعتبــارات السياســية الخاصّــة بالســلطة التنفيذيــة )منظمــة الشــفافية الدوليــة، 2010، 

ص2-20(. 

بالإضافــة إلــى ذلــك، هنــاك حالــة مــن القلــق فــي مصــر والمغــرب وفلســطين مــن أن الســلطة التنفيذيــة 
تســتطيع أن تســتغلّ ســلطتها لتحجيــم دور مؤسســات المجتمــع المدنــي والإعــام الذيــن ينتقــدون عملهــا، 
فمثــاً يمكــن حــل مؤسســة غيــر هادفــة للربــح فــي مصــر، إذا تلقّــت تمويــاً أجنبيّــاً، دون الحصــول علــى 
إذن رســمي بذلــك، وفــي المغــرب تخضــع منظمــات المجتمــع المدنــي أيضــاً للوائــح إداريــة وماليــة واســعة، 
مفروضــة مــن قبــل الدولــة، شــاملة إجــراءات التســجيل التــي يمكــن تطبيقهــا بشــكل تمييــزي، وبالمثــل فــي 

لبنــان، وفــي فلســطين.
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ولا تقلّ معاناة مؤسسة الإعلام عن مؤسسات المجتمع المدني، من حيث القيود القانونية والممارسات 
الحكوميــة علــى عملهــا فــي الــدول الأربــع التــي خضعــت للدراســة، ففــي مصــر تســيطر الحكومــة علــى منافــذ 
الإعــام المطبوعــة الأساســية، وفــي المغــرب هنــاك حالــة مــن القلــق أن المحاكــم يمكنهــا اللجــوء إلــى فــرض 
الغرامــات الباهظــة، علــى نحــوٍ لا يتناســب مــع الجــرم، لإخــراس صــوت الصحفييــن، وفــي فلســطين أغلقــت 
بعــض وســائل الإعــام فــي الضفــة الغربيــة وقطــاع غــزة، كمــا تــم اعتقــال صحفييــن علــى خلفيــة مقــالات أو 

إبــداء رأي مخالــف لوجهــة النظــر الرســمية، أمــا فــي لبنــان، فيعــدّ الإعــام أفضــل حــالًا نســبيّاً. 

44 ضعف آليات الإبلاغ:.

يعــد ضعــف آليــات الإبــاغ عــن المخالفــات مــن التحديــات الأساســية التــي تواجــه التصــدي للفســاد بفعاليــة، 
ــن الشــهود علــى الفســاد مــن الإبــاغ عــن هــذه الحــالات لــدى  فــي الــدول العربيــة، فوجــود هــذه الآليــات يُمكِّ
ل جانبــاً محوريّــاً لنجــاح جهــود مكافحــة الفســاد،  الســلطات ذات الصلــة، دون الخــوف مــن الانتقــام، مــا يشــكِّ

غيــن، وفــق مــا ورد فــي اتفاقيــة الأمــم المتحــدة لمكافحــة الفســاد.  وحمايــة المبلِّ

غيــن. وفــي الحــالات التــي توجــد  ويمكــن القــول إن هنــاك ضعفــاً شــديداً فــي البلــدان العربيــة لحمايــة المبلِّ
ــز  ــاً، يركّ ــة الإبــاغ، ففــي مصــر مث فيهــا قوانيــن خاصّــة بالإبــاغ عــن المخالفــات، فإنهــا لا تنظــم ســوى آلي
القانــون ذو الصلــة علــى مجــازاة البلاغــات الخاطئــة بادعــاءات عــن جرائــم الفســاد، بــدلًا مــن تركيــزه علــى 
غيــن مــن الاتهامــات المضــادة. والقانــون الوحيــد بيــن الــدول الأربــع الــذي يحــوي بيــن طيّاتــه  حمايــة المبلِّ
غيــن هــو القانــون الفلســطيني للكســب غيــر المشــروع الــذي يطلــب إلــى الموظفيــن  آليــات لحمايــة المبلِّ

غــوا عــن أي حــالات كســب غيــر مشــروع يعلمــون بهــا. العمومييــن كافــة أن يبلِّ

55 تداخل المصالح الخاصة والعامة:.

إن الجمــع بيــن المصالــح الخاصّــة والعامّــة هــو مــا يعبــر عنــه بمصطلــح »تضــارب المصالــح«، فالقوانيــن الخاصّــة 
بتضــارب المصالــح وضــرورة تجنبهــا لهــا أهميتهــا، كــي ترســخ النزاهــة والشــفافية فــي الممارســات الحكوميــة، 
إذ تنظــم هــذه القوانيــن كيفيــة التعامــل مــع الحــالات التــي قــد تكــون للمســؤول الحكومــي فيهــا مصالــح 
ــي  ــة الت ــراً فــي التشــريعات العربي ــة، وقــد وُجــد أن نقصــاً كبي ــه العامّ ــه لواجبات ــى أدائ ــر عل شــخصية، قــد تؤث
تنظــم حالــة تجنــب تضــارب المصالــح عندمــا تنشــأ فــي الــدول العربيــة، أو أنهــا غيــر كافيــة لتحقيــق هــذا 

الهــدف.

ومــن أمثلــة تضــارب المصالــح فــي الــدول العربيــة وجــود رجــال الأعمــال الذيــن يشــغلون فــي الوقــت نفســه 
مناصــب حكوميــة رفيعــة المســتوى؛ مــا يخلــق »العديــد مــن الفــرص لاســتغلال رجــال الأعمــال لمناصبهــم 
لخدمــة مصالحهــم الشــخصية«. فــي لبنــان »العديــد مــن الشــركات مملوكــة عائليــاً ونــادراً مــا يتــم التمييــز بيــن 
ــذي  ــة، الأمــر ال ــة والأدوار التــي يقومــون بهــا فــي إدارة الشــركة وموقعهــم فــي إدارات الدول أفــراد العائل
ــوا أيضــاً ضالعيــن فــي السياســة«. عــاوة علــى ذلــك، تشــهد  ــح، إذا مــا كان ــى تضــارب فــي المصال ــؤدي إل ي
معظــم الــدول العربيــة خطــر حــالات التعــارض فــي المصالــح فــي عقــود المشــتريات، التــي تُمنــح لمســؤول 
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حكومــي ســابق أو حالــي فــي الدولــة، أو أقــارب هــؤلاء المســؤولين، أو إلــى عــدد محــدود مــن الشــركات 
الخاصّــة، المرتبطــة ارتباطــاً وثيقــاً بالحكومــة. 

 محدودية الوصول إلى المعلومات العامّة

إن وصــول الجمهــور للمعلومــات العامــة محــدودٌ للغايــة فــي العديــد مــن الــدول العربيــة، ومعظمهــا يفتقــد 
لوجــود قوانيــن شــاملة حــول حريــة تــداول المعلومــات, وبعــض الــدول التــي تــم إقــرار القوانيــن التــي تتنــاول 
الحــق فــي الحصــول علــى المعلومــات لا تحتــوي علــى أحــكام كافيــة بالإنفــاذ، يمكــن اســتخدامها لضمــان 
امتثــال المؤسســات التــي تتــردد فــي الإفصــاح عــن المعلومــات، ويمثّــل هــذا الأمــر إشــكالية خاصّــة بالنســبة 
لوســائل الإعــام، حيــث يقيــد قــدرة الصحفييــن علــى التحقيــق فــي حــالات إعــداد التحقيقــات الاســتقصائية، 
إضافــة إلــى إمكانيــة تهديدهــم بالاشــتباه بمواجهــة عقبــات قانونيــة بتهــم التشــهير أو نشــر معلومــات تضــر 
بالأمــن القومــي، حيــث يحظــر اســتخدام الوثائــق الرســمية أو نشــرها بشــكل مســتقلّ، وبالتالــي وجــود قانــون 
حــق الوصــول للمعلومــات لا يســاهم بشــكل فعــال فــي تعزيــز النزاهــة ومكافحــة الفســاد إذا لــم يؤمــن حــق 
الوصــول للمعلومــات بشــكل ميســر وتكلفــة ووقــت قصيــر، وتبــنٍّ عــام لمبــدأ أن الأصــل هــو الإباحــة، والســري 

والشــخصي هــو المقيــد.

إن المدخــل الضــروري لضمــان حــق الوصــول للمعلومــات هــو تنظيــم المعلومــات العامــة )الســجلات الإداريــة( 
وأرشــفتها ورقمنتها.



الإعلام ومكافحة الفساد

ينصح بتدريسه لطلبة الإعلام والصحافة
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الإعلام ومكافحة الفساد

تتزايــد أهميــة الإعــام بصفتــه الأداة الأكثــر تأثيــراً فــي عمليــة الاتصــال بالجماهيــر، ويتضــح ذلــك مــن خــال 
مــدى الــدور الــذي يؤديــه فــي التغييــر والتطويــر الاجتماعــي، فعــن طريــق التثقيــف كوظيفــة أساســية 
لوســائل الإعــام، يكتســب الأفــراد، ويطــوّرون، كل مــا يرتبــط بثقافتهــم مــن عــادات وتقاليــد، وحتــى فيمــا 
يتعلــق باســتخدام اللغــة والأدوات الثقافيــة الأخــرى، وأنمــاط الســلوك وأســاليب العيــش والحيــاة. ويــؤدي 
الإعــام كذلــك دوراً رئيســياً فــي عمليــات التنميــة الشــاملة التــي تشــمل مجــالات الإصــاح السياســي 
والاقتصــادي والاجتماعــي والثقافــي، فهــو الأداة التــي يتــم مــن خلالهــا توجيــه هــذه العمليــات، ومــن ثــم 
التقويــم والمتابعــة والتصحيــح، أو تصويــب المســار فــي مناحيهــا المختلفــة، مــا يرقــى بالإعــام ليحتــل دور 
الشــريك أو المتطلــب الإجبــاري فــي التطويــر التنمــوي، وعمليــة التنميــة المســتدامة، حيــث يقــوم بتحريــك 
الفعاليــات المختلفــة الحكوميــة والشــعبية، بمــا فــي ذلــك قــوى المجتمــع المدنــي المختلفــة مــن القطــاع 
الخــاص والمؤسســات غيــر الرســمية والأحــزاب، وغيرهــا، لحشــد طاقاتهــا المشــتتة، وتوجيههــا لإنجــاح خطــط 
التنميــة، ومــن هنــا ظهــر مــا يعــرف بمصطلــح )الإعــام التنمــوي( الــذي يعنــي، باختصــار، ربــط وســائل الإعــام 

بخطــط التنميــة وبرامجهــا.

تتحمــل وســائل الإعــام المقــروءة والمســموعة والمرئيــة مســؤولية تاريخيــة فــي مكافحــة الفســاد بأشــكاله 
كافة، على اعتبار أنها تمثل الســلطة الرابعة في المجتمع بعد الســلطات التنفيذية والتشــريعية والقضائية، 

وبالتالــي، فهــي تشــكل ســلطة شــعبية تعبــر عــن ضميــر المجتمــع وتحافــظ على مصالحــه الوطنية.

وللإعــام الفلســطيني دور ريــادي وأساســي فــي تعزيــز النزاهــة ومكافحــة الفســاد، وتســليط الضــوء علــى 
قضايــا توجــد بهــا شــبهات فســاد، ولفــت انتبــاه المســؤولين لاتخــاذ الآليــات والإجــراءات المناســبة لتصويــب 
الوضــع، ومنــع الفاســدين مــن الإفــات مــن العقــاب، خاصــة فــي حــال وجــود قانــون الحــق فــي الحصــول علــى 
المعلومــات، وتطويــر سياســات وأنظمــة وإجــراءات لحمايــة المبلغيــن عــن الفســاد، الأمــر الــذي يــؤدي إلــى 

تعزيــز قــدرة الإعــام للقيــام بــدوره. 
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الفرع الأول

 الإعلام والحق في الحصول على المعلومات

يعــرف حــق الحصــول علــى المعلومــات بأنــه: 
حــق الفــرد أو المجموعــة فــي مجتمــع فــي 
الوصــول إلــى معلومــات كافيــة مــن الإدارة 
إدارة  علــى  تشــرف  التــي  والســلطة  العامــة 
التــي  العامــة  المصالــح  حــول  العــام  الشــأن 
أن  يجــب  أو  معرفتهــا،  فــي  ويرغــب  تعنيــه 

يعرفهــا. 

ويعــدّ حــق الحصــول علــى المعلومــات مفصــاً 
أساســياً مــن مفاصــل الديمقراطيــة، فــإذا لــم 
فــي مجتمعــه،  يحــدث  مــا  المواطــن  يعــرف 
فــي  الفعليــة  المشــاركة  مــن  يتمكــن  فلــن 
شــؤون ذلــك المجتمــع. وتعــد ممارســة هــذا 
والتزامــاً  الشــفافية  بمبــادئ  التزامــاً  الحــق 
بنظــم المســاءلة والوســيلة الأهــم لمســاءلة 
السياســيين والإدارييــن والمؤسســات العامــة 
تجــاه  وواجباتهــم  بدورهــم  قيامهــم  علــى 

المجتمــع علــى النحــو المطلــوب.

ولا يعتبــر الحــق فــي الحصــول علــى المعلومــات حاجــة للمواطــن فحســب، بــل هــو حاجــة أساســية لأيــة 
حكومــة ترغــب فــي إثبــات صلاحهــا، فإصــاح مؤسســات الدولــة وجعلهــا أكثــر كفــاءة وشــفافية يعتبــر ركنــاً 
أساســياً مــن أركان الحكــم الصالــح، ولا يتأتــى هــذا إلا مــن خــال جعــل الأعمــال والمعلومــات كافــة التــي 

ــكل مواطــن يرغــب بالاطــاع عليهــا. ــق بهــا متوفــرة ل تتعل

تضمنــت المــادة )2( مــن الوثيقــة الخاصــة التــي تبنتهــا اليونســكو بخصــوص دور وســائل الإعــام فــي دعــم 
ــرأي مــن خــال وســائل الإعــام، وحــق الجمهــور  ــر عــن ال ــن حــق التعبي ــط بي ــي الرب الســام والتفاهــم الدول
فــي تلقــي المعلومــات والوصــول إليهــا، حيــث نصــت الفقــرة الثانيــة مــن هــذه المــادة علــى أنــه: يجــب ضمــان 
حصــول الجمهــور علــى المعلومــات عــن طريــق تنــوع مصــادر ووســائل الإعــام المهيــأة لــه، مــا يتيــح لــكل فــرد 
التأكــد مــن صحــة الوقائــع، وتكويــن رأيــه بصــورة موضوعيــة فــي الأحــداث. ولهــذا الغــرض، يجــب أن يتمتــع 
الصحفيــون بحريــة الإعــام، وأن تتوفــر لديهــم أكبــر التســهيلات الممكنــة للحصــول على المعلومــات، وكذلك 
ينبغــي أن تســتجيب وســائل الإعــام لاهتمامــات الشــعوب والأفــراد، مهيئــة بذلــك مشــاركة الجمهــور فــي 

تشــكيل الإعــام.
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وهــذا مــا أكــد عليــه إعــان بريســبان حــول الحــق فــي الحصــول علــى المعلومــات الــذي تــم الإعــان عنــه فــي 
مؤتمــر اليونســكو بمناســبة اليــوم العالمــي لحريــة الصحافــة فــي شــهر أيــار 2010. 

حيــث دعــا هــذا الإعــان إلــى تعزيــز 
الاســتقصائية،  الصحافــة  ودعــم 
وزيــادة الوعــي حــول الــدور الــذي 
يقــوم بــه الحــق فــي المعلومــات 
لتنفيــذ  الصحافــة،  مجــال  فــي 
إلــى  إســتراتيجيات مبتكــرة ترمــي 
الصلــة  ذات  المعلومــات  توجيــه 
والممثليــن  المهمشــين  إلــى 
التنــوع  وتعزيــز  ناقصــاً،  تمثيــاً 
فــي مــكان العمــل، وللمســاهمة 
الجيــدة  الممارســات  نشــر  فــي 
وجــود  تفتــرض  التــي  والخبــرات 

صلــة مباشــرة بيــن الحــق فــي المعلومــات، والصحافــة، والديمقراطيــة، ونوعيــة حيــاة النــاس، ولتوفيــر القيــادة 
فــي دعــم مبــادئ الشــفافية والمســاءلة عــن طريــق اعتمــاد سياســات بشــأن الإفصــاح عــن المعلومــات فــي 

الإعــام. وســائط  صناعــة 

ــاس مــن الحصــول علــى المعرفــة، ولذلــك  ــن الن وتتولــى وســائل الإعــام، بأنواعهــا كافــة، مســؤولية تمكي
ارتبــط حــق الصحفييــن فــي الحصــول علــى المعلومــات بحــق المواطنيــن فــي المعرفــة، فهــو شــرط أساســي 

لأن تقــوم الصحافــة بدورهــا. 

فالخبــر والتحقيــق والتقريــر والتحليــل السياســي، كلهــا أمــور قائمــة علــى توفــر المعلومــات الصحيحــة بعيــداً 
عــن التســريب والتخميــن، فبــدون إتاحــة المعلومــة، تصبــح وســائل الإعــام مقيــدة تفقــد مبــرر وجودهــا. وقــد 
ــراز  تلجــأ بعــض الحكومــات إلــى التحكــم فــي المعلومــات، وهــي تســتخدمها فــي الصــراع مــع خصومهــا وإب

محســوبيها وشــللها.

المعلومــات  علــى  الاطــاع  وهــو  التقصــي،  بحــق  المعلومــة  علــى  بالحصــول  الصحفــي  حــق  ويرتبــط 
الرســمية التــي فــي دوائــر الدولــة. كمــا يرتبــط الحــق فــي المعرفــة بحــق التلقــي، وهــو حــق المواطنيــن 
بتلقــي المعلومــات الإعلاميــة بأمانــة، وذلــك يتعلــق بمســتوى إتاحــة حــق امتــاك وســائل الإعــام المرئيــة 
والمســموعة والمقــروءة للجميــع، أفــراداً ومنظمــات وأحزابــاً بســهولة ويســر، بحيــث يكــون حقّــاً متاحــاً كحــق 

الاطــاع عليهــا.

الصحــف  إصــدار  بحريــة  ترتبــط  لــم  مــا  المعرفــة  وحــق  المعلومــة  حريــة  وجــود  عــن  للحديــث  مجــال  ولا 
والمطبوعــات والبــث الإذاعــي والتلفــازي والإنتــاج المســرحي والســينمائي، بحيــث تكــون حريــة متاحــةً فعــاً، 
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ــاً مكفــولًا للجميــع بســهولة ويســر وبغيــر تمييــز، وبمــا يشــمل ذلــك مــن حريــة تكويــن وتملــك وســائل  وحقّ
الاتصــال وحريــة الطبــع والنشــر والتوزيــع والعــرض فــي الأماكــن العامــة، وبمــا يشــمل مــن حريــة التنظيــم 

المهنــي والنقابــي للعامليــن فــي مجــالات الاتصــال والإعــام. 

وتتعــدد العوامــل التــي تحــد مــن حريــة تــداول المعلومــات وتقيــد وســائل الإعــام مــن أداء مهمتهــا علــى 
الوجــه المطلــوب، ولعــل أبــرز الممارســات التــي تتكــرر فــي النظــم غيــر الديمقراطيــة:

·  رفــض بعــض المســؤولين، ومــن مختلــف المســتويات، الإجابــة علــى تســاؤلات الصحفييــن حــول قضايا 	
عامــة ومثــارة حــول العمــل فــي الــوزارات والدوائــر والمؤسســات التــي يقومــون بإدارتها.

· إعاقة عمل الإعلاميين، والمماطلة في الرد على استفساراتهم، والتمييز في المعاملة بينهم.	

· التمييــز فــي الدعــوة إلــى المؤتمــرات والفعاليــات الإعلاميــة الرســمية، واســتثناء بعــض الإعلامييــن 	
مــن هــذه الدعــوات بســبب آرائهــم المخالفــة.

· ممارســة الضغــط علــى وســائل الإعــام والإعلامييــن بهــدف إبــراز جوانــب محــددة مــن موضــوع معيــن 	
وإغفــال جوانــب أخــرى منه.

· صــدور التعميمــات والأوامــر المتعــددة مــن بعــض الجهــات الرســمية المختلفــة بعــدم نشــر أخبــار 	
معينــة، وذلــك بالرغــم مــن أهميــة هــذه الأخبــار واهتمــام الــرأي العــام بمتابعــة تفاصيلهــا.

· ــى مواقــع رســمية 	 ــن بالدخــول إل ــد بعــدم الســماح، لبعــض الصحفيي ــك التهدي  عــدم الســماح، وكذل
ــة. معين

· عــدم وجــود أحــكام واضحــة فــي التشــريعات بشــأن الحــق فــي الحصــول علــى المعلومــات العامــة 	
مــن مصادرهــا، ولا تلــزم الموظــف العــام بإتاحــة المعلومــات التــي بحوزتــه وعــدم حجبهــا، مــا يبقــي 
ــات تتيــح المجــال  ــإرادة المســؤول، خاصــة مــع عــدم توفــر عقوب ــاً ب الإفصــاح عــن المعلومــات مرهون

لمقاضــاة المتســبب فــي حجــب هــذه المعلومــات. 

المبادئ الأساسية للحق في الحصول على المعلومات

يقــوم الحــق فــي الحصــول علــى المعلومــات علــى عــدد مــن المبــادئ التــي اعتمدتهــا المؤسســات الحقوقيــة 
الدوليــة المســتندة إلــى العهــد الدولــي للحقــوق المدنيــة والسياســية والإعــان العالمــي لحقــوق الإنســان 
ــار عنــد  وميثــاق الأمــم المتحــدة، التــي مــن أبرزهــا منظمــة المــادة 19 التــي أوصــت بــأن تؤخــذ بعيــن الاعتب
قــت هــذه المبــادئ مــن قبــل مقــرر الأمــم  ســن القوانيــن المتعلقــة بحــق الحصــول علــى المعلومــات، وقــد صُدِّ
المتحــدة الخــاص بحريــة الــرأي والتعبيــر )التقريــر الســنوي لعــام E/CN. 4/2000/63 ،2000 الفقــرة 43(. 

وتتلخــص هــذه المبــادئ بالآتــي)19)):

194.  البرغوثــي، بــال. )2004(. الحــق فــي الاطــاع أو حريــة الوصــول إلــى المعلومــات. سلســلة تقاريــر تطويــر القوانيــن. منشــورات الهيئــة 
الفلســطينية المســتقلة لحقــوق المواطــن .ص4-10.
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المبدأ الأول:   الكشف عن المعلومات

يرتكــز مبــدأ الكشــف عــن المعلومــات علــى القرينــة القائلــة: إن كل المعلومــات تصبــح محــاً للكشــف إلا فــي 
حــالات محــددة ينــص عليهــا القانــون. وبنــاء علــى ذلــك، فــإن علــى الهيئــات العامــة التــزام كشــف المعلومــات 
كافــة التــي لــم تســتثنَ صراحــةً بنــص قانونــي؛ ويقــع علــى الهيئــة العامــة عــبء إثبــات أن المعلومــات التــي 

تمتنــع عــن إباحتهــا تأتــي ضمــن نطــاق الاســتثناءات المحــدود، وتنبنــي علــى هــذا المبــدأ النتائــج التاليــة:

11 يجــب أن تفسّــر عبــارة »المعلومــات« علــى نحــو واســع، بحيــث تتضمــن جميــع الوثائــق التــي تحتفــظ .
الهيئــة العامــة بهــا، بصــرف النظــر عــن الحالــة التــي تُحفــظ فيهــا )وثيقــة، شــريط، تســجيلات إلكترونيــة.. 
إلــخ(، ومصدرهــا وتاريــخ وضعهــا أو إنتاجهــا، وكذلــك يجــب أن يمتــد التفســير إلــى المعلومــات المصنفــة 
ســرياً وذلــك بعــدم التســليم بوصــف الســرية الــذي تطلقــه الهيئــة العامــة علــى المعلومــة، وإنمــا دراســة 
ــة النظــر فــي الطعــون  ــة خاصــة، تكــون لهــا صلاحي ــل هيئ هــذه المعلومــة وإخضاعهــا للفحــص مــن قب

المقدمــة مــن قبــل الجمهــور، للتأكــد مــن مــدى ســريتها وعــدم جــواز كشــفها للجمهــور.

22 يجــب أن يتضمــن تفســير عبــارة »الهيئــات العامــة« جميــع فــروع ومســتويات الحكومــة التــي تشــمل .
الحكومــة المحليــة والهيئــات المنتخبــة والهيئــات العاملــة فــي ظــل تكليــف رســمي، ويتضمــن التفســير 
مثــل  عامــة  بأشــغال  تقــوم  التــي  الخــاص  القطــاع  والتشــريعية وهيئــات  القضائيــة  الهيئــات  كذلــك 
الاتصــالات والكهربــاء والميــاء، فضــاً عــن ذلــك، يجــب أن يشــمل التفســير هيئــات القطــاع الخــاص التــي 

تملــك معلومــات هامــة ذات مســاس بالمصالــح العامــة، كالبيئــة والصحــة.

33 إلزامية كشف الوثائق نفسها عند الطلب، وليس كشف المعلومات التي تتضمنها فقط. .

44 تجريــم منــع الحصــول علــى الوثائــق أو إتلافهــا عمــداً، وذلــك بــأن يعاقــب الموظــف الــذي يمتنــع أو .
ــة  ــة إلــى القضــاء لفــرض العقوب ــة رادعــة، كالفصــل أو الإحال يتلــف تلــك الوثائــق بقصــد إخفائهــا بعقوب

المناســبة.  

55 يحــق لــكل عضــو فــي المجتمــع، ســواء أكان مواطنــاً أم مقيمــاً، الحصــول علــى المعلومــات التــي يرغــب .
بالحصــول عليهــا، ولا يســتوجب ذلــك أن يثبــت أن لهــذه المعلومــات أهميــة خاصــة بالنســبة إليــه أو أن 
لــه صلــة بتلــك المعلومــات: فمــن حــق المحامــي أو المهنــدس أو العامــل أو المــدرس أن يطّلــع علــى 

المعلومــات السياســية أو الإداريــة، بغــض النظــر عــن علاقتــه بتلــك المعلومــات.

المبدأ الثاني:    وجوب النشر 

لا تعنــي حريــة الحصــول علــى المعلومــات أن يتمكــن الأفــراد مــن طلــب المعلومــات فقــط، بــل تعنــي كذلــك 
أن تنشــر الهيئــات العامــة وتعمــم علــى نحــو واســع وثائــق ذات أهميــة جديــة للجمهــور، علــى ألا تحــد مــن 
كشــفها إلا ضوابــط مســتندة إلــى القانــون، فعلــى الهيئــات العامــة أن تنشــر كحــد أدنــى فئــات المعلومــات 

التاليــة:
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11 معلومــات إداريــة حــول ســبل عمــل الهيئــة العامــة، تتضمن التكاليــف، والأهداف، والحســابات المدققة، .
والقواعــد، والإنجــازات.. إلــخ، وبالأخــص إذا مــا كانــت الهيئــة تؤمّــن خدمات مباشــرة للشــعب.

22 الإجــراءات التــي يســتطيع الأفــراد علــى أساســها التعــرف علــى السياســة العامــة والمشــاريع الخاصــة .
بالهيئــة.

33 أنواع المعلومات التي تحتفظ الهيئة بها والحالات التي تحفظ بها. .

44 مضمــون أي قــرار أو سياســة قــد يؤثــران فــي الشــعب، مــع إظهــار أســباب اتخــاذ القــرار والأهــداف .
المرجــوة منــه.

المبدأ الثالث:  الترويج لسياسة الانفتاح

مــن الضــروري لممارســة الحــق فــي الاطــاع توعيــة الشــعب بحقوقــه وترويــج ثقافــة الانفتــاح علــى الجماهير. 
ويمكــن أن يتــم هــذا بعــدة صــور نبينهــا بالآتــي:

11 توجيــه تقريــر ســنوي مــن قبــل الحكومــة إلــى البرلمــان حــول مــدى تقيــد الهيئــات العامــة بممارســة .
هــذا الحــق، والإشــكالات التــي تحــول دون ممارســته، وكذلــك التدابيــر المتخــذة لتحســين ســبل وصــول 

الشــعب إلــى المعلومــات وأيــة قيــود تحــول دون التدفــق الحــر لهــذه المعلومــات.

22 فــرض شــرط أساســي علــى الهيئــات العامــة، وهــو أن تــدرب هــذه الهيئــات موظفيهــا علــى تمكيــن .
الجماهيــر مــن ممارســة الحــق فــي الاطــاع، وأن يركــز هــذا التدريــب علــى أهميــة حريــة الاطــاع والآليــات 

الإجرائيــة للوصــول إلــى المعلومــات وســبل الحفــاظ علــى الوثائــق والحصــول عليهــا بفاعليــة.

33 تحديــد جهــات رســمية تراقــب وتشــرف علــى تقيــد الهيئــات العامــة بحــق الجمهــور فــي الاطــاع، ترفــع .
تقاريرهــا للبرلمــان ولــرأس الســلطة التنفيذيــة.

المبدأ الرابع:   النطاق المحدود للاستثناءات  

يجــب أن تبيــن الاســتثناءات بصــورة واضحــة ودقيقــة، وأن تحــدد المعاييــر التــي تســتخدم فــي عمليــة تصنيــف 
المعلومــة إذا مــا كانــت ســرية أو يجــوز الإفصــاح عنهــا، ويتــم ذلــك مــن خــال الفحــص الــذي يســتند علــى 

الركائــز التاليــة:

11 يجــب عــدم اســتبعاد أيــة هيئــة عامــة مــن نطــاق القانــون، حتــى لــو كانت أكثريــة أعمالها تقــع ضمن نطاق .
الاســتثناءات، ويطبــق هــذا علــى جميــع ســلطات الدولــة )أي الســلطة التنفيذيــة والســلطة التشــريعية 
والســلطة القضائيــة(، ويجــب عــدم إطــاق الاســتثناء علــى مجموعــة أو طائفــة مــن المعلومــات بشــكل 

مســبق، بــل يبــرر عــدم الكشــف عــن المعلومــة وفــق كل حالــة علــى حــدة.
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22 ــة . ــون قائمــة كامل ــاول القان ــون، كمــا يجــب أن يتن يجــب أن يكــون الهــدف مــن الاســتثناء محــدداً بالقان
مــن الأهــداف التــي تبــرر اســتثناء مــا، كتنفيــذ القانــون، والخصوصيــة، والأمــن العــام، والســرية التجاريــة، 

والســامة العامــة والفرديــة وغيرهــا.

33 يجــب أن تكــون الفائــدة مــن الاســتثناء أكبــر مــن المصلحــة فــي الحصــول علــى المعلومــات، فحتــى لــو .
كان ظاهــراً أن كشــف المعلومــات يمكــن أن يؤثــر تأثيــراً ســلبياً فــي الهــدف مــن الاســتثناء، يجــب أن 
تكشــف هــذه المعلومــات إذا كانــت إيجابيــات الكشــف تفــوق الســلبيات، ولكــي يكــون عــدم الكشــف 
قانونيــاً، يجــب أن تثبــت الهيئــة التــي ترفــض الكشــف أن هــذا الكشــف سيســبب ضــرراً جوهريــاً للهــدف 
بشــكل أكيــد، وأن الضــرر الــذي ســينتج عــن الكشــف ســيكون أكبــر بكثيــر مــن المصلحــة فــي الكشــف. 

المبدأ الخامس:   تسهيل إجراءات الوصول إلى المعلومات

يجب أن تحدد الجهة المسؤولة عن إعطاء المعلومات، ويمكن أن يتم ذلك على مستويات ثلاثة: 

11 ضمــن الهيئــة العامــة، وذلــك بــأن تلــزم كل الهيئــات العامــة بــأن تخصــص موظفــاً أو دائــرة مســتقلة .
للنظــر فــي طلبــات الحصــول علــى معلومــات، وأن تمنحهــا الســلطات اللازمــة لممارســة هــذه الوظيفــة.

22 إنشــاء هيئــة خاصــة أو مكتــب خــاص يكــون مســؤولًا عــن النظــر في طلبات الحصول علــى معلومات على .
مســتوى الدولــة كلهــا، ويجــب أن يمنــح هــذا المكتــب كامــل الصلاحيــة فــي التقصــي عــن المعلومــات، 

وتتضمــن هــذه الصلاحية: 

• إلزام كبار مسؤولي الدولة بالمثول أمام المكتب. 	

• الحق في إحضار الشهود.  	

• الحــق فــي أن يطلــب مــن أي هيئــة عامــة تزويــده بأيــة معلومــات أو وثائــق ترفــض إفشــاءها للنظــر 	
فــي تبريــر هــذا الرفــض. 

• منــح هــذا المكتــب صلاحيــة التقاضــي وإحالــة الهيئــات التــي يظهــر بالدليــل أنهــا تحــول دون الوصــول 	
إلــى المعلومــات أو تقــدم علــى إتــاف الوثائــق عمــداً إلــى القضــاء. 

33 عبــر اللجــوء إلــى المحاكــم، بحيــث يكــون القضــاء هــو الجهــة الفصــل عنــد رفــض الهيئــات العامــة طلبــات .
الحصــول علــى معلومــات، ويعتبــر هــذا الأســلوب الأكثــر تعقيــداً وبعــداً عــن تســهيل ممارســة هــذا 

الحــق، بســبب ارتفــاع التكاليــف وتعقيــدات الوقــت.

كمــا يجــب أن تعالــج طلبــات المعلومــات بســرعة، وبطريقــة ملائمــة، ويجــب أن يتــاح للمواطنيــن إجــراء تظلــم 
أو اســتئناف لأي رفــض، وعنــد الضــرورة، يجــب أن ينــص علــى ضــرورة ضمــان الحصــول علــى المعلومــات 
كاملــة لبعــض الأشــخاص الذيــن لا يجيــدون القــراءة أو الكتابــة، أو الذيــن لا يجيــدون اللغــة التــي كُتبــت فيهــا 

الوثيقــة أو الذيــن يعانــون مــن إعاقــة كالعمــى. 
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المبدأ السادس:   تخفيض التكاليف 

يجــب ألا تكــون كلفــة الحصــول علــى المعلومــات التــي تحتفــظ الهيئــات العامــة بهــا باهظــة علــى نحــو يــردع 
ــا أن نميــز بيــن الحــالات التــي يريــد  النــاس عــن التقــدم بطلبــات للوصــول إلــى تلــك المعلومــات، ويمكــن هن
فيهــا طالــب الحصــول علــى معلومــات خدمــة المصلحــة العامــة، بــأن يكــون الطلــب مثــاً بغيــة كشــف فســاد 
مــا فــي الإدارة، فعندئــذٍ، يجــب أن تكــون الرســوم هنــا أقــل ممــا لــو كان الطلــب بغيــة تحقيــق مصلحــة 
شــخصية تجاريــة، ويجــب أن تحــدد هــذه الرســوم بتشــريع وألا يتــرك أمــر تحديدهــا للهيئــة التــي يطلــب إليهــا 

تقديــم المعلومــات.   

المبدأ السابع:   فتح الاجتماعات العامة أمام الجمهور

يجــب أن تكــون اجتماعــات الهيئــات العامــة مفتوحــة للجمهــور، إذ تتضمــن حريــة الاطــاع حــق الشــعب فــي 
معرفــة العمــل الــذي تقــوم الحكومــة بــه نيابــةً عنــه، لذلــك علــى التشــريع المتعلــق بحريــة الاطــاع أن يســتند 
إلــى قرينــة قائلــة بوجــوب فتــح اجتماعــات الهيئــات الحكوميــة أمــام الجمهــور، ويقصــد بعبــارة »اجتمــاع« فــي 
هــذا الســياق »الاجتماعــات الرســمية«، أي الدعــوة الرســمية لهيئــة عامــة بهــدف إدارة أعمــال عامــة، ويعتبــر 
الإخطــار بالاجتماعــات ضروريــاً كــي يتمكــن الشــعب مــن المشــاركة، ويقتضــي القانــون أن تكــون مــدة الإخطــار 

للاجتماعــات كافيــة ليتمكــن الشــعب مــن الحضــور. 

المبدأ الثامن:   حماية المبلغ

تعتبــر حمايــة المخبريــن عــن المعلومــات مــن أهــم الضمانــات التــي تعــزز مــن تدفــق المعلومــة وتشــجع 
علــى الإبــاغ عــن المخالفــات والتجــاوزات، وخصوصــاً الفســاد وأشــكاله المتعــددة)19))، لذلــك، فإنــه يجــب 
حمايــة المخبريــن الذيــن يفشــون معلومــات عــن المخالفــات التــي ترتكــب مــن أيــة عقوبــات قانونيــة أو إداريــة، 
وتشــمل عبــارة »مخالفــات« فــي هــذا الســياق، اقتــراف جــرم أو عــدم الالتــزام بموجــب قانونــي أو عــدم 
إحقــاق الحــق، أو تلقــي رشــوة أو عــدم الأمانــة أو التعســف فــي اســتخدام الســلطة، وتشــمل العبــارة كذلــك 

ــون. ــة إذا ارتبــط ذلــك بخــرق للقان ــر للصحــة أو للســامة أو للبيئ ــد الخطي حــالات التهدي

ويجــب أن يســتفيد المخبــرون مــن الحمايــة مــا دامــوا يعملــون بحســن نيــة وبنــاء علــى اعتقــاد بــأن المعلومــات 
كانــت صحيحــة إلــى حــد كبيــر، وأنهــا كشــفت دلائــل حــول خــرق القانــون.  

ولا بــد أن يكــون الإفشــاء لاعتبــارات المصلحــة العامــة، وتشــمل عبــارة »المصلحــة العامــة« فــي هــذا الســياق 
الحــالات التــي تطغــى الفوائــد فيهــا علــى الأضــرار، ويطبــق هــذا، مثــاً، فــي الحــالات التــي يكــون المخبــرون 

195.  نصــت اتفاقيــة الأمــم المتحــدة لمكافحــة الفســاد علــى واجــب الــدول مــن خــال أجهزتهــا المختصــة اتخــاذ التدابيــر كافــة؛ لتوفيــر حمايــة 
فعالــة مــن أي انتقــام أو ترهيــب محتمــل للمبلغيــن وكذلــك لأقاربهــم وســائر الأشــخاص وثيقــي الصلــة بهــم حســب الاقتضــاء. ويجــوز أن تشــمل 
ــر:    توفيــر الحمايــة الجســدية لأولئــك الأشــخاص، كتغييــر أماكــن إقامتهــم، والســماح عنــد الاقتضــاء بعــدم إفشــاء المعلومــات  تلــك التدابي

المتعلقــة بهويــة أولئــك الأشــخاص وأماكــن وجودهــم أو بفــرض قيــود علــى إفشــائها.
جــواز الشــهادة علــى نحــو يكفــل ســامة الشــاهد، كالســماح باســتخدام تكنولوجيــا الاتصــالات، ومنهــا مثــاً وصــات الفيديــو أو غيرهــا مــن 

الوســائل الوافيــة.
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فيهــا بحاجــة إلــى حمايــة مــن ثــأرٍ، أو حيــن تكــون المشــكلة غيــر قابلــة للحــل بوســائل قانونيــة، أو مــع وجــود 
ســبب اســتثنائي لكشــف المعلومــات، كتهديــد مُحــدِق بالصحــة العامــة أو الســامة العامــة، أو حتــى حيــن 

يكــون هنــاك خطــر مــن إخفــاء أو إتــاف دليــل علــى انتهــاك أو خــرق للقانــون. 

المبدأ التاسع:   مواءمة القوانين

مواءمــة القوانيــن تعنــي اعتبــار أن الحــق فــي الاطــاع هــو القاعــدة والأصــل، وبالتالــي فإنــه يجــب تعديــل أو 
إلغــاء القوانيــن التــي تتعــارض ومبــدأ الكشــف عــن المعلومــات، وأن تعتبــر القوانيــن الخاصــة بحــق الاطــاع 
هــي المرجعيــة الرئيســية عنــد النظــر فــي مــدى ســرية معلومــة مــا، فــإذا مــا حصــل تعــارض بيــن قانــون الحــق 
فــي الاطــاع وأي قانــون آخــر ينــص علــى ســرية معلومــة مــا، فــإن التفســير يجــب أن يكــون لصالــح الحــق فــي 

الاطــاع.

الحق في الحصول على المعلومات كركيزة من ركائز نظام النزاهة الوطني)19))

يعتبــر الفســاد العــدو الأول لحــق الحصــول علــى المعلومــات، وترتبــط بذلــك العــدو ترســانة مــن الممارســات 
عــرض  علــى  الســبل  بــكل  والتضييــق  الإفصــاح  مبــدأ  وغيــاب  الشــفافية  انعــدام  إلــى  تــؤدي  المتخلفــة 
ــة، واتســاع  ــداد الثقافــة الديمقراطي ــك، فــإن هــذا الحــق يتــازم مــع امت المعلومــات وإتاحتهــا للأفــراد؛ لذل
تأثيرهــا داخــل المجتمعــات، مــن خــال ترســيخ ســيادة القانــون، والمقــدرة علــى الحكــم باســتقامة ووضــوح، 

عبــر نشــر المعلومــات وإطــاع المواطــن عليهــا. 

إن ممارســة المواطــن لحقــه فــي الوصــول إلــى المعلومــات تعــزز العلاقــة المتبادلــة بيــن الدولــة والمواطــن، 
وتحديــداً مســؤولية الدولــة والإدارة العامّــة تجــاه المواطــن، وهنــاك أهميــة كبيــرة لحــق المواطــن فــي 
ــه فــي أجــواء  ــى المعلومــات مــن المؤسســات الرســمية؛ كونهــا تجعــل الإداري يقــوم بوظيفت الحصــول عل
شــفافة، تكشــف عــن مواطــن الخلــل والتجــاوز، وتحــدّ منهــا لمجــرد شــعور مــن يقــوم بمســؤولية العمــل العــامّ 
بــأن المواطنيــن علــى علــم بمــا يقــوم بــه، الأمــر الــذي يقلــل مــن فــرص الفســاد وســوء اســتخدام الســلطة.

التــي تشــكل هدفــاً مركزيّــاً  بالمســاءلة  ارتباطــاً وثيقــاً  المعلومــات مرتبــط  الحصــول علــى  الحــق فــي  إن 
ــل عقيمــة، مــا دامــت أنشــطة  ــة، ب ــه مهمّــة صعب ــر بدون ــة للتطوي ــة محاول ــح أي لأي نظــام ديمقراطــي، تصب
الحكومــة وعمليــة صنــع القــرار تجــري بعيــداً عــن عيــن الجمهــور الفاحصــة، ففــي غيــاب الحــق فــي الاطــاع، 
تســود الســرية، وتــزداد إمكانيــة حــدوث تبديــد للمــوارد مــع إغــاق البــاب أمــام أيــة مراجعــة لاحقــة مــن خــال 
مؤسســات الدولــة، مثــل البرلمانــات والمحاكــم، أو هيئــات الرقابــة العامّــة، التــي تعمــل كأداة كبــح لإســاءة 

اســتعمال الســلطة. 

196.  أمان، مرجع سابق، ص163-166.
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ــده بمــا  ــداً، ويمكــن تلخيــص فوائ ــة يعــدّ أمــراً أساســيّاً ومفي ــا، فــإن الكشــف عــن المعلومــة العامّ ومــن هن
يأتــي:

· يعدّ شرطاً أساسيّاً من شروط الحكومة الصالحة.	

· ــه يحــث الحكومــات علــى الكشــف عــن المعلومــات، خاصّــة عنــد التحقيــق فــي دعــاوى الفســاد، 	 أنّ
وكذلــك تعزيــز التشــريع الخــاص بالتمويــل الحزبــي والحمــات الانتخابيــة، الــذي يدخــل فــي إطــار 

الشــفافية فــي العمليــة الانتخابيــة، مــا يزيــد شــرعية البرلمــان المنتخــب. 

· أنّــه يعــزز درجــة الشــفافية فــي العمــل البرلمانــي، وذلــك بإشــراك المواطنيــن، مــن خــال توفيــر 	
قنــاة لوصــول المعلومــات إلــى الجمهــور، والصحافــة، ووســائل الإعــام، لكــي لا تكــون هنــاك أيــة 
ــاً، مــا يســاعد علــى خلــق  ضغوطــات حكوميــة علــى البرلمــان، وخصوصــاً إذا مــا كان الفســاد حكوميّ
نــوع مــن الضغــط الشــعبي علــى الحكومــة، لكــي لا يكــون هنــاك أي ســكوت مــن البرلمــان عــن هــذه 

ــا. القضاي

· أنّ اطّــاع المواطنيــن علــى المعلومــات يســمح لهــم بتفحّــص أعمــال المؤسســة العامّــة بدقــة، 	
مثــل الــوزارات، والإدارات، والأجهــزة، والمؤسســات التشــريعية والقضائيــة والتنفيذيــة، والهيئــات 

ــخ. ــة.. إل المحلّي

· أنّ حريــة الوصــول إلــى المعلومــات تُعــدّ شــرطاً أساســيّاً لتوافــر الديمقراطيــة، ومنــح المواطنيــن 	
الحــق فــي الحصــول علــى المعلومــات الدقيقــة والموثوقــة، فــي التوقيــت المناســب، بأدنــى قيــود.

· أنّــه يصبــح للمواطــن دور نشــط فــي الحكــم، ممثــاً بالاهتمــام الإعلامــي والمعرفــة، وتكويــن الــرأي 	
العــام والعضويــة الفاعلــة فــي مؤسســات المجتمــع المدنــي، الأمــر الــذي ينعكــس إيجاباً على شــعور 
الثقــة بالنفــس، وبالحماســة المتزايــدة، والمســاهمة فــي مناقشــة الشــأن العــامّ، بحيــث يحــدث 
نشــاطه المدنــي تغييــراً فــي السياســة أو رفعــاً للظلــم أو كشــفاً عــن فســاد أو تلاعــبٍ بالمــال العــام.

وفــي المقابــل، يمكــن الحديــث عــن مخاطــر إخفــاء المعلومــات العامّــة، التــي يمكــن تلخيصهــا فيمــا 
يأتــي:

· أنّ السرية حين تسود يمكن حدوث تبديد للموارد مع إغلاق الباب أمام أية مراجعة لاحقة.	

· أنّ إخفاء المعلومات وحجبها عن المواطنين بيت الداء في التردي، وازدياد ظاهرة الفساد.	

· أنّ إخفــاء المعلومــات يشــلّ آليــات المراقبــة مثــل المجلــس التشــريعي، أو هيئــة الرقابــة العامّــة، أو 	
القضــاء أو ديــوان المظالــم، ويحــدُّ مــن قدرتهــا علــى كبــح إســاءة اســتعمال الســلطة للمؤسســات 

العامّــة.

· أنّــه تهديــد لحــق التعبيــر عــن الــرأي، مــا يــؤدي إلــى التحكــم فــي ثقافــة المواطنيــن وأفكارهــم 	
وتوجهاتهــم، وتصبــح وســائل الإعــام فــي معظــم هــذه الحــالات مجــرد أداة للتعبيــر عــن وجهــة 

نظــر الســلطة، لضمــان اســتمرارها والحــدّ مــن قــدرة المعارضــة علــى التعبيــر. 
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الفرع الثاني
 حقوق وواجبات الإعلام

أولًا: حقوق الإعلام والإعلاميين:

لا شــك أن للإعــام والإعلامييــن حقوقــاً تنطلــق مــن مفهــوم حريــة الإعــام التــي نصــت عليهــا المواثيــق 
والاتفاقيــات والمعاهــدات الدوليــة، علــى اعتبــار أنهــا جــزء لا يتجــزأ مــن حقــوق الإنســان الأساســية، التــي 
ــار وكل مــا يشــكل مــادة إعلاميــة تهــم المجتمــع  تعنــي حــق الصحافــة فــي البحــث عــن المعلومــات والأخب
والحصــول عليهــا مــن مصادرهــا المتنوعــة، وتحليــل وتــداول ونشــر المعلومــات والتعليــق عليهــا، وإتاحــة 

ــرأي الآخــر. ــرأي وال المجــال لنشــر الآراء المتعــددة علــى قاعــدة ال

حيــث نصــت المــادة )19( مــن الإعــان العالمــي لحقــوق الإنســان الــذي صــدر عــن الجمعيــة العامــة للأمــم 
المتحــدة فــي العــام 1948 علــى أنــه »لــكل شــخص حــق التمتــع بحريــة الــرأي والتعبيــر. ويشــمل هــذا الحــق 
حريتــه فــي اعتنــاق الآراء دون مضايقــة، وفــي التمــاس الأنبــاء والأفــكار وتلقيهــا ونقلهــا إلــى الآخريــن بــأي 
وســيلة ودونمــا اعتبــار للحــدود«. وقــد تــم التأكيــد علــى هــذا الحــق وحمايتــه فــي العهــد الدولــي للحقــوق 
المدنيــة والسياســية، الــذي تــم تبنيــه مــن قبــل الأمــم المتحــدة فــي العــام 1966، وهــو يحتــل أهميــة متميــزة 
نظــراً لكونــه اتفاقيــة دوليــة، حيــث إن أحكامــه ملزمــة للــدول التــي تصــادق عليــه كافــة، وقــد نصــت المــادة 

)19( منــه علــى الآتــي:

1  لكل إنسان حق في اعتناق آراء دون مضايقة.	.

2  لــكل إنســان حــق فــي حريــة التعبيــر، ويشــمل هــذا الحــق حريتــه فــي التمــاس مختلف ضــروب المعلومات 	.
والأفــكار وتلقيهــا ونقلهــا إلــى الآخريــن دونمــا اعتبــار للحــدود، ســواء علــى شــكل مكتــوب، أو مطبــوع، أو 

فــي قالــب فنــي، أو بــأي وســيلة أخــرى يختارهــا.

ولــم تقتصــر عمليــة حمايــة هــذا الحــق علــى تلــك المواثيــق والإعلانــات الخاصــة بحقــوق الإنســان، فقــد كان 
لليونســكو دور فــي هــذا المجــال، حيــث تبنــت هــذه المنظمــة وثيقــة خاصــة بحــق التعبيــر عــن الــرأي مــن خــال 
وســائل الإعــام وحــق الجمهــور فــي تلقــي المعلومــات والوصــول إليهــا، وهــذا مــا تضمنتــه المــادة الثانيــة 

مــن هــذه الوثيقة، حيــث نصــت علــى:

11 “أن ممارســة حريــة الــرأي وحريــة التعبيــر وحريــة الإعــام المعتــرف بهــا كجــزء لا يتجــزأ مــن حقــوق الإنســان .
وحرياتــه الأساســية، وهــي عامــل جوهــري فــي دعــم الســام والتفاهــم الدولي.

22 ــأة . يجــب ضمان  حصــول الجمهــور علــى المعلومــات عــن طريــق تنــوع مصــادر ووســائل الإعــام المهي
لــه، مــا يتيــح لــكل فــرد التأكــد مــن صحــة الوقائــع وتكويــن رأيــه بصــورة موضوعيــة فــي الأحــداث، ولهــذا 
الغــرض يجــب أن يتمتــع الصحفيــون بحريــة الإعــام وأن تتوفــر لديهــم أكبر التســهيلات الممكنة للحصول 
ئة  علــى المعلومــات، وكذلــك ينبغــي أن تســتجيب وســائل الإعــام لاهتمامــات الشــعوب والأفــراد، مهيِّ

بذلــك مشــاركة الجمهــور فــي تشــكيل الإعــام”.
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أمــا فــي فلســطين، فقــد كفلــت منظومــة التشــريعات الفلســطينية الحريــات الإعلاميــة والصحفيــة فــي 
العديــد مــن النصــوص القانونيــة التــي جــاء علــى رأســها القانــون الأساســي، حيــث نصــت المــادة 19 منــه علــى 
ــرأي، ولــكل إنســان الحــق فــي التعبيــر عــن رأيــه ونشــره بالقــول أو الكتابــة أو غيــر  أنــه: »لا مســاس بحريــة ال
ذلــك مــن وســائل التعبيــر أو الفــن مــع مراعــاة أحــكام القانــون«، كمــا نصــت المــادة 27 مــن هــذا القانــون علــى 

أن:

1 “تأســيس الصحــف وســائر وســائل الإعــام حــق للجميــع يكفلــه هــذا القانــون الأساســي، وتخضــع مصــادر 	.
تمويلهــا لرقابــة القانون.

22 حريــة وســائل الإعــام المرئيــة والمســموعة والمكتوبــة وحريــة الطباعــة والنشــر والتوزيــع والبــث، وحريــة .
العامليــن فيهــا، مكفولــة وفقــاً لهــذا القانــون الأساســي والقوانيــن ذات العلاقــة.

33 تحظــر الرقابــة علــى وســائل الإعــام، ولا يجــوز إنذارهــا أو وقفهــا أو مصادرتهــا أو إلغاؤهــا أو فــرض .
قيــود عليهــا إلا وفقــاً للقانــون وبموجــب حكــم قضائــي”.

وقــد تضمــن قانــون رقــم )9( بشــأن المطبوعــات والنشــر لســنة 1996 العديــد مــن الأحــكام التــي نصــت علــى 
ــان،  ــى أن: »الصحافــة والطباعــة حرت ــون عل ــة الصحافــة والإعــام، حيــث نصــت المــادة 2 مــن هــذا القان حري
وحريــة الــرأي مكفولــة لــكل فلســطيني، ولــه أن يعــرب عــن رأيــه بحريــة قــولًا، وكتابــة، وتصويــراً، ورســماً فــي 

وســائل التعبيــر والإعــام«.

كما نصت المادة 3 من هذا القانون على أنه:

تشمل حرية الصحافة ما يلي:

أ- إطــاع المواطــن علــى الوقائــع والأفــكار والاتجاهــات والمعلومــات علــى المســتوى المحلــي والعربــي 
والإســامي والدولــي.

ب- إفساح المجال للمواطنين لنشر آرائهم.

ج- البحــث عــن المعلومــات والأخبــار والإحصائيــات التــي تهــم المواطنيــن مــن مصادرهــا المختلفــة وتحليلهــا 
وتداولهــا ونشــرها والتعليــق عليهــا فــي حــدود القانــون.

د- حــق المطبوعــة الصحفيــة ووكالــة الأنبــاء والمحــرر والصحفــي فــي إبقــاء مصــادر المعلومــات، أو الأخبــار 
ــةً  ــة حماي ــاء النظــر بالدعــاوى الجزائي ــك أثن ــر ذل ــم الحصــول عليهــا ســرية، إلا إذا قــررت المحكمــة غي ــي يت الت

ــة. ــة أو لمنــع الجريمــة أو تحقيقــاً للعدال لأمــن الدول

هـــ- حــق المواطنيــن والأحــزاب السياســية والمؤسســات الثقافيــة والاجتماعيــة والنقابــات فــي التعبيــر عــن 
الــرأي والفكــر والإنجــازات فــي مجــالات نشــاطاتها المختلفــة مــن خــال المطبوعــات.
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كمــا نصــت المــادة 5 علــى أن »لأي شــخص، بمــا فــي ذلــك الأحــزاب السياســية، الحــق في تملــك المطبوعات 
الصحفيــة وإصدارهــا وفقــاً لأحــكام هــذا القانــون«. كمــا نصــت المــادة 6 علــى أنــه »تعمــل الجهــات الرســمية 

علــى تســهيل مهمــة الصحفــي والباحــث فــي الاطــاع علــى برامجهــا ومشــاريعها«.

ومن خلال ما سبق، يمكننا تلخيص أبرز حقوق الإعلاميين بالآتي:

• »الحاســوبية«، 	 والإلكترونيــة  المطبوعــة،  الصحــف  إصــدار  وحــق  الإعــام  تملــك وســائل  حــق 

وإذاعــة وبــث البرامــج الإعلاميــة المســموعة والمرئيــة فــي الإذاعــة والتلفزيــون وفقــاً لمــا ينــص 

ــون. عليــه هــذا القان

• حــق الصحفــي فــي التعبيــر عــن الــرأي والفكــر والنقــد البَنّــاء دون قيــود وإجــراءات ماديــة قــد 	

تفرضهــا جهــة رســمية »حكوميــة« أو محاكــم مخالفــة لــروح ونــص هــذا القانــون.

• حــق الصحفــي فــي الاطــاع علــى الوثائــق الرســمية اللازمــة لإتمــام مهمتــه الصحفيــة، كمــا يحــق 	

لــه أن يتلقــى الإجابــات مــن الجهــات المســؤولة »الرســمية الحكوميــة« وغيــر الحكوميــة، عمــا 

ــرة الحقيقــة  يستفســر عنــه مــن المعلومــات لصالــح النشــر، ولإطــاع الجمهــور، ولاســتكمال دائ

فــي القضايــا التــي تتــم معالجتهــا فــي الصحافــة.

• حــق الصحفــي فــي إبقــاء مصــادر المعلومــات التــي يتحصــل عليهــا ســرية، مــا لــم يحكــم القضــاء 	

بخــاف ذلــك.

• حــق الصحفــي، فــي إطــار تأديتــه لعملــه الصحفــي، فــي حضــور الاجتماعــات العامة )غيــر المنصوص 	

علــى ســريتها قانونــاً( والتجمعــات وجلســات المحاكــم، وجلســات المجالــس النيابيــة »التشــريعية« 

والبلديــة، والجمعيــات العموميــة للنقابــات والاتحــادات والنــوادي والجمعيــات والمؤسســات 

ــاة العامــة بدعــوة رســمية أو مــن دونهــا، مــع التأكيــد علــى وجــوب  وكل اجتمــاع ذي صلــة بالحي

عضويتــه فــي نقابــة الصحفييــن، ويحــق لــه ذلــك مــا لــم تكــن الجلســات أو الاجتماعــات ســرية 

بحكــم القوانيــن واللوائــح.

• حــق الصحفــي فــي الحصــول علــى معلومــات مــن الاجتماعــات المغلقــة أو الســرية عبــر الوســائل 	

المشــروعة والمنصــوص عليهــا فــي المــادة )6( الفقرة )أ( ونشــرها بوســائل الإعــام الوطنية أولًا، 

ويكــون مســؤولًا مباشــراً عــن صحــة المعلومــات أو خــاف ذلــك، ويكفــل لــه هــذا القانــون اســتمرار 

القيــام بعملــه علــى أكمــل وجــه مــا دام ملتزمــاً ومتقيــداً بنصوصــه وروح المهنــة وأخلاقياتهــا.
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مؤشرات حرية الصحافة

نســتطيع القــول إن الحكــم بوجــود حريــة صحافــة فــي هــذا البلــد أو ذاك مــن عدمــه يرتكــز علــى مــدى توافــر 
الآتــي:

أولًا: الحــق فــى إصــدار الصحــف بالإخطــار وليــس بالترخيــص: إن التحكــم فــي إصــدار الصحــف هــو تحكــم فــى 
البيئــة الحاكمــة للصحافــة، وهــو توجيــه للخطــوط الرئيســية للعمــل الصحفــي وللصحافــة وتوجهاتهــا والأطــر 
التــي تتحــرك فيهــا، الأمــر الــذي يحتــم ألا تكــون ســلطة للجهــات الرســمية فــي إنشــاء الصحــف، وأن تتــم 

عمليــة الإنشــاء مــن خــال الإخطــار وليــس الترخيــص. 

ثانيــاً: الحــق فــى الحصــول علــى المعلومــات، الخبــر والتحقيــق والتقريــر والتحليــل السياســى كلّهــا أمــور 
قائمــة علــى توفــر المعلومــات الصحيحــة؛ ولهــذا توجــد فــي الــدول المتقدمــة قوانيــن تقنــن حــق الحصــول 
علــى المعلومــات بعيــداً عــن التســريب والتخميــن، فبــدون معلومــة، تصبــح الصحــف فقيــرة إعلاميــاً، وبــدون 
معلومــة صحيحــة، تفقــد الصحــف مصداقيتهــا، وميــزة حــق الحصــول علــى المعلومــات أنهــا تمنــع الانتقائيــة 
وتجعــل المهنيــة هــي معيــار النشــر، وليســت الانتقائيــة الموجهــة فــي حالــة التحكــم فــي المعلومــات مــن 
قبــل الحكومــات. والتحكــم فــي المعلومــات هــو أداة مــن أدوات النظــم المســتبدة تســتخدمها لتوجيــه 
الإعــام والانتقــام مــن خصومهــا وإبــراز محســوبيها وشــللها، وفــي النهايــة، هــو اعتــداء علــى حــق المواطــن 

فــي المعرفــة.

ثالثــاً: إلغــاء الحبــس فــي قضايــا النشــر: وهــي حقــوق حصلــت عليهــا الصحافــة فــي الــدول المتقدمــة منــذ 
حوالــي مئتــي عــام، فــا يجــوز حبــس شــخص بســبب آرائــه مهمــا كانــت هــذه الآراء، ولا يجــوز حبــس صحفــي 
بســبب القــذف والسّــب والإهانــة فقــط، فالدعــوة للعنــف والقتــل هــي التــي تعتبــر جرائــم تســتوجب العقــاب 
الجنائــي حمايــة للمجتمــع، وضمــان عــدم الحبــس فــي قضايــا النشــر لا تنطبــق علــى الصحفييــن فقــط، ولكــن 
علــى المواطــن العــادي الــذي ينشــر رأيــاً فــي الصحــف، ولا يعنــي عــدم حبــس الصحفييــن انتفــاء العقوبــة فــي 
حالــة السّــب والقــذف، وإنمــا يجــب تغليــظ العقوبــات الماليــة، وإن أدى ذلــك إلــى إفــاس الصحــف التــي لا 
ــان والأشــخاص وحرمــة  ــمّ لهــا ســوى التطــاول علــى النــاس وابتزازهــم ونشــر ثقافــة هدامــة تَطــولُ الأدي هَ
الحيــاة الخاصــة، وتنتعــش علــى نشــر الأخبــار الكاذبــة والتحقيقــات المفبركــة والتقاريــر المزيفــة والفضائــح 

المختلقــة.

رابعــاً: حــق الصحفــي فــي الاحتفــاظ بســرية مصــادره دون تهديــد: وهنــاك فــرق بيــن هويــة الجريمــة وهويــة 
المصــدر، فالإبــاغ عــن الجريمــة ومحاولــة منعهــا هــو حــق أساســي للمجتمــع، أمــا هويــة المصــدر، فتخضــع 
للســرية. ومــا زال النقــاش دائــراً، ولكــن فــي النهايــة تشــكل حمايــة المصــدر مــن التهديــد جــزءاً أساســياً مــن 

حريــة الصحافــة.
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خامســاً: الفصــل بيــن التحريــر والإدارة: يشــكل الفصــل بيــن التحريــر والإدارة عامــاً مهمــاً فــي حريــة الصحافــة، 

حيــث تكــون المهنيــة فقــط هــي معيــار النشــر، ويتبــع الإعــان الإدارة وليــس التحريــر، ولا تســتقيم حريــة 

الصحافــة دون هــذا الفصــل؛ فهــو يحمــي الصحــف مــن تأثيــر المــال ومــن التدخــات الشــخصية للمالكيــن، ولا 

يتــم ذلــك إلا عبــر إطــار مؤسســي ومــن خــال اتفاقيــات واضحــة لحــدود الإدارة وحــدود التحريــر واختصاصــات 

كل منهمــا، ويترتــب علــى هــذا الفصــل ضعــف تأثيــر العوامــل الخارجيــة علــى توجهــات الصحــف، فلــو اشــترت 

دولــة عربيــة مليــون نســخة يوميــاً مــن نيويــورك تايمــز مثــاً، فلــن يمنــع هــذا إدارة التحريــر مــن انتقــاد هــذه 

ــار  ــة، فهنــاك دول عربيــة محــددة تشــتري آلاف النســخ مــن صحــف بعينهــا، وتحيّدهــا تمامــاً تجــاه أخب الدول

تنتقــد أوضــاع هــذه الدولــة، ولا تنشــر عنهــا إلا النفــاق وأخبــاراً تجميليــة كاذبــة.

سادســاً: منــع الاحتــكار: لا يســتقيم مفهــوم حريــة الصحافــة مــع احتــكار ملكيــة الصحــف ســواء للحكومــات أو 

لأشــخاص بعينهــم، ولهــذا ينتفــي مفهــوم حريــة الصحافــة فــي الــدول التــي تســيطر علــى ملكيــة الصحــف أو 

تســيطر علــى النصيــب الأكبــر منهــا، ويقــف ضــد احتــكار الصحــف حــق أي شــخص فــي إصــدار صحيفــة بمجــرد 

الإخطــار، ولا ينطــوي الاحتــكار علــى الملكيــة فحســب، وإنمــا علــى المعلومــات وعلــى حــق إصــدار الصحــف، 

فكلاهمــا احتــكار، فاحتــكار الملكيــة واضــح، واحتــكار المعلومــات هــو توجيــه لحريــة الصحافــة، واحتــكار حــق 

ــة الصحافــة ورســالتها، وذلــك كلــه يقــف علــى النقيــض مــن مفهــوم حريــة  الإصــدار هــو توجيــه، أيضــاً، لحري

الصحافــة.

ســابعاً: تعدديــة الصحــف وتنــوع اتجاهاتها: يشــكل حــق جميــع المواطنيــن علــى مختلــف تنوعاتهــم العرقيــة 

ــة الصحافــة ووضــع  ــة الصحافــة، فــا تســتقيم حري ــاً أساســياً مــن حري ــة ركن ــة والأيدولوجي ــة والنوعي والديني

عوائــق أمــام فئــة أو جماعــة معينــة أمــام التعبيــر عــن نفســها مــن خــال حــق إصدارهــا لصحفهــا الخاصــة 

ووســائل الإعــام المختلفــة، ولا تســتقيم حريــة الصحافــة ومحاولــة التعتيــم أو تهميــش جماعــة معينــة فــي 

الصحافــة المملوكــة للدولــة، فبقــدر تنــوع وشــمولية وتعــدد التنــاول الإعلامي، بقدر الثــراء المجتمعي، وفي 

النهايــة، تنتفــي حريــة الصحافــة فــي حالــة وجــود موانــع أو عوائــق أو بيئــة مانعــة لإظهــار تنــوع المجتمعــات 

واختلافاتهــا فــي وســائل الإعــام.

ثامنــاً: الحــق فــي التعبيــر عــن الــرأي بــدون قيــود أو خطــوط حمراء: وهــذا حــق أساســي ومبدئــي مــن حقــوق 

الصحافــة، وهــو حــق النشــر والتعبيــر بــدون أي رقابــة مــن أي نــوع، ســواء أكانــت رقابــة حكوميــة أم قانونيــة 

أم مجتمعيــة أم وجــود خطــوط حمــراء يمنــع الاقتــراب منهــا.
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ثانياً: واجبات والتزامات الصحافة والإعلاميين

تضمنــت الاتفاقيــات والمعاييــر الدوليــة ذاتهــا التــي أكــدت علــى الحريــات الإعلاميــة نصوصــاً تفــرض واجبــات 
والتزامــات علــى الصحفييــن، حيــث نصــت الفقــرة الثالثــة مــن المــادة 19 مــن العهــد الدولــي الخــاص بالحقــوق 
المدنيــة والسياســية علــى أن تســتنبع ممارســة الحقــوق الإعلاميــة المنصــوص عليهــا فــي هــذه المــادة 
»واجبــات ومســؤوليات خاصــة، وعلــى ذلــك يجــوز إخضاعهــا لبعــض القيــود ولكــن شــريطة أن تكــون محــددة 

بنــص القانــون وأن تكــون ضروريــة:

أ- لاحترام حقوق الآخرين أو سمعتهم.

ب- لحماية الأمن القومي أو النظام العام أو الصحة العامة أو الآداب العامة«.

يذكــر أن المواثيــق والإعلانــات الدوليــة كافــة والخاصــة بحقــوق الإنســان قــد حظــرت أيــة دعايــة للحــرب 
وللكراهيــة القوميــة والعنصريــة والدينيــة، وهــذا مــا أكدتــه المــادة )2( مــن العهــد الدولــي للحقــوق المدنيــة 
والسياســية، كمــا حظــرت جميــع الدعايــات والتنظيمــات القائمــة علــى الأفــكار والنظريــات القائلــة بتفــوق أي 
عــرق وأي جماعــة مــن لــون أو أصــل إثنــي واحــد لتبريــر أو تعزيــز أي شــكل مــن أشــكال التمييــز العنصــري، كمــا 
حظــرت العنــف والتحريــض عليــه واعتبرتــه جريمــة ضــد أي عــرق أو جماعــة مــن لــون أو أصــل إثنــي آخــر، وهــذا 
مــا أكدتــه المــادة )9( مــن إعــان الأمــم المتحــدة للقضــاء علــى أشــكال التمييــز العنصــري جميعهــا، والــذي 
ــز العنصــري  صــدر فــي العــام 1963 والمادتيــن )4(، )5( مــن الاتفاقيــة الدوليــة للقضــاء علــى أشــكال التميي

جميعهــا الصــادرة عــن الجمعيــة العامــة للأمــم المتحــدة فــي العــام 1965.
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وفــي الحالــة الفلســطينية، فقــد تضمــن قانــون رقــم )9( بشــأن المطبوعــات والنشــر لســنة 1996 العديــد مــن 
الأحــكام التــي نصّــت علــى التزامــات وواجبــات الصحافــة والإعــام، حيــث نصّــت المــادة 7 مــن هــذا القانــون 

علــى أنــه:

أ. علــى المطبوعــات أن تمتنــع عــن نشــر مــا يتعــارض مــع مبــادئ الحريــة والمســؤولية الوطنيــة وحقــوق 
الإنســان واحتــرام الحقيقــة، وأن تعتبــر حريــة الفكــر والــرأي والتعبيــر والاطــاع حقــاً للمواطنيــن كمــا هــي حــق 

لهــا.

ب- يجــب ألا تتضمــن المطبوعــات الدوريــة الموجهــة إلــى الأطفــال والمراهقيــن أيــة صــور أو قصــص أو أخبــار 
تخــل بالأخــاق والقيــم والتقاليــد الفلســطينية.

وفيمــا يتعلــق بأخلاقيــات وآداب المهنــة، فقــد نصــت المــادة 8 علــى أنــه »علــى الصحفــي وعلــى كل 
مــن يعمــل بالصحافــة التقيــد التــام بأخــاق المهنــة وآدابهــا، بمــا فــي ذلــك مــا يلــي: 

أ- احترام حقوق الأفراد وحرياتهم الدستورية وعدم المساس بحرية حياتهم الخاصة.

ب- تقديم المادة الصحفية بصورة موضوعية ومتكاملة ومتوازية.

ج- توخي الدقة والنزاهة والموضوعية في التعليق على الأخبار والأحداث.

د- الامتنــاع عــن نشــر كل مــا مــن شــأنه أن يذكــي العنــف والتعصــب والبغضــاء أو يدعــو إلــى العنصريــة 
والطائفيــة.

هـ- عدم استغلال المادة الصحفية للترويج لمنتوج تجاري أو الانتقاص من قيمته«.

وفيما يتعلق بالتمويل والعلاقة مع الدول الأجنبية، فقد نصت المادة 9 على أنه: 

»أ- علــى المطبوعــة الدوريــة أن تعتمــد فــي مواردهــا علــى مصــادر مشــروعة معلنــة ومحــددة، ويحظــر عليهــا 
تلقــي أي دعــم مــادي أو توجيهــات مــن أيــة دولــة أجنبيــة.

ب- علــى أيــة مطبوعــة دوريــة تريــد تلقــي الدعــم مــن جهــات خارجيــة غيــر حكوميــة أن تتقــدم بطلــب إلــى وزارة 
الإعــام وأن تتلقــى الموافقــة علــى هــذا الدعــم قبــل الحصــول عليه«.

كما نصت المادة 10 على أنه: 

»يحظــر علــى الصحفــي وعلــى كل مــن يعمــل بالصحافــة أن يرتبــط بعلاقــة عمــل مــع أيــة جهــة أجنبيــة إلا إذا 
كان ذلــك بموجب نظــام مراســلي وســائل الإعــام الأجنبيــة الصــادر بموجــب هــذا القانــون«.
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وفيما يتعلق بنشر الإعلام لأخبار غير صحيحة، فقد نصت المادة 25 على أنه:

»إذا نشــرت المطبوعــة الصحفيــة خبــراً غيــر صحيــح أو مقــالًا يتضمــن معلومــات غيــر صحيحــة، فيحــق للشــخص 
ــر  ــر أو المقــال أو المطالبــة بتصحيحــه، وعلــى رئيــس التحري ــرد علــى الخب ــر أو المقــال ال ــه الخب الــذي يتعلــق ب
المســؤول نشــر الــرد أو التصحيــح مجانــاً فــي العــدد الــذي يلــي تاريــخ ورود الــرد فــي المــكان والحــروف نفســها 

التــي نشــر فيهــا وبهــا الخبــر أو المقــال فــي المطبوعــة الصحفيــة«.

كما نصت المادة 26 على أنه:

»إذا نشــرت المطبوعــة الصحفيــة خبــراً غيــر صحيــح أو مقــالًا يتضمــن معلومــات غيــر صحيحة تتعلــق بالمصلحة 
ــرده مــن الجهــة  ــذي ي ــح الخطــي ال ــرد أو التصحي ــاً ال ــر المســؤول أن ينشــر مجان العامــة، فعلــى رئيــس التحري
المعنيــة وفــي العــدد الــذي يلــي تاريــخ ورود الــرد أو التصحيــح وفــي المــكان والحــروف نفســها التــي ظهــر 

فيهــا وبهــا الخبــر أو المقــال فــي المطبوعــة الصحفيــة«.

وقد عددت المادة 37 من القانون مجموعة من محظورات النشر حددتها بالآتي:

»يحظر على المطبوعة أن تنشر ما يلي:

11  أي معلومــات ســرية عــن الشــرطة وقــوات الأمــن العــام أو أســلحتها أو عتادهــا أو أماكنهــا أو تحركاتهــا .
أو تدريباتهــا.

22 المقالات والمواد التي تشتمل على تحقير الديانات والمذاهب المكفولة حريتها قانوناً..

33 المقــالات التــي مــن شــأنها الإســاءة إلــى الوحــدة الوطنيــة أو التحريــض علــى ارتــكاب الجرائــم، أو زرع .
الأحقــاد وبــذر الكراهيــة والشــقاق والتنافــر، وإثــارة الطائفيــة بيــن أفــراد المجتمــع.

44 وقائع الجلسات السرية للمجلس الوطني ومجلس وزراء السلطة )المؤسسات العامة في الدولة(..

55 المقالات أو الأخبار التي تقصد منها زعزعة الثقة بالعملة الوطنية..

66 الإضــرار . أو  الشــخصية  حرياتهــم  أو  الأفــراد  لكرامــة  الإســاءة  مــن شــأنها  التــي  الأخبــار  أو  المقــالات 
. بســمعتهم

77 الأخبار والتقارير والرسائل والمقالات والصور المنافية للأخلاق والآداب العامة..

88 الإعلانــات التــي تــروج الأدويــة والمســتحضرات الطبيــة والســجائر ومــا فــي حكمهــا، إلا إذا أجيــز نشــرها .
مســبقاً مــن قبــل وزارة الصحــة.

99 يمنع إدخال المطبوعات من الخارج إذا تضمنت ما حظر نشره بمقتضى أحكام هذا القانون«..
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الفلســطينيين  الصحفييــن  نقابــة  مــن  المتبنــاة  الإعلامــي  المهنــي  الســلوك  مدونــة  خــال  ومــن 
بالآتــي: الصحفــي  واجبــات  أبــرز  تلخيــص  نســتطيع  الإلكترونــي،  موقعهــم  علــى  والمنشــورة 

11 »الســبق . تغليــب  دون  الأقــل،  علــى  مصدريــن  مــن  نشــرها  المــراد  المعلومــات  دقــة  مــن  التحقــق 
الصحفــي«.

22 عدم التلاعب في مضمون المادة الإعلامية )المعلومات، أو الصور، أو الصوت(، أو تأخير نشرها..

33 عــدم إخفــاء المعلومــات كليــاً أو جزئيــاً، واســتكمال القصــص الإعلاميــة مــن جوانبهــا كافــة، وإعطــاء .
ــر  فــرص متســاوية لأطرافهــا كافــةً؛ للتعبي

عــن مواقفهــا.

44 صياغــة عناويــن الأخبــار والتأكــد مــن أنهــا .
تعكــس وقائــع القصــة الإعلاميــة بعيــداً 

عــن الإثــارة والافتعــال والتحليــل.

55 وتعويــض . الإعلاميــة،  الأخطــاء  تصحيــح 
الــرد. حــق  وإعطاؤهــم  المتضرريــن 

66 الحصــول علــى المعلومــات بطــرق قانونية .
باســتثناء  الشــخصيات،  انتحــال  ودون 
فيهــا  تقتضــي  التــي  الخطيــرة  القضايــا 
باتبــاع  عنهــا  الكشــف  الجمهــور  مصلحــة 
ذلــك  إلــى  الإشــارة  مــع  ســرية،  أســاليب 

الإعلاميــة. القصــة  طــرح  فــي 

77 الكشــف عــن مصــادر المعلومــات، وتنبيــه المصــدر إلــى أي ضــرر قــد يلحــق بــه نتيجــة إســناد هــذه .
إليــه. المعلومــات 

88 احترام سرية المصادر التي تطلب عدم ذكر اسمها..

99 الامتناع عن نشر أخبار أو معلومات أو مضمون جلسات مغلقة..

1010 التفريق بين وجهات النظر والأخبار.

1111 عدم تحويل الإعلان التجاري والمؤسساتي إلى خبر، والتفريق بوضوح بين الإعلان والخبر.
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وفي مجال النزاهة الإعلامية، فإن من واجبات الصحفي:

11 الامتناع عن استغلال المهنة للحصول على أية مكاسب مادية أو معنوية..

22 الامتناع عن استغلال المهنة لتهديد الجمهور أو المؤسسات..

33 الامتنــاع عــن تقاضــي أي أجــر مــادي أو مكافــأة أو هدايــا مــن أيــة جهــة ســوى المؤسســة التــي يتبــع لهــا .
الإعلامي.

44 الامتناع عن الترويج للأصدقاء أو الأقارب أو شركاء العمل من خلال المهنة الإعلامية..

55 الامتناع عن العمل في الحملات الانتخابية إلا بعد الاستقالة أو أخذ إجازة..

66 الابتعــاد عــن الأجنــدات العائليــة والجهويــة والفئويــة والشــخصية ومصالــح الأحــزاب، وتغليــب المصلحــة .
الوطنية.

77 الامتناع عن الانحياز لجهة على حساب أخرى أثناء تغطية القصة الإعلامية..

88 الالتزام بسياسة المؤسسة الصحفية ما لم تتعارض مع القوانين أو تنتقص من حقوق الإعلاميين..
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الفرع الثالث
جرائم الإعلام)19))

بحكــم ممارســتهم  والإعلامييــن  الإعــام  وســائل  خــال  مــن  المرتكبــة  الجرائــم  الإعــام  بجرائــم  يقصــد 
للعمــل الإعلامــي، والمصطلــح الــدارج بهــذا الخصــوص هــو جرائــم الصحافــة أو جرائــم المطبوعــات والنشــر. 
ويشــكل الخــروج علــى القواعــد القانونيــة جريمــة علــى الصحفــي أن يتجنبهــا، وذلــك بــأن يلتــزم حــدود القانــون، 
فالصحفــي يجــب أن يلتــزم بمســتوى أخلاقــي عــالٍ، وأن يتمتــع بالنزاهــة، ويمتنــع عــن كل مــا يســيء إلــى 
ــح العــام أو مــن أجــل منفعــة  مهنتــه، كأن يكــون الدافــع إلــى الكتابــة مصلحــة شــخصية علــى حســاب الصال

ماديــة)19)).

والجديــر بالذكــر أن الجريمــة الصحفيــة كباقــي الجرائــم تقــوم علــى أركان ثلاثــة: الركــن الشــرعي والركــن 
المــادي والركــن المعنــوي، ولكــن مــا يميزهــا هــو عنصــر العلانيــة الداخــل ضمــن الركــن المــادي إضافــة إلــى 
توافــر القصــد الجنائــي، لأن هــذه الجرائــم هــي جرائــم عمديــة ولا تقــع عــن طريــق الخطــأ، وجرائــم الصحافــة 

ــي: ــى مــا يل ــم الإعــام يمكــن تقســيمها إل ــن الفلســطينية، فــإن جرائ ــدة، ووفقــاً لمنظومــة القواني عدي

أولًا: جرائم القذف والتشهير:

يوجــد فــي فلســطين قانــون عقوبــات مطبــق فــي قطــاع غــزة منــذ زمــن الانتــداب البريطانــي، وهــو يحمــل 
رقــم 76 لســنة 1936، وقانــون عقوبــات آخــر مطبــق فــي الضفــة الغربيــة رقــم 16 لســنة 1960. 

ــة قذفــاً إذا أســند  ــر المــادة مكون ــه: »تعتب ــق بقطــاع غــزة بأن ــون المطب وقــد عرفــت المــادة 203 من القان
فيهــا إلــى شــخص ارتــكاب جريمــة أو ســوء تصــرف فــي وظيفــة عامــة، أو أي أمــر مــن شــأنه أن يســيء ســمعته 
فــي مهنتــه أو صناعتــه أو وظيفتــه أو يعرضــه إلــى بغــض النــاس أو احتقارهــم أو ســخريتهم«. وخلافــاً لأغلــب 
التشــريعات، تميــز هــذا القانــون بأنــه قســم القــذف إلــى نوعيــن: نــوع مكتــوب، ونــوع شــفوي؛ فالمــادة 201 
التــي نصــت علــى المكتــوب ســمته قدحــاً وعرفتــه علــى أنــه )كل مــن نشــر بواســطة الطبــع والكتابــة أو 
الرســم أو التصويــر أو بأيــة واســطة أخــرى غيــر مجــرد الإيمــاء أو اللفــظ أو الصــوت وبوجــه غيــر مشــروع مــادة 
تكــون قذفــاً بحــق شــخص مــا بقصــد القــذف بحــق ذلــك الشــخص، يعتبــر أنــه ارتكــب جنحــة وتعــرف تلــك 
الجنحــة بالقــدح(. وقــد حــاول المشــرع تجريــم القــذف بأصغــر صــور حدوثــه؛ حيــث نصــت الفقــرة الثانيــة مــن 
المــادة المذكــورة علــى أنــه )يعتبــر الشــخص أنــه نشــر قدحــاً إذا تســبب فــي عــرض أو تبليــغ أو توزيــع المــادة 
المطبوعــة أو المحــررة أو الرســم أو الصــورة أو الشــيء الآخــر الــذي يكــون القــذف إلــى شــخصين أو أكثــر 
مجتمعيــن كانــوا أو منفرديــن، ويعتبــر التبليــغ بكتــاب مفتــوح أو ببطاقــة بريــد نشــراً، ســواء أرســل الكتــاب أو 
ــى شــخص آخر(. أمــا القــذف الشــفوي، فقــد ســمته المــادة 202  ــى المقــذوف فــي حقــه أم إل البطاقــة إل
بالــذم، حيــث نصــت علــى أنــه )كل مــن نشــر شــفوياً وبوجــه غيــر مشــروع أمــراً يكــون قذفــاً بحــق شــخص آخــر 

197.  لمزيد من المعلومات في هذا الجانب انظر: 
الائتلاف من أجل النزاهة والمساءلة )أمان( 2018 . ورقة بحثية: الثقافة القانونية للإعلاميين الاستقصائيين. قطاع غزة- فلسطين.

198.  الراعي، أشرف. )2010( جرائم الصحافة والنشر، دار الثقافة للنشر والتوزيع، الطبعة الأولى، ص97.
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قاصــداً بذلــك القــذف فــي حــق ذلــك الشــخص، يعتبــر أنــه ارتكــب جنحــة ويعاقــب بالحبــس مــدة ســنة واحــدة 
وتعــرف هــذه الجنحــة بالــذّم(. والجديــر بالإشــارة أن معظــم مدرســي القانــون والإعــام خلطــوا مــا بيــن السّــب 
والقــذف الشــفوي عنــد تعريــف القــذف والسّــب فــي هــذا القانــون، كمــا يتبيــن مــن النّــص أن المشــرع جــرّم 
القــذف الشــفوي بأصغــر صــوره، حتــى لــو تلفــظ القــاذف بالقــذف أمــام المقــذوف وحــده وليــس بالنشــر 
ــاً  بالصحــف، أمــا المــادة 188 مــن القانــون الأردنــي المطبــق فــي الضفــة الغربيــة، فقــد ســمت القــذف ذمّ
وعرفتــه علــى أنــه )هــو إســناد مــادة معينــة إلــى شــخص ولــو فــي معــرض الشــك والاســتفهام، مــن شــأنها أن 
تنــال مــن شــرفه وكرامتــه أو تعرضــه إلــى بغــض النــاس واحتقارهــم، ســواء أكانــت تلــك المــادة جريمة تســتلزم 
العقــاب أم لا(. ويتبيــن مــن المــواد الســابقة أن المشــرع جــرّم القــذف بصــوره وطرقــه كلهــا، ولكنــه خــوّل 
ــة، ليكــون القــذف مباحــاً اســتعمالًا لحقهــم  ــي فــي أحــوال معين بعــض الأشــخاص حــق هــذا الإســناد العلن
المقــرر بالقانــون، وتفتــرض إباحــة القــذف أن المتهــم صــان بفعلــه حقــاً أهــم اجتماعيــاً مــن حــق المجنــي عليــه 

فــي شــرفه واعتبــاره، وهــذا مــا يســمى أســباب الإباحــة التــي نصــت عليهــا أغلــب القوانيــن، وهــي:

11 ــي . ــة الأعمــال الت ــك ترجــع لأهمي ــة ذل الطعــن فــي أعمــال الموظــف العــام ومــن فــي حكمــه: وعل
يقــوم بهــا الموظــف العــام بالنســبة للمجتمــع وخطــورة التقصيــر أو الانحــراف فــي أداء هــذه الأعمــال، 
فالمصلحــة العامــة تقضــي أن يقــوم الموظــف العــام بــأداء وظيفتــه علــى أكمــل وجــه، كمــا أنهــا تتطلــب 
كشــف أي خلــل أو انحــراف يشــوب أعمــال الوظيفــة لكــي يتمكــن المجتمــع مــن تفــادي أي خطــر يهــدد 
ــة أخــرى، فمــن يكشــف هــذا  ــه مــن ناحي ــة، ويعاقــب الموظــف المنحــرف عمــا ارتكب ــه مــن ناحي مصلحت
الانحــراف يــؤدي خدمــة للمجتمــع، ومــن ثــم لا يســأل عمــا قــد تضمنــه فعلــه مــن قــذف ضــد الموظــف 
ــى  ــى نحــو ســليم عل ــؤدي الوظيفــة العامــة عل ــب المصلحــة العامــة فــي أن ت العــام، لأن المشــرع يغلِّ

المصلحــة الخاصــة للموظــف وســمعته وشــرفه واعتبــاره. 

فقــد نصــت المــادة 192 مــن قانــون العقوبــات المطبــق بالضفــة الغربيــة علــى أنــه »إذا طلب الذّام أن يســمح 
لــه بإثبــات صحــة مــا عــزاه إلــى الموظــف المعتــدى عليــه، فــا يجــاب إلــى طلبــه إلا أن يكــون مــا عــزاه متعلقــاً 
بواجبــات وظيفــة ذلــك الموظــف، أو يكــون جريمــة تســتلزم العقــاب قانونــاً، فــإذا كان الــذم يتعلــق بواجبــات 
ــذّم، وإذا كان موضــوع  ــة المقــررة لل أ الــذام، وإلا فيحكــم عليــه بالعقوب ــرَّ الوظيفــة فقــط، وثبتــت صحتــه، يُب
الــذّم جريمــة وجــرت ملاحقــة ذلــك الموظــف بهــا وثبــت أن الــذّام قــد عــزا ذلــك وهــو يعلــم بــراءة الموظــف 
المذكــور، انقلــب الــذّمُ افتــراءً ووجــب عندئــذٍ العمــل بأحــكام المــواد القانونيــة المختصــة بالافتــراء«، وهــذا مــا 
نصّــت عليــه، أيضــاً، المــادة 207 مــن قانــون العقوبــات المطبــق فــي قطــاع غــزة، حيــث نصــت علــى أنــه »إذا 
كانــت المــادة المنشــورة عبــارة عــن إبــداء الــرأي بســامة نيــة حــول ســلوك شــخص يشــغل وظيفــة قضائيــة 
ــر تلــك الأخــاق  أو رســمية أو أيــة وظيفــة عموميــة أخــرى، أو يتعلــق بأخلاقــه الشــخصية بقــدر مــا يظهــر أث
فــي ســلوكه ذاك، أو إذا كانــت المــادة المنشــورة عبــارة عــن إبــداء الــرأي بســامة نيــة فيمــا يتعلــق بســلوك 
شــخص فــي أيــة مســألة عموميــة، أو بأخلاقــه  الشــخصية بقــدر مــا يظهــر أثرهــا فــي ذلــك الســلوك«،  حيــث 
ــون لإباحــة القــذف فــي حــق الموظــف  ــاك شــروطاً يتطلبهــا القان ــن مــن المــواد الســابق ذكرهــا أن هن يتبي

العــام ومَــنْ فــي حكمــه، وهــذه الشــروط هــي: 
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أ أن يكــون القــذف موجهــاً إلــى موظــف عــام، أو مــن فــي حكمــه، بمعنــى أنــه لا يجــوز أبــداً القــذف بحــق 	.
الأفــراد. 

أن تكــون الوقائــع المســندة إلــى الموظّــف العــام أو مــن فــي حكمــه متعلقــة بأعمــال الوظيفــة، أو 	.ب
النيابــة، أو الخدمــة العامــة، بمعنــى أن القــذف لا يكــون مباحــاً إذا انصــب علــى الحيــاة الخاصــة للموظــف 
العــام. ويفســر ذلــك أن حيــاة الموظــف العــام لهــا جانبــان: جانــب عــام هــو مــا يتعلــق بأعمــال الوظيفــة، 
وهــذا الجانــب مــن حــق الجمهــور معرفتــه  لتأثيــره علــى المصلحــة العامــة؛ ولــذا أبــاح القانــون الطعــن فــي 
الأعمــال التــي يتصــل بهــا، والثانــي جانــب خــاص، وهــو مــا يتصــل بحياتــه الشــخصية باعتبــاره فــرداً عاديــاً، 
مثــال ذلــك: كل مــا يتعلــق بحياتــه العائليــة كالــزواج والطــاق وعلاقتــه بجيرانــه وكل مــا يدخــل بحياتــه 
الخاصــة، والأصــل أن هــذا الجانــب لا يهــم الجمهــور، ومــن ثــم لا يبــاح الطعــن فــي الأعمــال التــي تتعلــق 
بــه لكــن أحيانــاً يصعــب فــي بعــض الأحــوال التمييــز بيــن الأعمــال التــي تدخــل فــي نطــاق الوظيفــة وتلــك 
ــاح الطعــن فــي الأعمــال المتعلقــة  ــاة الخاصــة للموظــف العــام، وفــي هــذه الحــالات يب ــة بالحي المتصل
بالحيــاة الخاصــة للموظــف التــي ترتبــط بأعمــال الوظيفــة العامــة ارتباطــاً لا يقبــل التجزئــة، ولكــن بالقــدر 
الــذي يقتضيــه هــذا الارتبــاط، كأن ينســب شــخص إلــى قــاضٍ أنــه علــى علاقــة غيــر مشــروعة مــع زوجــة 

أحــد الخصــوم فــي قضيــة مطروحــة أمامــه، وتقديــر ذلــك يتــرك لقاضــي الموضــوع. 

ج ــى الموظــف، ولتوافــر شــرط 	. ــة فــي حــال تبينــت عــدم صحــة مــا نســب إل أن يكــون الصحفــي حســن الني
حســن النيــة لــدى القــاذف، يفتــرض وجــود أمريــن: الأول الاعتقــاد بصحــة وقائــع القــذف مــن جهــة، ومــن 
جهــة أخــرى أن يكــون القــاذف هدفــه خدمــة المصلحــة العامــة وليــس مجــرد التجريــح والتشــهير، حتــى لــو 

كانــت المعلومــات غيــر صحيحــة.

2  حــق نشــر الأخبــار: ووفقــاً لقانــون العقوبــات النافــذ فــي الضفــة، فــإن صــور الــذم أو القــدح الخطــي 	.
الــذي يمكــن أن تقــع فيــه الصحافــة وفقــاً للفقــرة الثالثــة والفقــرة الرابعــة مــن المــادة 189، هــي:

33 الذم أو القدح الخطي وشرطه أن يقع:.

• بمــا ينشــر ويــذاع بيــن النــاس أو بمــا يــوزع علــى فئــة منهــم مــن الكتابــات أو الرســوم أو الصــور 	
الاســتهزائية، أو مســودات الرســوم )الرســوم قبــل أن تزيــن وتصنــع(.

• بما يرسل إلى المعتدى عليه من المكاتب المفتوحة )غير المغلقة( وبطاقات البريد.	

44 الذم أو القدح بواسطة المطبوعات وشرطه أن يقع:.

• بواسطة الجرائد والصحف اليومية أو المؤقتة.	

• بأي نوع كان من المطبوعات ووسائط النشر.	

ــات النافــذ فــي الضفــة، أن »يعاقــب علــى  ــون العقوب ــذّام فهــي، وفقــاً للمــادة 191 مــن قان ــة ال أمــا عقوب
الــذم بالحبــس مــن ثلاثــة أشــهر إلــى ســنتين إذا كان موجهــاً إلــى مجلــس الأمــة أو أحــد أعضائــه أثنــاء عملــه أو 
بســبب مــا أجــراه بحكــم عملــه أو إلــى إحــدى الهيئــات الرســمية أو المحاكــم أو الإدارات العامــة أو الجيــش أو 

إلــى أي موظــف أثنــاء قيامــه بوظيفتــه أو بســبب مــا أجــراه بحكمهــا«.
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ووفقــاً للمــادة 198 مــن قانــون العقوبــات النافــذ فــي الضفــة، فــإن هنالــك حــالات لمشــروعية نشــر 
مــواد ذم وقــدح حــددت بالآتــي:

»إيفــاء للغايــة المقصــودة مــن هــذا القســم، إن نشــر أيــة مــادة تكــون ذمّــاً أو قدحــاً يعتبــر نشــراً غيــر مشــروع 
إلا:

11 إذا كان موضوع الذم أو القدح صحيحاً ويعود نشره بالفائدة على المصلحة العامة..

22 إذا كان موضوع الذم أو القدح مستثنى من المؤاخذة بناء على أحد الأسباب الآتية:.

أ- إذا كان موضــوع الــذم أو القــدح قــد نشــر مــن قبــل الحكومــة أو مجلــس الأمــة أو فــي مســتند أو 
محضــر رســمي.

ب- إذا كان موضــوع الــذّم أو القــدح قــد نشــر بحــق شــخص تابــع للانضبــاط العســكري أو لانضبــاط 
الشــرطة أو الــدرك، وكان يتعلــق بســلوكه كشــخص تابــع لذلــك الانضبــاط، ووقــع النشــر مــن شــخص 

ذي ســلطة عليــا فيمــا يتعلــق بســلوكه ذلــك إلــى شــخص آخــر لــه عليــه تلــك الســلطة نفســها.

ج- إذا كان موضــوع الــذم أو القــدح قــد نشــر أثنــاء إجــراءات قضائيــة مــن قبــل شــخص آخــر اشــترك فــي 
تلــك الإجــراءات كقــاضٍ أو محــامٍ أو شــاهد أو فريــق فــي الدعــوى.

د- إذا كان موضــوع الــذم أو القــدح هــو فــي الواقــع بيــان صحيــح لأي أمــر قيــل أو جــرى أو أذيــع فــي 
مجلــس الأمــة.

هـــ- إذا كان موضــوع الــذم أو القــدح هــو فــي الواقــع بيــان صحيــح عــن أي شــيء أو أمــر قيــل أو جــرى أو 
أبــرز أثنــاء إجــراءات قضائيــة متخــذة أمــام أيــة محكمــة، بشــرط ألا تكــون المحكمــة قــد حظــرت نشــر مــا 

ذكــر، أو أن المحاكمــة التــي تمــت فيهــا تلــك الإجــراءات تمــت بصــورة ســرية.

ــذّم أو القــدح هــو نســخة وصــورة أو خلاصــة صحيحــة عــن مــادة ســبق نشــرها  و- إذا كان موضــوع ال
ــك الموضــع مســتثنى مــن المؤاخــذة بمقتضــى أحــكام هــذه المــادة. وكان نشــر ذل

33 إذا كان النشــر مســتثنى مــن المؤاخــذة، فســيان فــي ذلــك -إيفــاء للغايــة المقصــودة مــن هــذا القســم- .
أكان الأمــر الــذي وقــع نشــره صحيحــاً، أو غيــر صحيــح، أو كان النشــر قــد جــرى بســامة نيــة، أم خــاف 
ذلــك. ويشــترط فــي ذلــك ألا تعفــي أحــكام هــذه المــادة أي شــخص مــن العقوبــة التــي يكــون معرضــاً 

لهــا بموجــب أحــكام أي فصــل آخــر مــن هــذا القانــون أو أحــكام أي تشــريع آخــر.

وفيمــا يتعلــق بســامة النيــة فــي الــذّم والقــدح، فقــد أوضحتــه المــادة 199 مــن قانــون العقوبــات النافــذ 
بأنــه: »يكــون نشــر الموضــوع المكــون للــذم والقــدح مســتثنى مــن المؤاخــذة بشــرط وقوعــه بســامة نيــة 
إذا كانــت العلاقــة الموجــودة بيــن الناشــر وصاحــب المصلحــة بالنشــر مــن شــأنها أن تجعــل الناشــر إزاء واجــب 
قانونــي يقضــي عليــه بنشــر ذلــك الموضــوع لصاحــب المصلحــة بالنشــر، أو إذا كانــت للناشــر مصلحــة شــخصية 
مشــروعة فــي نشــره ذلــك الموضــوع علــى هــذا الوجــه، بشــرط ألا يتجــاوز حــد النشــر وكيفيتــه، القــدر المعقول 

الــذي تتطلبــه المناســبة«.
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ثانياً: جرائم النشر الماسة بأمن الدولة الداخلي والخارجي: 

وتشــمل هــذه الجرائــم العديــد مــن الأفعــال المجرّمــة بموجــب قانــون العقوبــات التــي نكتفــي بتعدادهــا علــى 
النحــو الآتي:

1  محاولــة اقتطــاع جــزء مــن أراضــي الدولــة: حيــث نصّــت المــادة 114 مــن قانــون العقوبــات علــى أنــه: 	(
»يعاقــب بالأشــغال الشــاقة المؤقتــة خمــس ســنوات علــى الأقــل كل أردنــي حــاول بأعمــال أو خطــب 
أو كتابــات أو بغيــر ذلــك أن يقتطــع جــزءاً مــن الأراضــي الأردنيــة ليضمهــا إلــى دولــة أجنبيــة أو أن يملكهــا 

حقــاً أو امتيــازاً خاصــاً بالدولــة الأردنيــة«.

22 المــس بحياديــة الدولــة وعلاقاتهــا الدوليــة: حيــث نصــت المــادة 118 مــن قانــون العقوبــات علــى أنــه (
يعاقــب بالاعتقــال المؤقــت مــدة لا تقــل عــن خمــس ســنوات:

• من خرق التدابير التي اتخذتها الدولة للمحافظة على حيادها في الحرب.	

• مــن أقــدَمَ علــى أعمــال أو كتابــات أو خطــط تنجزهــا الحكومــة فعــرّضَ المملكــةَ لخطــر أعمــال 	
ض الأردنييــن لأعمــالٍ ثأريــةٍ تقــع عليهــم أو علــى  ــر صِلاتهــا بدولــة أجنبيــة، أو عــرَّ عدائيــة، أو عكَّ

أموالهــم«.

33 تحقيــر دولــة أجنبيــة وقــدح أو ذم أو قــدح رئيســها أو وزرائهــا أو ممثليهــا السياســيين: حيــث نصــت (
المــادة 122 مــن قانــون العقوبــات علــى أنّــه:

يعاقــب بالعقوبــات نفســها المبينــة فــي المــادة الســابقة بنــاءً علــى شــكوى الفريــق المتضــرر مــن أجــل الجرائــم 
التاليــة، إذا ارتكبــت دون مبــرر كافٍ:

• تحقير دولة أجنبية أو جيشها أو علمها أو شعارها الوطني علانية.	

• ممثليهــا 	 أو  وزرائهــا  أو  أجنبيــة  دولــة  رئيــس  علــى  علانيــة  الواقــع  التحقيــر  أو  الــذم  أو  القــدح 
الــذم«. موضــوع  كان  الــذي  الفعــل  إثبــات  يجــوز  ولا  المملكــة.  فــي  السياســيين 

44 الدخــول إلــى مــكان محظــور بقصــد الحصــول علــى وثائــق مكتومــة: حيــث نصــت المــادة 124 مــن (
قانــون العقوبــات علــى أنــه »مــن دخــل أو حــاول الدخــول إلــى مــكان محظــور قصــد الحصــول علــى أشــياء 
أو وثائــق أو معلومــات يجــب أن تبقــى مكتومــة حرصــاً علــى ســامة الدولــة، عوقــب بالأشــغال الشــاقة 

المؤقتــة، وإذا حصلــت هــذه المحاولــة لمنفعــة دولــة أجنبيــة، عوقــب بالأشــغال الشــاقة المؤبــدة«.

55 إفشــاء الوثائــق والمعلومــات المكتومــة دون ســبب مشــروع: حيــث نصــت المــادة 126 مــن قانــون (
العقوبــات علــى أنــه: 

ــه بعــض الوثائــق أو المعلومــات كالتــي ذكــرت فــي المــادة )124(، فأبلغهــا أو  »1. مــن كان فــي حيازت
أفشــاها دون ســبب مشــروع، عوقــب بالأشــغال المؤقتــة مــدة لا تقــل عــن عشــر ســنوات.
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2. ويعاقب بالأشغال الشاقة المؤبدة إذا أبلغ ذلك لمنفعة دولة أجنبية«.

66 إذاعة أنباء توهن نفسية الأمة: حيث نصت المادة 131 من قانون العقوبات على أنه:(

•  يســتحق العقوبــة المبينــة فــي المــادة الســابقة مَــنْ أذاع فــي المملكــة فــي الأحــوال عينهــا أنبــاء 	
يعــرف أنهــا كاذبــة أو مبالــغ فيهــا مــن شــأنها أن توهــن نفســية الأمــة.

• إذا كان الفاعــل قــد أذاع هــذه الأنبــاء وهــو يعتقــد صحتهــا، عوقــب بالحبــس مــدة لا تقــل عــن ثلاثــة 	
أشهر.

77 اســتهداف إثــارة حــرب أهليــة أو اقتتــال طائفــي: حيــث نصــت المــادة 142 مــن قانــون العقوبــات علــى (
ــة أو  ــارة الحــرب الأهلي ــذي يســتهدف إمــا إث ــداء ال ــداً علــى الاعت ــه: »يعاقــب بالأشــغال الشــاقة مؤب أن
الاقتتــال الطائفــي بتســليح الأردنييــن أو بحملهــم علــى التســلح بعضهــم ضــد البعــض الآخــر، وإمــا بالحــض 

علــى التقتيــل والنهــب فــي محلــة أو محــات ويقضــى بالإعــدام إذا تــمّ الاعتــداء«.

88 إثــارة النعــرات أو الحــض علــى النــزاع بيــن الطوائــف: حيــث نصــت المــادة 150 مــن قانــون العقوبــات (
علــى أن »كل كتابــة وكل خطــاب أو عمــل يقصــد منــه أو ينتــج عنــه إثــارة النعــرات المذهبيــة أو العنصريــة 
أو الحــض علــى النــزاع بيــن الطوائــف ومختلــف عناصــر الأمــة يعاقــب عليــه بالحبــس مــدة ســتة أشــهر إلــى 

ثــاث ســنوات، وبغرامــة لا تزيــد علــى خمســين دينــاراً.

99 العمــل علــى زعزعــة الثقــة فــي متانــة نقــد الدولــة أو إســنادها بوقائــع ملفقــة أو مزاعــم كاذبــة: (
ــه »مــن أذاع بإحــدى الوســائل المذكــورة فــي  ــات علــى أن حيــث نصــت المــادة 152 مــن قانــون العقوب
الفقرتيــن الثانيــة والثالثــة مــن المــادة )73( وقائــع ملفقــة أو مزاعــم كاذبــة لإحــداث التدنــي فــي أوراق 
النقــد الوطنيــة أو لزعزعــة الثقــة فــي متانــة نقــد الدولــة وســنداتها وجميــع الإســناد ذات العلاقــة بالثقــة 
الماليــة العامــة، يعاقــب بالحبــس مــن ســتة أشــهر إلــى ثــاث ســنوات وبغرامــة لا تزيــد علــى مئــة دينــار«.

ــر المشــروعة: حيــث نصــت المــادة 161 مــن 1010 ــى الأفعــال غي ــة عل ــة أو خطاب ــة التشــجيع كتاب عقوب
قانــون العقوبــات علــى أن »كل مــن شــجع غيــره بالخطابــة أو الكتابــة، أو بأيــة وســيلة أخــرى، علــى القيــام 
بــأي فعــل مــن الأفعــال التــي تعتبــر غيــر مشــروعة بمقتضــى المــادة )159( مــن هــذا القانــون، يعاقــب 

بالحبــس مــدة لا تزيــد علــى ســنتين«.

عقوبــة الترويــج للجمعيــة غيــر المشــروعة: حيــث نصــت المــادة 163 مــن قانــون العقوبــات علــى أن 1111
»كل مــن طبــع أو نشــر أو عــرض للبيــع أو أرســل بالبريــد كتابــاً أو نشــرة أو كراســاً أو إعلانــاً أو بيانــاً أو 
منشــوراً أو جريــدة لجمعيــة غيــر مشــروعة أو لمنفعتهــا، أو صــادرة منهــا، يعاقــب بالحبــس مــدة لا تزيــد 

علــى ســتة أشــهر أو بغرامــة لا تزيــد علــى خمســين دينــاراً«.

المــس بكرامــة الملــك أو الملكــة )الرئيــس أو زوجتــه(، حيــث نصــت المــادة 195 مــن قانــون العقوبات 1212
علــى أن »يعاقــب بالحبــس مــن ســنة إلــى ثــاث ســنوات كل مــن:
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• ثبتت جرأته بإطالة اللسان على جلالة الملك.	

• أرســل أو حمــل غيــره علــى أن يرســل أو يوجــه إلــى جلالتــه أيــة رســالة خطيــة أو شــفوية أو أيــة صــورة 	
ــه، أو أن يضــع تلــك الرســالة أو الصــورة أو الرســم  ــي مــن شــأنه المــس بكرامــة جلالت أو رســم هزل

بشــكل يفيــد المــس بكرامــة جلالتــه، وكل مــن يذيــع مــا ذُكِــر أو يعمــل علــى إذاعتــه بيــن النــاس.

• يعاقــب بالعقوبــة نفســها إذا كان مــا ذكــر موجهــاً ضــد جلالــة الملكــة أو ولــي العهــد أو أحــد أوصيــاء 	
العــرش أو أحــد أعضــاء هيئــة النيابــة«.

1313 المــادة 197 مــن قانــون  العربيــة: حيــث نصــت  الجامعــة  أو علــم  الوطنــي  الشــعار  أو  العَلــم  تحقيــر 
العقوبــات علــى أنــه »يعاقــب بالحبــس مــن ســتة أشــهر إلــى ثــاث ســنوات، كل مــن مــزّق أو حقّــر العلــم 

أو الشــعار الوطنــي أو علــم الجامعــة العربيــة علانيــة«.

ثالثاً: الجرائم المتعلقة بالنظام القضائي

وتشمل وفقاً لقانون العقوبات النافذ في الضفة الجرائم الآتية:

11 اختــاق الجرائــم: حيــث نصــت المــادة 209 مــن قانــون العقوبــات علــى أن »مَــنْ أخبــر الســلطة القضائيــة (
أو أيــة ســلطة يجــب عليهــا إبــاغ الســلطة القضائيــة عــن جريمــة يعــرف أنهــا لــم ترتكــب، ومــن كان ســبباً 
فــي مباشــرة تحقيــق تمهيــدي أو قضائــي باختلاقــه أدلــة ماديــة علــى جريمــة كهــذه، عوقــب بالحبــس 

مــدة لا تتجــاوز ســتة أشــهر أو بغرامــة لا تزيــد علــى عشــرة دنانيــر أو بكلتــا هاتيــن العقوبتيــن«.

22 الافتــراء: حيــث نصــت المــادة 210 مــن قانــون العقوبــات علــى أن: »1- مــن قــدم شــكاية أو إخبــاراً كتابيــاً (
إلــى الســلطة القضائيــة أو أيــة ســلطة يجــب عليهــا إبــاغ الســلطة القضائيــة، فعــزا إلــى أحــد النــاس جنحــة 
ــل هــذا الجــرم  ــى وقــوع مث ــدل عل ــة ت ــة مادي ــه أدل ــق علي ــه منهــا، أو اختل أو مخالفــة وهــو يعــرف براءت
عوقــب، بحســب أهميــة ذلــك الإســناد بالحبــس مــن أســبوع إلــى ثــاث ســنوات. 2- وإذا كان الفعــل 

المعــزو يؤلــف جنايــة، عوقــب المفتــري بالأشــغال الشــاقة المؤقتــة«.

33 نشــر أخبــار مــن شــأنها التأثيــر علــى القضــاة أو الشــهود: حيــث نصــت المــادة 224 مــن قانــون العقوبــات (
علــى أن »كل مــن نشــر أخبــاراً أو معلومــات أو انتقــادات مــن شــأنها أن تؤثــر علــى أي قــاضٍ أو شــاهد أو 
تمنــع أي شــخص مــن الإفضــاء بمــا لديــه مــن المعلومــات لأولــي الأمــر يعاقــب بالحبــس مــدة لا تزيــد 

علــى ثلاثــة أشــهر أو بغرامــة لا تتجــاوز خمســين دينــاراً«. 

44 نشــر أخبــار محظــور نشــرها عــن القضــاء: حيــث نصــت المــادة 225 مــن قانــون العقوبات على أنّــه »يعاقب (
بالغرامــة مــن خمســة دنانيــر إلــى خمســة وعشــرين ديناراً من ينشــر:

• وثيقة من وثائق التحقيق الجنائي أو الجنحي قبل تلاوتها في جلسة علنية.	

• محاكمات الجلسات السرية.	

• المحاكمات في دعوى السّب.	

• كل محاكمة منعت المحكمة نشرها«.	
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رابعاً: الجرائم الماسة بالأخلاق والأديان 

وتشمل وفقاً لقانون العقوبات النافذ في الضفة الجرائم الآتية:

11 إطالــة اللســان علــى أربــاب الشــرائع مــن الأنبيــاء: حيــث نصــت المــادة 273 مــن قانــون العقوبــات علــى (
أنّ »مــن ثبتــت جرأتــه علــى إطالــة اللســان علنــاً علــى أربــاب الشــرائع مــن الأنبيــاء يحبــس مــن ســنة إلــى 

ثــاث ســنوات«.

22 إهانــة الشــعور الدينــي: حيــث نصــت المــادة 278 مــن قانــون العقوبــات علــى أنّــه »يعاقــب بالحبــس مــدة (
لا تزيــد علــى ثلاثــة أشــهر أو بغرامــة لا تزيــد علــى عشــرين دينــاراً كل مــن:

• نشــر شــيئاً مطبوعــاً أو مخطوطــاً أو صــورة أو رســماً أو رمــزاً مــن شــأنه أن يــؤدي إلــى إهانــة الشــعور 	
الدينــي لأشــخاص آخريــن أو إلــى إهانــة معتقدهــم الدينــي.

• تفــوه فــي مــكان عــام وعلــى مســمع مــن شــخص آخــر بكلمــة أو بصــوت مــن شــأنه أن يــؤدي إلــى 	
إهانــة الشــعور أو المعتقــد الدينــي لذلــك الشــخص الآخــر.

33 التعــرض لــآداب والأخــاق العامــة: حيــث نصــت المــادة 319 مــن قانــون العقوبــات علــى أنّــه »يعاقــب (
بالحبــس مــدة لا تزيــد علــى ثلاثــة أشــهر أو بغرامــة لا تزيــد علــى خمســين دينــاراً كل مــن: 

• بــاع أو أحــرز بقصــد البيــع أو التوزيــع أيــة مــادة بذيئــة مطبوعــة أو مخطوطــة أو أيــة صــورة شمســية 	
أو رســم أو نمــوذج أو أي شــيء آخــر، يــؤدي إلــى إفســاد الأخــاق، أو طبــع أو أعــاد طبــع مثــل هــذه 

الأشــياء والمــواد بأيــة طريقــة أخــرى بقصــد بيعهــا أو توزيعهــا.

• عــرض فــي محــل عــام أي تصويــر أو صــورة شمســية أو رســماً أو نموذجــاً بذيئــاً أو أي شــيء آخــر قــد 	
يــؤدي إلــى إفســاد الأخــاق، أو وزّع مثــل هــذه الأشــياء لعرضهــا فــي محــل عــام.

• أدار أو اشــترك فــي إدارة محــل يتعاطــى بيــع أو نشــر أو عــرض أشــياء بذيئــة مطبوعــة كانــت أو 	
مخطوطــة، أو صــورة شمســية، أو رســوماً، أو نمــاذج، أو أيــة أشــياء أخــرى قــد تــؤدي إلــى إفســاد 

الأخــاق.

• أعلــن أو أذاع بأيــة وســيلة مــن الوســائل أن شــخصاً يتعاطــى بيــع هــذه المــواد والأشــياء البذيئــة أو 	
طبعهــا أو أعــاد طبعهــا أو عرضهــا أو توزيعهــا«.

ونشــير أخيــراً إلــى مــا ورد فــي قانــون المطبوعــات والنشــر الفلســطيني لســنة 1996، بخصــوص 
المســؤولية عــن جرائــم المطبوعــات، حيــث نصــت المــادة 42 مــن هــذا القانــون علــى:

أ- تقــوم المحكمــة المختصــة بالنظــر فــي جميــع المخالفــات التــي ترتكــب خلافــاً لأحــكام هــذا القانــون، 
ويتولــى النائــب العــام التحقيــق فيهــا وذلــك وفقــاً للصلاحيــات والإجــراءات المنصــوص عليهــا فــي القوانيــن 

ــة المعمــول بهــا. الجزائي
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ــون علــى  ــة المنصــوص عليهــا فــي هــذا القان ب- تقــام دعــوى الحــق العــام فــي جرائــم المطبوعــات الدوري
رئيــس التحريــر المســؤول للمطبوعــة وعلــى كاتــب المقــال كفاعليــن أصلييــن، ويكــون مالــك المطبوعــة 
الصحفيــة مســؤولًا بالتضامــن معهمــا عــن الحقــوق الشــخصية الناجمــة عــن تلــك الجرائــم، وفــي نفقــات 

المحاكمــة ولا تترتــب عليــه أي مســؤولية جزائيــة إلا إذا ثبــت اشــتراكه أو تدخلــه الفعلــي فــي الجريمــة.

ج- تقــام دعــوى الحــق العــام فــي جرائــم المطبوعــات غيــر الدوريــة المنصــوص عليهــا فــي هــذا القانــون علــى 
مؤلفهــا كفاعــل أصلــي وعلــى ناشــرها كشــريك لــه، وإذا لــم يكــن مؤلــف المطبوعــة أو الناشــر معروفــاً، 

فيلاحــق مالــك المطبعــة.

ــع والمكتبــات ودور النشــر والتوزيــع مســؤولين بالتضامــن عــن الحقــوق الشــخصية  د- يعــد أصحــاب المطاب
ونفقــات المحاكمــة التــي يحكــم بهــا علــى مســتخدميهم فــي قضايــا المطبوعــات التــي تنطبــق عليهــا أحــكام 

هــذا القانــون«.

ــل المســموح بهــا  ــة المتعلقــة بمخالفــة مصــادر التموي ــون العقوب وقــد أوضحــت المــادة 45 مــن هــذا القان
للصحافــة، حيــث نصّــت علــى أنــه:  

أ- كل مــن خالــف أحــكام المــادة )9 الخاصــة بمصــادر التمويــل( مــن هــذا القانــون، يعاقــب بالحبــس لمــدة لا 
تقــل عــن أربعــة أشــهر ولا تزيــد علــى ســتة أشــهر، أو بغرامــة لا تقــل عــن )4000( أربعــة آلاف دينــار، ولا تزيــد 

علــى )6000( ســتة آلاف دينــار.

ب- تحكم المحكمة باسترداد أي مبلغ دفع للمحكوم عليهم أو لغيرهم وذلك لصالح الخزينة«.

وفيمــا يتعلــق بالعقوبــة لمــن يخالــف أحــكام المــادة 37 مــن القانــون )الخاصــة بالمحظــور نشــره(، فقــد 
نصــت المــادة 47 مــن قانــون المطبوعــات علــى أنــه »بالإضافــة إلــى أيــة عقوبــة أخــرى منصــوص عليهــا، 
يجــوز للســلطة المختصــة بقــرار إداري ضبــط ومصــادرة جميــع نســخ المطبوعــة الصــادرة فــي ذلــك اليــوم، 

وللمحكمــة أن تأمــر بتعطيــل صــدور المطبوعــة تعطيــاً مؤقتــاً ولمــدة لا تزيــد علــى ثلاثــة أشــهر«.
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الفرع الرابع
 الصحافة الاستقصائية)19))

الصحفيــة  التقاريــر  بيــن  الكثيــرون  يخلــط 
وبيــن الصحافــة الاســتقصائية التي يطلق 
عليهــا الكثيــرون »التحقيقــات الصحفية«، 
فجميــع فنــون العمــل الصحفــي تســعى 
وإيصالهــا  الحقيقــة  عــن  »البحــث  إلــى 
منطلــق  مــن  عاليــة  بمهنيــة  للجمهــور 
الجمهــور«،  تجــاه  بالمســؤولية  الشــعور 
تذهــب  الاســتقصائية  الصحافــة  أن  إلا 
إلــى أبعــد مــن ذلــك، لأن علــى الصحفــي 
الكشــف  فــي  المحقــق  دور  يــؤدي  أن 
عــن الأســرار وإبقائهــا فــي طــي الكتمــان 
الوثائــق  وجمــع  الدلائــل  اكتمــال  حتــى 
وإجــراء المقابــات وزيــارة الأماكــن وأخــذ 
والتســجيل  والتصويــر  الملاحظــات 
الصوتــي، وصــولًا إلــى مرحلــة الاســتنتاج 
التوصــل  تــم  عمــا  الكشــف  ثــم  ومــن 
المعاييــر  توخــي  مــع  كلــه  وذلــك  إليــه، 
كالدقــة  المعروفــة  المهنيــة  الصحفيــة 

والموضوعيــة والاســتقلالية والاســتقامة والمســؤولية وغيرهــا مــن المعاييــر المهنيــة الدوليــة الخاصــة 
الموضوعــات  مــن  خطــورة  أكثــر  يكــون  أن  »يمكــن  الصحفــي  التحقيــق  لأن  الاســتقصائية)20))،  بالصحافــة 

أكبــر كثيــراً«)20)). الصحفــي  التحقيــق  بــه  يتســبب  الــذي  الضــرر  أن حجــم  الأخــرى، كمــا  الصحفيــة 

وعلــى الرغــم مــن اختــاف تعريفــات الصحافــة الاســتقصائية، إلا أنهــا تجمــع علــى عنصــر البحــث فــي العمــق 
لتكشــف عــن حــالات تشــكل نمطــاً، ومنهــا الفســاد والأعمــال المخالفــة للقانــون أو ســوء اســتخدام الســلطة، 
وقــد عــرّف روبــرت جريــن )مســاعد مديــر التحريــر الســابق فــي صحيفــة نيــوزداي( التحقيــق الصحفــي بأنــه 
»ذلــك التقريــر الإخبــاري، ومــن خــال جهــد شــخصي يبذلــه المــرء بنفســه للكشــف عــن أشــياء ذات أهميــة يــود 
ــة عناصــر رئيســية هــي:  بعــض الأشــخاص أو المنظمــات أن تظــل فــي طــي الكتمــان، وهــو مكــون مــن ثلاث

199.  نشير هنا إلى أن مصطلح الصحافة الاستقصائية هو مصطلح مجازي، حيث يمكن اعتبار جميع أدوات الإعلام ووسائله ضمن الإطار 
الاستقصائي.

200.  بطراوي، وليد. )2006(. المستقصي كيف تصبح صحفياً استقصائياً. منشورات مفتاح. ص8.
201.  أولمان، جون. )2000( التحقيق الصحفي: أساليب وتقنيات متطورة. الدار الدولية للنشر والتوزيع، القاهرة.
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أن يكــون التحقيــق قــد قــام بــه الصحفــي بنفســه، وليــس مجــرد تقريــر عــن تحقيــق قــام بــه شــخص آخــر، وأن 
يكــون الموضــوع الــذي يــدور حولــه ينطــوي علــى قــدر معقــول مــن الأهميــة بالنســبة للقــارئ أو المشــاهد، 

وأن تكــون هنــاك محاولــة مــن جانــب الآخريــن لإخفــاء هــذه الأمــور عــن الجمهــور«)20)).

ولا ينحصــر عمــل الصحافــة الاســتقصائية فقــط فــي الكشــف عــن حــالات الفســاد والأعمــال الإجراميــة، بــل 
يشــمل مواضيــع مختلفــة تهــم الــرأي العــام. وعليــه، فــإن التعريــف الأشــمل للصحافــة الاســتقصائية، أنهــا)20)):

· تشتمل على عمل أصلي، وليس تحقيقات مسربة من السلطات الرسمية.	

· تظهر نمطاً لمشاكل متكررة، ولا تعتمد على حادثة واحدة معزولة تؤثر على شخص واحد.	

· تعمل على تصويب الأخطاء.	

· تفسر قضايا معقدة.	

· تكشف عن الفساد والأعمال المخالفة للقانون وسوء استخدام السلطة.	

يتضــح مــن التعريفــات الســابقة أن جــل عمــل الصحافــة الاســتقصائية يرتكــز أساســاً إلــى الصحفــي نفســه، بــأن 
يكــون مبــادراً وأن يعــي مــا يحيــط بعملــه مــن أخطــار ومعيقــات، وبالتالــي يتســلح بمــا يلــزم للقفــز عــن هــذه 

المعيقــات وتفــادي الأخطــار دون المســاس بجوهــر عمــل الصحافــة الاســتقصائية.

ومن وظائف الصحافة الاستقصائية أيضاً)20)): 

· تعــد جــزءاً مــن العمــل الرقابــي التخصصــي الــذي يمكــن أن يصنــع رأيــاً عامــاً بيــن الجمهــور، خاصــة إذا تبنــت 	
نتائجــه بعــض الجهــات السياســية ووســائل الإعــام.

· كاشفة لجرائم وفضائح وفساد الساسة والمسؤولين.	

· أداة للوصــول إلــى الحقيقــة )مــن مصدرهــا الأصيــل(، والوقــوف علــى صدقهــا مــن كذبهــا، وتضخيمهــا 	
مــن تحجيمهــا، وهــي أداة تعمــق فهــم الحــدث.

· بوابة مهمة لشروع أجهزة الدولة في فتح التحقيقات في جرائم المال والإدارة.	

· تشكل مركز معلومات المؤسسة، وقاعدة بياناتها.	

· صناعة رأي عام بين الجمهور.	

· تمثل صحافة العمق، ومستقبل الصحافة الحية الناجحة المؤثرة مستقبلًا.	

202.  أولمان، جون. مرجع سابق.
203. Fleeson, L (2000). Ibid. 

204. )( عيسى  الحسن، مرجع سابق، ص49.
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خطوات الصحافة الاستقصائية)20))

ــوع المعلومــات  ــكل خطــوة، لأن التعامــل مــع حجــم ون ــط ل ــى التخطي تعتمــد التحقيقــات الاســتقصائية عل
ــك الأمــر قائمــاً علــى خطــة توضــح  ــم يكــن ذل ــاً، مــا ل التــي يجمعهــا الصحفــي المســتقصي قــد يكــون صعب
التخطيــط  ويقــوم  الاســتقصائي،  التحقيــق  يعالجهــا  التــي  للمعلومــات  والمنطقــي  الزمنــي  التسلســل 
للصحافــة الاســتقصائية علــى أســاس عــدد مــن الخطــوات التــي يجــب أن يتبعهــا الصحفــي لإنجــاز تحقيقــه 

الاســتقصائي، وهــذه الخطــوات علــى النحــو الآتــي:

11 الظاهــرة أو القضيــة أو المشــكلة: لا بــد مــن أن ينطلــق التحقيــق الاســتقصائي مــن ملاحظــة .
تتوفــر  ولا  لافتــاً،  جــدلًا  تأخــذ  قضيــة  أو  منتظــم،  بشــكل  تقــع  لظاهــرة  المتقصــي  الصحفــي 
المعلومــات الكافيــة حولهــا، أو مشــكلة مــا تعانــي منهــا فئــة مــن النــاس، فحيــن يتلمــس الصحفــي 

هــذا الأمــر، تنطلــق العمليــة الاســتقصائية.

22 البحــث الأولــي: حيــث تلفــت الظاهــرة أو المشــكلة أو القضيــة انتبــاه الصحفــي، فإنــه لا بــد مــن أن .
يطــرح ســؤالًا أساســياً يدفعــه للبحــث عــن معلومــات أوليــة لتتضــح لــه الصــورة، والمعلومــات التــي 
يجمعهــا بشــكل أولــي، مــا يســاعده علــى بنــاء الفرضيــة التــي ســيبني عليهــا التحقيــق الاســتقصائي.

33 الفرضيــة: مــا يميــز التحقيــق أنــه يقــوم علــى تكويــن وبنــاء فرضيــة دقيقــة ومحــددة، وبعبــارات .
مختصــرة وذات دلالــة، فعنــد إثباتهــا، يكــون لدينــا تحقيــق اســتقصائي يصلــح للنشــر، وعندمــا تنتفــي 

الفرضيــة، ينتهــي أمــر التحقيــق.

44 الحصــول علــى الموافقــة: فالصحفــي لا بــد لــه مــن أن يحصــل علــى موافقــة رئيــس التحريــر أو .
وســيلة الإعــام علــى فرضيــة التحقيــق، لضمــان نشــره فــي وســيلة الإعــام التــي يقــع علــى عاتقهــا 

تبنــي التحقيــق الاســتقصائي لاعتبــاره عمــاً مُكلفــاً ماليــاً، ويحتــاج لدعــم كبيــر مــن المؤسســة.

55 الأســئلة الرئيســية: فــي العــادة، يكتفــي الصحفــي الاســتقصائي بالفرضيــة، لكــن هــذا لا يمنــع أن .
يضــع الصحفــي أســئلة محوريــة مبنيــة علــى الفرضيــة، لتكــون خطــة الوصــول للمعلومــات التــي 
يحتــاج الإجابــة عنهــا، أيضــاً، وتكــون الأســئلة فــي خدمــة الفرضيــة التــي يقــوم عليهــا التحقيــق 

الاســتقصائي.

66 ــة فــي عمــل التحقيــق الاســتقصائي، . ــة الحقيقي ــة التنفيذي البحــث عــن المعلومــات: وهــي المرحل
والبحــث عــن المعلومــات، ولكــن ليســت أيــة معلومــات، فالصحفــي الاســتقصائي يبحــث عــن 

معلومــات متخفيــة بيــن زحــام الوثائــق، أو ربمــا يتعمــد البعــض إخفاءهــا.

77 فحــص المعلومــات: لا بــد مــن أن يكــون الصحفــي قــادراً علــى تقييــم وتصنيــف المعلومــات مــن .
حيــث الدقــة والمصداقيــة التــي تتمتــع بهــا هــذه المعلومــات، فالصحفــي المتقصــي لا يتعامــل مــع 

المعلومــات والمعطيــات بشــكل مجــرد، بــل يحلــل ويراجــع ويقيــس مــدى صدقهــا ودقتهــا.

205.    أبو حشيش، حسن. )2015(. أوراق  عمل  حول  مساق الصحافة الاستقصائية، الجامعة الإسلامية- غزة. ص27 وما يليها.
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88 التسلســل الزمنــي والمنطقــي: وهــي مرحلــة ازدحــام المعلومــات والوثائــق ذات العلاقــة بفرضيــة .
التحقيــق، وهنــا لا بــد مــن أن يعمــل الصحفــي علــى تسلســل زمنــي ومنطقــي للمعلومــات التــي 

بحوزتــه.

99 كتابــة النــص والتحريــر: عنــد اكتمــال الخطــوات الســابقة، تبــدأ الكتابــة النهائيــة لنــص التحقيــق .
الصحفــي، وهــي مرحلــة مهمــة، لأن أســلوب الكتابــة وطريقــة المعالجــة لهــا دور كبيــر فــي نجــاح 
التحقيــق الاســتقصائي، كمــا أن رئيــس التحريــر أو مــن يقــوم بمراجعــة التحقيــق مســؤول عــن ضمــان 

ــة التحقيــق الاســتقصائي. ــة لكتاب ــر المهنيــة والتحريري مراعــاة التحقيــق للمعايي

1010 النشــر: قبــل نشــر التحقيــق، يقــع علــى عاتــق الصحفــي ووســيلة الإعــام وضــع خطــة أو بــث 
التحقيــق الاســتقصائي للجمهــور، بحيــث تراعــي الخطــة الوقــت الــذي سينشــر فيــه التحقيــق وزمــن 
أو مســاحة التحقيــق، لكــن طريقــة النشــر أو بــث التحقيــق يجــب أن تراعــي القواعــد المهنيــة فــي 
العمــل الاســتقصائي، بحيــث لا تســهم الطريقــة فــي التأثيــر علــى موضوعيــة التحقيــق الاســتقصائي.

1111 رجــع الصــدى: يحــرص كبــار الصحفييــن الاســتقصائيين علــى عــدم التوقــف عنــد لحظــة نشــر أو بــث 
ــى الجمهــور،  ــر عل ــاس الأث ــق، ويحــاول قي ــى التحقي ــع الصحفــي ردود الفعــل عل ــل يتاب ــق، ب التحقي
فربمــا تولــد مرحلــة جديــدة فــي القضيــة أو المشــكلة التــي يناقشــها، مــا يفتــح للصحفــي أبوابــاً 

ــد)20)). ــق اســتقصائي جدي ــق الاســتقصائي، و أو أوأو ربمــا تحقي ــدة تقــوده لجــزء آخــر للتحقي جدي

معيقات الصحافة الاستقصائية)20))

هنالــك معيقــات ذاتيــة ومعيقــات خارجيــة تواجــه 
ــة الصحافــة  الصحفــي الفلســطيني الممــارس لمهن
وجــه  علــى  الاســتقصائي  والصحفــي  عــام،  بوجــه 

الخصــوص، ومــن أبــرز تلــك المعيقــات)20)):

• المعيقات الذاتية: وتشمل)20)):	

أ ــي الصحافــة 	. ــي: تعان ــكادر المهن ضعــف ال
الفلســطينية مــن ضعــف كبيــر فــي توفيــر 
مــن  بالرغــم  المحتــرف,  المهنــي  الــكادر 
الارتفــاع الملحــوظ فــي أعــداد الإعلاميين 

الذيــن يحملــون شــهادات أكاديميــة.

206. )( أبــو عرقــوب، محمــد. )2013(. دليــل لرفــع ممارســة الصحافــة الاســتقصائية فــي حقــل الصحافــة والإعــام فــي فلســطين. ضمــن 
مشــروع FINDER )القــدس: معهــد الإعــام العصــري، جامعــة القــدس- أبــو ديــس( ص13.

207.  حسن محمد أبو حشيش، مرجع سابق، ص62 وما يليها.
208. حسن أبو حشيش، فن التحقيق الصحفي في الصحافة الفلسطينية )غزة، الجامعة الإسلامية، 2006(، ص41.

209.  حسن محمد أبو حشيش، مرجع سابق، ص62 وما يليها.
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ب عــدم تحديــد طبيعــة مهنــة الصحافــة, ومــن هــو الصحفــي الــذي يجــب أن يخــوض غمــار هــذه 	.
المهنــة, وبالتالــي ضعــف المؤسســات التــي مــن المفتــرض أن تدافــع عــن حقــوق الصحفييــن فــي 

عملهــم, كنقابــة الصحفييــن.

ج ــة 	. ــي المؤسســات الإعلامي ــث تعان ــة: حي ــدورات التدريبي ــاب ال ــاً وغي ــن مهني ــل الصحفيي عــدم تأهي
ومراكــز التدريــب مــن نقــص واضــح فــي الــدورات التدريبيــة الخاصــة بالإعــام والــدورات المتعلقــة 
ــر فــي الكــوادر الفلســطينية المتخصصــة فــي  بالصحافــة الاســتقصائية, بالنظــر إلــى النقــص الكبي

هــذا المجــال.

د رغبــة الصحفييــن فــي تواجــد أســمائهم علــى كتاباتهــم بشــكل يومــي، فيلجــأون إلــى الخبــر والتقريــر 	.
بــدلًا مــن التحقيقــات الطويلــة، وهــي ثقافــة بحاجــة إلــى تغييــر وترتبــط بصــورة كبيــرة فــي غيــاب 

الاســتعداد الكافــي للصحفــي الفلســطيني مــن أجــل خــوض معتــرك الصحافــة الاســتقصائية.

ه انتشــار نظــرة غيــر صحيحــة لــدى الصحفييــن بــأن صحفيــي التحقيقــات هــم المبتدئــون وليســوا ذوي 	.
الخبــرة والمكانــة, مــا يؤثــر ســلباً علــى العمــل فــي هــذا الحقــل.

•  المعيقات الخارجية للصحافة الاستقصائية الفلسطينية:	

الصحفيــة  بالمؤسســة  ممثلــة  المحيطــة  البيئــة  مــن  تنبــع  التــي  تلــك  الموضوعيــة  بالمعيقــات  يقصــد 
والمؤسســات الرســمية والنقابيــة ذات العلاقــة, وكذلــك مــن الأجــواء السياســية والثقافيــة الســائدة فــي 

المجتمــع، وأهــم هــذه المعيقــات:

أ سياســة الصحــف المكبلــة لهــذا الفــن وعــدم الاعتمــاد عليــه بشــكل رئيســي: حيــث تميــل الصحــف 	.
الفلســطينية إلــى الصحافــة الخبريــة, ســعياً وراء الابتعــاد عــن المشــكلات التــي تتســبب بهــا الصحافــة 

الاســتقصائية.

ب عــدم وجــود قســم متخصــص لفــن التحقيــق الصحفــي يملــك الإمكانــات البشــرية والماديــة: حيــث تفتقــر 	.
الصحــف ووســائل الإعــام المحليــة إلــى الأقســام المتخصصــة بفــن التحقيــق الصحفــي، مــا أثــر ســلباً 

علــى ظهــور هــذا الفــن فــي الصحافــة الفلســطينية.

ج غيــاب الرؤيــة الإعلاميــة الواضحــة فــي المؤسســات الإعلاميــة: حيــث تفتقــر كثيــر مــن المؤسســات 	.
الإعلاميــة الفلســطينية لخطــة عمــل واضحــة تخــدم المجتمــع المحلــي, مــا أثــر ســلباً علــى ظهــور 

الاســتقصائية. الصحافــة 

د ــاب الحوافــز جعــل مــن 	. ــات: إذ إن غي ــة وكذلــك العقوب ــة والمعنوي عــدم اعتمــاد نظــام الحوافــز المادي
الصحفــي الفلســطيني أشــبه بآلــة يغيــب عنهــا الإبــداع, فــي ظــل الروتيــن المســتمر لعمــل المؤسســات 

الإعلاميــة المحليــة.
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ه ســيطرة الكتابــة الخبريــة علــى حســاب باقــي الفنــون التحليليــة وأهمهــا التحقيــق الصحفــي: حيــث يمكــن 	.
وصــف الصحافــة الفلســطينية بأنهــا صحافــة خبريــة تعانــي مــن نقــص كبيــر فــي جوانــب التحقيقــات 

والفنــون الأخــرى.

و بالمعلومــات 	. الصحفييــن  تزويــد  عــن  العلاقــة  ذات  والمؤسســات  المســؤولة  المؤسســات  إحجــام 
التــي يحتاجونهــا فــي التحقيقــات: حيــث يعانــي الصحفــي الفلســطيني مــن نقــص كبيــر فــي مصــادر 

المســؤولة لإخفائهــا لأســباب مختلفــة. المؤسســات  تســعى  التــي  المعلومــات 

ز الأوضــاع الأمنيــة والسياســية التــي تمنــع تنقــل الصحفــي بيــن مناطــق الأحــداث بحريــة: فــي ظــل 	.
ــاة الضفــة مــن تقســيم صهيونــي لمدنهــا  الانقســام الكامــل بيــن الضفــة الغربيــة وقطــاع غــزة، ومعان
المختلفــة, يعانــي الصحفــي مــن صعوبــة كبيــرة فــي التنقــل وإنجــاز تحقيقــات اســتقصائية متميــزة.

ح غيــاب الديمقراطيــة وحريــة الــرأي والتعبيــر كمنــاخ طبيعــي وتربــة خصبــة لنمــو وانتشــار هــذا الفــن: علــى 	.
الرغــم مــن امتــاك فلســطين قانــون مطبوعــات يمنــح الحــق للصحفــي فــي الحصــول علــى المعلومــة، 

إلا أن غيــاب منــاخ الديمقراطيــة يعيــق العمــل ويحــد مــن فــرص إنجــاز تحقيقــات اســتقصائية جيــدة.

ط تعطيــل المؤسســة القضائيــة التــي تتابــع مــا تنشــره الصحافــة مــن همــوم ومشــاكل وفســاد مــن خــال 	.
التحقيــق الصحفــي، مــا أدى إلــى الإحبــاط وعــدم الفعاليــة والأثــر.

ي الرقابــة العســكرية مــن قبــل حكومــة الاحتــال لــدى بعــض الصحــف مثــل صحيفــة القدس: حيــث أصبحت 	.
كثيــر مــن الصحــف ووســائل الإعــام وخاصــة فــي مناطــق الضفــة الغربيــة حبيســة الرقابــة العســكرية 

الصهيونيــة، مــا يعيــق عملهــا علــى أكمــل وجــه.

ك الرقابــة الاجتماعيــة تحــد مــن نشــر أو إعطــاء معلومــات تضعــف المحقــق الصحفــي للوصــول إلــى 	.
المعلومــات المطلوبــة، وبالتالــي تفــرض عليــه تراجعــاً عــن الاســتمرار والتميــز.

ل ضعــف الحمايــة المؤسســاتية والقانونيــة للصحافــة الاســتقصائية، كما لا تشــجع المؤسســات الصحفية 	.
ولا تتجــرأ علــى نشــر تحقيقــات مهمــة جــداً ونوعيــة لخضوعهــا للمموليــن ورجــال الأمن والسياســة.

م غلبــة الطابــع الحزبــي علــى المؤسســات الإعلاميــة، مــا يجعلهــا تخشــى الخــوض فــي كثيــر مــن القضايــا 	.
التــي تتعــارض مــع مصالــح الحــزب، أو تؤثــر فــي ممارســته للســلطة. 

ن لا تخصــص أغلــب المؤسســات الإعلاميــة ميزانيــةً مخصصــة لعمــل الاســتقصاءات الصحفيــة، التــي قــد 	.
تتطلــب أحيانــاً مبالــغ طائلــة ينــأى الصحفــي بنفســه عــن التكفــل بهــا.

س غيــاب دور النقابــة علــى صعيــد الســاحة الفلســطينية، فوجــود نقابــة قويــة يعنــي حمايــة الصحفــي مــن 	.
تغــوّل الســلطة فــي حــال إجــراء تحقيقــات اســتقصائية تتعلــق بالفســاد مثــاً، وهــذا الأمــر وحــده كفيــل 

بتشــجيع الصحفــي علــى المضــي قدمــاً فــي اقتحــام مجــال الصحافــة الاســتقصائية.



255

ع ضعــف أجــور العامليــن فــي الصحافــة الفلســطينية: يعانــي الصحفــي الفلســطيني مــن أزمــة ضعــف 	.
الأجــور، وهــو أمــر يبعــد الصحفــي تدريجيــاً ويجنبــه الانخــراط فــي تحقيقــات تتطلــب جهــداً ووقتــاً كثيــراً.

ف غيــاب التفــرغ: فــي ظــل ضعــف أجــور الصحفييــن، يتوجــه الكثيــر مــن منتســبي هــذا المجــال للعمــل بأكثــر 	.
ــن لإنجــاز تحقيقــات  ــذي يجعــل مــن تفــرغ الصحفيي ــة فــي وقــت واحــد، الأمــر ال مــن مؤسســة إعلامي

صحفيــة أمــراً صعبــاً.

ص الاهتمــام بالإعلانــات فــي الصحــف علــى حســاب المــادة التحريريــة بشــكل عــام: تطغــى الإعلانــات 	.
بصــورة ملحوظــة علــى الصحــف الفلســطينية، دون الاعتمــاد علــى قانــون )%60 مــادة تحريريــة و40% 

إعلانــات(، وهــو مــا يظهــر واضحــاً فــي صحيفــة القــدس إحــدى أبــرز الصحــف المحليــة.

ق عــدم مواكبــة التطــور التكنولوجــي المســتخدم فــي الصحافــة الاســتقصائية، وغيــاب المعرفــة العلميــة 	.
الكافيــة بكيفيــة اســتخدام الأدوات الرقميــة.

ر المصالــح الشــخصية: يرتبــط العديــد مــن مســؤولي وســائل الإعــام الفلســطينية بعلاقــات جيــدة مــع 	.
صنــاع القــرار تمنعهــم مــن نشــر تقاريــر وتحقيقــات تتحــدث عــن الفســاد وضــرورة إيجــاد حلــول معالجــة لــه.

ش غيــاب العمــل الجماعــي: يميــل الصحفــي الفلســطيني للعمــل الفــردي بعيــداً عــن العمــل الجماعــي, 	.
فيمــا تتطلــب الصحافــة الاســتقصائية عمــاً جماعيــاً وفــق فــرق معــدة مــن صحفييــن متمرســين بهــدف 

إنجازهــا.

ت الصحفــي 	. تواجــه  التــي  المشــكلات  أهــم  إحــدى  النشــر: وهــي  بعــد  العــام  الــرأي  فــي  التأثيــر  عــدم 
الاســتقصائي, حيــث يســارع صنــاع القــرار إلــى إيجــاد حلــول للأزمــة التــي يتطــرق لهــا، مــا يجعــل مــن 
تحقيقــه لا قيمــة لــه، ويضعــف مــن فــرص تأثيــره فــي الــرأي العــام، الأمــر الــذي يدفــع الصحفييــن 

المجــال مســتقبلًا. تكــرار تجاربهــم فــي هــذا  لعــدم  الاســتقصائيين 

ث غيــاب البنيــة التحتيــة الإداريــة لمنظومــة الاتصــالات )الكهربــاء والإنترنــت( الســليمة، بحيــث تســمح 	.
بممارســة الصحفييــن لمهامهــم علــى الشــكل المطلــوب. 





الملاحق
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ملحق رقم )1(

قانون مكافحة الفساد
رقم )1( لسنة 2005م)21))

مادة )1( تعاريف

يكــون للكلمــات والعبــارات الــواردة فــي هــذا القــرار بقانــون المعانــي المخصصــة لهــا أدنــاه، مــا لــم تــدل 
القرينــة علــى خــاف ذلــك 

الدولة: دولة فلسطين 

رئيس الدولة: رئيس دولة فلسطين.

المجلس التشريعي: المجلس التشريعي الفلسطيني.

مجلس الوزراء: مجلس الوزراء الفلسطيني.

الهيئة: هيئة مكافحة الفساد.

210.  يتكــون هــذا القانــون مــن عمليــة دمــج جميــع التعديــات التــي أجريــت علــى  قانــون مكافحــة الفســاد رقــم 1 لســنة 2005 حتــى العــام 
.2019
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رئيس الهيئة: رئيس هيئة مكافحة الفساد.

المحكمة: هيئة المحكمة المختصة بالنظر في جرائم الفساد.

نيابة جرائم الفساد: النيابة العامة المتخصصة بالنظر في جرائم الفساد.

الموظــف: أي شــخص يشــغل وظيفــة عموميــة أو مــن المشــمولين بأحــكام قانــون الخدمــة فــي قــوى 
الأمــن أو يعــد فــي حكــم الموظــف العمومــي وفقــاً للقانــون فــي المجــالات التنفيذيــة أو التشــريعية أو 
القضائيــة أو الإداريــة، ســواء كان معينــاً أو منتخبــاً دائمــاً أو مؤقتــاً أو مكلفــاً بخدمــة عامــة، بأجــر أو بــدون أجــر، 
ويعتبــر موظفــاً لغايــات الملاحقــة كل شــخص مشــمول فــي حكــم المــادة )2( مــن هــذا القانــون، بالرغــم ممــا 

ورد فــي قانــون العقوبــات أو أي قانــون آخــر.

منقولــة،  غيــر  أو  منقولــة  ماديــة،  غيــر  أو  ماديــة  أنواعهــا،  بــكل  الموجــودات  والممتلــكات:  الأمــوال 
والمســتندات أو الصكــوك القانونيــة التــي تثبــت ملكيــة تلــك الموجــودات أو وجــود الحقــوق المتصلــة بهــا.

العائــدات الإجراميــة: كل الممتلــكات المتأتيــة أو المتحصــل عليهــا بشــكل مباشــر أو غيــر مباشــر، مــن ارتــكاب 
جريمــة.

التســليم المراقــب: الإجــراء الــذي يســمح لشــحنات غيــر مشــروعة أو مشــبوهة بالخــروج مــن الإقليــم 
الوطنــي أو المــرور عبــره أو دخولــه بعلــم الســلطات الفلســطينية المختصــة، وتحــت مراقبتهــا، بغيــة التحــري 

ــة الأشــخاص الضالعيــن فــي ارتكابهــا. عــن جــرم مــا، وكشــف هوي

الفساد: يعتبر فساداً لغايات تطبيق أحكام هذا القرار بقانون الجرائم المبينة أدناه:

11 الرشوة المنصوص عليها في قوانين العقوبات السارية..

22 الاختلاس المنصوص عليه في قوانين العقوبات السارية..

33 التزوير والتزييف المنصوص عليهما في قوانين العقوبات السارية..

44 استثمار الوظيفة المنصوص عليه في قوانين العقوبات السارية..

55 إساءة الائتمان المنصوص عليها في قوانين العقوبات السارية..

66 التهاون في القيام بواجبات الوظيفة المنصوص عليها في قوانين العقوبات السارية..

77 غســل الأمــوال الناتجــة عــن جرائــم الفســاد المنصــوص عليهــا فــي قانــون مكافحــة غســل الأمــوال .
وتمويــل الإرهــاب الســاري.

88 الكسب غير المشروع..

99 المتاجرة بالنفوذ..

1010 إساءة استعمال السلطة.
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1111 قبول الواسطة والمحسوبية والمحاباة التي تلغي حقاً أو تحق باطلًا.

1212 عــدم الإعــان أو الإفصــاح عــن اســتثمارات أو ممتلــكات أو منافــع تــؤدي إلــى تضــارب فــي المصالــح 
إذا كانــت القوانيــن والأنظمــة تســتوجب ذلــك، ويكــون مــن شــأنها تحقيق منفعة شــخصية مباشــرة 

أو غيــر مباشــرة للممتنــع عــن إعلانهــا.

1313 إعاقة سير العدالة.

الكســب غيــر المشــروع: كل مــال حصــل عليــه أحــد الخاضعيــن لأحــكام هــذا القــرار بقانــون، لنفســه أو لغيــره، 
بســبب اســتغلال الوظيفــة أو الصفــة، وتعتبــر كســباً غيــر مشــروع كل زيــادة فــي الثــروة تطــرأ بعــد تولــي 
الخدمــة أو قيــام الصفــة علــى الخاضــع لأحــكام هــذا القــرار بقانــون، أو علــى زوجــه أو علــى أولاده القصــر، متــى 

كانــت لا تتناســب مــع مواردهــم، وعجــز عــن إثبــات مصــدر مشــروع لهــا.

المتاجــرة بالنفــوذ: قيــام الموظــف أو أي شــخص آخــر، بشــكل مباشــر أو غيــر مباشــر، بالتمــاس أو قبــول أي 
مزيــة غيــر مســتحقة لصالحــه أو لصالــح شــخص آخــر، لكــي يســتغل ذلــك الموظــف أو الشــخص نفــوذه الفعلــي 

أو المفتــرض، بهــدف الحصــول مــن إدارة أو ســلطة عموميــة علــى مزيــة غيــر مســتحقة.

إســاءة اســتعمال الســلطة: قيــام الموظــف أو عــدم قيامــه بفعــل مــا، لــدى الاضطــاع بوظائفــه، بغــرض 
الحصــول علــى مزيــة غيــر مســتحقة لصالحــه أو لصالــح شــخص أو كيــان آخــر، مــا يشــكل انتهــاكاً للقوانيــن.

ــاة: قيــام الموظــف بعمــل مــن أعمــال وظيفتــه أو امتناعــه عــن القيــام  الواســطة والمحســوبية والمحاب
بعمــل مــن أعمــال وظيفتــه أو إخلالــه بواجباتــه لرجــاء أو توصيــة أو لاعتبــارات غيــر مهنيــة، كالانتمــاء الحزبــي 

أو العائلــي أو الدينــي أو الجهــوي.

ــر فيــه موضوعيــة واســتقلالية قــرار الموظــف بمصلحــة  ــح: الوضــع أو الموقــف الــذي  تتأث تضــارب المصال
شــخصية ماديــة أو معنويــة تهمــه شــخصياً أو أحــد أقاربــه أو أصدقائــه المقربيــن، أو عندمــا يتأثــر أداؤه 
للوظيفــة العامــة باعتبــارات شــخصية مباشــرة أو غيــر مباشــرة، أو بمعرفتــه بالمعلومــات التــي تتعلــق بالقــرار.

ــر مســتحقة أو  ــة غي ــد أو الترهيــب أو الوعــد بمزي ــة أو التهدي ــة: اســتخدام القــوة البدني إعاقــة ســير العدال
ــة  ــم الأدل ــى الإدلاء بشــهادة زور أو للتدخــل فــي الإدلاء بالشــهادة أو تقدي عرضهــا أو منحهــا للتحريــض عل
فــي إجــراءات تتعلــق بارتــكاب أفعــال مجرمــة وفــق أحــكام هــذا القــرار بقانــون، أو اســتخدام القــوة البدنيــة 
أو التهديــد أو الترهيــب لعرقلــة ســير التحريــات الجاريــة بشــأن الأفعــال المجرمــة، وفقــاً لأحــكام هــذا القــرار 

بقانــون.
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مادة )2(  الخاضعون لأحكام القانون

يخضع لأحكام هذا القانون: 

11 رئيس الدولة، ومستشاروه، ورؤساء المؤسسات التابعة للرئاسة..

22 رئيس وأعضاء مجلس الوزراء، ومن في حكمهم..

33 رئيس وأعضاء المجلس التشريعي..

44 أعضاء السلطة القضائية والنيابة العامة..

55 رؤساء المؤسسات والهيئات والأجهزة المدنية والعسكرية، وأعضاء مجالس إدارتها، إن وجدت..

66  المحافظون، ورؤساء وأعضاء مجالس الهيئات المحلية، والعاملون فيها..

77 الموظفــون العامــون المعينــون بقــرار مــن جهــة مختصــة لشــغل وظيفــة مدرجــة فــي نظــام تشــكيلات .
الوظائــف المدنيــة أو العســكرية علــى موازنــة إحــدى الدوائــر الحكوميــة، أيــاً كانــت طبيعــة تلــك الوظيفــة 

أو مســماها، وأعضــاء الســلك الدبلوماســي، ومــن فــي حكمهــم.

88 رؤســاء وأعضــاء مجالــس إدارة الشــركات، والعاملــون فيهــا، التــي تكــون الدولــة أو أي مــن مؤسســاتها .
مســاهماً فيهــا.

9  المساهمون في الشركات غير الربحية، والعاملون فيها.	.

1010 المحكمون، والخبراء، والحراس القضائيون، ووكلاء الدائنين، والمصفون.

1111 رؤســاء وأعضــاء مجالــس إدارة الجمعيــات الخيريــة والتعاونيــة والهيئــات الأهليــة التــي تتمتــع بالشــخصية 
المالــي والإداري، والأحــزاب والنقابــات والاتحــادات والأنديــة،  الاعتباريــة المســتقلة، وبالاســتقلال 
ومــن فــي حكمهــم، والعاملــون فــي أي منهــا، حتــى وإن لــم تكــن تتلقــى دعمــاً مــن الموازنــة العامــة.

1212 الأشخاص المكلفون بخدمة عامة بالنسبة للعمل الذي يتم تكليفهم به.

1313 أي شــخص غيــر فلســطيني يشــغل منصبــاً فــي أي مــن مؤسســات الدولــة التشــريعية، والتنفيذيــة، 
والقضائيــة، وأي شــخص يمــارس وظيفــة عموميــة لصالــح أي جهــاز عمومــي أو منشــأة عموميــة أو 

منظمــة أهليــة تابعــة لبلــد أجنبــي أو مؤسســة ذات طابــع دولــي.

1414 مســؤولو وأعضــاء الجهــات التــي تســاهم بهــا الدولــة أو تتلقــى موازناتهــا أو أي دعــم مــن الموازنــة 
العامــة للدولــة، والعاملــون فيهــا.
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مادة )3( إنشاء هيئة مكافحة الفساد

11 تنشــأ بمقتضــى أحــكام هــذا القــرار بقانــون هيئــة تســمى »هيئــة مكافحــة الفســاد«، تتمتــع بالشــخصية .
الاعتباريــة والاســتقلال الإداري والمالــي، وتكــون لهــا موازنــة خاصــة بهــا ضمــن الموازنــة العامــة، وتتمتــع 
بالأهليــة القانونيــة اللازمــة للقيــام بجميــع التصرفــات القانونيــة اللازمــة لتحقيــق أهدافهــا، وحــق إبــرام 
العقــود والتقاضــي، ويمثلهــا أمــام المحاكــم النائــب العــام أو مــن ينيبــه، وتمــارس الصلاحيــات المنصوص 

عليهــا فــي هــذا القــرار بقانــون، وفــي أي أنظمــة أو تعليمــات تصــدر بمقتضــاه.

22 يكــون المقــر الرئيســي للهيئــة فــي مدينــة القــدس، ويجــوز بقــرار مــن رئيــس الهيئــة إنشــاء فــروع أو .
مكاتــب لهــا فــي كافــة محافظــات الوطــن.

33 يعيــن رئيــس الهيئــة بقــرار مــن رئيــس الدولــة بنــاء علــى تنســيب مجلــس الــوزراء، ويتقاضــى رئيــس الهيئــة .
راتبــاً يعــادل الراتــب المخصــص للوزيــر، ويتمتــع بالامتيــازات الممنوحــة لــه.

44 ــة وبحضــور رئيــس المجلــس . ــل مباشــرته مهامــه أمــام رئيــس الســلطة الوطني ــة قب ــؤدي رئيــس الهيئ ي
ــم أن أكــون مخلصــاً  ــه العظي ــة: »أقســم بالل ــن التالي ــى، اليمي التشــريعي ورئيــس مجلــس القضــاء الأعل
للــه ثــم للوطــن، وأن أحتــرم النظــام الدســتوري والقوانيــن والأنظمــة، وأن أقــوم بالمهــام الموكلــة لــي 

بصــدق وأمانــة، واللــه علــى مــا أقــول شــهيد«.

55 يعيــن رئيــس الهيئــة عــدداً كافيــاً مــن الموظفيــن والمستشــارين لتمكيــن الهيئــة مــن القيــام بمهامهــا، .
والماليــة  الوظيفيــة  حقوقهــم  وجميــع  وعلاواتهــم  ومكافآتهــم  ورواتبهــم  درجاتهــم  تحديــد  ويتــم 

بموجــب نظــام خــاص بذلــك.

66 اســتثناءً ممــا ورد فــي الفقــرة الســابقة، يخضــع موظفــو الهيئــة لأنظمــة التقاعــد ســارية المفعــول، .
ويســتفيدون مــن التأميــن الصحــي الحكومــي وفقــاً للقانــون.

77 يشــكل رئيــس الهيئــة مجلســاً استشــارياً مــن الشــخصيات المشــهود لهــا بالخبــرة والكفــاءة للاســتئناس .
برأيــه فيمــا تعــرض عليــه مــن مســائل.

88 يعيــن نائــب لرئيــس الهيئــة بنــاء علــى قــرار مــن رئيــس الســلطة الوطنيــة وتنســيب رئيــس الهيئــة. يتولــى .
نائــب رئيــس الهيئــة مهــام رئيــس الهيئــة حــال غيابــه.

99 علــى رئيــس الهيئــة وجميــع العامليــن فيهــا أن يفصحــوا عــن ممتلكاتهــم وممتلــكات أزواجهــم وأولادهم .
القاصريــن قبــل مباشــرة عملهــم، وتحفــظ هــذه الذمــم فــي الهيئــة بالنســبة للعامليــن ولــدى المحكمــة 

العليــا بالنســبة لرئيــس الهيئــة.

1010 ــة العامــة، وفقــاً  ــغ الســنوية التــي تخصــص لهــا فــي الموازن ــة مــن المبال ــة للهيئ تتكــون المــوارد المالي
الهيئــة، وكذلــك مــن  رئيــس  بنــاءً علــى تنســيب  الــوزراء  لهــا مــن قبــل مجلــس  المعتمــدة  للموازنــة 

التــي تقــدم للهيئــة. المســاعدات والتبرعــات غيــر المشــروطة 
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مادة )4(  شروط تعيين رئيس الهيئة

يشترط فيمن يعين رئيساً للهيئة ما يلي:

1. أن يكون فلسطينياً.

2. أن يكون من ذوي الكفاءة والاختصاص.

3. من المشهود لهم بالنزاهة وحسن السمعة.

4. ألا يقل عمره عن أربعين سنة.

5. ألا يكــون قــد صــدر بحقــه حكــم قطعــي مــن محكمــة مختصــة فــي جنايــة أو جنحــة مخلــة بالشــرف أو 
الأمانــة أو جريمــة مــن جرائــم الأمــوال.

مادة )5( شرط تعيين موظفي الهيئة

يشترط فيمن يعين موظفاً في الهيئة:

1. أن يكون فلسطينياً.

2. أن يكون من ذوي الكفاءة والاختصاص.

3. من المشهود لهم بالنزاهة وحسن السمعة.

4. ألا يكون قد أدين من محكمة مختصة في أية جريمة مالية أو مخلة بالشرف أو الأمانة.

مادة )6( رئاسة الهيئة

1. تكون مدة رئاسة الهيئة أربع سنوات قابلة للتجديد مرة واحدة فقط.

ــات والمهــام  ــن بحكــم قطعــي بجــرم الإخــال بالواجب ــة مــن مهامــه إلا إذا أدي 2. لا يجــوز عــزل رئيــس الهيئ
الموكلــة لــه أو ارتكابــه أي عمــل يمــس بالشــرف أو الكرامــة أو أي فعــل أو تصــرف يدخــل فــي نطــاق الفســاد 

وفــق أحــكام هــذا القانــون.

3. يعفى رئيس الهيئة من مهامه بقرار من رئيس السلطة الوطنية في الحالات التالية:

• الاستقالة المقبولة. 	
• إذا فقد أحد شروط تعيينه.	
• فقدانه للأهلية القانونية بموجب قرار من المحكمة المختصة.	
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المادة 6 مكرر )1(

1. بالإضافــة إلــى المهــام والصلاحيــات المنصــوص عليهــا فــي هــذا القانــون، يتولــى رئيــس الهيئــة المهــام 
ــة: ــات التالي والصلاحي

أ تمثيل الهيئة لدى الغير. 	-

ب الإشراف الإداري والمالي على الهيئة والموظفين والعاملين فيها.	-

ج إصدار القرارات اللازمة لتنفيذ مهام الهيئة وتحقيق أهدافها.	-

د اقتــراح الموازنــة الســنوية للهيئــة، وتقديمهــا إلــى مجلــس الــوزراء للمصادقــة عليهــا، وفــق الأصــول 	-
المعمــول بهــا.

ه تشكيل اللجان اللازمة لعمل الهيئة وتحديد مهامها في قرار تشكيلها.	-

و إعداد الهيكل التنظيمي والوظيفي للهيئة ورفعه لمجلس الوزراء لإقراره.	-

ز طلب انتداب أو إعارة أي من الموظفين للعمل لدى الهيئة وفقاً للقوانين ذات العلاقة.	-

ح ــوزراء والمجلــس 	- ــة ومجلــس ال ــى رئيــس الســلطة الوطني ــة ورفعــه إل ــر الســنوي للهيئ إقــرار التقري
التشــريعي. 

ط التوقيع على الاتفاقيات والعقود التي تبرمها الهيئة. 	-

ي أي مهام أخرى لها علاقة بعمل الهيئة وتحقيق أهدافها.	-

2. لرئيــس الهيئــة تفويــض بعــض مــن صلاحياتــه المنصــوص عليهــا فــي هــذا القــرار بقانــون والأنظمــة الصــادرة 
بمقتضــاه لنائبــه أو لأي مــن كبــار موظفــي الهيئــة، علــى أن يكــون التفويــض خطيــاً، ولمــدة محــدودة، وفــي 

حــدود القانــون.
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المادة 6 مكرر )2(

يمنع رئيس الهيئة ونائبه أثناء تولي المنصب من الآتي:

11 أن يتولى أي وظيفة أخرى..

22 أن يشــتري أو يســتأجر مــالًا مــن أمــوال الدولــة أو إحــدى الشــخصيات المعنويــة العامــة، ولــو بطريقــة .
غيــر مباشــرة أو بطريقــة المــزاد العلنــي، ولا أن يؤجرهــا أو يبيعهــا شــيئاً مــن أموالــه أو يقايضهــا عليــه.

33 أن يشارك في التزامات تعقدها الدولة أو المؤسسات أو الهيئات العامة..

44 أن يجمــع بيــن الوظيفــة فــي الهيئــة وعضويــة مجلــس إدارة أي شــركة أو مؤسســة أو هيئــة حكوميــة .
أو غيــر حكوميــة.

55 أن يشغل أي منصب حزبي أو يمارس أي نشاط حزبي..

مادة )7(

11 وفقــاً لأحــكام القانــون، يتمتــع الرئيــس وموظفــو الهيئــة بالحصانــة عــن كل مــا يقومــون بــه مــن أعمــال .
تتعلــق بتنفيــذ مهامهــم.

22 يتمتــع موظفــو الهيئــة المختصــون بجمــع الاســتدلالات والتحريــات، وأخــذ الإفــادات، بصفــة مأمــوري .
ــه مــن أعمــال تتعلــق بتنفيــذ مهامهــم، علــى أن يتــم تحديدهــم  الضابطــة القضائيــة فيمــا يقومــون ب

بموجــب قــرار مــن رئيــس الهيئــة.

مادة )8(  اختصاصات الهيئة

تختص الهيئة بما يلي:

1. حفظ جميع إقرارات الذمة المالية وطلب أية بيانات أو إيضاحات تتعلق بها.

2. فحص الذمة المالية للخاضعين لأحكام هذا القرار بقانون وفق التشريعات السارية.

3. التحري والاستدلال في الشكاوى التي تقدم عن جريمة الفساد.

4. التحــري والاســتدلال فــي شــبهات الفســاد التــي تقتــرف مــن الأشــخاص الخاضعيــن لأحــكام هــذا القــرار 
بقانــون.

5. توعيــة المجتمــع بكافــة مســتوياته الرســمية وغيــر الرســمية وتبصيــره بمخاطــر جرائــم الفســاد وآثارهــا علــى 
التنميــة الاقتصاديــة والاجتماعيــة والسياســية وكيفيــة الوقايــة منهــا ومكافحتهــا، وذلــك مــن خــال:
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أ. جمــع المعلومــات المتعلقــة بكافــة صــور وأشــكال الفســاد والعمــل علــى إيجــاد قاعــدة بيانــات وأنظمــة 

معلومــات وتبادلهــا مــع الجهــات والهيئــات المعنيــة فــي قضايــا الفســاد فــي الداخــل والخــارج وفقــاً 

للتشــريعات النافــذة.

ب. التنســيق مــع كافــة مؤسســات الســلطة الوطنيــة لتعزيــز وتطويــر التدابيــر اللازمــة للوقايــة مــن جرائــم 

الفســاد وتحديــث آليــات ووســائل مكافحتهــا.

ج. التنســيق مــع وســائل الإعــام لممارســة دور فاعــل فــي نشــر ثقافــة النزاهــة ومكافحــة الفســاد فــي 

المجتمــع.

د. العمــل علــى تعزيــز إســهام ومشــاركة منظمــات المجتمــع المدنــي والمؤسســات التعليميــة فــي 

الأنشــطة المناهضــة للفســاد وإيجــاد توعيــة عامــة بمخاطرهــا وآثارهــا، وتعزيــز ثقافــة عــدم التســامح مــع 

الفســاد والمفســدين. 

6. رســم السياســة العامــة لمكافحــة الفســاد بالتعــاون مــع الجهــات ذات العلاقــة، ووضــع الخطــط والبرامــج 

اللازمــة لتنفيذهــا، والإشــراف علــى ذلــك.

7. إعــداد نشــرات دوريــة تبيــن مخاطــر الفســاد والواســطة والمحســوبية علــى مؤسســات الســلطة الوطنيــة 

وإدارتهــا العامــة.

8. مراجعــة وتقييــم ودراســة التشــريعات المتعلقــة بمكافحــة الفســاد واقتــراح التعديــات عليهــا وفقــاً 

المرعيــة. للإجــراءات 

الصلــة  ذات  والدوليــة  والإقليميــة  العربيــة  والهيئــات  والمنظمــات  الجهــات  مــع  والتعــاون  التنســيق   .9

بمكافحــة الفســاد، والمشــاركة فــي البرامــج الراميــة إلــى الوقايــة مــن هــذا النــوع مــن الجرائــم. 

10. إعداد التقرير السنوي للهيئة.
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مادة )9(  صلاحيات الهيئة

علــى الرغــم ممــا ورد فــي قانــون الإجــراءات الجزائيــة والقوانيــن الأخــرى ذات العلاقــة، يكــون للهيئــة 
فــي ســبيل تنفيــذ مهامهــا واختصاصاتهــا مــا يلــي:

1. تلقــي التقاريــر والبلاغــات والشــكاوى بخصــوص جرائــم الفســاد المقدمــة لهــا ودراســتها ومتابعتهــا، 
والقيــام بأعمــال التحــري، وجمــع الاســتدلالات بشــأنها، والكشــف عــن المخالفــات والتجــاوزات، وجمــع الأدلــة 
والمعلومــات الخاصــة بذلــك، ومباشــرة التحــري والســير فــي الإجــراءات الإداريــة والقانونيــة اللازمــة، وفقــاً 

لأحــكام هــذا القــرار بقانــون والتشــريعات ذات العلاقــة.

2. ملاحقــة كل مــن يخالــف أحــكام هــذا القــرار بقانــون، وطلــب حجــز أموالــه المنقولــة وغيــر المنقولــة احتياطــاً، 
وطلــب منعــه مــن الســفر، والطلــب مــن الجهــات المعنيــة وقفــه عــن العمــل، وفــق التشــريعات الســارية.

3. اســتدعاء الشــهود والمعنييــن مــن الموظفيــن العمومييــن أو موظفــي القطــاع الخــاص أو أي شــخص لــه 
علاقــة للاستفســار والتحــري حــول واقعــة تتعلــق بجريمــة فســاد.

4. طلــب أي ملفــات أو بيانــات أو أوراق أو مســتندات أو معلومــات أو الاطــاع عليهــا أو الحصــول علــى 
صــور منهــا مــن الجهــة الموجــودة لديهــا، بمــا فــي ذلــك الجهــات التــي تعتبــر كل ذلــك ســري التــداول وفقــاً 

ــة النافــذة. للإجــراءات القانوني

5. التنســيق مــع الجهــات المختصــة لتعقــب وضبــط وحجــز واســترداد الأمــوال والعائــدات المتحصلــة مــن 
ــى أن يصــدر قــرار المصــادرة بشــأنها عــن المحكمــة المختصــة بنظــر الدعــوى. ــم الفســاد، عل جرائ

6. للهيئــة أن تباشــر التحريــات والتحقيقــات اللازمــة لمتابعــة أي مــن قضايــا الفســاد مــن تلقــاء نفســها أو بنــاء 
علــى أخبــار أو شــكوى تــرد إليهــا مــن أيــه جهــة، وإذا تبيــن بنتيجــة الدعــوى أو التحقيــق أن الأخبــار أو الشــكوى 
الــواردة إلــى الهيئــة كاذبــة أو كيديــة، يتــم تحويــل مقدمهــا إلــى الجهــات القضائيــة المختصــة لمعاقبتــه وفقــاً 

للأصــول القانونيــة المتبعــة.

ــم الفســاد، وحســب واقــع الحــال، أن تطلــب مــن المحكمــة وقفــاً عــن  ــة جرائ ــة بواســطة نياب 7. يحــق للهيئ
العمــل لــكل شــركة أو جمعيــة أو هيئــة أهليــة أو نقابــة أو أي هيئــة اعتباريــة أخــرى مــن الخاضعيــن لأحــكام 
هــذا القــرار بقانــون، فيمــا عــدا الإدارات العامــة، إذا اقتــرف مديروهــا أو أعضــاء إداراتهــا أو ممثلوهــا أو عمالهــا 
باســمها أو بإحــدى وســائلها جريمــة مــن الجرائــم المحــددة بهــذا القــرار بقانــون، أو حــل أي مــن هــذه الهيئــات، 
وتصفيــة أموالهــا، وحرمــان كل مــن لــه علاقــة بالجريمــة المرتكبــة تأســيس أي هيئــة مماثلــة، أو أن يكــون 

عضــواً فــي مجلــس إدارتهــا أو مديــراً لهــا لمــدة لا تقــل عــن ســنة، ولا تزيــد علــى خمــس ســنوات.

8. حــق تحريــك الدعــاوى الخاصــة بالجرائــم المحــددة بهــذا القــرار بقانــون، مــن خــال نيابــة جرائــم الفســاد 
ومباشــرتها وفقــاً لأحــكام هــذا القــرار بقانــون والتشــريعات الأخــرى ذات العلاقــة، ولا تقــام هــذه الدعــاوى 
مــن غيرهــا إلا فــي الأحــوال المبينــة فــي القانــون، ولا يجــوز وقــف الدعــوى بعــد تحريكهــا أو التنــازل عنهــا أو 

تركهــا أو التصالــح عليهــا إلا فــي الحــالات المحــددة فــي القانــون.
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9. بالرغــم ممــا ورد فــي أي تشــريع آخــر، تلتــزم الهيئــة بإصــدار قراراتهــا بالملفــات المتابعــة مــن قبلهــا فــور 
ــون. الانتهــاء مــن إجراءاتهــا المحــددة فــي القان

10. للهيئــة أثنــاء إجــراء التحــري أن تطلــب كإجــراء مســتعجل مــن المحكمــة بواســطة نيابــة جرائــم الفســاد 
وقــف العمــل بــأي عقــد أو اتفــاق أو منفعــة أو امتيــاز إذا تبيــن لهــا مــن مظاهــر البينــة أنــه تــم الحصــول عليــه 
نتيجــة فعــل يشــكل فســاداً، وذلــك لحيــن البــت فــي الدعــوى بحكــم مبــرم، وللمحكمــة إبطــال أو فســخ كل 
عقــد أو اتفــاق أو منفعــة أو امتيــاز تــم الحصــول عليــه نتيجــة فعــل يشــكل فســاداً، مــع مراعــاة حقــوق الغيــر 

حســن النيــة.

مادة 9 مكرر )1(

11 ــة محكمــة متخصصــة . ــة، تشــكل هيئ ــاءً علــى طلــب رئيــس الهيئ ــى بن بقــرار مــن مجلــس القضــاء الأعل
بالنظــر فــي دعــاوى الفســاد أينمــا وقعــت، وتنعقــد مــن ثلاثــة قضــاة لا تقــل درجتهــم عــن قضــاة 

محكمــة بدايــة، وتكــون الرئاســة لأقدمهــم.

22 تبــدأ المحكمــة بالنظــر فــي أي دعــوى تــرد إليهــا خــال مــدة لا تزيــد علــى عشــرة أيام من تاريــخ تقديمها، .
وتعقــد جلســاتها لهــذا الغــرض فــي أيــام متتاليــة، ولا يجــوز تأجيــل المحاكمــة لأكثــر مــن ســبعة أيــام، إلا 
عنــد الضــرورة، ولأســباب تذكــر فــي قــرار التأجيــل، وينســحب ذلــك علــى الاســتئناف والنقــض، ويخصــص 

مجلــس القضــاء الأعلــى هيئــة اســتئناف أو أكثــر للنظــر فــي الطعــون المقدمــة بدعــاوى الفســاد.

33 ــق . ــه رئيــس المحكمــة، وتطب ــة القــدس أو فــي أي مــكان آخــر يعين ــة المحكمــة فــي مدين تنعقــد هيئ
علــى جلســاتها وكيفيــة اتخــاذ قراراتهــا الأحــكام والإجــراءات المحــددة فــي القوانيــن الســارية، فيمــا لــم 

يــرد فيــه نــص خــاص فــي هــذا القــرار بقانــون.

44 تصــدر المحكمــة حكمهــا فــي أي دعــوى ختمــت فيهــا المحاكمــة خــال مــدة لا تزيــد علــى عشــرة أيــام .
مــن تاريــخ المحاكمــة، وللمحكمــة تأجيلهــا لهــذا الغــرض مــرة واحــدة فقــط، ولمــدة لا تزيــد علــى ســبعة 

أيــام، وينســحب ذلــك علــى كافــة درجــات التقاضــي.

55 علــى الرغــم ممــا ورد فــي قانــون الإجــراءات الجزائيــة والقوانيــن الأخــرى ذات العلاقــة، يجــب علــى .
المتهــم تقديــم جميــع دفوعــه وطلباتــه دفعــة واحــدة فــي بــدء المحاكمــة، وقبــل أي دفــاع فــي 
الأســاس، بمــا فيهــا الدفــع بعــدم الاختصــاص أو بعــدم القبــول أو بالانقضــاء، ويكــون قــرار المحكمــة 
قابــاً للاســتئناف خــال عشــرة أيــام مــن تاريــخ تقديمــه، ولا يكــون الحكــم الصــادر بهــذه الدفــوع قابــاً 

للطعــن بالنقــض، إلا مــع الحكــم الفاصــل بالموضــوع.

66 الأحكام الصادرة عن المحكمة تخضع لكافة طرق الطعن وفقاً لقانون الإجراءات الجزائية..
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9 مادة مكرر )2(

تم إلغاء هذه المادة بموجب المادة 23 من القرار بقانون رقم 37 لسنة 2018.

مادة )10( تقديم بيان بأسماء المكلفين

علــى جميــع الجهــات المختصــة أن تقــدم إلــى الهيئــة فــي بدايــة كل ســنة ماليــة بيانــاً بأســماء المكلفيــن 
التابعيــن لهــا الخاضعيــن لأحــكام هــذا القانــون.

مادة )11(  إقرار الذمة المالية لرئيس السلطة الوطنية الفلسطينية

1. يقــدم رئيــس الســلطة الوطنيــة إقــراراً بالذمــة الماليــة الخاصــة بــه وبزوجــه وبــأولاده مفصــاً فيــه كل مــا 
يملكــون مــن عقــارات ومنقــولات وأســهم وســندات وأمــوال نقديــة داخــل فلســطين وخارجهــا، ومــا عليهــم 
مــن ديــون، ويحفــظ هــذا الإقــرار مغلقــاً وســرياً لــدى محكمــة العــدل العليــا، ولا يجــوز الاطــاع عليــه إلا بــإذن 

المحكمــة عنــد الاقتضــاء، وفــي الحــدود التــي يســمح بهــا القانــون.

2. لا يجــوز لرئيــس الســلطة الوطنيــة أن يشــتري أو يســتأجر أو يبيــع أو يمنــح أو يهــدي شــيئاً مــن أمــاك 
الدولــة، أو أحــد الشــخصيات المعنويــة العامــة، أو أن تكــون لــه مصلحــة ماليــة فــي أي عقــد مــن العقــود التــي 
ــه طــوال مــدة رئاســته أن يكــون عضــواً فــي مجلــس  ــة، كمــا لا يجــوز ل تبرمهــا الجهــات الحكوميــة أو الإداري
إدارة أي شــركة أو أن يمــارس التجــارة أو أي مهنــة مــن المهــن أو أن يتقاضــى راتبــاً آخــر أو أي مكافــآت أو منــح 

مــن أي شــخص آخــر وبــأي صفــة كانــت غيــر الراتــب الواحــد المحــدد للرئيــس ومخصصاتــه.

مادة )12(

1. إذا تبيــن لرئيــس الهيئــة أو النائــب العــام وجــود شــبهات لكســب غيــر مشــروع مــن قبــل رئيــس الســلطة 
الوطنيــة الفلســطينية، يتقــدم بطلــب تمهيــدي إلــى المجلــس التشــريعي والمحكمــة الدســتورية طالبــاً 

البحــث فــي الأهليــة القانونيــة لرئيــس الســلطة وفقــاً للأصــول الــواردة فــي القانــون الأساســي.

2. يوقــف رئيــس الســلطة الوطنيــة عــن ممارســة مهــام منصبــه بمجــرد توجيــه الاتهــام، ويتولــى رئيــس 
المجلــس التشــريعي مهــام رئيــس الســلطة الوطنيــة مؤقتــاً لحيــن الفصــل فــي الاتهــام، ويتولــى النائــب 
العــام إجــراءات التحقيــق، وتكــون محاكمــة رئيــس الســلطة الوطنيــة أمــام محكمــة خاصــة ينظــم القانــون 
تشــكيلها وإجــراءات المحاكمــة أمامهــا، وإذا صــدر حكــم قطعــي بإدانتــه، أعفــي مــن منصبــه، مــع عــدم 

الإخــال بالعقوبــات الأخــرى وفقــاً للقانــون.
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مادة )13(

تم إلغاؤها بموجب المادة 18 من القرار بقانون رقم 7 لسنة 2010.

مادة )14(

تم إلغاؤها بموجب المادة 18 من القرار بقانون رقم 7 لسنة 2010.

مادة )15(

تم إلغاؤها بموجب المادة 18 من القرار بقانون رقم 7 لسنة 2010.

مادة )16( إقرارات الذمة المالية

1. فيمــا عــدا رئيــس الدولــة، ورئيــس وأعضــاء مجلــس الــوزراء، ورئيــس وأعضــاء المجلــس التشــريعي، وأعضــاء 
الســلطة القضائيــة والنيابــة العامــة، تكلــف الفئــات التاليــة مــن الأشــخاص الخاضعيــن لأحــكام هــذا القــرار 

بقانــون بتقديــم إقــرارات بذممهــم الماليــة للهيئــة:

• مستشارو رئيس الدولة، ورؤساء المؤسسات التابعة للرئاسة.	

•  رؤســاء المؤسســات والهيئــات المدنيــة، وأعضــاء مجالــس إدارتهــا، إن وجــدت، والعاملــون فيهــا، ممــن 	
يحملــون درجــة مديــر فأعلــى.

• الموظفــون العامــون المعينــون بقــرار مــن جهــة مختصــة لشــغل وظيفــة مدرجــة فــي نظــام تشــكيلات 	
الوظائــف المدنيــة علــى موازنــة إحــدى الدوائــر الحكوميــة، ممــن يحملــون درجــة مديــر فأعلــى.

• رؤساء الأجهزة الأمنية والعسكرية، ومنتسبوها، ممن يحملون رتبة مقدم فأعلى.	

• المحافظون، ونوابهم، ورؤساء وأعضاء مجالس الهيئات المحلية.	

• المستشارون القانونيون في المؤسسات والهيئات المدنية والعسكرية.	

• السفراء، ونوابهم، والقناصل، والأشخاص الملحقون في العمل الدبلوماسي.	

• رؤساء وأعضاء مجالس إدارة الشركات التي تكون الدولة أو أي من مؤسساتها مساهماً فيها.	

• المحكمون، والخبراء، والحراس القضائيون، ووكلاء الدائنين، والمصفون.	



272

• رؤســاء وأعضــاء مجالــس الجمعيــات الخيريــة والتعاونيــة والهيئــات الأهليــة والأنديــة، التــي تتمتــع 	
بالشــخصية الاعتباريــة المســتقلة، وبالاســتقلال المالــي والإداري، والأحــزاب والنقابــات والاتحــادات، 

ــة العامــة. ــو لــم تكــن تتلقــى دعمــاً مــن الموازن ومــن فــي حكمهــم، حتــى ل

• الموظفــون، والعاملــون فــي الجهــات الخاضعــة لأحــكام هــذا القــرار بقانــون، ممــن لديهــم صلاحيــات 	
والإتــاف  والجــرد  والمبيعــات  والمشــتريات  العطــاءات  لجــان  وأعضــاء  التوقيــع،  حــق  أو  ماليــة 
والإيجــارات والكوتــا، والعاملــون فــي منــح التراخيــص والامتيــازات، والفاحصــون، والمراقبــون، وأمنــاء 

المســتودعات، والعاملــون فــي الشــؤون الماليــة.

22 يتضمــن الإقــرار مجمــوع مــا فــي ذمــة المكلــف، وذمــة زوجــه وأبنائــه القصــر، داخــل فلســطين أو .
خارجهــا، مــن:

• الأرصدة النقدية المحتفظ بها شخصياً أو لدى المصارف.	

• الأموال المنقولة وغير المنقولة.	

• الأسهم والحصص في الشركات.	

• السندات.	

• الأموال العينية.	

• ما يكون لهم من حقوق، وما عليهم من ديون قبل الغير.	

• كافة الوكالات والتفويضات ذات الأثر المالي الصادرة منه للغير أو من الغير لصالحه.	

• مجموع ما لديه من حقوق انتفاع. 	

• أي مصادر أخرى للدخل.	

33 يلتزم المكلف بتقديم الإقرارات، وفقاً للمواعيد الآتية:.

• الإقــرار الأول: خــال ســتين يومــاً مــن تاريــخ توليــه المســؤولية أو مــن تاريــخ تكليفــه مــن قبــل الهيئــة 	
بتعبئــة الإقــرار.

• إقرار دوري: خلال ستين يوماً من نهاية فترة كل إقرار، والبالغة خمس سنوات.	

• الإقرار النهائي: خلال ستين يوماً من تاريخ انتهاء خضوعه لأحكام هذا القرار بقانون.	

44 فيمــا يتعلــق بإقــرارت الذمــة الماليــة الخاصــة برئيــس الدولــة، ورئيــس وأعضــاء مجلــس الــوزراء، .
ورئيــس وأعضــاء المجلــس التشــريعي، وأعضــاء الســلطة القضائيــة والنيابــة العامــة، تســري عليهــا 
الأحــكام المحــددة بالقانــون الأساســي والتشــريعات الســارية، وللهيئــة أن تطلــب مــن محكمــة 

ــة الخاصــة بهــم. ــى إقــرارات الذمــة المالي ــا الإذن لهــا بالاطــاع عل العــدل العلي
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مادة )17( الاشتباه بوجود فساد

1. إذا تبيــن للهيئــة بالنســبة للفئــات المنصــوص عليهــا فــي البنــود )1، 2، 3، 4( مــن المــادة )2( مــن هــذا 
القانــون باســتثناء رئيــس الســلطة الوطنيــة وجــود شــبهات قويــة بارتــكاب إحــدى الجرائــم المشــمولة فــي هــذا 
القانــون، يحيــل رئيــس الهيئــة الأمــر إلــى رئيــس الســلطة الوطنيــة بالنســبة لرئيــس الــوزراء ومستشــاريه، وإلــى 
رئيــس مجلــس الــوزراء بالنســبة للــوزراء ومــن فــي حكمهــم، وإلــى مجلــس القضــاء الأعلــى بالنســبة لأعضــاء 
الســلطة القضائيــة والنيابــة لاتخــاذ الإجــراءات القانونيــة اللازمــة وفقــاً للقانــون الأساســي والتشــريعات ذات 

العلاقــة.

2. إذا تبيــن وجــود شــبهات قويــة علــى ارتــكاب رئيــس الهيئــة إحــدى الجرائــم المشــمولة بأحــكام هــذا القانــون، 
التقصــي والتحقيــق،  إجــراءات  التشــريعي لمباشــرة  المجلــس  إلــى  رئيــس الســلطة الوطنيــة الأمــر  يحيــل 
إلــى المحكمــة، يقــرر رفــع  وإذا قــرر المجلــس بالأغلبيــة المطلقــة أن هــذه الشــبهات تســتدعي الإحالــة 
 الحصانــة عــن رئيــس الهيئــة ووقفــه عــن عملــه ويحيــل الأمــر للمحكمــة المختصــة للنظــر فــي الموضــوع.

مادة )18(  تقديم المعلومات

11 علــى كل مــن يملــك معلومــات جديــة أو وثائــق بشــأن جريمــة فســاد مرتكبــة مــن أحــد الخاضعين لأحكام .
هــذا القــرار بقانــون، أن يقدمهــا إلــى الهيئــة أو أن يتقــدم بشــكوى مكتوبــة ضــد مرتكبها.

22 والشــهود، . للمبلغيــن،  اللازمــة  والشــخصية  والوظيفيــة  القانونيــة  الحمايــة  توفيــر  الهيئــة  تتولــى 
والمخبريــن، والخبــراء، وأقاربهــم، والأشــخاص وثيقــي الصلــة بهــم، فــي دعــاوى الفســاد، مــن أي اعتــداء 

أو انتقــام أو ترهيــب محتمــل مــن خــال الآتــي:

أ.  توفير الحماية لهم في أماكن إقامتهم.

ب.  عدم الإفصاح عن المعلومات المتعلقة بهويتهم، وأماكن وجودهم.

ج.  الإدلاء بأقوالهــم وشــهاداتهم مــن خــال اســتخدام تقنيــات الاتصــال الحديثــة، وبمــا يكفــل 
ســامتهم.

د.  حمايتهم في أماكن عملهم، وتحصينهم من أي تمييز أو سوء معاملة أو أي إجراء تعسفي،

أو قرار إداري يغير من المركز القانوني أو الإداري لهم أو ينتقص من حقوقهم بسبب

شهاداتهم أو إبلاغهم أو ما قاموا به من أعمال لكشف جرائم الفساد.

ه.  توفير أماكن لإيوائهم عند الضرورة.

و.  اتخاذ أي إجراء أو القيام بأي عمل ضروري يضمن سلامتهم.
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3. يتــم البــت بطلبــات توفيــر الحمايــة مــن الهيئــة وفقــاً لمــا تفرضــه الظــروف المحيطــة بطالبــي الحمايــة، علــى 
أن يتــم رفــع الحمايــة عنهــم حــال زوال الظــروف التــي أدت إلــى فرضهــا.

4. تنظــم جميــع الأمــور المتعلقــة بتوفيــر الحمايــة المطلوبــة للمبلغيــن، والشــهود، والخبــراء، وأقاربهــم، 
والأشــخاص وثيقــي الصلــة بهــم، بمقتضــى نظــام يصــدر لهــذه الغايــة مــن مجلــس الــوزراء، بنــاءً علــى تنســيب 

مــن رئيــس الهيئــة.

5. علــى الرغــم ممــا ورد فــي أي تشــريع آخــر، للهيئــة صــرف مســاعدات ماليــة للمبلغيــن والشــهود بموجــب 
نظــام يصــدر عــن مجلــس الــوزراء.

6. تسقط الحماية الممنوحة بقرار الهيئة في حال مخالفة شروط منحها.

مادة )20(  المساءلة من أين لك هذا

تم إلغاء هذه المادة بموجب المادة 23 من القرار بقانون رقم 37 لسنة 2018.

مادة )12(  إحالة الملف إلى النيابة العامة

إذا تبيــن مــن خــال التحريــات وجمــع الاســتدلالات حــول البلاغــات والشــكاوى المقدمــة وجــود شــبهات 
قويــة علــى وقــوع جريمــة فســاد، يقــرر رئيــس الهيئــة بعــد إجــراء الفحــص الــازم، إحالــة الملــف إلــى النائــب 

العــام لاتخــاذ الإجــراءات اللازمــة وفقــاً لأحــكام هــذا القــرار بقانــون، والقوانيــن الأخــرى ذات العلاقــة.

مادة )22( سرية الإقرارات والإجراءات

تعتبــر الإقــرارات المنصــوص عليهــا فــي هــذا القانــون والإجــراءات المتخــذة للتحقيــق وفحــص الشــكاوى 
المختصــة. المحكمــة  مــن  بقــرار  إلا  إفشــاؤها  يجــوز  لا  التــي  الأســرار  مــن  الفســاد  بشــأن   المقدمــة 

مادة )22( مكرر

وفقــاً للتشــريعات الســارية، ومــن أجــل تســهيل جمــع الأدلــة المتعلقــة بالجرائــم المنصــوص عليهــا فــي هــذا 
القــرار بقانــون، يمكــن اللجــوء إلــى التســليم المراقــب أو اتبــاع تحــرٍّ خــاص، كالترصــد الإلكترونــي والاختــراق علــى 
النحــو المناســب، بــإذن مــن النيابــة المختصــة وفقــاً للقانــون، وتكــون للأدلــة المتوصــل إليهــا بهــذه الأســاليب 

حجيتهــا التــي يخضــع الأخــذ بهــا لتقديــر المحكمــة.
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مادة )23(  امتناع زوج المكلف عن تقديم الإقرار

إذا امتنــع زوج المكلــف بتقديــم الإقــرارات المنصــوص عليهــا فــي هــذا القانــون عــن إعطــاء البيانــات اللازمــة 
والتوقيــع عليهــا، وجــب علــى المكلــف أن يخطــر الهيئــة بهــذا الامتنــاع، وعلــى الهيئــة تكليــف الــزوج الممتنــع 

تقديــم إقــرار عــن ذمتــه الماليــة خــال شــهرين مــن تاريــخ إخطــاره.

مادة )24(  طلب الحجز والاطلاع والاستعانة بالخبراء

للهيئــة أن تطلــب مــن المحكمــة المختصــة حجــز أمــوال المشــتبه بثرائــه، أو أيــة أموال يشــتبه أنهــا تعود له في 
أي يــد كانــت، حجــزاً احتياطيــاً، ولهــا أن تطلــع علــى دفاتر المدعى عليه ومســتنداته وأن تســتقي ما يلزمها من 
 معلومات من الدوائر الرسمية وغير الرسمية، وأن تستعين لأداء هذه المهمة بمن تراه مناسباً من الخبراء.

مادة )25(  العقوبات

11 إضافــة للأحــكام الــواردة فــي هــذا القــرار بقانــون، يكــون الشــخص الاعتبــاري مســؤولًا جزائيــاً عــن الجرائــم .
المنصــوص عليهــا فــي هــذا القــرار بقانــون وفقــاً للقواعــد المقــررة فــي قوانيــن العقوبــات النافــذة.

22 فيمــا لــم يــرد فيــه نــص فــي قوانيــن العقوبــات الســارية أو أي قانــون آخــر ســارٍ، يعاقــب كل مــن أديــن .
بجريمــة فســاد علــى النحــو الآتــي:

أ.  يعاقــب كل مــن أديــن بجريمــة الكســب غيــر المشــروع أو جريمــة المتاجــرة بالنفــوذ بالســجن مــن 
ثــاث ســنوات إلــى خمــس عشــرة ســنة، وغرامــة ماليــة تعــادل قيمــة الأمــوال محــل الجريمــة، ورد 

الأمــوال المتحصلــة منهــا.

ب. يعاقــب كل مــن أديــن بجريمــة (إســاءة اســتعمال الســلطة، أو قبــول الواســطة والمحســوبية 
باطــاً، أو عــدم الإعــان أو الإفصــاح عــن اســتثمارات أو  تلغــي حقــاً أو تحــق  التــي  والمحابــاة 
ممتلــكات أو منافــع قــد تــؤدي إلــى تضــارب فــي المصالــح إذا كانــت القوانيــن والأنظمــة تســتوجب 
ذلــك، ويكــون مــن شــأنها تحقيــق منفعــة شــخصية مباشــرة أو غيــر مباشــرة للممتنــع عــن إعلانهــا، 
ــة( بالحبــس مــن ســنة حتــى ثــاث ســنوات، وبغرامــة لا تقــل عــن خمســمئة  أو إعاقــة ســير العدال

ــار أردنــي، ورد الأمــوال المتحصلــة مــن الجريمــة. ــار أردنــي، ولا تزيــد علــى خمســة آلاف دين دين

33 إذا بــادر مرتكــب جريمــة الفســاد أو الشــريك فيهــا إلــى إبــاغ الســلطات العامــة عــن الجريمــة قبــل .
كشــفها، وعــن المــال المتحصــل منهــا، أعفــي مــن العقوبــة المقــررة لهــذه الجريمــة، علــى أن يقــوم 
بــرد الأمــوال المتحصلــة، وإذا أعــان مرتكــب جريمــة الفســاد أو الشــريك فيهــا أثنــاء التحقيــق معــه علــى 

كشــف الجريمــة ومرتكبيهــا، تخفــض العقوبــة إلــى النصــف، ويعفــى مــن عقوبــة الغرامــة.
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44 يكــون التنفيــذ المعجــل واجبــاً بقــوة القانــون لجميــع الأحــكام الصــادرة بحــق مــن أديــن بإحــدى الجرائــم .
المحــددة بهــذا القــرار بقانــون، مــا لــم تقــرر المحكمــة خــاف ذلــك.

55 يعاقــب كل مــن أفشــى معلومــات متعلقــة بهويــة أو بأماكــن وجــود المبلغيــن أو الشــهود أو الخبــراء .
بالحبــس مــدة لا تقــل عــن ســتة أشــهر، وبغرامــة لا تقــل عــن خمســمئة دينــار أردنــي، ولا تتجــاوز عشــرة 

آلاف دينــار أردنــي.

66 ــة أشــد، ورد النــص عليهــا فــي أي تشــريع آخــر، يعاقــب كل مــن اعتــدى علــى . ــأي عقوب دون الإخــال ب
أحــد المبلغيــن أو الشــهود أو الخبــراء، بســبب مــا قامــوا بــه للكشــف عــن الفســاد أو أســاء معاملتهــم أو 
ميــز فــي التعامــل بينهــم أو منعهــم مــن الإدلاء بشــهادتهم أو مــن الإبــاغ عــن الفســاد، بالحبــس مــدة 
لا تقــل عــن ســنة، وبغرامــة لا تقــل عــن خمســمئة دينــار أردنــي، وفــي حــال اســتخدام القــوة أو التهديــد 
ــة الحبــس مــدة لا تقــل عــن ســنتين،  ــة أخــرى، تكــون العقوب بإشــهار الســاح أو أي وســيلة إكــراه مادي

وبغرامــة لا تقــل عــن خمســمئة دينــار أردنــي، ولا تزيــد علــى عشــرة آلاف دينــار أردنــي.

77 يعاقــب علــى الامتنــاع أو التأخيــر غيــر المبــرر عــن تقديــم البيانــات أو المعلومــات أو الوثائــق المطلوبــة .
وفقــاً لأحــكام المــادة )9/4( مــن القانــون الأصلــي، بالحبــس مــدة لا تزيــد علــى ثلاثــة أشــهر، أو بغرامــة 

لا تزيــد علــى ألــف دينــار أردنــي.

مادة )26( رد الكسب غير المشروع

1. انقضــاء الدعــوى الجنائيــة بالوفــاة لا يمنــع مــن رد الكســب غيــر المشــروع بحكــم مــن المحكمــة المختصــة 
بنــاء علــى طلــب الهيئــة.

بإدخــال كل مــن اســتفاد فائــدة جديــة مــن غيــر مــن ذكــروا فــي  تأمــر  أن  المختصــة  للمحكمــة  يجــوز   .2
 المــادة )2( مــن هــذا القانــون ليكــون الحكــم بالــرد فــي مواجهتــه ونافــذاً فــي أموالــه بقــدر مــا اســتفاد.

مادة )27( الإبلاغ عن الجريمة والتعاون أثناء التحقيق

تم إلغاء هذه المادة بموجب المادة 23 من القرار بقانون رقم 37 لسنة 2018.
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مادة )28( عقوبة التخلف عن تقديم الإقرار

ــد المقــررة يعاقــب بغرامــة  ــم إقــرارات الذمــة الماليــة فــي المواعي كل مــن تخلــف مــن المكلفيــن عــن تقدي
لا تقــل عــن مئــة دينــار أردنــي ولا تزيــد علــى ألــف دينــار أردنــي أو مــا يعادلهــا بالعملــة المتداولــة قانونــاً 
 عــن كل شــهر تأخيــر مــن تاريــخ خضوعــه لأحــكام هــذا القانــون أو تاريــخ تكليفــه بذلــك مــن قبــل الهيئــة.

مادة )29( عقوبة تقديم بيانات غير صحيحة

1. كل مــن ذكــر عمــداً بيانــات غيــر صحيحــة فــي الإقــرارات المنصــوص عليهــا فــي هــذا القانــون يعاقــب بغرامــة 
لا تقــل عــن مئــة دينــار أردنــي ولا تزيــد علــى ألــف دينــار أردنــي أو مــا يعادلهــا بالعملــة المتداولــة قانونــاً.

 2. يعفــى مــن العقوبــة مــن بــادر مــن تلقــاء نفســه بتصحيــح البيانــات الــواردة فــي الإقــرار قبــل كشــف الخطــأ.

مادة )30( عقوبة التبليغ الكاذب بنية الإساءة

كل من بلغ كذباً بنية الإساءة عن جريمة فساد يعاقب بالحبس لمدة لا تقل عن ستة أشهر وبغرامة لا تقل عن 
 مئة دينار أردني ولا تزيد على ألف دينار أردني أو ما يعادلها بالعملة المتداولة قانوناً أو بإحدى هاتين العقوبتين.

مادة )31( الحرمان من تولي الوظائف العامة

كل شخص صدر بحقه حكم بات بارتكاب جريمة الفساد يحرم من تولي أية وظيفة عامة.

مادة )23( إيقاع عقوبات أخرى

لا تمنــع العقوبــات المقــررة فــي هــذا القانــون مــن توقيــع أي عقوبــة أخــرى أشــد تكــون مقــررة فــي أي قانــون 
آخر.

مادة )33(  عدم خضوع قضايا الفساد للتقادم

لا تســقط بالتقــادم الدعــاوى والعقوبــات المتعلقــة بجرائــم الفســاد، وكذلــك دعــاوى الاســترداد والتعويــض 
المتعلقــة بهــا.
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مادة )33( مكرر

مع مراعاة مبدأ المعاملة بالمثل، وفي حدود ما تســمح به التشــريعات الســارية، والمعاهدات والاتفاقيات 
والترتيبــات ذات الصلــة، تقــام علاقــات تعــاون قضائــي، خاصــة مــع الــدول الأطــراف فــي الاتفاقيــات فــي 

مجــال التحريــات والمتابعــة والإجــراءات القضائيــة المتعلقــة بالجرائــم المنصــوص عليهــا فــي هــذا القانــون.

مادة )34( الأنظمة

القانــون. أحــكام  لتنفيــذ  اللازمــة  الأنظمــة  الــوزراء  مجلــس  يصــدر  الهيئــة،  رئيــس  تنســيب  علــى   بنــاء 

مادة )35(  العرض على المجلس التشريعي

يعرض القرار بقانون على المجلس التشريعي في أول جلسة يعقدها لإقراره.

مادة )36( التنفيذ والنفاذ

علــى الجهــات المختصــة كافــة، كل فيمــا يخصــه، تنفيــذ أحــكام هــذا القــرار بقانــون، ويعمــل بــه مــن تاريــخ  
نشــره فــي الجريــدة الرســمية.

                                                                              

محمود عباس

رئيس اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية

 رئيس السلطة الوطنية الفلسطينية        
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الملحق رقم )2(
اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد

إن الدول الأطراف في هذه الاتفاقية،

إذ تقلقهــا خطــورة مــا يطرحــه الفســاد مــن مشــاكل ومخاطــر علــى اســتقرار المجتمعــات وأمنهــا، ممــا يقــوّض 
المســتدامة وســيادة  التنميــة  والقيــم الأخلاقيــة والعدالــة، ويعــرّض  الديمقراطيــة وقيمهــا  مؤسســات 

القانــون للخطــر،

وإذ تقلقهــا، أيضــاً، الصــات القائمــة بيــن الفســاد وســائر أشــكال الجريمــة، وخصوصــاً الجريمــة المنظمــة 
والجريمــة الاقتصاديــة، بمــا فيهــا غســل الأمــوال،

ــة مــن الموجــودات، يمكــن أن تمثــل نســبة  ــر هائل وإذ تقلقهــا، كذلــك، حــالات الفســاد التــي تتعلــق بمقادي
ــدول، ــة المســتدامة لتلــك ال ــدول، والتــي تهــدّد الاســتقرار السياســي والتنمي ــرة مــن مــوارد ال كبي

بــل هــو ظاهــرة عبــر وطنيــة تمــس كل المجتمعــات  لــم يعــد شــأناً محليــاً،  بــأن الفســاد  واقتناعــاً منهــا 
ضروريــاً، أمــراً  ومكافحتــه  منعــه  علــى  الدولــي  التعــاون  يجعــل  مــا  والاقتصــادات، 

واقتناعــاً منهــا، أيضــاً، بــأن اتّبــاع نهــج شــامل ومتعــدد الجوانــب هــو أمــر لازم لمنــع الفســاد ومكافحتــه بصــورة 
فعالة،

واقتناعــاً منهــا، كذلــك، بــأن توافــر المســاعدة التقنيــة يمكــن أن يــؤدي دوراً هامــاً، بمــا فــي ذلــك عــن طريــق 
تدعيــم الطاقــات وبنــاء المؤسســات، فــي تعزيــز قــدرة الــدول علــى منــع الفســاد ومكافحتــه بصــورة فعالــة،

واقتناعــاً منهــا بــأن اكتســاب الثــروة الشــخصية بصــورة غيــر مشــروعة يمكــن أن يلحــق ضــرراً بالغــاً بالمؤسســات 
الديمقراطيــة والاقتصــادات الوطنية وســيادة القانون،

وإذ عقــدت العــزم علــى أن تمنــع وتكشــف وتــردع، علــى نحــو أنجــع، الإحــالات الدوليــة للموجودات المكتســبة 
بصــورة غيــر مشــروعة، وأن تعــزز التعــاون الدولــي فــي مجــال اســترداد الموجودات،

وإذ تســلمّ بالمبــادئ الأساســية لمراعــاة الأصــول القانونيــة فــي الإجــراءات الجنائيــة وفــي الإجــراءات المدنيــة 
أو الإداريــة للفصــل فــي حقــوق الملكيــة،

وإذ تضــع فــي اعتبارهــا أن منــع الفســاد والقضــاء عليــه هــو مســؤولية تقــع علــى عاتــق جميــع الــدول، وأنــه 
يجــب عليهــا أن تتعــاون معــاً بدعــم ومشــاركة أفــراد وجماعــات خــارج نطــاق القطــاع العــامّ، كالمجتمــع 
الأهلــي والمنظمــات غيــر الحكوميــة ومنظمــات المجتمــع المحلّــي، إذا كان يــراد لجهودهــا فــي هــذا المجــال 

أن تكــون فعّالــة،
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والإنصــاف  العموميــة،  والممتلــكات  للشــؤون  الســليمة  الإدارة  مبــادئ  أيضــاً،  اعتبارهــا،  فــي  تضــع  وإذ 
الفســاد، تنبــذ  النـــزاهة وتعزيــز ثقافــة  القانــون وضــرورة صــون  أمــام  والمســؤولية والتســاوي 

بــه لجنــة منــع الجريمــة والعدالــة الجنائيــة ومكتــب الأمــم المتحــدة المعنــي  وإذ تثنــي علــى مــا تقــوم 
الفســاد ومكافحتــه، منــع  ميــدان  فــي  أعمــال  مــن  والجريمــة  بالمخــدرات 

وإذ تســتذكر الأعمــال التــي اضطلعــت بهــا المنظمــات الدوليــة والإقليميــة الأخــرى فــي هــذا الميــدان، 
بمــا فــي ذلــك أنشــطة مجلــس أوروبــا والاتحــاد الأوروبــي والاتحــاد الأفريقــي ومنظمــة التعــاون والتنميــة 
فــي الميــدان الاقتصــادي ومنظمــة الــدول الأمريكيــة ومجلــس التعــاون الجمركــي )المعــروف أيضــاً باســم 

المنظمــة العالميــة للجمــارك( وجامعــة الــدول العربيــة،

ــر بالصكــوك المتعــددة الأطــراف لمنــع الفســاد ومكافحتــه، بمــا فيهــا اتفاقيــة  وإذ تحيــط علمــاً مــع التقدي
البلــدان الأمريكيــة لمكافحــة الفســاد، التــي اعتمدتهــا منظمــة الــدول الأمريكيــة فــي 29 آذار/ مــارس 1996، 
ــة أو موظفــي الــدول الأعضــاء فــي الاتحــاد  ــن موظفــي الجماعــات الأوروبي ــة مكافحــة الفســاد بي واتفاقي
الأوروبـــي، التــي اعتمدهــا مجلــس الاتحــاد الأوروبـــي فــي 26 أيــار/ مايـــو 1997، واتفاقيــة مكافحــة رشــوة 
التعــــاون  التــي اعتمدتهــا منظمــــة  الموظفيــن العمومييــن الأجانــب فــي المعامــات التجاريــة الدوليــة، 
ــي  ــون الجنائ ــة القان ــبر 1997، واتفاقي ــي/ نوفمــ ــادي فــي 21 تشــرين الثان ــدان الاقتصـــ ــة فــي المي والتنميـــ
بشــأن الفســاد، التــي اعتمدتهــا اللجنــة الوزاريــة لمجلــس أوروبــا فــي 27 كانــون الثانــي/ ينايــر 1999، واتفاقيــة 
ــي/  ــا فــي 4 تشــرين الثان ــة لمجلــس أوروبـــ ــة الوزاري ــها اللجنـــ ــي اعتمدتـ ــي بشــأن الفســاد، الت ــون المدن القان
نوفمبــر 1999، واتفاقيــة الاتحــاد الإفريقــي لمنــع الفســاد ومحاربتــه، التــي اعتمدهــا رؤســاء دول وحكومــات 

الاتحــاد الإفريقــي فــي 12 تمــوز/ يوليــو 2003، 

ــز النفــاذ فــي 29  وإذ ترحــب بدخــول اتفاقيــة الأمــم المتحــدة لمكافحــة الجريمــة المنظمــة عبــر الوطنيــة حيّ
أيلــول/ ســبتمبر 2003،   اتفقــت علــى مــا يلــي:
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الفصل الأول 
أحكام عامة

المادة 1 بيان الأغراض 

أغراض هذه الاتفاقية هي:

أ( ترويج وتدعيم التدابير الرامية إلى منع ومكافحة الفساد بصورة أكفأ وأنجع.

ب( ترويــج وتيســير ودعــم التعــاون الدولــي والمســاعدة التقنيــة فــي مجــال منــع ومكافحــة الفســاد، بمــا فــي 
ذلــك فــي مجــال اســترداد الموجــودات.

ج( تعزيز النـزاهة والمساءلة والإدارة السليمة للشؤون العمومية والممتلكات العمومية.

الماده 2 المصطلحات المستخدمة 

أغراض هذه الاتفاقية:

أ( يقصــــد بتعبيــر “موظــف عمومــــي«: ‘1‘ أي شــخص يشغــــل منصبـــاً تشــريعياً أو تنفيذيــاً أو إداريــاً أو قضائيــاً 
لــدى دولــة طــرف، ســواء أكان معينــاً أم منتخبــاً، دائمــاً أم مؤقتــاً، مدفــوع الأجــر أم غيــر مدفــوع الأجــر، 
بصــــرف النظــر عــن أقدميــة ذلــك الشــخص؛ ‘2‘  أي شــخص آخــر يــؤدي وظيفــة عموميــة، بمــا فــي ذلــك لصالــح 
جهــاز عمومــي أو منشــأة عموميــة، أو يقــدم خدمــة عموميــة، حســب التعريــف الــوارد فــي القانــون الداخلــي 
للدولــة الطــرف وحســـب مــا هــو مطبّــق فــي المجــال القانونــي ذي الصلــة لــدى تلــك الدولــة الطــرف؛ ‘3‘ أي 
شــخص آخــر معــرّف بأنــه »موظــف عمومــي« فــي القانــون الداخلــي للدولــة الطــرف، بيــد أنــه لأغــراض بعــض 
التدابيــر المعينــة الــواردة فــي الفصــل الثانــي مــن هــذه الاتفاقيــة، يجــوز أن يُقصــد بتعبيــر »موظــف عمومــي« 
أي شــخص يــؤدي وظيفــة عموميــة أو يقــدم خدمــة عموميــة حســب التعريــف الــوارد فــي القانــون الداخلــي 

للدولــة الطــرف وحســب مــا هــو مطبّــق فــي المجــال المعنــي مــن قانــون تلــك الدولــة الطــرف. 

ب( يُقصــد بتعبيــر “موظــف عمومــي أجنبــي« أي شــخص يشــغل منصبــاً تشــريعياً أو تنفيذيــاً أو إداريــاً أو 
ــح بلــد  ــاً؛ وأي شــخص يمــارس وظيفــة عموميــة لصال ــاً أم منتخب ــد أجنبــي، ســواء أكان معين ــاً لــدى بل قضائي

ــة. ــح جهــاز عمومــي أو منشــأة عمومي ــك لصال ــي، بمــا فــي ذل أجنب

ج( يقصــد بتعبيــر “موظــف مؤسســة دوليــة عموميــة« مســتخدَم مدنــي دولــي أو أي شــخص تــأذن لــه 
مؤسســة مــن هــذا القبيــل بــأن يتصــرف نيابــة عنهــا.
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د( يقصــد بتعبيــر “الممتلــكات« الموجــودات بأنواعهــا كلهــا، ســواء أكانــت ماديــة أم غيــر ماديــة، منقولــة 
أم غيــر منقولــة، ملموســة أم غيــر ملموســة، والمســتندات أو الصكــوك القانونيــة التــي تثبــت ملكيــة تلــك 

الموجــودات أو وجــود حــق فيهــا.

ه( يقصــد بتعبيــر »العائــدات الإجراميــة« أي ممتلــكات متأتيــة أو متحصــل عليهــا، بشــكل مباشــر أو غيــر 
مباشــر، مــن ارتــكاب جــرم.

و( يقصــد بتعبيــر “التجميــد« أو »الحجــز« فــرض حظــر مؤقــت علــى إحالــة الممتلــكات أو تبديلهــا أو التصــرف 
فيهــا أو نقلهــا، أو تولــي عهــدة الممتلــكات أو الســيطرة عليهــا مؤقتــاً، بنــاء علــى أمــر صــادر عــن محكمــة أو 

ســلطة مختصــة أخــرى.

ز( يقصــد بتعبيــر “المصــادرة«، التــي تشــمل التجريــد حيثمــا انطبــق، الحرمــان الدائــم مــن الممتلــكات بأمــر صــادر 
عــن محكمــة أو ســلطة مختصــة أخــرى.

ح( يقصــد بتعبيــر “الجــرم الأصلــي« أي جــرم تأتــت منــه عائــدات يمكــن أن تصبــح موضــوع جــرم حســب التعريــف 
الــوارد فــي المــادة 23 مــن هــذه الاتفاقيــة.

ــم  ــر مشــروعة أو مشــبوهة بالخــروج مــن إقلي ــر “التســليم المراقــب« الســماح لشــحنات غي ط( يقصــد بتعبي
ــه بعلــــم مــن ســلطاتها المعنيــة وتحــت مراقبتهــا، بغيــة التحــري عــن  دولــة أو أكثــر أو المــرور عبــره أو دخولــ

جــرم مــا وكشــف هويــة الأشــخاص الضالعيــن فــي ارتكابــه.

 

المادة 3 نطاق الانطباق 

11 تنطبــق هــذه الاتفاقيــة، وفقــاً لأحكامهــا، علــى منــع الفســاد والتحــري عنــه وملاحقــــة مرتكبيــه، وعلــى .
تجميــد وحجــز وإرجــاع العائــدات المتأتيــة مــن الأفعــال المجرّمــة وفقــاً لهــذه الاتفاقيــة.

22 لأغــراض تنفيــذ هــذه الاتفاقيــة، ليــس ضروريــاً أن تكــون الجرائــم المبيّنــة فيهــا قــد ألحقــت ضــرراً أو أذى .
بأمــاك الدولــة، باســتثناء مــا تنــص عليــه، خلافــاً لذلــك.

 المادة 4 صون السيادة 

1- تــؤدي الــدول الأطــراف التزاماتهــا بمقتضــى هــذه الاتفاقيــة علــى نحــو يتســق مــع مبــدأي تســاوي الــدول 
فــي الســيادة وســامة أراضيهــا، ومــع مبــدأ عــدم التدخــل فــي الشــؤون الداخليــة للــدول الأخــرى.

2- ليــس فــي هــذه الاتفاقيــة مــا يبيــح للدولــة الطــرف أن تقــوم فــي إقليــم دولــة أخــرى بممارســة الولايــة 
القضائيــة وأداء الوظائــف التــي ينــاط أداؤهــا حصــراً بســلطات تلــك الدولــة الأخرى بمقتضــى قانونها الداخلي.
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الفصل الثاني 
التدابير الوقائية

 المادة 5 سياسات وممارسات مكافحة الفساد الوقائية 

11 ترســيخ . أو  وتنفيــذ  بوضــع  القانونــي،  لنظامهــا  الأساســية  للمبــادئ  وفقــاً  طــرف،  دولــة  كل  تقــوم 
سياســات فعالــة منســقة لمكافحــة الفســاد، تعــزز مشــاركة المجتمــع وتجســد مبــادئ ســيادة القانــون 

وحســن إدارة الشــؤون والممتلــكات العموميــة والنـــزاهة والشــفافية والمســاءلة.

22 تسعى كل دولة طرف إلى إرساء وترويج ممارسات فعالة تستهدف منع الفساد..

33 تســعى كل دولــة طــرف إلــى إجــراء تقييــم دوري للصكــوك القانونيــة والتدابيــر الإداريــة ذات الصلــة، بغيــة .
تقريــر مــدى كفايتهــا لمنــع الفســاد ومكافحته.

44 تتعــاون الــدول الأطــراف فيمــا بينهــا ومــع المنظمــات الدوليــة والإقليميــة ذات الصلــة، حســب الاقتضاء .
ــر المشــار إليهــا فــي هــذه  ــر التدابي ــز وتطوي ــي، علــى تعزي ــادئ الأساســية لنظامهــا القانون ووفقــاً للمب
المــادة، ويجــوز أن يشــمل ذلــك التعــاون المشــاركة فــي البرامــج والمشــاريع الدوليــة الراميــة إلــى منــع 

الفســاد.

المادة 6 هيئة أو هيئات مكافحة الفساد الوقائية 

11 تكفــل كل دولــة طــرف، وفقــاً للمبــادئ الأساســية لنظامهــا القانونــي، وجــود هيئــة أو هيئــات، حســب .
الاقتضــاء، تتولــى منــع الفســاد، بوســائل مثــل:

أ( تنفيــذ السياســات المشــار إليهــا فــي المــادة 5 مــن هــذه الاتفاقيــة، والإشــراف علــى تنفيــذ تلــك 
الاقتضــاء. عنــد  وتنســيقه،  السياســات 

ب( زيادة المعارف المتعلقة بمنع الفساد وتعميمها.

22 تقــوم كل دولــة طــرف، وفقــاً للمبــادئ الأساســية لنظامهــا القانونــي، بمنــح الهيئــة أو الهيئــات المشــار .
إليهــا فــي الفقــرة 1 مــن هــذه المــادة مــا يلــزم مــن الاســتقلالية، لتمكيــن تلــك الهيئــة أو الهيئــات 
ــه. وينبغــي توفيــر مــا يلــزم  مــن الاضطــاع بوظائفهــا بصــورة فعالــة وبمنــأى عــن أي تأثيــر لا مســوغ لـ
مــن مــوارد ماديــة وموظفيــن متخصصيــن، وكذلــك مــا قــد يحتــاج إليــه هــؤلاء الموظفــون مــن تدريــب 

للاضطــاع بوظائفهــم.

33 تقــوم كل دولــة طــرف بإبــاغ الأميــن العــام للأمــم المتحــدة باســم وعنــوان الســلطة أو الســلطات .
 التــي يمكــن أن تســاعد الــدول الأطــراف الأخــرى علــى وضــع وتنفيــذ تدابيــر محــددة لمنــع الفســاد.
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المادة 7  القطاع العام

11 تســعى كل دولــة طــرف، حيثمــا اقتضــى الأمــر ووفقــاً للمبــادئ الأساســية لنظامهــا القانونــي، إلــى .

اعتمــاد وترســيخ وتدعيــم نظــم لتوظيــف المســتخدمين المدنييــن، وغيرهــم مــن الموظفيــن العمومييــن 

غيــر المنتخبيــن عنــد الاقتضــاء، واســتخدامهم واســتبقائهم وترقيتهــم، وإحالتهــم علــى التقاعــد تتســم 

بأنهــا:

أ( تقوم على مبادئ الكفاءة والشفافية والمعايير الموضوعية، مثل الجدارة والإنصاف والأهلية.

ب( تشــتمل علــى إجــراءات مناســبة لاختيــار وتدريــب أفــراد لتولــي المناصــب العموميــة التــي تعــدّ عرضــة 

للفســاد بصفــة خاصّــة، وضمــان تناوبهــم علــى المناصــب عنــد الاقتضــاء.

ج( تشــجع علــى تقديــم أجــور كافيــة ووضــع جــداول أجــور منصفة، مع مراعاة مســتوى النمــو الاقتصادي 

للدولــة الطرف المعنية.

د( تشــجع علــى وضــع برامــج تعليميــة وتدريبيــة لتمكيــن أولئــك الموظفيــن مــن الوفــاء بمتطلبــات الأداء 

الصحيــح والمشــرّف والســليم للوظائــف العموميــة، وتوفــر لهــم التدريــب المتخصــص والمناســب مــن 

أجــل إذكاء وعيهــم بمخاطــر الفســاد الملازمــة لأداء وظائفهــم. ويجــوز أن تشــير هــذه البرامــج إلــى 

مدوّنــات أو معاييــر ســلوكية فــي المجــالات التــي تنطبــق عليهــا.

22 تنظــر كل دولــة طــرف، أيضــاً، فــي اعتمــاد تدابيــر تشــريعية وإداريــة مناســبة، بمــا يتوافــق مــع أهــداف .

هــذه الاتفاقيــة ووفقــاً للمبــادئ الأساســية لقانونهــا الداخلــي، لوضــع معايير تتعلق بالترشــيح للمناصب 

العموميــة وانتخــاب شــاغليها.

33 تنظــر كل دولــة طــرف، أيضــاً، فــي اتخــاذ التدابيــر التشــريعية والإداريــة المناســبة، بمــا يتســق مــع أهــداف .

هــذه الاتفاقيــة ووفقــاً للمبــادئ الأساســية لقانونهــا الداخلــي، لتعزيــز الشــفافية في تمويل الترشــيحات 

لانتخــاب شــاغلي المناصــب العموميــة وفــي تمويــل الأحــزاب السياســية، حيثمــا انطبــق الحــال.

44 تســعى كل دولــة طــرف، وفقــاً للمبــادئ الأساســية لقانونهــا الداخلــي، إلــى اعتمــاد وترســيخ وتدعيــم .

نظــم تعــزز الشــفافية وتمنــع تضــارب المصالــح.
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المادة 8 مدوّنات قواعد سلوك للموظفين العموميين 

11 مــن أجــل مكافحــة الفســاد، تعمــل كل دولــة طــرف، ضمــن جملــة أمــور، علــى تعزيــز النـــزاهة والأمانــة .

والمســؤولية بيــن موظفيهــا العمومييــن، وفقــاً للمبــادئ الأساســية لنظامهــا القانونــي.

22 علــى وجــه الخصــوص، تســعى كل دولــة طــرف إلــى أن تطبــق، ضمــن نطــاق نظمهــا المؤسســية .

والقانونيــة، مدوّنــات أو معاييــر ســلوكية مــن أجــل الأداء الصحيــح والمشــرّف والســليم للوظائــف 

العموميــة.

33 ــادئ . ــة طــرف، حيثمــا اقتضــى الأمــر ووفقــاً للمب ــى كل دول ــذ أحــكام هــذه المــادة، عل لأغــراض تنفي

الأساســية لنظامهــا القانونــي، أن تحيــط علمــاً بالمبــادرات ذات الصلــة التــي اتخذتهــا المنظمــات 

الإقليميــة والأقاليميــة والمتعــددة الأطــراف، ومنهــا المدوّنــة الدوليــة لقواعــد ســلوك الموظفيــن 

ــون الأول/ ديســمبر  ــة 51/59 المــؤرخ 12 كان ــة العامّ ــواردة فــي مرفــق قــرار الجمعي ــن، ال العموميي

.1996

44 تنظــر كل دولــة طــرف، أيضــاً، وفقــاً للمبــادئ الأساســية لقانونهــا الداخلــي فــي إرســاء تدابيــر ونظــم .

تيســر قيــام الموظفيــن العمومييــن بإبــاغ الســلطات المعنيــة عــن أفعــال الفســاد، عندمــا يتنبهــون 

إلــى مثــل هــذه الأفعــال أثنــاء أداء وظائفهــم.

55 ــى وضــع . ــي، إل ــادئ الأساســية لقانونهــا الداخل ــد الاقتضــاء ووفقــاً للمب ــة طــرف، عن تســعى كل دول

تدابيــر ونظــم تلــزم الموظفيــن العمومييــن بــأن يفصحــوا للســلطات المعنيــة عــن أشــياء منهــا مــا لهــم 

مــن أنشــطة خارجيــة وعمــل وظيفــي واســتثمارات وموجــودات وهبــات أو منافــع كبيــرة قــد تفضــي 

إلــى تضــارب فــي المصالــح مــع مهامهــم كموظفيــن عمومييــن.

66 تنظــر كل دولــة طــرف فــي أن تتخــذ، وفقــاً للمبــادئ الأساســية لقانونهــا الداخلــي، تدابيــر تأديبيــة أو .

ــر الموضوعــة وفقــاً  ــات أو المعايي ــن يخالفــون المدوّن ــن الذي ــن العموميي ــر أخــرى ضــد الموظفي تدابي

لهــذه المــادة.
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المادة 9 المشتريات العمومية وإدارة الأموال العمومية 

11 تقــوم كل دولــة طــرف، وفقــاً للمبــادئ الأساســية لنظامهــا القانونــي، بالخطــوات اللازمــة لإنشــاء نظــم .
اشــتراء مناســبة تقــوم علــى الشــفافية والتنافــس وعلــى معاييــر الموضوعيــة فــي اتخــاذ القــرارات، 
وتتســم ضمــن جملــة أمــور، بفاعليتهــا فــي منــع الفســاد. وتتنــاول هــذه النظــم، التــي يجــوز أن تراعــى 

فــي تطبيقهــا قيــم حديــة مناســبة، أمــوراً، منهــا:

المتعلقــة  المعلومــات  ذلــك  فــي  بمــا  الاشــتراء،  بإجــراءات وعقــود  المتعلقــة  المعلومــات  أ( توزيــع 
بالدعــوات إلــى المشــاركة فــي المناقصــات، والمعلومــات ذات الصلــة أو الوثيقــة الصلــة بإرســاء العقــود، 

ــاً لإعــداد عروضهــم وتقديمهــا. ــاً كافي توزيعــاً عامــاً، مــا يتيــح لمقدمــي العــروض المحتمليــن وقت

ب( القيــام مســبقاً بإقــرار ونشــر شــروط المشــاركة، بمــا فــي ذلــك معاييــر الاختيــار وإرســاء العقــود 
المناقصــة. وقواعــد 

ج( اســتخدام معاييــر موضوعيــة ومقــررة مســبقاً لاتخــاذ القــرارات المتعلقــة بالمشــتريات العموميــة، 
تيســيراً للتحقــق لاحقــاً، مــن صحــة تطبيــق القواعــد أو الإجــراءات.

ــال للطعــن، ضمانــاً لوجــود ســبل  د( إقامــة نظــام فعّــال للمراجعــة الداخليــة، بمــا فــي ذلــك نظــام فعّ
ــم والانتصــاف فــي حــال عــدم اتّبــاع القواعــد أو الإجــراءات الموضوعــة عمــاً بهــذه الفقــرة. قانونيــة للتظلّ

ه( اتخــاذ تدابيــر، عنــد الاقتضــاء، لتنظيــم الأمــور المتعلقــة بالعامليــن المســؤولين عــن المشــتريات، مثــل 
الإعــان عــن أي مصلحــة فــي مشــتريات عموميــة معينــة، وإجــراءات الفــرز، والاحتياجــات التدريبيــة.

22 تتخــذ كل دولــة طــرف، وفقــاً للمبــادئ الأساســية لنظامهــا القانونــي، تدابيــر مناســبة لتعزيــز الشــفافية .
والمســاءلة فــي إدارة الأمــوال العموميــة. وتشــمل هــذه التدابيــر مــا يلــي:

أ( إجراءات لاعتماد الميزانية الوطنية.

ب( الإبلاغ عن الإيرادات والنفقات في حينها.

ج( نظام يتضمن معايير للمحاسبة ومراجعة الحسابات وما يتصل بذلك من رقابة.

د( نظم فعالة وكفؤة لتدبر المخاطر وللمراقبة الداخلية.

ه( اتخــاذ تدابيــر تصحيحيــة، عنــد الاقتضــاء، فــي حــال عــدم الامتثــال للاشــتراطات المقــررة فــي هــذه 
الفقــرة.

33 تتخــذ كل دولــة طــرف مــا قــد يلــزم مــن تدابيــر مدنيــة وإداريــة، وفقــاً للمبــادئ الأساســية لقانونهــا .
ــات الماليــة أو المســتندات  ــر المحاســبة أو الســجلّت أو البيان الداخلــي، للمحافظــة علــى ســامة دفات

الأخــرى ذات الصلــة بالنفقــات، والإيــرادات العموميــة ولمنــع تزويــر تلــك المســتندات.
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المادة 10 إبلاغ الناس 

تتخــذ كل دولــة طــرف، وفقــاً للمبــادئ الأساســية لقانونهــا الداخلــي، ومــع مراعــاة ضــرورة مكافحــة الفســاد، 
مــا قــد يلــزم مــن تدابيــر لتعزيــز الشــفافية فــي إدارتهــا العموميــة، بمــا فــي ذلــك مــا يتعلــق بكيفيــة تنظيمهــا 

واشــتغالها وعمليــات اتخــاذ القــرارات فيهــا، عنــد الاقتضــاء. ويجــوز أن تشــمل هــذه التدابيــر مــا يلــي:

أ( اعتمــاد إجــراءات أو لوائــح تمكّــن عامــة النــاس مــن الحصــول، عنــد الاقتضــاء، علــى معلومــات عــن 
كيفيــة تنظيــم إدارتهــا العموميــة واشــتغالها وعمليــات اتخــاذ القــرارات فيهــا، وعــن القــرارات والصكــوك 

القانونيــة التــي تهــم عامــة النــاس، مــع إيــاء المراعــاة الواجبــة لصــون حرمتهــم وبياناتهــم الشــخصية.

ب( تبســيط الإجــراءات الإداريــة، عنــد الاقتضــاء، مــن أجــل تيســير وصــول النــاس إلــى الســلطات المختصــة 
التــي تتخــذ القــرارات.

ج( نشر معلومات يمكن أن تضم تقارير دورية عن مخاطر الفساد في إدارتها العمومية.

المادة 11 التدابير المتعلقة بالجهاز القضائي وأجهزة النيابة العامّة 

11 نظــراً لأهميــة اســتقلالية القضــاء ومــا لــه مــن دور حاســم فــي مكافحــة الفســاد، تتخــذ كل دولــة طــرف، .
لتدعيــم  تدابيــر  القضــاء،  باســتقلالية  القانونــي ودون مســاس  لنظامهــا  الأساســية  للمبــادئ  وفقــاً 
النـــزاهة ودرء فــرص الفســاد بيــن أعضــاء الجهــاز القضائــي. ويجــوز أن تشــمل تلــك التدابيــر قواعــد بشــأن 

ســلوك أعضــاء الجهــاز القضائــي.

22 يجــوز اســتحداث وتطبيــق تدابيــر ذات مفعــول مماثــل للتدابيــر المتخــذة عمــاً بالفقــرة 1 مــن هــذه .
ــدول الأطــراف التــي لا يشــكل فيهــا ذلــك الجهــاز جــزءاً مــن  ــة فــي ال ــة العامّ المــادة داخــل جهــاز النياب

الجهــاز القضائــي، ولكــن يتمتــع باســتقلالية مماثلــة لاســتقلاليته.

المادة 12 القطاع الخاص

11 تتخــذ كل دولــة طــرف، وفقــاً للمبــادئ الأساســية لقانونهــا الداخلــي، تدابيــر لمنــع ضلــوع القطــاع .
الخــاص فــي الفســاد، ولتعزيــز معاييــر المحاســبة ومراجعــة الحســابات فــي القطــاع الخــاص، وتفــرض 
عنــد الاقتضــاء عقوبــات مدنيــة أو إداريــة أو جنائيــة تكــون فعّالــة ومتناســبة ورادعــة علــى عــدم الامتثــال 

ــر. لهــذه التدابي

22 يجوز أن تتضمن التدابير الرامية إلى تحقيق هذه الغايات ما يلي: .

أ( تعزيز التعاون بين أجهزة إنفاذ القانون وكيانات القطاع الخاص ذات الصلة.

ــات القطــاع الخــاص ذات الصلــة،  ب( العمــل علــى وضــع معاييــر وإجــراءات تســتهدف صــون نزاهــة كيان
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بمــا فــي ذلــك وضــع مدوّنــات قواعــد ســلوك مــن أجــل قيــام المنشــآت التجاريــة والمهــن ذات الصلــة 
جميعهــا بممارســة أنشــطتها علــى وجــه صحيــح ومشــرف وســليم ومنــع تضــارب المصالــح، ومــن أجــل 
ترويــج اســتخدام الممارســات التجاريــة الحســنة بيــن المنشــآت التجاريــة وفــي العلاقــات التعاقديــة بيــن 

تلــك المنشــآت والدولــة.

ج( تعزيــز الشــفافية بيــن كيانــات القطــاع الخــاص، بمــا فــي ذلــك اتخــاذ تدابيــر عنــد الاقتضــاء بشــأن هويــة 
الشــخصيات الاعتباريــة والطبيعيــة الضالعــة فــي إنشــاء وإدارة الشــركات.

د( منــع إســاءة اســتخدام الإجــراءات التــي تنظــم نشــاط كيانــات القطــاع الخــاص، بمــا فــي ذلــك الإجــراءات 
المتعلقــة بالإعانــات والرخــص التــي تمنحهــا الســلطات العموميــة للأنشــطة التجارية.

علــى ممارســة  زمنيــة معقولــة،  الاقتضــاء ولفتــرة  قيــود، حســب  بفــرض  المصالــح  تضــارب  ه( منــع 
الموظفيــن العمومييــن الســابقين أنشــطة مهنيــة، أو علــى عمــل الموظفيــن العمومييــن فــي القطــاع 
الخــاصّ بعــد اســتقالتهم أو تقاعدهــم، عندمــا تكــون لتلــك الأنشــطة أو ذلــك العمــل صلــة مباشــرة 

بالوظائــف التــي تولاهــا أولئــك الموظفــون العموميــون أو أشــرفوا عليهــا أثنــاء مــدة خدمتهــم.

و( ضمــان أن تكــون لــدى منشــآت القطــاع الخــاص، مــع أخــذ بنيتهــا وحجمهــا بعيــن الاعتبــار، ضوابــط 
تكــون  أن  الفســاد وكشــفها وضمــان  أفعــال  الحســابات داخليــاً تســاعد علــى منــع  كافيــة لمراجعــة 
حســابات منشــآت القطــاع الخــاص هــذه وبياناتهــا الماليــة اللازمــة خاضعــة لإجــراءات مراجعــة حســابات 

وتصديــق ملائمــة.

33 بغيــة منــع الفســاد، تتخــذ كل دولــة طــرف مــا قــد يلــزم مــن تدابيــر، وفقــاً لقوانينهــا الداخليــة ولوائحهــا .
المتعلقــة بمســك الدفاتــر والســجلّت، والكشــف عــن البيانــات الماليــة، ومعاييــر المحاســبة ومراجعــة 
لهــذه  وفقــاً  مــة  المجرَّ الأفعــال  مــن  أي  ارتــكاب  بغــرض  الآتيــة  بالأفعــال  القيــام  لمنــع  الحســابات، 

الاتفاقيــة:

  أ( إنشاء حسابات خارج الدفاتر.

ب( إجراء معاملات دون تدوينها في الدفاتر أو دون تبيينها بصورة وافية.

ج( تسجيل نفقات وهمية.

د( قيد التزامات مالية دون تبيين غرضها على الوجه الصحيح.

ه( استخدام مستندات زائفة.

و( الإتلاف المتعمد لمستندات المحاسبة قبل الموعد الذي يفرضه القانون.

44 علــى كل دولــة ألا تســمح باقتطــاع النفقــات التــي تمثــل الرِشــى مــن الوعــاء الضريبـــي، لأن الرِشــى هــي .
مــة وفقــاً للمادتيــن 15 و16 مــن هــذه الاتفاقيــة، وكذلــك، عنــد الاقتضــاء،  مــن أركان الأفعــال المجرَّ

ســائر النفقــات المتكبــدة فــي تعزيــز الســلوك الفاســد.
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المادة 13 مشاركة المجتمع 

11 تتخــذ كل دولــة طــرف تدابيــر مناســبة، ضمــن حــدود إمكاناتهــا ووفقــاً للمبــادئ الأساســية لقانونهــا .
الداخلــي، لتشــجيع أفــراد وجماعــات لا ينتمــون إلــى القطــاع العــامّ، مثــل المجتمــع الأهلــي والمنظمــات 
غيــر الحكوميــة ومنظمــات المجتمــع المحلّــي، علــى المشــاركة النشــطة فــي منــع الفســاد ومحاربتــه، 
ولإذكاء وعــي النــاس فيمــا يتعلــق بوجــود الفســاد وأســبابه وجســامته ومــا يمثّلــه مــن خطــر. وينبغــي 

تدعيــم هــذه المشــاركة بتدابيــر مثــل:

  أ( تعزيز الشفافية في عمليات اتخاذ القرار وتشجيع إسهام الناس فيها.

ب(  ضمان تيسّر حصول الناس فعلياً على المعلومات.

ج( القيــام بأنشــطة إعلاميــة تســهم فــي عــدم التســامح مــع الفســاد، وكذلــك برامــج توعيــة عامــة 
المدرســية والجامعيــة. المناهــج  تشــمل 

د( احتــرام وتعزيــز وحمايــة حريــة التمــاس المعلومــات المتعلقــة بالفســاد وتلقيهــا ونشــرها وتعميمهــا، 
ويجــوز إخضــاع تلــك الحريــة لقيــود معينــة، شــريطة أن تقتصــر هــذه القيــود علــى مــا ينــص عليــه القانــون 

ومــا هــو ضــروري:

• لمراعاة حقوق الآخرين أو سمعتهم.	

• لحماية الأمن الوطني أو النظام العامّ أو لصون صحة الناس أو أخلاقهم.	

• علــى كل دولــة طــرف أن تتخــذ التدابيــر المناســبة لضمــان تعريــف النــاس بهيئــات مكافحــة الفســاد 	
ذات الصلــة المشــار إليهــا فــي هــذه الاتفاقيــة، وأن توفــر لهــم، حســب الاقتضــاء، ســبل الاتصــال بتلــك 
الهيئــات لكــي يبلّغوهــا، بمــا فــي ذلــك دون بيــان هويتهــم، عــن أي حــوادث قــد يُــرى أنهــا تشــكّل فعــاً 

مجرّمــاً وفقــاً لهــذه الاتفاقيــة.

المادة 14 تدابير منع غسل الأموال 

11 على كل دولة طرف:.

غيــر  الماليــة  والمؤسســات  المصــارف  علــى  والإشــراف  للرقابــة  شــاملًا  داخليــاً  نظامــاً  تنشــئ  أ( أن 
المصرفيــة، بمــا فــي ذلــك الشــخصيات الطبيعيــة أو الاعتباريــة التــي تقــدّم خدمــات نظاميــة أو غيــر 
نظاميــة فــي مجــال إحالــة الأمــوال أو كل مــا لـــه قيمــة، وعنــد الاقتضــاء علــى الهيئــات الأخــرى المعرّضــة 
بوجــه خــاصّ لغســل الأمــوال، ضمــن نطــاق اختصاصهــا، مــن أجــل ردع وكشــف أشــكال غســل الأمــوال 
ــن والمالكيــن  ــة الزبائ ــد هوي ــات الخاصّــة بتحدي جميعهــا، ويتعيــن أن يشــدد ذلــك النظــام علــى المتطلب

المنتفعيــن، عنــد الاقتضــاء، وحفــظ الســجلّت والإبــاغ عــن المعامــات المشــبوهة.
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ب( أن تكفــل، دون مســاس بأحــكام المــادة 46 مــن هــذه الاتفاقيــة، قــدرة الســلطات الإداريــة والرقابيــة 

والمعنيــة بإنفــاذ القانــون وســائر الســلطات المكرســة لمكافحــة غســل الأمــوال، )بمــا فيهــا الســلطات 

القضائيــة، حيثمــا يقضــي القانــون الداخلــي بذلــك(، علــى التعــاون وتبــادل المعلومــات علــى الصعيديــن 

الوطنــي والدولــي ضمــن نطــاق الشــروط التــي يفرضهــا قانونهــا الداخلــي، وأن تنظــر لتلــك الغايــة فــي 

إنشــاء وحــدة معلومــات اســتخبارية ماليــة تعمــل كمركــز وطنــي لجمــع وتحليــل المعلومــات المتعلقــة 

بعمليــات غســل الأمــوال المحتملــة، ولتعميــم تلــك المعلومــات.

22 تنظــر الــدول الأطــراف فــي تنفيــذ تدابيــر قابلــة للتطبيــق لكشــف ورصــد حركــة النقــود والصكــوك القابلــة .

للتــداول ذات الصلــة عبــر حدودهــا، رهنــاً بضمانــات تكفــل اســتخدام المعلومات اســتخداماً ســليماً ودون 

إعاقــة حركــة رأس المــال المشــروع بــأي صــورة مــن الصــور، ويجــوز أن تشــمل تلــك التدابيــر اشــتراط قيــام 

الأفــراد والمؤسســات التجاريــة بالإبــاغ عــن إحالــة أي مقاديــر ضخمــة مــن النقــود والصكــوك القابلــة 

للتــداول ذات الصلــة عبــر الحــدود.

33 تنظــر الــدول الأطــراف فــي تنفيــذ تدابيــر مناســبة وقابلــة للتطبيــق لإلــزام المؤسســات الماليــة، ومنهــا .

الجهــات المعنيــة بتحويــل الأمــوال بمــا يلــي:

 أ( تضميــن اســتمارات الإحالــة الإلكترونيــة للأمــوال والرســائل ذات الصلــة معلومــات دقيقــة ومفيــدة 

عــن المُصــدر.

ب( الاحتفاظ بتلك المعلومات طوال سلسلة عمليات الدفع.

ج( فرض فحص دقيق على إحالات الأموال التي لا تحتوي على معلومات كاملة عن المُصدر.

44 لــدى إنشــاء نظــام رقابــي وإشــرافي داخلــي بمقتضــى أحــكام هــذه المــادة، ودون مســاس بــأي مــادة .

أخــرى مــن هــذه الاتفاقيــة، يجــدر بالــدول الأطــراف أن تسترشــد بالمبــادرات ذات الصلــة التــي اتخذتهــا 

المؤسســات الإقليميــة والأقاليميــة والمتعــددة الأطــراف ضــد غســل الأمــوال.

55 تســعى الــدول الأطــراف إلــى تنميــة وتعزيــز التعــاون العالمــي والإقليمــي ودون الإقليمــي والثنائــي بيــن .

الســلطات القضائيــة وأجهــزة إنفــاذ القانــون وأجهــزة الرقابــة الماليــة مــن أجــل مكافحــة غســل الأمــوال.
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الفصل الثالث
 التجريم وإنفاذ القانون

المادة 15رشو الموظفين العموميين الوطنيين 

تعتمــد كل دولــة طــرف مــا قــد يلــزم مــن تدابيــر تشــريعية وتدابيــر أخــرى لتجريــم الأفعــال الآتيــة، 
عندمــا ترتكــب عمــداً:

 أ( وعــد موظــف عمومــي بمزيــة غيــر مســتحقة، أو عرضهــا عليــه أو منحــه إياهــا، بشــكل مباشــر أو غيــر مباشــر، 
ســواء لصالــح الموظــف نفســه أو لصالــح شــخص أو كيــان آخــر، لكــي يقــوم ذلــك الموظــف بفعــل مــا أو يمتنــع 

عــن القيــام بفعــل مــا لــدى أداء واجباتــه الرســمية.

ــة غيــر مســتحقة ســواء لصالــح  ــه، بشــكل مباشــر أو غيــر مباشــر، مزيـ ب( التمــاس موظــف عمومــي أو قبولـ
الموظــف نفســه أو لصالــح شــخص أو كيــان آخــر، لكــي يقــوم ذلــك الموظــف بفعــل مــا أو يمتنــع عــن القيــام 

بفعــل مــا لــدى أداء واجباتــه الرســمية.

المادة 16 رشو الموظفين العموميين الأجانب وموظفي المؤسسات الدولية العمومية 

11 تعتمــد كل دولــة طــرف مــا قــد يلــزم مــن تدابيــر تشــريعية وتدابيــر أخــرى لتجريــم القيــام، عمــداً، بوعــد .
موظــف عمومــي أجنبــي أو موظــف مؤسســة دوليــة عموميــة بمزيــة غيــر مســتحقة أو عرضهــا عليــه 
أو منحــه إياهــا، بشــكل مباشــر أو غيــر مباشــر، ســواء لصالــح الموظــف نفســه أو لصالــح شــخص أو كيــان 
آخــر، لكــي يقــوم ذلــك الموظــف بفعــل مــا أو يمتنــع عــن القيــام بفعــل مــا لــدى أداء واجباتــه الرســمية، 
مــن أجــل الحصــول علــى منفعــة تجاريــة أو أي مزيــة غيــر مســتحقة أخــرى أو الاحتفــاظ بهــا فيمــا يتعلــق 

بتصريــف الأعمــال التجاريــة الدوليــة.

22 تنظــر كل دولــة طــرف فــي اعتمــاد مــا قــد يلــزم مــن تدابيــر تشــريعية وتدابيــر أخــرى لتجريــم قيــام .
موظــف عمومــي أجنبــي أو موظــف فــي مؤسســة دوليــة عموميــة عمــداً، بشــكل مباشــر أو غير مباشـــر، 
ــان  ــح شــخص أو كي ــه أو لصال ــف نفســ ــح الموظــ ــة، ســواء لصال ــر مستحقــ ــة غي ــول مزيــ بالتمــاس أو قب
 آخــر، لكــي يقــوم ذلــك الموظــف بفعــل مــا أو يمتنــع عــن القيــام بفعــل مــا لــدى أداء واجباتــه الرســمية.
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المادة 17 اختلاس الممتلكات أو تبديدها أو تسريبها

بشكل آخر من قِبل موظف عمومي 

ــي  ــام موظــف عمومــ ــم قي ــر أخــرى لتجري ــر تشــريعية وتدابي ــزم مــن تدابي ــة طــرف مــا قــد يل تعتمــد كل دول
عمـــداً، لصالحــه هــو أو لصالــح شــخص أو كيــان آخــر، باختــاس أو تبديــد أي ممتلــكات أو أمــوال أو أوراق ماليــة 
 عموميــة أو خصوصيــة، أو أي أشــياء أخــرى ذات قيمــة عُهِــد بهــا إليــه بحكــم موقعــه، أو تســريبها بشــكل آخــر.

 

المادة 18المتاجرة بالنفوذ 

تنظــر كل دولــة طــرف فــي اعتمــاد مــا قــد يلــزم مــن تدابيــر تشــريعية وتدابيــر أخــرى لتجريــم الأفعــال 
الآتيــة، عندمــا ترتكــب عمــداً:

 أ( وعــد موظــف عمومــي أو أي شــخص آخــر بــأي مزيــة غيــر مســتحقة أو عرضهــا عليــه أو منحــه إياهــا، 
بشــكل مباشــر أو غيــر مباشــر، لتحريــض ذلــك الموظــف العمومــي أو الشــخص علــى اســتغلال نفــوذه 
الفعلــي أو المفتــرض بهــدف الحصــول مــن إدارة أو ســلطة عموميــة تابعــة للدولــة الطــرف علــى مزيــة 

غيــر مســتحقة لصالــح المحــرّض الأصلــي علــى ذلــك الفعــل أو لصالــح أي شــخص آخــر.

ب( قيــام موظــف عمومــي أو أي شــخص آخــر، بشــكل مباشــر أو غيــر مباشــر، بالتمــاس أو قبــول أي مزيــة 
غيــر مســتحقة لصالحــه هــو أو لصالــح شــخص آخــر، لكــي يســتغل ذلــك الموظــف العمومــي أو الشــخص 
نفــوذه الفعلــي أو المفتــرض بهــدف الحصــول مــن إدارة أو ســلطة عموميــة تابعــة للدولــة الطــرف علــى 

مزيــة غيــر مســتحقة.

 

المادة 19 إساءة استغلال الوظائف 

تنظــر كل دولــة طــرف فــي اعتمــاد مــا قــد يلــزم مــن تدابيــر تشــريعية وتدابيــر أخــرى لكــي تجــرّم تعمــد موظــف 
عمومي إســاءة اســتغلال وظائفه أو موقعه، أي قيامه أو عدم قيامه بفعل ما، لدى الاضطلاع بوظائفه، 
 بغرض الحصول على مزية غير مستحقة لصالحه هو أو لصالح شخص أو كيان آخر، ما يشكل انتهاكاً للقوانين.

 

المادة 20 الإثراء غير المشروع 

تنظــر كل دولــة طــرف، رهنــاً بدســتورها والمبــادئ الأساســية لنظامهــا القانونــي، فــي اعتمــاد مــا قــد يلــزم 
مــن تدابيــر تشــريعية وتدابيــر أخــرى لتجريــم تعمّــد موظــف عمومــي إثــراءً غيـــر مشــــروع، أي زيــادة موجوداتــه 

زيــادة كبيــرة لا يســتطيع تعليلهــا بصــورة معقولــة قياســاً إلــى دخلــه المشــروع.
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المادة 21 الرشوة في القطاع الخاصّ 

تنظــر كل دولــة طــرف فــي اعتمــاد مــا قــد يلــزم مــن تدابيــر تشــريعية وتدابيــر أخــرى لتجريــم الأفعــال الآتيــة، 
عندمــا ترتكــب عمــداً أثنــاء مزاولــة أنشــطة اقتصاديــة أو ماليــة أو تجاريــة:

ــاً تابعــاً للقطــاع الخــاص، أو يعمــل لديــه بــأي صفــة، بمزيــة غيــر مســتحقة   أ( وعــد أي شــخص يديــر كيان
أو عرضهــا عليــه أو منحــه إياهــا، بشــكل مباشــر أو غيــر مباشــر، ســواء لصالــح الشــخص نفســه أو لصالــح 
ــام بفعــل مــا، مــا يشــكل إخــالًا  ــع عــن القي ــك الشــخص بفعــل مــا أو يمتن شــخص آخــر، لكــي يقــوم ذل

ــه. بواجبات

ب( التمــاس أي شــخص يديــر كيانــاً تابعــاً للقطــاع الخــاصّ، أو يعمــل لديــه بــأي صفــة، أو قبولـــه، بشــكل 
مباشــر أو غيــر مباشــر، مزيــة غيــر مســتحقة ســواء لصالــح الشــخص نفســه أو لصالــح شــخص آخــر، لكــي 

يقــوم ذلــك الشــخص بفعــل مــا، مــا يشــكل إخــالًا بواجباتــه.

المادة 22 اختلاس الممتلكات في القطاع الخاصّ 

تنظــر كل دولــة طــرف فــي اعتمــاد مــا قــد يلــزم مــن تدابيــر تشــريعية وتدابيــر أخــرى لتجريــم تعمــد شــخص يديــر 
كياناً تابعاً للقطاع الخاص، أو يعمل فيه بأي صفة، أثناء مزاولة نشاط اقتصادي أو مالي أو تجاري، اختلاس 
 أي ممتلكات أو أموال أو أوراق مالية خصوصية أو أي أشــياء أخرى ذات قيمة عهد بها إليه بحكم موقعه.

 

المادة 23  غسل العائدات الإجرامية 

11 تعتمــد كل دولــة طــرف، وفقــاً للمبــادئ الأساســية لقانونهــا الداخلــي، مــا قــد يلــزم مــن تدابيــر تشــريعية .

وتدابيــر أخــرى لتجريــم الأفعــال الآتيــة، عندمــا ترتكــب عمــداً:

أ( إبــدال الممتلــكات أو إحالتهــا، مـــع العلــم بأنهــا عائــدات إجراميــة، بغــرض إخفــاء أو تمويــه مصــدر تلــك 

الممتلــكات غيــر المشــروع أو مســاعدة أي شــخص ضالــع فــي ارتــكاب الجــرم الأصلــي علــى الإفــات مــن 

العواقــب القانونيــة لفعلتــه.

22 إخفــاء أو تمويــه الطبيعــة الحقيقيــة للممتلــكات أو مصدرهــا أو مكانهــا أو كيفيــة التصــرف فيهــا، أو .

حركتهــا أو ملكيتهــا أو الحقــوق المتعلقــة بهــا، مــع العلــم بــأن تلــك الممتلــكات هــي عائــدات إجراميــة.

ب( ورهناً بالمفاهيم الأساسية لنظامها القانوني:

• اكتساب الممتلكات أو حيازتها أو استخدامها مع العلم، وقت استلامها، بأنها عائدات إجرامية.	



294

•  المشــاركة فــي ارتــكاب أي فعــل مجــرّم وفقــاً لهــذه المــادة، أو التعــاون أو التآمــر على ارتكابه، والشــروع 	

في ارتكابه والمســاعدة والتشــجيع على ذلك وتســهيله وإســداء المشــورة بشــأنه.

33 لأغراض تنفيذ أو تطبيق الفقرة 1 من هذه المادة:.

 أ( تســعى كل دولــة طــرف إلــى تطبيــق الفقــرة 1 مــن هــذه المــادة علــى أوســع مجموعــة مــن الجرائــم 

الأصليــة.

ب( تــدرج كل دولــة طــرف فــي عــداد الجرائــم الأصليــة، كحــد أدنــى، مجموعــة شــاملة مــن الأفعــال 

المجرّمــة وفقــاً لهــذه الاتفاقيــة.

 ج( لأغــراض الفقــرة الفرعيــة )ب( أعــاه، تشــمل الجرائــم الأصليــة الجرائــم المرتكبــة داخــل الولايــة 

القضائيــة للدولــة الطــرف المعنيــة وخارجهــا. غيــر أن الجرائــم المرتكبــة خــارج الولايــة القضائيــة للدولــة 

الطــرف لا تمثــل جرائــم أصليــة إلا إذا كان الســلوك ذا الصلــة يعــدّ فعــاً إجراميــاً بمقتضــى القانــون 

الداخلــي للدولــة التــي ارتكــب فيهــا وكان مــن شــأنه أن يعــدّ فعــاً إجراميــاً بمقتضــى القانــون الداخلــي 

ــذ أو تُطبّــق هــذه المــادة لــو كان قــد ارتكــب هنــاك. للدولــة الطــرف التــي تُنفِّ

ــمُنْفذة لهــذه المــادة  ــن العــامّ للأمــم المتحــدة بنســخ مــن قوانينهــا الـ ــة طــرف الأمي ــزوّد كل دول د( ت

وبنســخ مــن أي تغييــرات تُدخــل علــى تلــك القوانيــن لاحقــاً أو بوصــف لهــا.

ه(  يجــوز النــص علــى أن الجرائــم المبيّنــة فــي الفقــرة 1 مــن هــذه المــادة لا تســري علــى الأشــخاص 

الذيــن ارتكبــوا الجــرم الأصلــي، إذا كانــت المبــادئ الأساســية للقانــون الداخلــي للدولــة الطــرف تقتضــي 

ذلــك.

المادة 24 الإخفــــاء 

دون مســاس بأحــكام المــادة 23 مــن هــذه الاتفاقيــة، تنظــر كل دولــة طــرف فــي اعتمــاد مــا قــد يلــزم 

مــن تدابيــر تشــريعية وتدابيــر أخــرى لتجريــم القيــام عمــداً، عقــب ارتــكاب أي مــن الأفعــال المجّرمــة وفقــاً 

لهــذه الاتفاقيــة دون المشــاركة فــي تلــك الجرائــم، بإخفــاء ممتلــكات أو مواصلــة الاحتفــاظ بهــا عندمــا 

يكــون الشــخص المعنــي علــى علــم بــأن تلــك الممتلــكات متأتيــة مــن أي مــن الأفعــال المجرّمــة وفقــاً لهــذه 

الاتفاقيــة.
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المادة 25 إعاقة سير العدالة 

تعتمــد كل دولــة طــرف مــا قــد يلــزم مــن تدابيــر تشــريعية وتدابيــر أخــرى لتجريــم الأفعــال الآتيــة، عندمــا ترتكــب 
عمداً:

أ( اســتخدام القــوة البدنيــة أو التهديــد أو الترهيــب أو الوعــد بمزيــة غيــر مســتحقة، أو عرضهــا، أو منحهــا 
للتحريــض علــى الإدلاء بشــهادة زور، أو للتدخــل فــي الإدلاء بالشــهادة، أو تقديــم الأدلــة فــي إجــراءات 

تتعلــق بارتــكاب أفعــال مجرّمــة وفقــاً لهــذه الاتفاقيــة.

ب( اســتخدام القــوة البدنيــة أو التهديــد أو الترهيــب للتدخــل فــي ممارســة أي موظــف قضائــي أو 
معنــي بإنفــاذ القانــون مهامــه الرســمية فيمــا يتعلــق بارتــكاب أفعــال مجرّمــة وفقــاً لهــذه الاتفاقيــة. 
وليــس فــي هــذه الفقــرة الفرعيــة مــا يمــس بحــق الــدول الأطــراف فــي أن تكــون لديهــا تشــريعات تحمــي 

فئــات أخــرى مــن الموظفيــن العمومييــن.

المادة 26 مسؤولية الشخصيات الاعتبارية 

11 تعتمــد كل دولــة طــرف مــا قــد يلــزم مــن تدابيــر، تتســق مــع مبادئهــا القانونيــة، لتقريــر مســؤولية .
الاتفاقيــة. لهــذه  وفقــاً  المجرّمــة  الأفعــال  فــي  المشــاركة  عــن  الاعتباريــة  الشــخصيات 

22 ــاً بالمبــادئ القانونيــة للدولــة الطــرف، يجــوز أن تكــون مســؤولية الشــخصيات الاعتباريــة جنائيــة أو . رهن
مدنيــة أو إداريــة.

33 لا تمس تلك المسؤولية بالمسؤولية الجنائية للشخصيات الطبيعية التي ارتكبت الجرائم..

44 تكفل كل دولة طرف، على وجه الخصوص، إخضاع الشخصيات الاعتبارية التي تلقى عليها المسؤولية .
 وفقاً لهذه المادة لعقوبات جنائية أو غير جنائية فعّالة ومتناسبة ورادعة، بما فيها العقوبات النقدية.

 

المادة 27  المشاركة والشروع 

11 ــر أخــرى لكــي تجــرّم، وفقــاً لقانونهــا . ــر تشــريعية وتدابي ــزم مــن تدابي ــة طــرف مــا قــد يل تعتمــد كل دول
الداخلــي، المشــاركة بــأي صفــة، كطــرف متواطــئ أو مســاعد أو محــرض مثــاً، فــي فعــل مجــرّم وفقــاً 

لهــذه الاتفاقيــة.

22 ــر أخــرى لكــي تجــرّم، وفقــاً . ــر تشــريعية وتدابي يجــوز لــكل دولــة طــرف أن تعتمــد مــا قــد يلــزم مــن تدابي
ــة. ــكاب فعــل مجــرّم وفقــاً لهــذه الاتفاقي ــي، أي شــروع فــي ارت لقانونهــا الداخل

33 ــر أخــرى لكــي تجــرّم، وفقــاً لقانونهــا . ــر تشــريعية وتدابي ــزم مــن تدابي ــة طــرف مــا قــد يل تعتمــد كل دول
الداخلــي، الإعــداد لارتــكاب فعــل مجــرّم وفقــاً لهــذه الاتفاقيــة.
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المادة 28 العلم والنية والغرض كأركان للفعل الإجرامي 

يمكــن الاســتدلال مــن الملابســات الوقائعيــة الموضوعيــة علــى توافــر عنصــر العلــم أو النيــة أو الغــرض 
بصفتــه ركنــاً لفعــل مجــرّم وفقــاً لهــذه الاتفاقيــة.

المادة 29 التقادم 

تحــدد كل دولــة طــرف فــي إطــار قانونهــا الداخلــي، عنــد الاقتضــاء، فتــرة تقــادم طويلــة تبــدأ فيهــا الإجــراءات 
م وفقــاً لهــذه الاتفاقيــة، وتحــدد فتــرة تقــادم أطــول أو تعلّــق العمــل بالتقــادم  القضائيــة بشــأن أي فعــل مجــرَّ

فــي حــال إفــات الجانــي المزعــوم مــن يــد العدالــة.

المادة 30  الملاحقة والمقاضاة والجزاءات 

11 تجعــل كل دولــة طــرف ارتــكاب فعـــل مجــرّم وفقــاً لهــذه الاتفاقيــة خاضعــاً لعقوبــات تُراعــى فيهــا .
جســامة ذلــك الجــرم.

22 تتخــذ كل دولــة طــرف، وفقــاً لنظامهــا القانونــي ومبادئهــا الدســتورية، مــا قــد يلــزم مــن تدابيــر لإرســاء .
أو إبقــاء تــوازن مناســب بيــن أي حصانــات أو امتيــازات قضائيــة ممنوحــة لموظفيهــا العمومييــن مــن 
أجــل أداء وظائفهــم وإمكانيــة القيــام، عنــد الضــرورة، بعمليــات تحقيــق وملاحقــة ومقاضــاة فعالــة فــي 

الأفعــال المجرّمــة وفقــاً لهــذه الاتفاقيــة.

33 تســعى كل دولــة طــرف إلــى ضمــان ممارســة أي صلاحيــات قانونيــة تقديريــة يتيحهــا قانونهــا الداخلــي .
فيمــا يتعلــق بملاحقــة الأشــخاص لارتكابهــم أفعــالًا مجرّمــة وفقــاً لهــذه الاتفاقيــة، مــن أجــل تحقيــق 
الفعاليــة القصــوى لتدابيــر إنفــاذ القانــون التــي تُتخــذ بشــأن تلــك الجرائــم، ومــع إيــاء الاعتبــار الواجــب 

لضــرورة الــردع عــن ارتكابهــا.

44 فــي حالــة الأفعــال المجرّمــة وفقــاً لهــذه الاتفاقيــة، تتخــذ كل دولــة طــرف تدابيــر مناســبة، وفقــاً .
لقانونهــا الداخلــي ومــع إيــاء الاعتبــار الواجــب لحقــوق الدفــاع، لضمــان أن تراعــي الشــروط المفروضــة 
إلــى حيــن المحاكمــة، أو الاســتئناف، ضــرورة حضــور المدّعــى عليــه فــي  بخصــوص قــرارات الإفــراج 

الإجــراءات الجنائيــة اللاحقــة.

55 تأخــذ كل دولــة طــرف بعيــن الاعتبــار جســامة الجرائــم المعنيــة لــدى النظــر فــي إمكانيــة الإفــراج المبكّــر .
أو المشــروط عــن الأشــخاص المدانيــن بارتــكاب تلــك الجرائــم.

66 ــادئ الأساســية لنظامهــا القانونــي، فــي إرســاء إجــراءات . ــة طــرف، بمــا يتوافــق مــع المب تنظــر كل دول
تجيــز للســلطة المختصــة، عنــد الاقتضــاء، تنحيــة الموظــف العمومــي المتهــم بارتــكاب فعــل مجــرم 

ــراءة. ــراض الب ــدأ افت ــه، مــع مراعــاة مب ــة أو وقفــه عــن العمــل أو نقل وفقــاً لهــذه الاتفاقي
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77 تنظــر كل دولــة طــرف، حينمــا تســوّغ جســامة الجــرم ذلــك، وبمــا يتوافــق مــع المبــادئ الأساســية .
لنظامهــا القانونــي، فــي اتخــاذ إجــراءات لإســقاط الأهليــة، بأمــر قضائــي أو بــأي وســيلة مناســبة أخــرى، 
ولفتــرة زمنيــة يحددهــا قانونهــا الداخلــي، عــن الأشــخاص المدانيــن بارتــكاب أفعــال مجرّمــة وفقــاً لهــذه 

الاتفاقيــة، للقيــام بمــا يلــي:

 أ( تولي منصب عمومي.

ب( تولي منصب في منشأة مملوكة كلياً أو جزئياً للدولة.

88 تجــاه . التأديبيــة  صلاحياتهــا  المختصــة  الســلطات  بممارســة  المــادة  هــذه  مــن   1 الفقــرة  تمــس  لا 
المدنييــن. المســتخدمين 

99 ليــس فــي هــذه الاتفاقيــة مــا يمــس بالمبــدأ القاضــي بــأن يكــون توصيــف الأفعــال المجرّمــة وفقــاً لهــذه .
الاتفاقيــة، وتوصيــف الدفــوع القانونيــة المنطبقــة أو المبــادئ القانونيــة الأخــرى التــي تحكــم مشــروعية 
الســلوك، محفوظــاً حصــراً للقانــون الداخلــي للدولــة الطــرف، وبوجــوب الملاحقــة والمعاقبــة علــى تلــك 

الجرائــم وفقــاً لذلــك القانــون.

1010 تســعى الــدول الأطــراف إلــى تشــجيع إعــادة إدمــاج الأشــخاص المدانيــن بارتــكاب أفعــال مجرّمــة وفقــاً 
لهــذه الاتفاقيــة فــي مجتمعاتهــم.

المادة 31  التجميد والحجز والمصادرة 

11 1- تتخــذ كل دولــة طــرف، إلــى أقصــى مــدى ممكــن ضمــن نطــاق نظامهــا القانونــي الداخلــي، مــا قــد .
يلــزم مــن تدابيــر للتمكيــن مــن مصــادرة:

أ( العائــدات الإجراميــة المتأتيــة مــن أفعــال مجرّمــة وفقــاً لهــذه الاتفاقيــة، أو ممتلــكات تعــادل قيمتهــا 
قيمــة تلــك العائــدات.

ب( الممتلــكات أو المعــدات أو الأدوات الأخــرى التــي اســتُخدمت، أو كانــت معــدّة للاســتخدام فــي 
ارتــكاب أفعــال مجرّمــة وفقــاً لهــذه الاتفاقيــة.

22 تتخــذ كل دولــة طــرف مــا قــد يلــزم مــن تدابيــر للتمكيــن مــن كشــف أي مــن الأشــياء المشــار إليهــا فــي .
الفقــرة 1 مــن هــذه المــادة أو اقتفــاء أثــره أو تجميــده أو حجــزه، لغــرض مصادرتــه فــي نهايــة المطــاف.

33 تتخــذ كل دولــة طــرف، وفقــاً لقانونهــا الداخلــي، مــا قــد يلــزم مــن تدابيــر تشــريعية وتدابيــر أخــرى لتنظيــم .
إدارة الســلطات المختصــة للممتلــكات المجمــدة أو المحجــوزة أو المصــادرة، المشــمولة فــي الفقرتيــن 

1 و2 مــن هــذه المــادة.
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44 ــاً، وجــب إخضــاع . ــاً أو كلي إذا حُوّلــت هــذه العائــدات الإجراميــة إلــى ممتلــكات أخــرى أو بدلــت بهــا، جزئي
تلــك الممتلــكات، بــدلًا مــن العائــدات، للتدابيــر المشــار إليهــا فــي هــذه المــادة.

55 إذا خُلطــت هــذه العائــدات الإجراميــة بممتلــكات اكتُســبت مــن مصــادر مشــروعة، وجــب إخضــاع تلــك .
الممتلــكات للمصــادرة فــي حــدود القيمــة المقــدّرة للعائــدات المخلوطــة، مــع عــدم المســاس بــأي 

صلاحيــات تتعلــق بتجميدهــا أو حجزهــا.

66 تُخضــع أيضــاً للتدابيــر المشــار إليهــا فــي هــذه المــادة، علــى  النحــو نفســه، وبالقــدر نفســه الســاريين .
علــى العائــدات الإجراميــة، الإيــرادات أو المنافــع الأخــرى المتأتيــة مــن هــذه العائــدات الإجراميــة، أو مــن 
الممتلــكات التــي حُوّلــت تلــك العائــدات إليهــا أو بُدّلــت بهــا، أو مــن الممتلــكات التــي اختلطــت بهــا تلــك 

العائــدات.

77 ل كل دولــة طــرف محاكمهــا أو ســلطاتها . لأغــراض هــذه المــادة والمــادة 55 مــن هــذه الاتفاقيــة، تخــوِّ
المختصــة الأخــرى أن تأمــر بإتاحــة الســجلات المصرفيــة أو الماليــة أو التجاريــة أو بحجزهــا، ولا يجــوز 

ــة الطــرف أن ترفــض الامتثــال لأحــكام هــذه الفقــرة بحجــة الســرية المصرفيــة. للدول

88 يجــوز للــدول الأطــراف أن تنظــر فــي إمكانيــة إلــزام الجانــي بــأن يبيّــن المصــدر المشــروع لهــذه العائــدات .
الإجراميــة المزعومــة أو للممتلــكات الأخــرى الخاضعــة للمصــادرة، مــا دام ذلــك الإلــزام يتوافــق مــع 

المبــادئ الأساســية لقانونهــا الداخلــي ومــع طبيعــة الإجــراءات القضائيــة والإجــراءات الأخــرى.

99 لا يجوز تأويل أحكام هذه المادة بما يمس بحقوق أطراف ثالثة حسنة النية..

1010 التــي  التدابيــر  وتنفيــذ  تحديــد  يكــون  بــأن  القاضــي  بالمبــدأ  يمــس  مــا  المــادة  هــذه  فــي  ليــس 
الأحــكام. لتلــك  وخاضعيــن  الطــرف  للدولــة  الداخلــي  القانــون  أحــكام  مــع  متوافقيــن  إليهــا   تشــير 

 

المادة 32  حماية الشهود والخبراء والضحايا 

11 تتخــذ كل دولــة طــرف تدابيــر مناســبة وفقــاً لنظامهــا القانونــي الداخلــي، وضمــن حــدود إمكانياتهــا، .
لتوفيــر حمايــة فعّالــة للشــهود والخبــراء الذيــن يُدْلــون بشــهادة تتعلــق بأفعــال مجرّمــة وفقــاً لهــذه 
الاتفاقيــة وكذلــك لأقاربهــم وســائر الأشــخاص الوثيقــي الصلــة بهــم عنــد الاقتضــاء، مــن أي انتقــام أو 

ترهيــب محتمــل.

22 ــاة فــي الفقــرة 1 مــن هــذه المــادة، ودون مســاس بحقــوق المدّعــى . ــر المتوخّ يجــوز أن تشــمل التدابي
عليــه، بمــا فــي ذلــك حقــه فــي محاكمــة حســب الأصــول:

 أ( إرســاء إجــراءات لتوفيــر الحمايــة الجســدية لأولئــك الأشــخاص، كالقيــام مثــاً، بالقــدر الــازم والممكــن 
عمليــاً، بتغييــر أماكــن إقامتهــم والســماح، عنــد الاقتضــاء، بعــدم إفشــاء المعلومــات المتعلقــة بهويتهــم 

وأماكــن تواجدهــم أو بفــرض قيــود علــى إفشــائها.
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ب( توفيــر قواعــد خاصّــة بالأدلــة تتيــح للشــهود والخبــراء أن يدلــوا بأقوالهــم علــى نحــو يكفــل ســامة 
أولئــك الأشــخاص، كالســماح مثــاً بــالإدلاء بالشــهادة باســتخدام تكنولوجيــا الاتصــالات، مثــل وصــات 

الفيديــو أو غيرهــا مــن الوســائل الملائمــة.

33 أخــرى بشــأن تغييــر أماكــن إقامــة . ترتيبــات مــع دول  أو  اتفاقــات  إبــرام  الــدول الأطــراف فــي  تنظــر 
المــادة. الفقــرة 1 مــن هــذه  إليهــم فــي  المشــار  الأشــخاص 

44 تسري أحكام هذه المادة أيضاً على الضحايا إذا كانوا شهوداً..

55 تتيــح كل دولــة طــرف، رهنــاً بقانونهــا الداخلــي، إمكانية عرض آراء وشــواغل الضحايا وأخذها بعين الاعتبار .
 فــي المراحــل المناســبة مــن الإجــراءات الجنائيــة المتخــذة ضــد الجنــاة، علــى نحو لا يمس بحقــوق الدفاع.

 

غين  المادة 33  حماية المبلِّ

تنظــر كل دولــة طــرف فــي أن تُدخــل فــي صلــب نظامهــا القانونــي الداخلــي تدابيــر مناســبة لتوفيــر الحمايــة 
مــن أي معاملــة لا مســوّغ لهــا لأي شــخص يقــوم، بحســن نيّــة ولأســباب وجيهــة، بإبــاغ الســلطات المختصــة 

بــأي وقائــع تتعلــق بأفعــال مجرّمــة وفقــاً لهــذه الاتفاقيــة.

المادة 34  عواقب أفعال الفساد 

ــة طــرف،  ــة، تتخــذ كل دول ــة مــن حقــوق بحســن نيّ ــار الواجــب لمــا اكتســبته الأطــراف الثالث مــع إيــاء الاعتب
وفقــاً للمبــادئ الأساســية لقانونهــا الداخلــي، تدابيــر تتنــاول عواقــب الفســاد. وفــي هــذا الســياق، يجــوز 
للــدول الأطــراف أن تعــدّ الفســاد عامــاً ذا أهميــة فــي اتخــاذ إجــراءات قانونيــة لإلغــاء أو فســخ عقــد أو 

ســحب امتيــاز أو غيــر ذلــك مــن الصكــوك المماثلــة أو اتخــاذ أي إجــراء انتصافــي آخــر.

المادة 35  التعويض عن الضرر 

ــات أو  ــادئ قانونهــا الداخلــي، لضمــان حــق الكيان ــر، وفقــاً لمب ــزم مــن تدابي ــة طــرف مــا قــد يل تتخــذ كل دول
الأشــخاص الذيــن أصابهــم ضــرر نتيجــة لفعــل فســاد فــي رفــع دعــوى قضائيــة ضــد المســؤولين عــن إحــداث 

ذلــك الضــرر، بغيــة الحصــول علــى تعويــض.
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المادة 36  السلطات المتخصصة 

تتخــذ كل دولــة طــرف، وفقــاً للمبــادئ الأساســية لنظامهــا القانونــي، مــا قــد يلــزم مــن تدابيــر لضمــان وجــود 
هيئــة أو هيئــات متخصصــة أو أشــخاص متخصصيــن فــي مكافحــة الفســاد مــن خــال إنفــاذ القانــون، وتمنــح 
تلــك الهيئــة أو الهيئــات أو هــؤلاء الأشــخاص مــا يلــزم مــن الاســتقلالية، وفقــاً للمبــادئ الأساســية للنظــام 
القانونــي للدولــة الطــرف، لكــي يســتطيعوا أداء وظائفهــم بفعاليــة ودون أي تأثيــر لا مســوغ لـــه، وينبغــي 
تزويــد هــؤلاء الأشــخاص أو موظفــي تلــك الهيئــة أو الهيئــات بمــا يلــزم مــن التدريــب والمــوارد الماليــة لأداء 

مهامهــم.

المادة 37 التعاون مع سلطات إنفاذ القانون 

11 تتخــذ كل دولــة طــرف تدابيــر مناســبة لتشــجيع الأشــخاص الذيــن يشــاركون أو شــاركوا فــي ارتــكاب .
فعــل مجــرّم وفقــاً لهــذه الاتفاقيــة علــى تقديــم معلومــات مفيــدة إلــى الســلطات المختصــة لأغــراض 
التحقيــق والإثبــات، وعلــى توفيــر مســاعدة فعليــة محــددة للســلطات المختصــة يمكــن أن تســهم فــي 

حرمــان الجنــاة مــن عائــدات الجريمــة واســترداد تلــك العائــدات.

22 ــة المتهــم الــذي . ــة تخفيــف عقوب ــة طــرف فــي أن تتيــح، فــي الحــالات المناســبة، إمكاني تنظــر كل دول
ــة. ــات التحقيــق أو الملاحقــة بشــأن فعــل مجــرّم وفقــاً لهــذه الاتفاقي ــراً فــي عملي ــاً كبي يقــدم عون

33 تنظــر كل دولــة طــرف فــي إمكانيــة منــح الحصانــة مــن الملاحقــة القضائيــة، وفقــاً للمبــادئ الأساســية .
لقانونهــا الداخلــي، لأي شــخص يقــدم عونــاً كبيــراً فــي عمليــات التحقيــق أو الملاحقــة بشــأن فعــل 

مجــرّم وفقــاً لهــذه الاتفاقيــة.

44 تجــري حمايــة أولئــك الأشــخاص علــى النحــو المنصــوص عليــه فــي المــادة 32 مــن هــذه الاتفاقيــة، مــع .
مراعــاة مــا يقتضيــه اختــاف الحــال.

55 عندمــا يكــون الشــخص المشــار إليــه فــي الفقــرة 1 مــن هــذه المــادة، الموجــود فــي دولــة طــرف، .
قــادراً علــى تقديــم عــون كبيــر للســلطات المختصــة لدولــة طــرف أخــرى، يجــوز للدولتيــن الطرفيــن 
إمــكان  بشــأن  الداخلــي،  لقانونهمــا  وفقــاً  ترتيبــات،  أو  اتفاقــات  إبــرام  فــي  تنظــرا  أن  المعنيتيــن 
المــادة. هــذه  مــن  و3   2 الفقرتيــن  فــي  المبينــة  المعاملــة  بتوفيــر  الأخــرى  الطــرف  الدولــة   قيــام 
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المادة 38 التعاون بين السلطات الوطنية 

ــن ســلطاتها  ــر لتشــجيع التعــاون بي ــزم مــن تدابي ــي، مــا قــد يل ــة طــرف، وفقــاً لقانونهــا الداخل تتخــذ كل دول
العموميــة، وكذلــك موظفيهــا العمومييــن، مــن جانــب، وســلطاتها المســؤولة عــن التحقيــق فــي الأفعــال 

الإجراميــة وملاحقــة مرتكبيهــا، مــن جانــب آخــر، ويجــوز أن يشــمل ذلــك التعــاون:

أ( المبــادرة بإبــاغ الســلطات الأخيــرة، حيثمــا تكــون هنــاك أســباب وجيهــة للاعتقــاد بأنــه جــرى ارتــكاب أي 
مــن الأفعــال المجرّمــة وفقــاً للمــواد 15 و21 و23 مــن هــذه الاتفاقيــة.

ب( تقديم جميع المعلومات الضرورية إلى السلطات الأخيرة، بناء على طلبها.

المادة 39 التعاون بين السلطات الوطنية والقطاع الخاصّ 

11 تتخــذ كل دولــة طــرف، وفقــاً لقانونهــا الداخلــي، مــا قــد يلــزم مــن تدابيــر لتشــجيع التعــاون بيــن الســلطات .
الوطنيــة المعنيــة بالتحقيــق والملاحقــة وكيانــات القطــاع الخــاصّ، وخصوصــاً المؤسســات الماليــة، فيمــا 

يتصــل بالأمــور المتعلقــة بارتــكاب أفعــال مجرّمــة وفقــاً لهــذه الاتفاقيــة.

22 تنظــر كل دولــة طــرف، فــي تشــجيع رعاياهــا وغيرهــم مــن الأشــخاص الذيــن يوجــد مــكان إقامتهــم .
المعتــاد فــي إقليمهــا، علــى إبــاغ الســلطات الوطنيــة المعنيــة بالتحقيــق والملاحقــة عــن ارتــكاب فعــل 

مجــرّم وفقــاً لهــذه الاتفاقيــة.

المادة 40 السرية المصرفية 

تكفــل كل دولــة طــرف، فــي حــال القيــام بتحقيقــات جنائيــة داخليــة فــي أفعــال مجرّمــة وفقاً لهــذه الاتفاقية، 
وجــود آليــات مناســبة فــي نظامهــا القانونــي الداخلــي لتذليــل العقبــات التــي قــد تنشــأ عــن تطبيــق قوانيــن 

الســرية المصرفيــة.

المادة 41  السجلّ الجنائي 

يجــوز لــكل دولــة طــرف أن تعتمــد مــا قــد يلــزم مــن تدابيــر تشــريعية أو تدابيــر أخــرى لكــي يؤخــذ بعيــن الاعتبــار، 
حســبما تــراه مناســباً مــن شــروط وأغــراض، أي حكــم إدانــة ســبق أن صــدر بحــق الجانــي المزعــوم فــي دولــة 
 أخــرى، بغيــة اســتخدام تلــك المعلومــات فــي إجــراءات جنائيــة ذات صلــة بفعــل مجــرّم وفقــاً لهــذه الاتفاقيــة.
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المادة 42  الولاية القضائية 

11 تعتمــد كل دولــة طــرف مــا قــد يلــزم مــن تدابيــر لكــي تخضــع لولايتهــا القضائيــة مــا جرمتــه مــن أفعــال، .
وفقــاً لهــذه الاتفاقيــة، فــي الحالتيــن الآتيتيــن:

 أ( عندما يُرتكب الجرم في إقليم تلك الدولة الطرف.

ب( عندمــا يرتكــب الجــرم علــى متــن ســفينة ترفــع علــم تلــك الدولــة الطــرف، أو طائــرة مســجلّة بمقتضــى 
قوانيــن تلــك الدولــة الطــرف وقــت ارتــكاب الجرم.

22 رهنــاً بأحــكام المــادة 4 مــن هــذه الاتفاقيــة، يجــوز للدولــة الطــرف أن تُخضــع أيضــاً أي جــرم مــن هــذا .
القبيــل لولايتهــا القضائيــة فــي الحــالات الآتيــة:

أ( عندما يُرتكب الجرم ضد أحد مواطني تلك الدولة الطرف.

ــم الجنســية يوجــد مــكان  ــة الطــرف أو شــخص عدي ب( عندمــا يَرتكــب الجــرم أحــد مواطنــي تلــك الدول
ــاد فــي إقليمهــا. إقامتــه المعت

ج( عندمــا يكــون الجــرم واحــداً مــن الأفعــال المجرّمــة وفقــاً للفقــرة 1 )ب( ‘2‘ مــن المــادة 23 مــن هــذه 
الاتفاقيــة ويُرتكــب خــارج إقليمهــا بهــدف ارتــكاب فعــل مجــرّم وفقــاً للفقــــرة 1 )أ( ‘1‘ أو ‘2‘ أو )ب( 

‘1‘مــن المــادة 23 مــن هــذه الاتفاقيــة داخــل إقليمهــا.

د( عندما يُرتكب الجرم ضد الدولة الطرف.

33 لأغــراض المــادة 44  مــن هــذه الاتفاقيــة، تعتمــد كل دولــة طــرف مــا قــد يلــزم مــن تدابيــر لإخضــاع .
الأفعــال المجرّمــة وفقــاً لهــذه الاتفاقيــة لولايتهــا القضائيــة عندمــا يكــون الجانــي المزعــوم موجــوداً 

فــي إقليمهــا ولا تقــوم بتســليمه لمجــرد كونــه أحــد مواطنيهــا.

44 يجــوز لــكل دولــة طــرف أيضــاً أن تعتمــد مــا قــد يلــزم مــن تدابيــر لإخضــاع الأفعــال المجرّمــة وفقــاً لهــذه .
الاتفاقيــة لولايتهــا القضائيــة عندمــا يكــون الجانــي المزعــوم موجــوداً فــي إقليمهــا ولا تقــوم بتســليمه.

55 إذا أُبلغــت الدولــة الطــرف التــي تمــارس ولايتهــا القضائيــة بمقتضــى الفقرتيــن 1 أو 2 مــن هــذه المــادة، .
ــاً  أو علمــت بطريقــة أخــرى، أن أي دول أطــراف أخــرى تجــري تحقيقــاً أو ملاحقــة أو تتخــذ إجــراء قضائي
بشــأن الســلوك ذاتــه، وجــب علــى الســلطات المعنيــة فــي تلــك الــدول الأطــراف أن تتشــاور فيمــا بينهــا، 

حســب الاقتضــاء، بهــدف تنســيق مــا تتخــذه مــن إجــراءات.

66 دون مســاس بقواعــد القانــون الدولــي العــام، لا تحــول هــذه الاتفاقيــة دون ممارســة أي ولايــة جنائيــة .
تؤكــد الدولــة الطــرف ســريانها وفقــاً لقانونهــا الداخلــي.
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الفصل الرابع 
التعاون الدولي 

المادة 43 التعاون الدولي 

11 تتعــاون الــدول الأطــراف فــي المســائل الجنائيــة، وفقــاً للمــواد 44 إلــى 50 مــن هــذه الاتفاقيــة، وتنظــر .
الــدول الأطــراف، حيثمــا كان ذلــك مناســباً ومتســقاً مــع نظامهــا القانونــي الداخلــي، فــي مســاعدة 
بعضهــا البعــض، فــي التحقيقــات والإجــراءات الخاصّــة بالمســائل المدنيــة والإداريــة ذات الصلــة بالفســاد.

22 فــي مســائل التعــاون الدولــي، كلمــا اشــترط توافــر ازدواجيــة التجريــم وجب اعتبار ذلك الشــرط مســتوفى .
بصــرف النظــر عمــا إذا كانــت قوانيــن الدولــة الطــرف متلقيــة الطلــب تــدرج الجــرم المعنــي ضمــن فئــة 
الجرائــم نفســها، التــي تدرجــه فيهــا الدولــة الطــرف الطالبــة أو تســتخدم فــي تســميته المصطلــح نفســه 
الــذي تســتخدمه الدولــة الطــرف الطالبــة، إذا كان الســلوك الــذي يقــوم عليــه الجــرم الــذي تُلتمــس 

بشــأنه المســاعدة يعــدّ فعــاً إجراميــاً فــي قوانيــن كلتــا الدولتيــن الطرفيــن.

المادة 44 تسليم المجرمين 

11 تنطبــق هــذه المــادة علــى الأفعــال المجرّمــة وفقــاً لهــذه الاتفاقيــة عندمــا يكــون الشــخص موضــوع .
ــذي  ــب، شــريطة أن يكــون الجــرم ال ــة الطل ــة الطــرف متلقي ــم الدول ــب التســليم موجــوداً فــي إقلي طل
ــة الطــرف  ــكل مــن الدول ــي ل ــون الداخل يُلتمــس بشــأنه التســليم جرمــاً خاضعــاً للعقــاب بمقتضــى القان

ــب. ــة الطل ــة الطــرف متلقي ــة والدول الطالب

22 علــى الرغــم مــن أحــكام الفقــرة 1 مــن هــذه المــادة، يجــوز للدولــة الطــرف التــي يســمح قانونهــا بذلــك .
أن توافــق علــى طلــب تســليم شــخص مــا بســبب أي مــن الجرائــم المشــمولة بهــذه الاتفاقيــة، والتــي لا 

يعاقــب عليهــا بموجــب قانونهــا الداخلــي.

33  إذا شــمل طلــب التســليم عــدة جرائــم منفصلــة، يكــون جــرم واحــد منهــا علــى الأقــل خاضعــاً للتســليم .
ــر خاضــع للتســليم بســبب مــدة الحبــس المفروضــة عليهــا،  بمقتضــى هــذه المــادة، ويكــون بعضهــا غي
ولكــن لهــا صلــة بأفعــال مجرّمــة وفقــاً لهــذه الاتفاقيــة، جــاز للدولــة الطــرف متلقيــة الطلــب أن تطبــق 

هــذه المــادة أيضــاً فيمــا يخــص تلــك الجرائــم.

44 يعــدّ كل مــن الجرائــم التــي تنطبــق عليهــا هــذه المــادة مدرجــاً فــي عــداد الجرائــم الخاضعــة للتســليم فــي .
أي معاهــدة لتســليم المجرميــن قائمــة بيــن الــدول الأطــراف، وتتعهــد الــدول الأطــراف بــإدراج تلــك 
الجرائــم فــي عــداد الجرائــم الخاضعــة للتســليم فــي كل معاهــدة تســليم تبــرم فيمــا بينهــا، ولا يجــوز 
ــاً مــن الأفعــال المجرّمــة وفقــاً لهــذه الاتفاقيــة  للدولــة الطــرف التــي يســمح قانونهــا بذلــك أن تعــدّ أيّ

جرمــاً سياســياً إذا مــا اتخــذت هــذه الاتفاقيــة أساســاً للتســليم.
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55 إذا تلقــت دولــة طــرف، تجعــل تســليم المجرميــن مشــروطاً بوجــود معاهــدة، طلــب تســليم مــن دولــة .
طــرف أخــرى لا ترتبــط معهــا بمعاهــدة تســليم، جــاز لهــا أن تعــدّ هــذه الاتفاقيــة الأســاس القانونــي 

ــه هــذه المــادة. للتســليم فيمــا يخــص أي جــرم تنطبــق علي

66 على الدولة الطرف التي تجعل التسليم مشروطاً بوجود معاهدة..

أ( أن تبلّــغ الأميــن العــامّ للأمــم المتحــدة، وقــت إيداعهــا صــك التصديــق علــى هــذه الاتفاقيــة أو قبولهــا 
أو إقرارهــا أو الانضمــام إليهــا، بمــا إذا كانــت ســتعدّ هــذه الاتفاقيــة الأســاس القانونــي للتعــاون بشــأن 

التســليم مــع ســائر الــدول الأطــراف فــي هــذه الاتفاقيــة.

ب( وأن تســعى، حيثمــا اقتضــى الأمــر، إلــى إبــرام معاهــدات تســليم مــع ســائر الــدول الأطــراف فــي هــذه 
الاتفاقيــة بغيــة تنفيــذ هــذه المــادة، إذا كانــت لا تعــدّ هــذه الاتفاقيــة الأســاس القانونــي للتعــاون بشــأن 

التسليم.

77 علــى الــدول الأطــراف التــي لا تجعــل التســليم مشــروطاً بوجــود معاهــدة أن تعــدّ الجرائــم التــي تنطبــق .
عليهــا هــذه المــادة جرائــم خاضعــة للتســليم فيمــا بينهــا.

88 أو . الطلــب  الطــرف متلقيــة  للدولــة  الداخلــي  القانــون  ينــص عليهــا  التــي  للشــروط  التســليم  يخضــع 
معاهــدات التســليم الســارية، بمــا فــي ذلــك الشــروط المتعلقــة بالعقوبــة الدنيــا المشــترطة للتســليم 

والأســباب التــي يجــوز للدولــة الطــرف متلقيــة الطلــب أن تســتند إليهــا فــي رفــض التســليم.

99 تســعى الــدول الأطــراف، رهنــاً بقوانينهــا الداخليــة، إلــى التعجيــل بإجــراءات التســليم وتبســيط مــا يتصــل .
بهــا مــن متطلبــات إثباتيــة فيمــا يخــص أي جُــرم تنطبــق عليــه هــذه المــادة.

1010 يجــوز للدولــة الطــرف متلقيــة الطلــب، رهنــاً بأحــكام قانونهــا الداخلــي ومعاهداتهــا المتعلقــة بالتســليم، 
وبنــاء علــى طلــب مــن الدولــة الطــرف الطالبــة، أن تحتجــز الشــخص المطلــوب تســليمه والموجــود 
فــي إقليمهــا، أو أن تتخــذ تدابيــر مناســبة أخــرى لضمــان حضــوره إجــراءات التســليم، متــى اقتنعــت بــأن 

الظــروف تســتدعي ذلــك وبأنهــا ظــروف ملحّــة.

1111 ــة الطــرف التــي يوجــد الجانــي المزعــوم فــي إقليمهــا بتســليم ذلــك الشــخص فيمــا  إذا لــم تقــم الدول
ــاء علــى  ــه أحــد مواطنيهــا، وجــب عليهــا القيــام بن يتعلــق بُجــرم تنطبــق عليــه هــذه المــادة لمجــرد كون
ــه إلــى ســلطاتها  طلــب الدولــة الطــرف التــي تطلــب التســليم، بإحالــة القضيــة دون إبطــاء لا مســوّغ لـ
المختصــة بقصــد الملاحقــة، وتتخــذ تلــك الســلطات قرارهــا وتتخــذ ذات الإجــراءات التــي تتخذهــا فــي 
حالــة أي جــرم آخــر يعــدّ خطيــراً بموجــب القانــون الداخلــي لتلــك الدولــة الطــرف، وتتعاون الــدول الأطراف 

المعنيــة، خصوصــاً فــي الجوانــب الإجرائيــة والإثباتيــة، ضمانــاً لفعاليــة تلــك الملاحقــة.
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1212 ــز القانــون الداخلــي للدولــة الطــرف تســليم أحــد مواطنيهــا أو التخلــي عنــه إلا بشــرط أن  عندمــا لا يجي
يعــاد ذلــك الشــخص إلــى تلــك الدولــة الطــرف لقضــاء العقوبــة المفروضــة عليــه بعــد المحاكمــة أو 
الإجــراءات التــي طُلــب تســليم ذلــك الشــخص مــن أجلهــا، وتتفــق تلــك الدولــة الطــرف والدولــة الطــرف 
التــي طلبــت تســليم الشــخص علــى هــذا الخيــار وعلــى مــا قــد تريانــه مناســباً مــن شــروط أخــرى، يعــدّ ذلــك 

التســليم المشــروط كافيــاً للوفــاء بالالتــزام المبيّــن فــي الفقــرة 11 مــن هــذه المــادة.

1313 م لغــرض تنفيــذ حكــم قضائــي بحجــة أن الشــخص المطلــوب تســليمه هــو  إذا رُفــض طلــب تســليم مقــدَّ
مــن مواطنــي الدولــة الطــرف متلقيــة الطلــب، وجــب علــى الدولــة الطــرف متلقيــة الطلــب، إذا كان 
قانونهــا الداخلــي يســمح بذلــك ووفقــاً لمقتضيــات ذلــك القانــون، أن تنظــر، بنــاء علــى طلــب مــن الدولــة 
الطــرف الطالبــة، فــي إنفــاذ العقوبــة المفروضــة بمقتضــى القانــون الداخلــي للدولــة الطــرف الطالبــة أو 

مــا تبقــى منهــا.

1414 تُكفــل لأي شــخص تُتخــذ بشــأنه إجــراءات فيمــا يتعلــق بــأي مــن الجرائــم التــي تنطبــق عليهــا هــذه المــادة 
معاملــة منصفــة فــي كل مراحــل الإجــراءات، بمــا فــي ذلــك التمتــع بجميــع الحقــوق والضمانــات التــي 

ينــص عليهــا القانــون الداخلــي للدولــة الطــرف التــي يوجــد ذلــك الشــخص فــي إقليمهــا.

1515 لا يجــوز تفســير أي حكــم فــي هــذه الاتفاقيــة علــى أنــه يفــرض التزامــاً بالتســليم إذا كانــت لــدى الدولــة 
الطــرف متلقيــة الطلــب أســباب وجيهــة للاعتقــاد أن الطلــب قــدّم لغــرض ملاحقــة أو معاقبــة شــخص 
بســبب جنســه أو عرقــه أو ديانتــه أو جنســيته أو أصلــه الإثنــي أو آرائــه السياســية، أو أن الامتثــال للطلــب 

ســيلحق ضــرراً بوضعيــة ذلــك الشــخص لأي ســبب مــن هــذه الأســباب.

1616 لا يجوز للدول الأطراف أن ترفض طلب تسليم لمجرد أن الجرم يعدّ جرماً يتعلق أيضاً بأمور مالية.

1717 قبــل رفــض التســليم، تتشــاور الدولــة الطــرف متلقيــة الطلــب، حيثمــا اقتضــى الأمــر، مــع الدولــة الطــرف 
الطالبــة لكــي تتيــح لهــا فرصــة وافيــة لعــرض آرائهــا وتقديــم معلومــات داعمــة لإدعائهــا.

1818 تســعى الــدول الأطــراف إلــى إبــرام اتفاقــات أو ترتيبــات ثنائيــة ومتعــددة الأطــراف لتنفيــذ التســليم أو 
لتعزيــز فاعليتــه.
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المادة 45 
نقل الأشخاص المحكوم عليهم 

      يجــوز للــدول الأطــراف أن تنظــر فــي إبــرام اتفاقــات أو ترتيبــات ثنائيــة أو متعــددة الأطــراف بشــأن نقــل 
الأشــخاص الذيــن يحكــم عليهــم بعقوبــة الحبــس أو بأشــكال أخــرى مــن الحرمــان مــن الحريــة، لارتكابهــم أفعــالًا 

مجرّمــة وفقــاً لهــذه الاتفاقيــة، إلــى إقليمهــا، لكــي يكمــل أولئــك الأشــخاص مــدة عقوبتهــم هنــاك.

المادة 46 
المساعدة القانونية المتبادلة 

11 تقــدّم الــدول الأطــراف بعضهــا إلــى بعــض أكبــر قــدر ممكــن مــن المســاعدة القانونيــة المتبادلــة فــي .
التحقيقــات والملاحقــات والإجــراءات القضائيــة المتصلــة بالجرائــم المشــمولة بهــذه الاتفاقيــة.

22 تقــدّم المســاعدة القانونيــة المتبادلــة علــى أتــم وجــه ممكــن بمقتضــى قوانيــن الدولــة الطــرف متلقيــة .
والملاحقــات  بالتحقيقــات  يتعلــق  فيمــا  الصلــة،  ذات  وترتيباتهــا  واتفاقاتهــا  ومعاهداتهــا  الطلــب 
والإجــراءات القضائيــة الخاصّــة بالجرائــم التــي يجــوز أن تحاســب عليهــا شــخصية اعتباريــة، وفقــاً للمــادة 

ــة. ــة الطــرف الطالب ــة، فــي الدول 26 مــن هــذه الاتفاقي

33 يجوز طلب المساعدة القانونية المتبادلة التي تقدّم وفقاً لهذه المادة لأي من الأغراض الآتية:.

• الحصول على أدلة أو أقوال أشخاص.	

• تبليغ المستندات القضائية.	

• تنفيذ عمليات التفتيش والحجز والتجميد.	

• فحص الأشياء والمواقع.	

• تقديم المعلومات والمواد والأدلة وتقييمات الخبراء.	

• تقديــم أصــول المســتندات والســجلّت ذات الصلــة، بمــا فيهــا الســجلّت الحكوميــة أو المصرفيــة أو 	
الماليــة أو ســجلّت الشــركات أو المنشــآت التجاريــة، أو نســخ مصدّقــة منهــا.

• تحديــد العائــدات الإجراميــة أو الممتلــكات أو الأدوات أو الأشــياء الأخــرى، أو اقتفــاء أثرهــا لأغــراض 	
إثباتيــة.

• تيسير مثول الأشخاص طواعية في الدولة الطرف الطالبة.	

• أي نوع آخر من المساعدة لا يتعارض مع القانون الداخلي للدولة الطرف متلقية الطلب.	

• استبانة عائدات الجريمة وفقاً لأحكام الفصل الخامس من هذه الاتفاقية وتجميدها واقتفاء أثرها.	

• استرداد الموجودات، وفقاً لأحكام الفصل الخامس من هذه الاتفاقية.	
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44 يجــوز للســلطات المعنيــة لــدى الدولــة الطــرف، دون مســاس بالقانــون الداخلــي، ودون أن تتلقــى طلبــاً .
مســبقاً، أن ترســل معلومــات ذات صلــة بمســائل جنائيــة إلــى ســلطة مختصــة فــي دولــة طــرف أخــرى، 
حيثمــا تعتقــد أن هــذه المعلومــات يمكــن أن تســاعد تلــك الســلطة علــى القيــام بالتحريــات والإجــراءات 
الجنائيــة أو إتمامهــا بنجــاح، أو قــد تُفضــي إلــى تقديــم الدولــة الطــرف الأخــرى طلبــاً بمقتضــى هــذه 

الاتفاقيــة.

55 تُرســل المعلومــات بمقتضــى الفقــرة 4 مــن هــذه المــادة دون مســاس بمــا يجــري مــن تحريــات وإجــراءات .
جنائيــة فــي الدولــة التــي تتبــع لهــا الســلطات المعنيــة التــي تقــدّم تلــك المعلومــات. وعلــى الســلطات 
المختصــة التــي تتلقــى المعلومــات أن تمتثــل لأي طلــب بإبقــاء تلــك المعلومــات طــي الكتمــان، وإن 
مؤقتــاً، أو بفــرض قيــود علــى اســتخدامها، بيــد أن هــذا لا يمنــع الدولــة الطــرف المتلقيــة مــن أن تفشــي 
فــي ســياق إجراءاتهــا معلومــات تبــرئ شــخصاً متهمــاً، وفــي تلــك الحالــة، تقــوم الدولــة الطــرف المتلقية 
بإشــعار الدولــة الطــرف المرســلة قبــل إفشــاء تلــك المعلومــات، وتتشــاور مــع الدولــة الطــرف المرسِــلة، 
ــة  ــه إشــعار مســبق، وجــب علــى الدول ــة اســتثنائية، توجي إذا مــا طلــب إليهــا ذلــك، وإذا تعــذر، فــي حال

الطــرف المتلقيــة إبــــاغ الدولــة الطــرف المرســلة بذلــك الإفشــاء دون إبطــاء.

66 لا يجــوز أن تمــس أحــكام هــذه المــادة بالالتزامــات الناشــئة عــن أي معاهــدة أخــرى، ثنائيــة أو متعــددة .
الأطــراف، تحكــم أو ســتحكم كليــاً أو جزئيــاً، المســاعدة القانونيــة المتبادلــة.

77 تُطبــق الفقــرات 9 إلــى 29 مــن هــذه المــادة علــى الطلبــات المقدمــة بمقتضــى هــذه المــادة إذا كانــت .
الــدول الأطــراف المعنيــة غيــر مرتبطــة بمعاهــدة لتبــادل المســاعدة القانونيــة، أمــا إذا كانــت تلــك الــدول 
الأطــراف مرتبطــة بمعاهــدة مــن هــذا القبيــل، وجــب تطبيــق الأحــكام المقابلــة فــي تلــك المعاهــدة، 
ع  مــا لــم تتفــق الــدول الأطــراف علــى تطبيــق الفقــرات 9 إلــى 29 مــن هــذه المــادة بــدلًا منهــا، وتُشــجَّ

الــدول الأطــراف بشــدة علــى تطبيــق هــذه الفقــرات إذا كانــت تســهّل التعــاون.

88 لا يجــوز للــدول الأطــراف أن ترفــض تقديــم المســاعدة القانونيــة المتبادلــة بمقتضــى هــذه المــادة بحجــة .
الســرية المصرفية.

 أ ( علــى الدولــة الطــرف متلقيــة الطلــب، فــي اســتجابتها لطلــب مســاعدة مقــدّم بمقتضــى هــذه المــادة .99
دون توافــر ازدواجيــة التجريــم، أن تأخــذ بعيــن الاعتبــار أغــراض هــذه الاتفاقيــة حســبما بُينــت فــي المــادة 1.

ب( يجــوز للــدول الأطــراف أن ترفــض تقديــم المســاعدة عمــاً بهــذه المــادة بحجــة انتفــاء ازدواجيــة 
ــة الطلــب، بمــا يتوافــق مــع المفاهيــم الأساســية  ــة الطــرف متلقي ــه يتعيــن علــى الدول ــد أن ــم، بي التجري
لنظامهــا القانونــي، أن تقــدّم المســاعدة التــي لا تنطــوي علــى إجــراء قســري، ويجــوز رفــض تقديــم تلــك 
المســاعدة حينمــا تتعلــق الطلبــات بأمــور تافهــة، أو أمــور يكــون مــا يُلتمــس مــن التعــاون أو المســاعدة 

بشــأنها متاحــاً بمقتضــى أحــكام أخــرى مــن هــذه الاتفاقيــة.

ج( يجــوز لــكل دولــة طــرف أن تنظــر فــي اعتمــاد مــا قــد تــراه ضروريــاً مــن التدابيــر لكــي تتمكــن مــن تقديــم 
مســاعدة أوســع عمــاً بهــذه المــادة فــي حــال انتفــاء ازدواجيــة التجريــم.
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1010 يجــوز نقــل أي شــخص محتجــز أو يقضــي عقوبتــه فــي إقليــم دولــة طــرف ويُطلــب وجــوده فــي دولــة 
طــرف أخــرى، لأغــراض التعــرف أو الإدلاء بشــهادة أو تقديــم مســاعدة أخــرى فــي الحصــول علــى أدلــة 
ــة، إذا  ــة تتعلــق بجرائــم مشــمولة بهــذه الاتفاقي مــن أجــل تحقيقــات، أو ملاحقــات، أو إجــراءات قضائي

اســتوفي الشــرطان الآتيــان:

 أ( موافقة ذلك الشخص بحرّية وعن علم.

ب( اتفــاق الســلطات المعنيــة فــي الدولتيــن الطرفيــن، رهنــاً بمــا قــد تــراه هاتــان الدولتــان الطرفــان مناســباً 
من شــروط.

1111 لأغراض الفقرة 10  من هذه المادة:

أ( تكــون الدولــة الطــرف التــي يُنقــل إليهــا الشــخص مخولــة إبقــاءه قيــد الاحتجــاز وملزمــة بذلــك، مــا لــم 
تطلــب الدولــة الطــرف التــي نُقــل منهــا الشــخص غيــر ذلــك أو تــأذن بغيــر ذلــك.

ــة الطــرف التــي يُنقــل إليهــا الشــخص أن تنفــذ، دون إبطــاء، التزامهــا بإرجاعــه إلــى عهــدة  ب( علــى الدول
الدولــة الطــرف التــي نقــل منهــا وفقــاً لمــا يُتفــق عليــه مســبقاً، أو علــى أي نحــو آخــر، بيــن الســلطات 

المعنيــة فــي الدولتيــن الطرفيــن.

ج( لا يجــوز للدولــة الطــرف التــي ينقــل إليهــا الشــخص أن تشــترط علــى الدولــة الطــرف التــي نقــل منهــا بــدء 
إجــراءات تســليم لأجــل إرجــاع ذلك الشــخص.

ــة التــي نقــل إليهــا ضمــن  ــد الاحتجــاز فــي الدول د( تُحتســب المــدة التــي يقضيهــا الشــخص المنقــول قي
ــة الطــرف التــي نقــل منهــا. ــه فــي الدول ــة المفروضــة علي مــدة العقوب

1212 لا يجــوز أن يُلاحَــق الشــخص الــذي يُنقــل وفقــاً للفقرتيــن 10 و11 مــن هــذه المــادة، أيــاً كانــت جنســيته، 
ــة التــي ينقــل  ــه الشــخصية فــي إقليــم الدول أو يُحتجــز أو يُعاقَــب أو تُفــرض أي قيــود أخــرى علــى حريت
ــم  ــي نقــل منهــا، مــا ل ــة الت ــم الدول ــه إقلي ــة ســابق لمغادرت إليهــا، بســبب فعــل أو إغفــال أو حكــم إدان

توافــق علــى ذلــك الدولــة الطــرف التــي نقــل منهــا.

1313 تُســمّي كل دولــة طــرف ســلطة مركزيــة تســند إليهــا مســؤولية وصلاحيــة تلقــي طلبــات المســاعدة 
القانونيــة المتبادلــة، وتنفيــذ تلــك الطلبــات أو إحالتهــا إلــى الســلطات المعنيــة لتنفيذهــا، وحيثمــا كانــت 
للدولــة الطــرف منطقــة خاصّــة أو إقليــم خــاصّ ذو نظــام مســتقل للمســاعدة القانونيــة المتبادلــة، جــاز 
لهــا أن تســمي ســلطة مركزيــة منفــردة تتولــى المهــام ذاتهــا فــي تلــك المنطقــة أو ذلــك الإقليــم. 
وتكفــل الســلطات المركزيــة تنفيــذ الطلبــات المتلقــاة أو إحالتهــا بســرعة وعلــى نحــو مناســب، وحيثمــا 
ع تلــك الســلطة  تقــوم الســلطة المركزيــة بإحالــة الطلــب إلــى ســلطة معنيــة لتنفيــذه، عليهــا أن تُشَــجِّ
المعنيــة علــى تنفيــذ الطلــب بســرعة وبطريقــة ســليمة، ويتعيــن إبــاغ الأميــن العــامّ للأمــم المتحــدة 
ــداع صــك تصديقهــا  ــة الطــرف بإي ــام الدول ــة المســماة لهــذا الغــرض وقــت قي باســم الســلطة المركزي
علــى هــذه الاتفاقيــة أو قبولهــا أو إقرارهــا أو الانضمــام إليهــا. وتُوجــه طلبــات المســاعدة القانونيــة 



309

المتبادلــة وأي مراســات تتعلــق بهــا إلــى الســلطات المركزيــة التــي تســميها الــدول الأطــراف، ولا 
يمــس هــذا الشــرط حــق أي دولــة طــرف فــي أن تشــترط توجيــه مثــل هــذه الطلبــات والمراســات إليهــا 
عبــر القنــوات الدبلوماســية، أمــا فــي الحــالات العاجلــة، وحيثمــا تتفــق الدولتــان الطرفــان المعنيتــان، 

فعــن طريــق المنظمــة الدوليــة للشــرطة الجنائيــة، إن أمكــن ذلــك.

1414 تقــدّم الطلبــات كتابــة أو، حيثمــا أمكــن، بــأي وســيلة كفيلــة بــأن تنتــج ســجلًّ مكتوبــاً، بلغــة مقبولــة 
لــدى الدولــة الطــرف متلقيــة الطلــب، وفــي ظــروف تتيــح لتلــك الدولــة الطــرف أن تتحقــق مــن صحتــه، 
ويتعيــن إبــاغ الأميــن العــامّ للأمــم المتحــدة باللغــة أو اللغــات المقبولــة لــدى الدولــة الطــرف وقــت 
قيــام كل دولــة طــرف بإيــداع صــك تصديقهــا علــى هــذه الاتفاقيــة، أو قبولهــا، أو إقرارهــا، أو الانضمــام 
إليهــا، أمــا فــي الحــالات العاجلــة، وحيثمــا تتفــق الدولتــان الطرفــان علــى ذلــك، فيجــوز أن تقــدّم الطلبــات 

ــد كتابــة علــى الفــور. شــفوياً، علــى أن تؤكَّ

1515 يتضمن طلب المساعدة القانونية المتبادلة:

أ( هوية السلطة مقدمة الطلب.

ب( موضــوع وطبيعــة التحقيــق، أو الملاحقــة، أو الإجــراء القضائــي الــذي يتعلــق بــه الطلــب، واســم 
ووظائــف الســلطة التــي تتولــى التحقيــق، أو الملاحقــة، أو الإجــراء القضائــي.

تبليــغ  لغــرض  المقدمــة  بالطلبــات  يتعلــق  مــا  باســتثناء  بالموضــوع،  الصلــة  للوقائــع ذات  ج( ملخصــاً 
قضائيــة. مســتندات 

د( وصفاً للمساعدة الملتَمسة وتفاصيل أي إجراءات معينة تود الدولة الطرف الطالبة اتّباعها.

ه( هوية أي شخص معني ومكانه وجنسيته، حيثما أمكن ذلك.

و( الغرض الذي تُلتمس من أجله الأدلة أو المعلومات أو التدابير.

1616 يجــوز للدولــة الطــرف متلقيــة الطلــب أن تطلــب معلومــات إضافيــة عندمــا يتبيّــن أنهــا ضروريــة لتنفيــذ 
الطلــب وفقــاً لقانونهــا الداخلــي أو يمكــن أن تســهّل ذلــك التنفيــذ.

1717 للإجــراءات  الطلــب، وكذلــك وفقــاً  الطــرف متلقيــة  للدولــة  الداخلــي  للقانــون  الطلــب وفقــاً  ــذ  ينفَّ
المحــددة فــي الطلــب، حيثمــا أمكــن، مــا لــم يتعــارض مــع القانــون الداخلــي للدولــة الطــرف متلقيــة 

الطلــب.

1818 عندمــا يكــون شــخص مــا موجــوداً فــي إقليــم دولــة طــرف ويُــراد ســماع أقوالــه، كشــاهد أو خبيــر، 
أمــام الســلطات القضائيــة لدولــة طــرف أخــرى، ويكــون ذلــك ممكنــاً ومتســقاً مــع المبــادئ الأساســية 
للقانــون الداخلــي، يجــوز للدولــة الطــرف الأولــى أن تســمح، بنــاء علــى طلــب الدولــة الأخــرى، بعقــد 
لــم يكــن ممكنــاً أو مســتصوباً مثــول  إذا  الفيديــو،  جلســة الاســتماع عــن طريــق الائتمــار بواســطة 
الشــخص المعنــي شــخصياً فــي إقليــم الدولــة الطــرف الطالبــة، ويجــوز للدولتيــن الطرفيــن أن تتفقــا 
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علــى أن تتولــى إدارة جلســة الاســتماع ســلطة قضائيــة تابعــة للدولــة الطــرف الطالبــة، وأن تحضرهــا 
ســلطة قضائيــة تابعــة للدولــة الطــرف متلقيــة الطلــب.

1919 لا يجــوز للدولــة الطــرف الطالبــة أن تنقــل المعلومــات أو الأدلــة التــي تزودهــا بهــا الدولــة الطــرف 
متلقيــة الطلــب، أو أن تســتخدمها فــي تحقيقــات أو ملاحقــات أو إجــراءات قضائيــة غيــر تلــك المذكــورة 
فــي الطلــب، دون موافقــة مســبقة مــن الدولــة الطــرف متلقيــة الطلــب، وليــس فــي هــذه الفقــرة مــا 
يمنــع الدولــة الطــرف الطالبــة مــن أن تفشــي فــي إجراءاتهــا معلومــات أو أدلــة مبرئــة لشــخص متهــم، 
وفــي هــذه الحالــة، علــى الدولــة الطــرف الطالبــة أن تشــعر الدولــة الطــرف متلقيــة الطلــب قبــل حــدوث 
الإفشــاء وأن تتشــاور مــع الدولــة الطــرف متلقيــة الطلــب إذا مــا طُلــب منهــا ذلــك أو إذا تعــذر، فــي حالــة 
اســتثنائية، توجيــه إشــعار مســبق، وجــب علــى الدولــة الطــرف الطالبــة أن تبلّــغ الدولــة الطــرف متلقيــة 

الطلــب بذلــك الإفشــاء دون إبطــاء.

2020 يجــوز للدولــة الطــرف الطالبــة أن تشــترط علــى الدولــة الطــرف متلقيــة الطلــب أن تحافــظ علــى ســرّية 
الطلــب ومضمونــه، باســتثناء القــدر الــازم لتنفيــذه، وإذا تعــذّر علــى الدولــة الطــرف متلقيــة الطلــب أن 

تمتثــل لشــرط الســرية، وجــب عليهــا إبــاغ الدولــة الطــرف الطالبــة بذلــك علــى وجــه الســرعة.

2121 يجوز رفض تقديم المساعدة القانونية المتبادلة في الحالات الآتية:

أ( إذا لم يُقدّم الطلب وفقاً لأحكام هذه المادة.

ب( إذا رأت الدولــة الطــرف متلقيــة الطلــب أن تنفيــذ الطلــب قــد يمــس بســيادتها أو أمنهــا أو نظامهــا 
العــامّ أو مصالحهــا الأساســية الأخــرى.

الإجــراء  تنفيــذ  ســلطاتها  علــى  يحظــر  الطلــب  متلقيــة  الطــرف  للدولــة  الداخلــي  القانــون  كان  ج( إذا 
المطلــوب بشــأن أي جــرم مماثــل، لــو كان ذلــك الجــرم خاضعــاً لتحقيــق أو ملاحقــة أو إجــراءات قضائيــة 

فــي إطــار ولايتهــا القضائيــة.

د( إذا كانــت تلبيــة الطلــب تتعــارض مــع النظــام القانونــي للدولــة الطــرف متلقيــة الطلــب فيمــا يتعلــق 
ــة. ــة المتبادل بالمســاعدة القانوني

2222 لا يجــوز للــدول الأطــراف أن ترفــض طلــب مســاعدة قانونيــة متبادلــة لمجــرد أن الجــرم يعــدّ أيضــاً متصــاً 
بأمــور ماليــة.

2323 يتعين إبداء أسباب أي رفض للمساعدة القانونية المتبادلة.

2424 تقــوم الدولــة الطــرف متلقيــة الطلــب بتنفيــذ طلــب المســاعدة القانونيــة المتبادلــة فــي أقــرب وقــت 
ممكــن، وتراعــي إلــى أقصــى مــدى ممكــن مــا تقترحــه الدولــة الطــرف الطالبــة مــن آجــال، يُفضــل أن تــورد 
ــة للحصــول  ــة أن تقــدّم استفســارات معقول ــة الطــرف الطالب ــه، ويجــوز للدول أســبابها فــي الطلــب ذات
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علــى معلومــات عــن حالــة التدابيــر التــي اتخذتهــا الدولــة الطــرف متلقيــة الطلــب لتلبيــة ذلــك الطلــب 
والتقــدّم الجــاري فــي ذلــك، وعلــى الدولــة الطــرف متلقيــة الطلــب أن تــرد علــى مــا تتلقــاه مــن الدولــة 
الطــرف الطالبــة مــن استفســارات معقولــة عــن وضعيــة الطلــب والتقــدّم المحــرز فــي معالجتــه. وتقــوم 
الدولــة الطــرف الطالبــة بإبــاغ الدولــة الطــرف متلقيــة الطلــب، علــى وجــه الســرعة، عندمــا تنتهــي 

حاجتهــا إلــى المســاعدة الملتمســة.

2525 يجــوز للدولــة الطــرف متلقيــة الطلــب أن ترجــئ المســاعدة القانونيــة المتبادلــة بســبب تعارضهــا مــع 
تحقيقــات أو ملاحقــات أو إجــراءات قضائيــة جاريــة.

2626 قبــل رفــض أي طلــب بمقتضــى الفقــرة 21 مــن هــذه المــادة، أو إرجــاء تنفيــذه بمقتضــى الفقــرة 25 مــن 
هــذه المــادة، تتشــاور الدولــة الطــرف متلقيــة الطلــب مــع الدولــة الطــرف الطالبــة للنظــر فــي إمكانيــة 
تقديــم المســاعدة، رهنــاً بمــا تــراه ضروريــاً مــن شــروط وأحــكام، فــإذا قبلــت الدولــة الطــرف الطالبــة تلــك 

المســاعدة مرهونــة بتلــك الشــروط، وجــب عليهــا الامتثــال لتلــك الشــروط.

2727 دون مســاس بتطبيــق الفقــرة 12 مــن هــذه المــادة، لا يجــوز ملاحقــة أو احتجــاز أو معاقبــة أي شــاهد 
أو خبيــر أو شــخص آخــر يوافــق، بنــاء علــى طلــب الدولــة الطــرف الطالبــة، علــى الإدلاء بشــهادة فــي 
إجــراءات قضائيــة، أو علــى المســاعدة فــي تحريــات أو ملاحقــات أو إجــراءات قضائيــة فــي إقليــم الدولــة 
الطــرف الطالبــة، أو إخضاعــه لأي إجــراء آخــر يقيّــد حريتــه الشــخصية فــي ذلــك الإقليــم، بســبب أي 
فعــل أو إغفــال أو حكــم إدانــة ســابق لمغادرتــه إقليــم الدولــة الطــرف متلقيــة الطلــب. وينتهــي ضمــان 
عــدم التعــرّض هــذا متــى بقــي الشــاهد أو الخبيــر أو الشــخص الآخــر، بمحــض اختيــاره، فــي إقليم الدولــة 
الطــرف الطالبــة، بعــد أن تكــون قــد أتيحــت لــه فرصــة المغــادرة خــال مــدة خمســة عشــر يومــاً متصلة، أو 
أي مــدة تتفــق عليهــا الدولتــان الطرفــان، اعتبــاراً مــن التاريــخ الــذي أُبلــغ فيــه رســمياً بــأن وجــوده لــم يعــد 
لازمــاً للســلطات القضائيــة، أو متــى عــاد إلــى ذلــك الإقليــم بمحــض اختيــاره بعــد أن يكــون قــد غــادره.

2828 تتحمّــل الدولــة الطــرف متلقيــة الطلــب التكاليــف العاديــة لتنفيــذ الطلــب، مــا لــم تتفــق الدولتــان 
الطرفــان المعنيتــان علــى غيــر ذلــك. وإذا كانــت تلبيــة الطلــب تســتلزم أو ستســتلزم نفقــات ضخمــة 
أو غيــر عاديــة، وجــب علــى الدولتيــن الطرفيــن المعنيتيــن أن تتشــاورا لتحديــد الشــروط والأحــكام التــي 

ســيُنفذ الطلــب بمقتضاهــا، وكذلــك كيفيــة تحمّــل تلــك التكاليــف.

2929 أ( توفــر الدولــة الطــرف متلقيــة الطلــب للدولــة الطــرف الطالبــة نســخاً ممــا يوجــد فــي حوزتهــا مــن 
ســجلّت أو مســتندات أو معلومــات حكوميــة يســمح قانونهــا الداخلــي بإتاحتهــا لعامــة النــاس.

ب( يجــوز للدولــة الطــرف متلقيــة الطلــب، حســب تقديرهــا، أن تقــدّم إلــى الدولــة الطــرف الطالبــة، كليــاً أو 
جزئيــاً أو رهنــاً بمــا تــراه مناســباً مــن شــروط، نُسَــخاً مــن أي ســجلّت أو مســتندات أو معلومــات حكوميــة 

موجــودة فــي حوزتهــا ولا يســمح قانونهــا الداخلــي بإتاحتهــا لعامــة النــاس.
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3030 تنظــر الــدول الأطــراف، حســب الاقتضــاء، فــي إمكانيــة عقــد اتفاقــات أو ترتيبــات ثنائيــة أو متعــددة 
الأطــراف تخــدم أغــراض هــذه المــادة أو تضعهــا موضــع النفــاذ العملــي أو تعــزز أحكامهــا.

المادة 47 نقل الإجراءات الجنائية 

تنظــر الــدول الأطــراف فــي إمكانيــة نقــل إجــراءات الملاحقــة المتعلقــة بفعــل مجــرّم وفقــاً لهــذه الاتفاقيــة 
بعضهــا إلــى بعــض، بهــدف تركيــز تلــك الملاحقــة، فــي الحــالات التــي يعــدّ فيهــا ذلــك النقــل فــي صالــح حســن 

ســير العدالــة، وخصوصــاً عندمــا يتعلــق الأمــر بعــدة ولايــات قضائيــة.

المادة 48 التعاون في مجال إنفاذ القانون 

• تتعــاون الــدول الأطــراف فيمــا بينهــا تعاونــاً وثيقــاً، بمــا يتوافــق مــع نظمهــا القانونية والإداريــة الداخلية، 	
كــي تعــزز فاعليــة تدابيــر إنفــاذ القانــون مــن أجــل مكافحــة الجرائــم المشــمولة بهــذه الاتفاقيــة. وتتخــذ 

الــدول الأطــراف، علــى وجــه الخصــوص، تدابيــر فعالــة لأجــل:

عنــد  القنــوات  تلــك  وإنشــاء  المعنيــة،  بيــن ســلطاتها وأجهزتهــا ودوائرهــا  الاتصــال  قنــوات  أ( تعزيــز 
الضــرورة، مــن أجــل تيســير تبــادل المعلومــات بطريقــة آمنــة وســريعة عــن كل جوانــب الجرائــم المشــمولة 
بهــذه الاتفاقيــة، بمــا فيهــا صلاتهــا بالأنشــطة الإجراميــة الأخــرى، إذا رأت الــدول الأطــراف المعنيــة ذلــك 

مناســباً.

ب( التعــاون مــع الــدول الأطــراف الأخــرى، فيمــا يتعلــق بالجرائــم المشــمولة بهــذه الاتفاقيــة، علــى 
إجــراء تحريــات بشــأن:

هويــة الأشــخاص المشــتبه فــي ضلوعهــم فــي تلــك الجرائــم وأماكــن تواجدهــم وأنشــطتهم، أو أماكــن 
الأشــخاص المعنييــن الآخريــن.

حركة العائدات الإجرامية أو الممتلكات المتأتية من ارتكاب تلك الجرائم.

حركــة الممتلــكات أو المعــدات أو الأدوات الأخــرى المســتخدمة أو المــراد اســتخدامها فــي ارتــكاب تلــك 
الجرائم.

أو    التحليــل  المــواد لأغــراض  مــن  اللازمــة  الكميــات  أو  الأصنــاف  بتوفيــر  الاقتضــاء،  عنــد  ج( القيــام، 
التحقيــق. 

د( تبــادل المعلومــات، عنــد الاقتضــاء، مــع الــدول الأطــراف الأخــرى بشــأن وســائل وطرائــق معينــة 
تُســتخدم فــي ارتــكاب الجرائــم المشــمولة بهــذه الاتفاقيــة، بمــا فــي ذلــك اســتخدام هويّــات زائفــة أو 

ــق مــزّورة أو محــوّرة أو زائفــة أو غيرهــا مــن وســائل إخفــاء الأنشــطة. وثائ
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)ه( تســهيل التنســيق الفعــال بيــن ســلطاتها وأجهزتهــا ودوائرهــا المعنيــة، وتشــجيع تبــادل العامليــن 
وغيرهــم مــن الخبــراء، بمــا فــي ذلــك تعييــن ضبــاط اتصــال، رهنــاً بوجــود اتفاقــات أو ترتيبــات ثنائيــة بيــن 

الــدول الأطــراف المعنيــة.

و( تبــادل المعلومــات وتنســيق مــا يُتخــذ مــن تدابيــر إداريــة وتدابيــر أخــرى، حســب الاقتضــاء، لغــرض 
الكشــف المبكّــر عــن الجرائــم المشــمولة بهــذه الاتفاقيــة.

• بغيــة وضــع هــذه الاتفاقيــة موضــع النفــاذ، تنظــر الــدول الأطــراف فــي إبــرام اتفاقــات أو ترتيبــات ثنائيــة 	
أو متعــددة الأطــراف بشــأن التعــاون المباشــر بيــن أجهزتهــا المعنيــة بإنفــاذ القانــون، وفــي تعديــل تلــك 
الاتفاقــات أو الترتيبــات فــي حــال وجودهــا. وإذا لــم تكــن هنــاك بيــن الــدول الأطــراف المعنيــة اتفاقــات 
أو ترتيبــات مــن هــذا القبيــل، جــاز للــدول الأطــراف أن تعــدّ هــذه الاتفاقيــة بمثابــة الأســاس للتعــاون 
الــدول  القانــون بشــأن الجرائــم المشــمولة بهــذه الاتفاقيــة. وتســتفيد  إنفــاذ  المتبــادل فــي مجــال 
الأطــراف، كلمــا اقتضــت الضــرورة، اســتفادة تامــة مــن الاتفاقــات أو الترتيبــات، بمــا فيهــا المنظمــات 

ــز التعــاون بيــن أجهزتهــا المعنيــة بإنفــاذ القانــون. الدوليــة أو الإقليميــة، لتعزي

• تســعى الــدول الأطــراف إلــى التعــاون، ضمــن حــدود إمكانياتهــا، إلــى التصــدي للجرائــم المشــمولة بهــذه 	
الاتفاقيــة، التــي تُرتكــب باســتخدام التكنولوجيــا الحديثــة.

 

المادة 49 التحقيقات المشتركة 

للســلطات  تجيــز  الأطــراف  متعــددة  أو  ثنائيــة  ترتيبــات  أو  اتفاقــات  إبــرام  فــي  الأطــراف  الــدول  تنظــر 
أو  تحقيقــات  موضــع  هــي  التــي  بالأمــور  يتعلــق  فيمــا  مشــتركة،  تحقيــق  هيئــات  تنشــئ  أن  المعنيــة 
ملاحقــات أو إجــراءات قضائيــة فــي دولــة واحــدة أو أكثــر. وفــي حــال عــدم وجــود اتفاقــات أو ترتيبــات 
الأطــراف  الــدول  الحالــة، وتكفــل  بالاتفــاق حســب  بتحقيقــات مشــتركة  القيــام  يجــوز  القبيــل،  هــذا  مــن 
التحقيــق داخــل إقليمهــا. التــي ســيجري ذلــك  التــام لســيادة الدولــة الطــرف   المعنيــة مراعــاة الاحتــرام 

 

المادة 50  أساليب التحري الخاصّة 

11 مــن أجــل مكافحــة الفســاد مكافحــة فعالــة، تقــوم كل دولــة طــرف، بقــدر مــا تســمح بــه المبــادئ .
الأساســية لنظامهــا القانونــي الداخلــي، وضمــن حــدود إمكانياتهــا ووفقــاً للشــروط المنصــوص عليهــا 
فــي قانونهــا الداخلــي، باتخــاذ مــا قــد يلــزم مــن تدابيــر لتمكيــن ســلطاتها المختصــة مــن اســتخدام 
أســلوب التســلم المراقــب علــى النحــو المناســب، وكذلــك، حيثمــا تــراه مناســباً، اتّبــاع أســاليب تحــرٍّ خاصّــة 
كالترصــد الإلكترونــي وغيــره مــن أشــكال الترصــد والعمليــات الســرية، اســتخداماً مناســباً داخــل إقليمهــا، 

وكذلــك لقبــول المحاكــم مــا يســتمد مــن تلــك الأســاليب مــن أدلــة.
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22 ع الــدول الأطــراف علــى أن تبــرم، عنــد . لغــرض التحــري عــن الجرائــم المشــمولة بهــذه الاتفاقيــة، تُشــجَّ
الضــرورة، اتفاقــات أو ترتيبــات ثنائيــة أو متعــددة الأطــراف مناســبة لاســتخدام أســاليب التحــري الخاصّــة 
تلــك فــي ســياق التعــاون علــى الصعيــد الدولــي، وتُبــرم تلــك الاتفاقــات أو الترتيبــات وتُنفــذ بالامتثــال 
التــام لمبــدأ تســاوي الــدول فــي الســيادة، ويُراعــى فــي تنفيذهــا التقيــد الصــارم بأحــكام تلــك الاتفاقــات 

أو الترتيبــات.

33 فــي حــال عــدم وجــود اتفــاق أو ترتيــب علــى النحــو المبيّــن فــي الفقــرة 2 مــن هــذه المــادة، تُتخــذ .
القــرارات المتعلقــة باســتخدام أســاليب التحــري الخاصّــة هــذه علــى الصعيــد الدولــي تبعــاً للحالــة، ويجــوز 
أن تُراعــى فيهــا، عنــد الضــرورة، الترتيبــات الماليــة والتفاهمــات المتعلقــة بممارســة الولايــة القضائيــة 

مــن قِبــل الــدول الأطــراف المعنيــة.

44 يجــوز، بموافقــة الــدول الأطــراف المعنيــة، أن تشــمل القــرارات المتعلقــة باســتخدام أســلوب التســليم .
المراقــب علــى الصعيــد الدولــي طرائــق مثــل اعتــراض ســبيل البضائــع أو الأمــوال والســماح لهــا بمواصلة 

الســير ســالمة، أو إزالتهــا، أو إبدالهــا؛ كليــاً أو جزئيــاً.
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الفصل الخامس 

استرداد الموجودات

  

المادة 51 حكم عام 

اســترداد الموجــودات بمقتضــى هــذا الفصــل هــو مبــدأ أساســي فــي هــذه الاتفاقيــة، وعلــى الــدول الأطــراف 

أن تمــدّ بعضهــا بعضــاً بأكبــر قــدر مــن العــون والمســاعدة فــي هــذا المجــال.

المادة 52 منع وكشف إحالة العائدات المتأتية من الجريمة 

11 تتخــذ كل دولــة طــرف، دون إخــال بالمــادة 14 مــن هــذه الاتفاقيــة، مــا قــد يلــزم مــن تدابيــر، وفقــاً .

لقانونهــا الداخلــي، لإلــزام المؤسســات الماليــة الواقعــة ضمــن ولايتهــا القضائيــة بــأن تتحقــق مــن 

هويــة الزبائــن وبــأن تتخــذ خطــوات معقولــة لتحديــد هويــة المالكيــن المنتفعيــن للأمــوال المودعــة فــي 

حســابات عاليــة القيمــة، وبــأن تجــري فحصــاً دقيقــاً للحســابات التــي يطلــب فتحهــا أو يحتفــظ بهــا مــن 

قبــل، أو نيابــة عــن، أفــراد مكلّفيــن أو ســبق أن كلّفــوا بــأداء وظائــف عموميــة هامــة أو أفــراد أســرهم أو 

أشــخاص وثيقــي الصلــة بهــم، ويصمّــم ذلــك الفحــص الدقيــق بصــورة معقولــة تتيــح كشــف المعامــات 

المشــبوهة بغــرض إبــاغ الســلطات المختصــة عنهــا، ولا ينبغــي أن يــؤول علــى أنــه يثنــي المؤسســات 

الماليــة عــن التعامــل مــع أي زبــون شــرعي، أو يحظــر عليهــا ذلــك.

22 تيســيراً لتنفيــذ التدابيــر المنصــوص عليهــا فــي الفقــرة 1 مــن هــذه المــادة، تقــوم كل دولــة طــرف، وفقــاً .

لقانونهــا الداخلــي ومســتلهمة المبــادرات ذات الصلــة التــي اتخذتهــا المنظمــات الإقليميــة والأقاليميــة 

والمتعــددة الأطــراف لمكافحــة غســل الأمــوال، بمــا يلــي:

أ( إصــدار إرشــادات بشــأن أنــواع الشــخصيات الطبيعيــة أو الاعتباريــة التــي يُتوقــع مــن المؤسســات 

الماليــة القائمــة ضمــن ولايتهــا القضائيــة أن تطبّــق الفحــص الدقيــق علــى حســاباتها، وأنــواع الحســابات 

والمعامــات التــي يُتوقــع أن توليهــا عنايــة خاصّــة، وتدابيــر فتــح الحســابات والاحتفــاظ بهــا ومســك 

دفاترهــا التــي يُتوقــع أن تتخذهــا بشــأن تلــك الحســابات.

ب( إبــاغ المؤسســات الماليــة القائمــة ضمــن ولايتهــا القضائيــة، عنــد الاقتضــاء وبنــاء علــى طلــب دولــة 

طــرف أخــرى أو بنــاء علــى مبــادرة منهــا هــي، بهويــة شــخصيات طبيعيــة أو اعتباريــة معينــة يُتوقــع مــن 

تلــك المؤسســات أن تطبّــق الفحــص الدقيــق علــى حســاباتها، إضافــة إلــى تلــك التي يمكن للمؤسســات 

الماليــة أن تحــدد هويتهــا بشــكل آخــر.
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33 فــي ســياق الفقــرة الفرعيــة 2 )أ( مــن هــذه المــادة، تنفّــذ كل دولــة طــرف تدابيــر تضمــن احتفــاظ .

مؤسســاتها الماليــة، لفتــرة زمنيــة مناســبة، بســجلّت وافيــة للحســابات والمعامــات التــي تتعلــق 

بالأشــخاص المذكوريــن فــي الفقــرة 1 مــن هــذه المــادة، علــى أن تتضمــن، كحــد أدنــى، معلومــات عــن 

هويــة الزبــون، كمــا تتضمــن، قــدر الإمــكان، معلومــات عــن هويــة المالــك المنتفــع.

44 بهــدف منــع وكشــف عمليــات إحالــة العائــدات المتأتيــة مــن أفعــال مجرّمــة، وفقــاً لهــذه الاتفاقيــة، .

تنفــذ كل دولــة طــرف تدابيــر مناســبة وفعالــة لكــي تمنــع، بمســاعدة أجهزتهــا الرقابيــة والإشــرافية، 

إنشــاء مصــارف ليــس لهــا حضــور مــادي ولا تنتســب إلــى مجموعــة ماليــة خاضعــة للرقابــة، وفضــاً عــن 

ذلــك، يجــوز للــدول الأطــراف أن تنظــر فــي إلــزام مؤسســاتها الماليــة برفــض الدخــول أو الاســتمرار فــي 

علاقــة مصــرف مراســل مــع تلــك المؤسســات، وبتجنــب إقامــة أي علاقــات مــع مؤسســات ماليــة 

ــة،  ــة خاضعــة للرقاب ــى مجموعــة مالي ــة تســمح لمصــارف ليــس لهــا حضــور مــادي، ولا تنتســب إل أجنبي

باســتخدام حســاباتها.

55 تنظــر كل دولــة طــرف فــي إنشــاء نظــم فعّالــة لإقــرار الذمــة الماليــة، وفقــاً لقانونهــا الداخلــي، بشــأن .

الموظفيــن العمومييــن المعنييــن، وتنــص علــى عقوبــات ملائمــة علــى عــدم الامتثــال، وتنظــر كل دولــة 

طــرف، أيضــاً، فــي اتخــاذ مــا قــد يلــزم مــن تدابيــر للســماح لســلطاتها المختصــة بتقاســم تلــك المعلومــات 

مــع الســلطات المختصــة فــي الــدول الأطــراف الأخــرى، عندمــا يكــون ذلــك ضروريــاً للتحقيــق فــي 

العائــدات المتأتيــة مــن أفعــال مجرّمــة وفقــاً لهــذه الاتفاقيــة والمطالبــة بهــا واســتردادها.

66 تنظــر كل دولــة طــرف فــي اتخــاذ مــا قــد يلــزم مــن تدابيــر، وفقــاً لقانونهــا الداخلــي، لإلــزام الموظفيــن .

العمومييــن المعنييــن الذيــن لهــم مصلحــة فــي حســاب مالــي فــي بلــد أجنبــي أو ســلطة توقيــع أو 

ســلطة أخــرى علــى ذلــك الحســاب، بــأن يبلغــوا الســلطات المعنيــة عــن تلــك العلاقــة وأن يحتفظــوا 

ــر، أيضــاً، علــى جــزاءات  ــن أن تنــص تلــك التدابي بســجلّت ملائمــة فيمــا يتعلــق بتلــك الحســابات، ويتعي

ــال. ــى عــدم الامتث مناســبة عل
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المادة 53 تدابير الاسترداد المباشر للممتلكات 

على كل دولة طرف، وفقاً لقانونها الداخلي:

أ( أن تتخــذ مــا قــد يلــزم مــن تدابيــر للســماح لدولــة طــرف أخــرى برفــع دعــوى مدنيــة أمــام محاكمهــا؛ 

لتثبيــت حــق فــي ممتلــكات اكتســبت بارتــكاب فعــل مجــرّم، وفقــاً لهــذه الاتفاقيــة، أو لتثبيــت ملكيــة تلــك 

الممتلــكات.

ب( أن تتخــذ مــا قــد يلــزم مــن تدابيــر تــأذن لمحاكمهــا بــأن تأمــر مــن ارتكــب أفعــالًا مجرّمــة، وفقــاً لهــذه 

الاتفاقيــة، بدفــع تعويــض لدولــة طــرف أخــرى تضــررت مــن تلــك الجرائــم.

ج( أن تتخــذ مــا قــد يلــزم مــن تدابيــر تــأذن لمحاكمهــا أو لســلطاتها المختصــة، عندمــا يتعيــن عليهــا اتخــاذ 

قــرار بشــأن المصــادرة، بــأن تعتــرف بمطالبــة دولــة طــرف أخــرى بممتلــكات اكتســبت بارتــكاب فعــل مجــرّم 

وفقــاً لهــذه الاتفاقيــة، باعتبارهــا مالكــة شــرعية لهــا.

المادة 54 آليات استرداد الممتلكات من خلال التعاون الدولي في مجال المصادرة 

11 علــى كل دولــة طــرف، مــن أجــل تقديــم المســاعدة القانونيــة المتبادلــة عمــاً بالمــادة 55 مــن هــذه .

الاتفاقيــة فيمــا يتعلــق بممتلــكات اكتســبت بارتــكاب فعــل مجــرّم وفقــاً لهــذه الاتفاقيــة أو ارتبطــت بــه، 

أن تقــوم، وفقــاً لقانونهــا الداخلــي، بمــا يلــي:

أ( اتخــاذ مــا قــد يلــزم مــن تدابيــر للســماح لســلطاتها المختصــة بإنفــاذ أمــر مصــادرة صــادر عــن محكمــة 

فــي دولــة طــرف أخــرى.

ب( اتخــاذ مــا قــد يلــزم مــن تدابيــر للســماح لســلطاتها المختصــة، عندمــا تكــون لديهــا ولايــة قضائيــة، 

بــأن تأمــر بمصــادرة تلــك الممتلــكات ذات المنشــأ الأجنبــي مــن خــال قــرار قضائــي بشــأن جــرم غســل 

أمــوال، أو أي جــرم آخــر ينــدرج ضمــن ولايتهــا القضائيــة، أو مــن خــال إجــراءات أخــرى يــأذن بهــا قانونهــا 

الداخلــي.

ج( النظــر فــي اتخــاذ مــا قــد يلــزم مــن تدابيــر للســماح بمصــادرة تلــك الممتلــكات دون إدانــة جنائيــة فــي 

الحــالات التــي لا يمكــن فيهــا ملاحقــة الجانــي؛ بســبب الوفــاة، أو الفــرار، أو الغيــاب، أو فــي حــالات 

أخــرى مناســبة.
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22 علــى كل دولــة طــرف، لكــي تتمكــن مــن تقديــم المســاعدة القانونيــة المتبادلــة بنــاء علــى طلــب مقــدم .

عمــاً بالفقــرة 2 مــن المــادة 55 مــن هــذه الاتفاقيــة، أن تقــوم، وفقــاً لقانونهــا الداخلــي، بمــا يلــي:

 أ( اتخــاذ مــا قــد يلــزم مــن تدابيــر للســماح لســلطاتها المختصــة بتجميــد أو حجــز الممتلــكات، بنــاء علــى 

أمــر تجميــد أو حجــز صــادر عــن محكمــة أو ســلطة مختصــة فــي الدولــة الطــرف الطالبــة يوفــر أساســاً 

معقــولًا، لاعتقــاد الدولــة الطــرف متلقيــة الطلــب بــأن هنــاك أســباباً كافيــة لاتخــاذ تدابيــر مــن هــذا 

القبيــل، وبــأن تلــك الممتلــكات ســتخضع فــي نهايــة المطــاف لأمــر مصــادرة لأغــراض الفقــرة 1 )أ( مــن 

هــذه المــادة.

ب( اتخــاذ مــا قــد يلــزم مــن تدابيــر للســماح لســلطاتها المختصــة بتجميــد أو حجــز الممتلــكات، بنــاء علــى 

طلــب يوفــر أساســاً معقــولًا لاعتقــاد الدولــة الطــرف متلقيــة الطلــب بــأن هنــاك أســباباً كافيــة لاتخــاذ 

تدابيــر مــن هــذا القبيــل، وبــأن تلــك الممتلــكات ســتخضع فــي نهايــة المطــاف لأمــر مصــادرة لأغــراض 

الفقــرة 1 )أ( مــن هــذه المــادة.

الممتلــكات  بــأن تحافــظ علــى  المختصــة  للســماح لســلطاتها  تدابيــر إضافيــة  اتخــاذ  )ج( النظــر فــي 

الممتلــكات. تلــك  باحتيــاز  صلــة  ذي  جنائــي  اتهــام  أو  توقيــف  علــى  بنــاء  مصادرتهــا،  أجــل   مــن 

 

المادة 55 التعاون الدولي لأغراض المصادرة 

11 علــى الدولــة الطــرف التــي تتلقــى طلبــاً مــن دولــة طــرف أخــرى لهــا ولايــة قضائيــة علــى فعــل مجــرّم، .

وفقــاً لهــذه الاتفاقيــة، مــن أجــل مصــادرة مــا يوجــد فــي إقليمهــا مــن عائــدات إجراميــة، أو ممتلــكات، أو 

معــدات، أو أدوات أخــرى مشــار إليهــا فــي الفقــرة 1 مــن المــادة 31 مــن هــذه الاتفاقيــة، أن تقــوم إلــى 

أقصــى مــدى ممكــن فــي إطــار نظامهــا القانونــي الداخلــي، بمــا يلــي:

أ( أن تحيــل الطلــب إلــى ســلطاتها المختصــة لتســتصدر منهــا أمــر مصــادرة، وأن تضــع ذلــك الأمــر موضــع 

النفــاذ فــي حــال صــدوره.

ب( أو أن تحيــل إلــى ســلطاتها المختصــة أمــر المصــادرة الصــادر عــن محكمــة فــي إقليــم الدولــة الطــرف 

ــة وفقــاً للفقــرة 1 مــن المــادة 31 والفقــرة 1 )أ( مــن المــادة 54 مــن هــذه الاتفاقيــة، بهــدف  الطالب

ــة، أو ممتلــكات، أو معــدات، أو أدوات  ــدات إجرامي إنفــاذه بالقــدر المطلــوب، طالمــا كان متعلقــاً بعائ

أخــرى مشــار إليهــا فــي الفقــرة 1 مــن المــادة 31 موجــودة فــي إقليــم الدولــة الطــرف متلقيــة الطلــب.
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22 إثــر تلقــي طلــب مــن دولــة طــرف أخــرى لهــا ولايــة قضائيــة علــى فعــل مجــرّم، وفقــاً لهــذه الاتفاقيــة، .

تتخــذ الدولــة الطــرف متلقيــة الطلــب تدابيــر لكشــف العائــدات الإجراميــة، أو الممتلــكات، أو المعــدات، 

أو الأدوات الأخــرى المشــار إليهــا فــي الفقــرة 1 مــن المــادة 31 مــن هــذه الاتفاقيــة واقتفــاء أثرهــا 

وتجميدهــا أو حجزهــا، بغــرض مصادرتهــا فــي نهايــة المطــاف بأمــر صــادر إمــا عــن الدولــة الطــرف الطالبــة، 

وإمــا عــن الدولــة الطــرف متلقيــة الطلــب، عمــاً بطلــب مقــدم بمقتضــى الفقــرة 1 مــن هــذه المــادة.

33 تنطبــق أحــكام المــادة 46 مــن هــذه الاتفاقيــة علــى هــذه المــادة، مــع مراعــاة مــا يقتضيــه اختــاف .

الحــال، إضافــة إلــى المعلومــات المحــددة فــي الفقــرة 15 مــن المــادة 46، يتعيــن أن تتضمــن الطلبــات 

المقدمــة عمــاً بهــذه المــادة:

أ( فــي حالــة طلــب ذي صلــة بالفقــرة 1 )أ( مــن هــذه المــادة، وصفــاً للممتلــكات المــراد مصادرتهــا بمــا 

فــي ذلــك مــكان الممتلــكات وقيمتهــا المقــدّرة، حيثمــا تكــون ذات صلــة، وبيانــاً بالوقائــع التــي اســتندت 

إليهــا الدولــة الطــرف الطالبــة يكفــي لتمكيــن الدولــة الطــرف متلقيــة الطلــب مــن اســتصدار الأمــر فــي 

إطــار قانونهــا الداخلــي.

أمــر  المــادة، نســخة مقبولــة قانونــاً مــن  بالفقــرة 1 )ب( مــن هــذه  ب( فــي حالــة طلــب ذي صلــة 

المصــادرة الــذي يســتند إليــه الطلــب والصــادر عــن الدولــة الطــرف الطالبــة، وبيانــاً بالوقائــع ومعلومــات 

عــن المــدى المطلــوب لتنفيــذ الأمــر، وبيانــاً يحــدد التدابيــر التــي اتخذتهــا الدولــة الطــرف الطالبــة 

لتوجيــه إشــعار مناســب للأطــراف الثالثــة حســنة النيــة ولضمــان مراعــاة الأصــول القانونيــة، وبيانــاً بــأن 

أمــر المصــادرة نهائــي.

ج( فــي حالــة طلــب ذي صلــة بالفقــرة 2 مــن هــذه المــادة، بيانــاً بالوقائــع التــي اســتندت إليهــا الدولــة 

ــاً مــن الأمــر الــذي اســتند إليــه  ــة قانون ــة، ونســخة مقبول الطــرف الطالبــة ووصفــاً للإجــراءات المطلوب

الطلــب، حيثمــا كان متاحــاً.

44 تقــوم الدولــة الطــرف متلقيــة الطلــب باتخــاذ القــرارات أو الإجــراءات المنصــوص عليهــا فــي الفقرتيــن .

1 و2 مــن هــذه المــادة، وفقــاً لأحــكام قانونهــا الداخلــي وقواعدهــا الإجرائيــة، أو أي اتفــاق، أو ترتيــب 

ثنائــي أو متعــدد الأطــراف قــد تكــون ملتزمــة بــه تجــاه الدولــة الطــرف الطالبــة، ورهنــاً بتلــك الأحــكام 

والقواعــد، أو ذلــك الاتفــاق أو الترتيــب.
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55 تقــوم كل دولــة طــرف بتزويــد الأميــن العــام للأمــم المتحــدة بنســخ مــن قوانينهــا ولوائحهــا التــي تضــع .

ــح، أو  ــن واللوائ ــى تلــك القواني ــرات تدخــل لاحقــاً عل هــذه المــادة موضــع النفــاذ، وبنســخ مــن أي تغيي

بوصــف لهــا.

66 إذا اختــارت الدولــة الطــرف أن تجعــل اتخــاذ التدابيــر المشــار إليهــا فــي الفقرتيــن 1 و2 مــن هــذه المــادة .

ــة  ــة بمثاب ــة الطــرف أن تعــدّ هــذه الاتفاقي مشــروطاً بوجــود معاهــدة بهــذا الشــأن، فعلــى تلــك الدول

الأســاس التعاهــدي الــازم والكافــي.

77 يجــوز، أيضــاً، رفــض التعــاون بمقتضــى هــذه المــادة أو إلغــاء التدابيــر المؤقتــة، إذا لــم تتلــق الدولــة .

الطــرف متلقيــة الطلــب أدلــة كافيــة أو فــي حينهــا، أو إذا كانــت الممتلــكات ذات قيمــة لا يعتــد بهــا.

88 قبــل وقــف أي تدبيــر مؤقــت اتخــذ عمــاً بهــذه المــادة، علــى الدولــة الطــرف متلقيــة الطلــب أن تتيــح .

ــة الطــرف الطالبــة، حيثمــا أمكــن ذلــك، فرصــة لعــرض مــا لديهــا مــن أســباب تســتدعي مواصلــة  للدول

ذلــك التدبيــر.

99 لا يجوز تأويل أحكام هذه المادة بما يمس بحقوق أطراف ثالثة حسنة النية..

المادة 56  التعاون الخاصّ 

دون  تحيــل،  أن  لهــا  تجيــز  تدابيــر  اتخــاذ  إلــى  الداخلــي،  بقانونهــا  إخــال  دون  طــرف،  دولــة  كل  تســعى 

ــة مــن الأفعــال  ــدات المتأتي ــة، معلومــات عــن العائ مســاس بتحقيقاتهــا أو ملاحقاتهــا أو إجراءاتهــا القضائي

المجرّمــة، وفقــاً لهــذه الاتفاقيــة، إلــى دولــة طــرف أخــرى دون طلــب مســبق، عندمــا تــرى أن إفشــاء تلــك 

أو  أو ملاحقــات  تحقيقــات  إجــراء  أو  اســتهلال  علــى  المتلقيــة  الطــرف  الدولــة  يســاعد  قــد  المعلومــات 

 إجــراءات قضائيــة، أو قــد يــؤدي إلــى تقديــم تلــك الدولــة الطــرف طلبــاً بمقتضــى هــذا الفصــل مــن الاتفاقيــة.

 

المادة 57  إرجاع الموجودات والتصرف فيها 

11 مــا تصــادره دولــة طــرف مــن ممتلــكات، عمــاً بالمــادة 31 أو المــادة 55 مــن هــذه الاتفاقيــة، يتصــرف .

فيــه بطرائــق منهــا: إرجــاع تلــك الدولــة الطــرف تلــك الممتلــكات، عمــاً بالفقــرة 3 مــن هــذه المــادة، إلــى 

مالكيهــا الشــرعيين الســابقين، وفقــاً لأحــكام هــذه الاتفاقيــة وقانونهــا الداخلــي.
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22 تعتمــد كل دولــة طــرف، وفقــاً للمبــادئ الأساســية لقانونهــا الداخلــي، مــا قــد يلــزم مــن تدابيــر تشــريعية .

وتدابيــر أخــرى لتمكيــن ســلطاتها المختصــة، عندمــا تتخــذ إجــراء مــا بنــاء علــى طلــب دولــة طــرف أخــرى، 

مــن إرجــاع الممتلــكات المصــادرة، وفقــاً لأحــكام هــذه الاتفاقيــة، ومــع مراعــاة حقــوق الأطــراف الثالثــة 

حســنة النيّــة.

33 وفقــاً للمادتيــن 46  و55 مــن هــذه الاتفاقيــة والفقرتيــن 1 و2 مــن هــذه المــادة، علــى الدولــة الطــرف .

متلقيــة الطلــب:

أ( فــي حالــة اختــاس أمــوال عموميــة أو غســل أمــوال عموميــة مختلســة علــى النحــو المشــار إليــه فــي 

المادتيــن 17 و23 مــن هــذه الاتفاقيــة، عندمــا تنفــذ المصــادرة وفقــاً للمــادة 55 واســتناداً إلــى حكــم 

نهائــي صــادر فــي الدولــة الطــرف الطالبــة، وهــو اشــتراط يمكــن للدولــة الطــرف متلقيــة الطلــب أن 

تســتبعده، أن تُرجــع الممتلــكات المصــادرة إلــى الدولــة الطــرف الطالبــة.

ب( فــي حالــة عائــدات أي جــرم آخــر مشــمول بهــذه الاتفاقيــة، عندمــا تكــون المصــادرة قــد نفــذت 

وفقــاً للمــادة 55 مــن هــذه الاتفاقيــة، واســتناداً إلــى حكــم نهائــي صــادر فــي الدولــة الطــرف الطالبــة، 

وهــو اشــتراط يمكــن للدولــة الطــرف متلقيــة الطلــب أن تســتبعده، أن ترجــع الممتلــكات المصــادرة إلــى 

الدولــة الطــرف الطالبــة، عندمــا تثبــت الدولــة الطــرف الطالبــة للدولــة الطــرف متلقيــة الطلــب بشــكل 

معقــول ملكيتهــا الســابقة لتلــك الممتلــكات المصــادرة، أو عندمــا تعتــرف الدولــة الطــرف متلقيــة 

الطلــب بالضــرر الــذي لحــق بالدولــة الطــرف الطالبــة كأســاس لإرجــاع الممتلــكات المصــادرة.

ــة فــي إرجــاع الممتلــكات المصــادرة إلــى  ــع الحــالات الأخــرى، أن تنظــر علــى وجــه الأولوي ج( فــي جمي

الدولــة الطــرف الطالبــة، أو إرجــاع تلــك الممتلــكات إلــى أصحابهــا الشــرعيين الســابقين، أو تعويــض 

ضحايــا الجريمــة.

44 يجــوز للدولــة الطــرف متلقيــة الطلــب، عنــد الاقتضــاء، مــا لــم تقــرر الــدول الأطــراف خــاف ذلــك، أن .

تقتطــع نفقــات معقولــة تكبدتهــا فــي عمليــات التحقيــق أو الملاحقــة أو الإجــراءات القضائيــة المفضيــة 

إلــى إرجــاع الممتلــكات المصــادرة، أو أن تتصــرف فيهــا بمقتضــى هــذه المــادة.

55 يجــوز للــدول الأطــراف، أيضــاً عنــد الاقتضــاء، أن تنظــر بوجــه خــاص فــي إبــرام اتفاقــات أو ترتيبــات متفــق .

عليهــا، تبعــاً للحالــة، مــن أجــل التصــرف نهائيــاً فــي الممتلــكات المصــادرة.
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المادة 58  وحدة المعلومات الاستخبارية المالية 

علــى الــدول الأطــراف أن تتعــاون معــاً علــى منــع ومكافحــة إحالــة عائــدات الأفعــال المجرّمــة، وفقــاً لهــذه 

الاتفاقيــة، وعلــى تعزيــز ســبل ووســائل اســترداد تلــك العائــدات، وأن تنظــر لتلــك الغايــة، فــي إنشــاء وحــدة 

معلومــات اســتخبارية ماليــة تكــون مســؤولة عــن تلقــي التقاريــر المتعلقــة بالمعامــات الماليــة المشــبوهة 

وتحليلهــا وتعميمهــا علــى الســلطات المختصــة.

 

المادة 59 الاتفاقات والترتيبات الثنائية والمتعددة الأطراف 

تنظــر الــدول الأطــراف فــي إبــرام اتفاقــات أو ترتيبــات ثنائيــة أو متعــددة الأطــراف؛ لتعزيــز فاعليــة التعــاون 

الدولــي المضطلــع بــه عمــاً بهــذا الفصــل مــن الاتفاقيــة.
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الفصل السادس 
المساعدة التقنية وتبادل المعلومات

  
المادة 60  التدريب والمساعدة التقنية 

11 تقــوم كل دولــة طــرف، بالقــدر الــازم، باســتحداث أو تطويــر أو تحســين برامــج تدريــب خاصّــة لموظفيهــا .

المســؤولين عــن منــع الفســاد ومكافحتــه، ويمكــن أن تتنــاول تلــك البرامــج التدريبيــة، ضمــن جملــة أمــور، 

المجــالات الآتيــة:

أ( وضــع تدابيــر فعّالــة لمنــع الفســاد وكشــفه والتحقيــق فيــه، أو المعاقبــة عليــه ومكافحتــه، بمــا فــي 

ذلــك اســتعمال أســاليب جمــع الأدلــة والتحقيــق.

ب( بناء القدرات في مجال صوغ وتخطيط سياسة إستراتيجية لمكافحة الفساد.

تفــي  المتبادلــة  القانونيــة  المســاعدة  بشــأن  طلبــات  إعــداد  علــى  المختصــة  الســلطات  ج( تدريــب 

الاتفاقيــة. بمتطلبــات 

د( تقييــم وتدعيــم المؤسســات وإدارة الخدمــات العموميــة وإدارة الأمــوال العموميــة، بمــا فــي ذلــك 

المشــتريات العموميــة، والقطــاع الخــاص.

ه( منع ومكافحة إحالة عائدات الأفعال المجرّمة، وفقاً لهذه الاتفاقية، وإرجاع تلك العائدات.

و( كشف وتجميد إحالة عائدات الأفعال المجرّمة، وفقاً لهذه الاتفاقية.

ز( مراقبــة حركــة عائــدات الأفعــال المجرّمــة، وفقــاً لهــذه الاتفاقيــة، والأســاليب المســتخدمة فــي 

إحالــة تلــك العائــدات، أو إخفائهــا، أو تمويههــا.

الأفعــال  عائــدات  إرجــاع  لتيســير  وفعّالــة  ملائمــة  وإداريــة  قانونيــة  وأســاليب  آليــات  ح( اســتحداث 

الاتفاقيــة. لهــذه  وفقــاً  المجرّمــة، 

 ط( الطرائق المتبعة في حماية الضحايا والشهود الذين يتعاونون مع السلطات القضائية.

ي( التدريب على تطبيق اللوائح الوطنية والدولية وعلى اللغات.
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22 مــن . قــدر ممكــن  أكبــر  بعــض، حســب قدراتهــا،  إلــى  تقــدّم بعضهــا  أن  فــي  الأطــراف  الــدول  تنظــر 

ــة إلــى مكافحــة  ــح البلــدان الناميــة، فــي خططهــا وبرامجهــا الرامي المســاعدة التقنيــة، وخصوصــاً لصال

الفســاد، بمــا فــي ذلــك الدعــم المــادي والتدريــب فــي المجــالات المشــار إليهــا فــي الفقــرة 1 مــن 

هــذه المــادة، والتدريــب والمســاعدة، وتبــادل الخبــرات والمعــارف المتخصصــة ذات الصلــة التــي ستيسّــر 

التعــاون الدولــي بيــن الــدول الأطــراف فــي مجالــي تســليم المجرميــن والمســاعدة القانونيــة المتبادلــة.

33 تعــزز الــدول الأطــراف، بالقــدر الــازم، جهودهــا الراميــة إلــى تحقيــق أقصــى زيــادة ممكنــة فــي الأنشــطة .

العملياتيــة والتدريبيــة المضطلــع بهــا فــي المنظمــات الدوليــة والإقليميــة، وفــي إطــار الاتفاقــات أو 

الترتيبــات الثنائيــة والمتعــددة الأطــراف ذات الصلــة.

44 تنظــر الــدول الأطــراف فــي مســاعدة بعضهــا بعضــاً، عنــد الطلــب، علــى إجــراء تقييمــات ودراســات .

وبحــوث بشــأن أنــواع الفســاد وأســبابه وآثــاره وتكاليفــه فــي بلدانهــا؛ لكــي تضــع، بمشــاركة الســلطات 

المختصــة والمجتمــع، إســتراتيجيات وخطــط عمــل لمكافحــة الفســاد.

55 تيســيراً لاســترداد عائــدات الأفعــال المجرمــة، وفقــاً لهــذه الاتفاقيــة، يجــوز للــدول الأطــراف أن تتعــاون .

علــى تزويــد بعضهــا بعضــاً بأســماء الخبــراء الذيــن يمكــن أن يســاعدوا علــى تحقيــق ذلــك الهــدف.

66 تنظــر الــدول الأطــراف فــي اســتخدام المؤتمــرات والحلقــات الدراســية الإقليميــة ودون الإقليميــة .

والدوليــة لتعزيــز التعــاون والمســاعدة التقنيــة ولتحفيــز مناقشــة المشــاكل التــي تمثــل شــاغلًا مشــتركاً، 

بمــا فــي ذلــك المشــاكل والاحتياجــات الخاصّــة للبلــدان الناميــة والبلــدان ذات الاقتصــادات الانتقاليــة.

77 ــاً فــي الجهــود التــي تبذلهــا . تنظــر الــدول الأطــراف فــي إنشــاء آليــات طوعيــة بهــدف المســاهمة مالي

برامــج  خــال  مــن  الاتفاقيــة  هــذه  لتطبيــق  الانتقاليــة  الاقتصــادات  ذات  والبلــدان  الناميــة  البلــدان 

التقنيــة. المســاعدة  ومشــاريع 

88 تنظــر كل دولــة طــرف فــي تقديــم تبرعــات إلــى مكتــب الأمــم المتحــدة المعنــي بالمخــدرات والجريمــة .

بغــرض القيــام، مــن خــال المكتــب، بتعزيــز البرامــج والمشــاريع المضطلــع بهــا فــي البلــدان الناميــة 

ــة. ــذ هــذه الاتفاقي بهــدف تنفي
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المادة 61  جمع المعلومات المتعلقة بالفساد وتبادلها وتحليلها 

11 تنظــر كل دولــة طــرف فــي القيــام، بالتشــاور مــع الخبــراء، بتحليــل اتجاهــات الفســاد الســائدة داخــل .

إقليمهــا، وكذلــك الظــروف التــي تُرتكــب فيهــا جرائــم الفســاد.

22 والمعلومــات . الفســاد  بشــأن  التحليليــة  والخبــرة  الإحصــاءات  تطويــر  فــي  الأطــراف  الــدول  تنظــر 

وتقاســم تلــك الإحصــاءات والخبــرة التحليليــة والمعلومــات فيمــا بينهــا ومــن خــال المنظمــات الدوليــة 

والإقليميــة، بغيــة إيجــاد تعاريــف ومعاييــر ومنهجيــات مشــتركة قــدر الإمــكان، وكذلــك معلومــات عــن 

الممارســات الفضلــى لمنــع الفســاد ومكافحتــه.

33 تنظــر كل دولــة طــرف فــي رصــد سياســاتها وتدابيرهــا الفعليــة لمكافحــة الفســاد، وفــي إجــراء تقييمــات .

لفعاليــة تلــك السياســات والتدابيــر وكفاءتهــا.

 

المادة 62  تدابير أخرى:

تنفيذ الاتفاقية من خلال التنمية الاقتصادية والمساعدة التقنية 

11 تتخــذ الــدول الأطــراف تدابيــر تســاعد علــى التنفيــذ الأمثــل لهــذه الاتفاقيــة قــدر الإمــكان، مــن خــال .
التعــاون الدولــي، آخــذة فــي اعتبارهــا مــا للفســاد مــن آثــار ســلبية فــي المجتمــع عمومــاً، وفــي التنميــة 

المســتدامة خصوصــاً.

22 الدوليــة . المنظمــات  مــع  وكذلــك  بينهــا  فيمــا  وبالتنســيق  الإمــكان  قــدر  الأطــراف،  الــدول  تبــذل 
أجــل: مــن  ملموســة  جهــوداً  والإقليميــة، 

ــز تعاونهــا مــع البلــدان الناميــة علــى مختلــف الأصعــدة، بغيــة تدعيــم قــدرة تلــك البلــدان علــى  أ( تعزي
ــه. ــع الفســاد ومكافحت من

ــع  ــة مــن جهــود لمن ــدان النامي ــه البل ــة المقدمــة لدعــم مــا تبذلـ ــة والمادي ــادة المســاعدة المالي ب( زي
ومكافحــة الفســاد بصــورة فعالــة، ولإعانتهــا علــى تنفيــذ هــذه الاتفاقيــة بنجــاح.

ج( تقديــم المســاعدة التقنيــة إلــى البلــدان الناميــة والبلــدان ذات الاقتصــادات الانتقاليــة، لمســاعدتها 
علــى تلبيــة مــا تحتــاج إليــه مــن أجــل تنفيــذ هــذه الاتفاقيــة، وتحقيقــاً لتلــك الغايــة، تســعى الــدول 
الأطــراف إلــى تقديــم تبرعــات كافيــة ومنتظمــة إلــى حســاب مخصــص تحديــداً لذلــك الغــرض فــي آليــة 
تمويــل تابعــة للأمــم المتحــدة،  ويجــوز للــدول الأطــراف، أيضــاً، أن تنظــر علــى وجــه الخصــوص، وفقــاً 
لقانونهــا الداخلــي ولأحــكام هــذه الاتفاقيــة، فــي التبــرع لذلــك الحســاب بنســبة مئويــة مــن الأمــوال، أو 
مــن القيمــة المعادلــة للعائــدات الإجراميــة أو الممتلــكات التــي تصادرهــا وفقــاً لأحــكام هــذه الاتفاقيــة.
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)د( تشــجيع ســائر الــدول والمؤسســات الماليــة، حســب الاقتضــاء، علــى الانضمــام إليهــا فــي الجهــود 
المبذولــة وفقــاً لهــذه المــادة وإقناعهــا بذلــك، وخصوصــاً بتوفيــر المزيــد مــن برامــج التدريــب والمعــدات 

الحديثــة للبلــدان الناميــة لمســاعدتها علــى تحقيــق أهــداف هــذه الاتفاقيــة.

33 تتخــذ هــذه التدابيــر، قــدر الإمــكان، دون مســاس بالالتزامــات القائمــة بشــأن المســاعدة الأجنبيــة أو بغيــر .
ذلــك مــن ترتيبــات التعــاون المالــي علــى الصعيــد الثنائــي أو الإقليمــي أو الدولــي.

44 يجــوز للــدول الأطــراف أن تبــرم اتفاقــات أو ترتيبــات ثنائيــة أو متعــددة الأطــراف بشــأن المســاعدة .
الماديــة واللوجســتية، آخــذة بعيــن الاعتبــار الترتيبــات الماليــة اللازمــة لضمــان فعاليــة وســائل التعــاون 

الدولــي التــي تنــص عليهــا هــذه الاتفاقيــة، ولمنــع الفســاد وكشــفه ومكافحتــه. 
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الفصل السابع
آليات التنفيذ

  

المادة 63 مؤتمر الدول الأطراف في الاتفاقية 

11 يُنشــأ بمقتضــى هــذا الصــك مؤتمــر للــدول الأطــراف فــي الاتفاقيــة مــن أجــل تحســين قــدرة الــدول .

الأطــراف، وتعاونهــا علــى تحقيــق الأهــداف المبينــة فــي هــذه الاتفاقيــة ومــن أجــل تشــجيع تنفيذهــا 

واســتعراضه.

22 يتولــى الأميــن العــام للأمــم المتحــدة عقــد مؤتمــر الــدول الأطــراف فــي موعــد أقصــاه ســنة واحــدة .

بعــد بــدء نفــاذ هــذه الاتفاقيــة، وبعــد ذلــك، تُعقــد اجتماعــات منتظمــة لمؤتمــر الــدول الأطــراف وفقــاً 

للنظــام الداخلــي الــذي يعتمــده المؤتمــر.

33 يعتمــد مؤتمــر الــدول الأطــراف نظامــاً داخليــاً وقواعــد تحكــم ســير الأنشــطة المبينــة فــي هــذه المــادة، .

وتشــمل قواعــد بشــأن قبــول المراقبيــن ومشــاركتهم وتســديد النفقــات المتكبــدة فــي الاضطــاع 

بتلــك الأنشــطة.

44 يتفــق مؤتمــر الــدول الأطــراف علــى أنشــطة وإجــراءات وطرائــق عمــل لتحقيــق الأهــداف المبينــة فــي .

الفقــرة 1 مــن هــذه المــادة، بمــا فــي ذلــك:

أ( تيســير الأنشــطة التــي تقــوم بهــا الــدول الأطــراف بمقتضــى المادتيــن 60 و62 والفصــول الثانــي إلــى 

الخامــس مــن هــذه الاتفاقيــة، بوســائل منهــا التشــجيع علــى جمــع التبرعــات.

ــادل المعلومــات بيــن الــدول الأطــراف عــن أنمــاط واتجاهــات الفســاد وعــن الممارســات  ب( تيســير تب

الناجحــة فــي منعــه ومكافحتــه وفــي إرجــاع العائــدات الإجراميــة، بوســائل منهــا نشــر المعلومــات ذات 

الصلــة حســبما هــو مذكــور فــي هــذه المــادة.

ج( التعاون مع المنظمات والآليات الدولية والإقليمية والمنظمات غير الحكومية ذات الصلة.

د( اســتخدام المعلومــات ذات الصلــة التــي تعدهــا الآليــات الدوليــة والإقليميــة الأخــرى مــن أجــل 

العمــل دون ضــرورة. ازدواج  الفســاد ومنعــه اســتخداماً مناســباً بغيــة تجنــب  مكافحــة 

ه(  استعراض تنفيذ هذه الاتفاقية من جانب الدول الأطراف فيها.
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و( تقديم توصيات لتحسين هذه الاتفاقية وتحسين تنفيذها.

هــذه  بتنفيــذ  يتعلــق  فيمــا  التقنيــة  المســاعدة  مــن  الأطــراف  الــدول  باحتياجــات  علمــاً  ز( الإحاطــة 

الاتفاقيــة والتوصيــة بمــا قــد يــراه ضروريــاً مــن إجــراءات فــي هــذا الشــأن.

55 لأغــراض الفقــرة 4 مــن هــذه المــادة، يكتســب مؤتمــر الــدول الأطــراف المعرفــة اللازمــة بالتدابيــر التــي .

تتخذهــا الــدول الأطــراف لتنفيــذ هــذه الاتفاقيــة، والصعوبــات التــي تواجههــا فــي ذلــك، مــن خــال 

المعلومــات التــي تقدّمهــا تلــك الــدول ومــن خــال مــا قــد ينشــئه مؤتمــر الــدول الأطــراف مــن آليــات 

ــة. اســتعراض تكميلي

66 تقــوم كل دولــة طــرف بتزويــد مؤتمــر الــدول الأطــراف بمعلومــات عــن برامجهــا وخططهــا وممارســاتها، .

وكذلــك عــن تدابيرهــا التشــريعية والإداريــة الراميــة إلــى تنفيــذ هــذه الاتفاقيــة، حســبما يقضي بــه مؤتمر 

الأطــراف، وينظــر مؤتمــر الــدول الأطــراف فــي أنجــع الســبل لتلقــي المعلومــات واتخــاذ الإجــراءات 

ــة.  المبنيــة عليهــا، بمــا فــي ذلــك المعلومــات المتلقــاة مــن الــدول الأطــراف ومــن المنظمــات الدولي

ويجــوز للمؤتمــر أيضــاً أن ينظــر فــي المســاهمات المتلقــاة مــن المنظمــات غيــر الحكوميــة ذات الصلــة، 

المعتمــدة حســب الأصــول وفقــاً للإجــراءات التــي يقررهــا المؤتمــر.

77 عمــاً بالفقــرات 4 إلــى 6 مــن هــذه المــادة، ينشــئ مؤتمــر الــدول الأطــراف، إذا مــا رأى ضــرورة لذلــك، .

أي آليــة أو هيئــة مناســبة للمســاعدة علــى تنفيــذ الاتفاقيــة تنفيــذاً فعّــالًا.

 

المادة 64  الأمانة 

11 يتولــى الأميــن العــام للأمــم المتحــدة توفيــر خدمــات الأمانــة المناســبة لمؤتمــر الــدول الأطــراف فــي .
الاتفاقيــة.

22 تقوم الأمانة بما يلي:.

أ( مســاعدة مؤتمــر الــدول الأطــراف علــى الاضطــاع بالأنشــطة المبينــة فــي المــادة 63 مــن هــذه 
الاتفاقيــة، واتخــاذ الترتيبــات لعقــد دورات مؤتمــر الــدول الأطــراف وتوفيــر الخدمــات اللازمــة لهــا.

ــدول الأطــراف  ــى مؤتمــر ال ــم المعلومــات إل ــى تقدي ــد الطلــب، عل ــدول الأطــراف، عن ب( مســاعدة ال
ــة. ــان 5 و6 مــن المــادة 63 مــن هــذه الاتفاقي حســبما تتوخــاه الفقرت

ج( ضمان التنسيق الضروري مع أمانات المنظمات الدولية والإقليمية ذات الصلة.
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الفصل الثامن
أحكام ختامية

المادة 65  »تنفيذ الاتفاقية« 

11 تتخــذ كل دولــة طــرف، وفقــاً للمبــادئ الأساســية لقانونهــا الداخلــي، ما يلــزم مــن تدابيــر، بمــا فيهــا .
التدابيــر التشــريعية والإداريــة، لضمــان تنفيــذ التزاماتهــا بمقتضــى هــذه الاتفاقيــة.

22 يجــوز لــكل دولــة طــرف أن تعتمــد تدابيــر أكثــر صرامــة أو شــدة مــن التدابيــر المنصــوص عليهــا فــي هــذه .
الاتفاقيــة مــن أجــل منــع الفســاد ومكافحتــه.

 

المادة 66  »تسوية النـزاعات«  

11 تســعى الــدول الأطــراف إلــى تســوية النـــزاعات المتعلقــة بتفســير أو تطبيــق هــذه الاتفاقيــة عــن طريــق .
التفاوض.

22 يعــرض أي نــزاع ينشــأ بيــن دولتيــن أو أكثــر مــن الــدول الأطــراف بشــأن تفســير هذه الاتفاقيــة أو تطبيقها، .
وتتعــذّر تســويته عــن طريــق التفــاوض فــي غضــون فتــرة زمنيــة معقولــة، علــى التحكيــم بنــاء علــى طلــب 
إحــدى تلــك الــدول الأطــراف، وإذا لــم تتمكــن تلــك الــدول الأطــراف، بعــد ســتة أشــهر مــن تاريــخ طلــب 
ــزاع إلــى  التحكيــم، مــن الاتفــاق علــى تنظيــم التحكيــم، جــاز لأي مــن تلــك الــدول الأطــراف أن تحيــل النـ

محكمــة العــدل الدوليــة بطلــب يقــدم وفقــاً للنظــام الأساســي للمحكمــة.

33 يجــوز لــكل دولــة طــرف أن تعلــن، وقــت التوقيــع علــى هــذه الاتفاقيــة أو التصديــق عليهــا أو قبولهــا أو .
إقرارهــا أو الانضمــام إليهــا، أنهــا لا تعــدّ نفســها ملزمــة بالفقــرة 2 مــن هــذه المــادة، ولا تكــون الــدول 
الأطــراف الأخــرى ملزمــة بالفقــرة 2 مــن هــذه المــادة تجــاه أي دولــة طــرف أبــدت تحفظــاً مــن هــذا 

القبيــل.

44 يجــوز لأي دولــة طــرف أبــدت تحفظــاً وفقــاً للفقــرة 3 مــن هــذه المــادة أن تســحب ذلــك التحفــظ فــي .
أي وقــت بإشــعار يوجّــه إلــى الأميــن العــام للأمــم المتحــدة.
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المادة 67  »التوقيع والتصديق والقبول والإقرار والانضمام«

11 يُفتــح بــاب التوقيــع علــى هــذه الاتفاقيــة أمــام جميــع الــدول مــن 9  إلــى 11 كانون الأول/ ديســمبر .

2003 فــي ميريــدا، المكســيك، ثــم فــي مقــر الأمــم المتحــدة بنيويــورك حتــى 9 كانــون الأول/ 

ديســمبر 2005.

22 يُفتــح بــاب التوقيــع علــى هــذه الاتفاقيــة، أيضــاً، أمــام منظمــات التكامــل الاقتصــادي الإقليميــة، .

شــريطة أن تكــون دولــة واحــدة علــى الأقــل مــن الــدول الأعضــاء فــي أي منظمــة مــن هــذا القبيــل 

قــد وقّعــت علــى هــذه الاتفاقيــة وفقــاً للفقــرة 1 مــن هــذه المــادة.

33 تخضــع هــذه الاتفاقيــة للتصديــق أو القبــول أو الإقــرار، وتــودع صكــوك التصديــق أو القبــول أو .

الإقــرار لــدى الأميــن العــام للأمــم المتحــدة. ويجــوز لأي منظمــة إقليميــة للتكامــل الاقتصــادي أن 

تــودع صــك تصديقهــا أو قبولهــا أو إقرارهــا إذا كانــت قــد فعلــت ذلــك دولــة واحــدة علــى الأقــل 

مــن الــدول الأعضــاء فيهــا. وتعلــن تلــك المنظمــة فــي صــك تصديقهــا أو قبولهــا أو إقرارهــا عــن 

نطــاق اختصاصهــا فيمــا يتعلــق بالمســائل التــي تحكمهــا هــذه الاتفاقيــة. وتقــوم تلــك المنظمــة 

أيضــاً بإبــاغ الوديــع بــأي تغييــر ذي صلــة فــي نطــاق اختصاصهــا.

44 للتكامــل . إقليميــة  أي منظمــة  أو  أي دولــة  أمــام  الاتفاقيــة  هــذه  إلــى  الانضمــام  بــاب  يُفتــح 

الاقتصــادي، تكــون دولــة واحــدة علــى الأقــل مــن الــدول الأعضــاء فيهــا طرفــاً فــي هــذه الاتفاقية، 

وتــودع صكــوك الانضمــام لــدى الأمين العام للأمم المتحدة، وتعلن المنظمة الإقليمية للتكامل 

الاقتصــادي، وقــت انضمامهــا، عــن نطــاق اختصاصهــا فيمــا يتعلــق بالمســائل التــي تحكمهــا هــذه 

 الاتفاقيــة، وتقــوم تلــك المنظمــة، أيضــاً، بإبــاغ الوديــع بــأي تغييــر ذي صلة في نطــاق اختصاصها. 
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المادة 68  بدء النفاذ 

11 يبــدأ نفــاذ هــذه الاتفاقيــة فـــي اليــوم التســعين مــن تاريــخ إيــداع الصــك الثلاثيــن مــن صكــوك التصديــق .

أو القبــول أو الإقــرار أو الانضمــام، ولأغــراض هــذه الفقــرة، لا يعــدّ أي صــك تودعــه منظمــة إقليميــة 

للتكامــل الاقتصــادي صــكاً إضافيــاً إلــى الصكــوك التــي أودعتهــا الــدول الأعضــاء فــي تلــك المنظمــة.

22 أو . الاتفاقيــة،  هــذه  علــى  تصــدق  الاقتصــادي  للتكامــل  إقليميــة  منظمــة  أو  دولــة  لــكل  بالنســبة 

نفــاذ  يبــدأ  بذلــك الإجــراء،  المتعلــق  الثلاثيــن  الصــك  إيــداع  بعــد  إليهــا،  تنضــم  أو  أو تقرهــا،  تقبلهــا، 

الصلــة  ذا  الصــك  المنظمــة  أو  الدولــة  تلــك  إيــداع  تاريــخ  مــن  الثلاثيــن  اليــوم  فــي  الاتفاقيــة  هــذه 

اللاحــق. كان  أيهمــا  المــادة،  هــذه  مــن   1 بالفقــرة  عمــاً  الاتفاقيــة  هــذه  نفــاذ  بــدء  تاريــخ  فــي   أو 

المادة 69  »التعديل« 

11 ــاً . ــرح تعدي ــة الطــرف أن تقت ــة، يجــوز للدول ــدء نفــاذ هــذه الاتفاقي بعــد انقضــاء خمــس ســنوات علــى ب

لهــا وتحيلــه إلــى الأميــن العــام للأمــم المتحــدة، الــذي يقــوم عندئــذٍ بإبــاغ الــدول الأطــراف ومؤتمــر 

الــدول الأطــراف فــي الاتفاقيــة بالتعديــل المقتــرح، بغــرض النظــر فــي الاقتــراح واتخــاذ قــرار بشــأنه، 

ويبــذل مؤتمــر الــدول الأطــراف قصــارى جهــده للتوصــل إلــى توافــق فــي الآراء بشــأن كل تعديــل، وإذا 

مــا اســتنفدت كل الجهــود الراميــة إلــى تحقيــق توافــق الآراء دون أن يتســنى التوصــل إلــى اتفــاق، يلــزم 

لاعتمــاد التعديــل كملجــأ أخيــر، توافــر أغلبيــة ثلثــي أصــوات الــدول الأطــراف الحاضــرة والمصوتــة فــي 

اجتمــاع مؤتمــر الــدول الأطــراف.

22 تمــارس منظمــات التكامــل الاقتصــادي الإقليميــة، فــي الأمــور التــي تنــدرج ضمــن نطــاق اختصاصهــا، .

حقهــا فــي التصويــت فــي إطــار هــذه المــادة بعــدد مــن الأصــوات مســاوٍ لعــدد دولهــا الأعضــاء التــي هــي 

أطــراف فــي الاتفاقيــة، ولا يجــوز لتلــك المنظمــات أن تمــارس حقهــا فــي التصويــت إذا مارســت الــدول 

الأعضــاء فيهــا ذلــك الحــق، والعكــس بالعكــس.

33 يكــون التعديــل الــذي يعتمــد وفقــاً للفقــرة 1 مــن هــذه المــادة خاضعــاً للتصديــق، أو القبــول، أو الإقــرار .

مــن جانــب الــدول الأطــراف.



332

44 يبــدأ نفــاذ التعديــل الــذي يعتمــد وفقــاً للفقــرة 1 مــن هــذه المــادة، بالنســبة لأي دولــة طــرف، بعــد .

ــه أو  ــل أو قبول ــة الطــرف صــك تصديقهــا علــى ذلــك التعدي ــداع تلــك الدول ــخ إي تســعين يومــاً مــن تاري

ــن العــامّ للأمــم المتحــدة. ــدى الأمي إقــراره ل

55 عندمــا يبــدأ نفــاذ التعديــل، يصبــح ملزمــاً للــدول الأطــراف التــي أبــدت قبولهــا الالتــزام بــه، وتظــل الــدول .

الأطــراف الأخــرى ملزمــة بأحــكام هــذه الاتفاقيــة وبــأي تعديــات ســابقة تكــون قــد صدقــت عليهــا أو 

قبلتهــا أو أقرتهــا.

المادة 70  »الانسحاب« 

11 يجــوز لأي دولــة طــرف أن تنســحب مــن هــذه الاتفاقيــة بتوجيــه إشــعار كتابــي إلــى الأميــن العــام للأمــم .

المتحــدة، ويصبــح هــذا الانســحاب نافــذاً بعــد ســنة واحــدة مــن تاريــخ اســتلام الأميــن العــام ذلــك 

الإشــعار.

22 لا تعــود منظمــة التكامــل الاقتصــادي الإقليميــة طرفــاً فــي هــذه الاتفاقيــة، عندمــا تنســحب مــن .

الاتفاقيــة جميــع الــدول الأعضــاء فــي تلــك المنظمــة. 

المادة 71  »الوديع واللغات«  

11 ى الأمين العام للأمم المتحدة وديعاً لهذه الاتفاقية.. يُسمَّ

22 والصينيــة . والروســية  الإســبانية والإنجليزيــة  تتســاوى نصوصهــا  التــي  الاتفاقيــة،  هــذه  أصــل  يــودع 

العــام للأمــم المتحــدة. لــدى الأميــن  والعربيــة والفرنســية فــي الحجيــة، 

وإثباتــاً لمــا تقــدّم، قــام المفوّضــون الموقّعــون أدنــاه، المخوّلــون ذلــك حســب الأصــول من جانــب حكوماتهم، 
بالتوقيــع علــى هــذه الاتفاقية.



قائمة المراجع 



334

قائمة المراجع العربية

• ــه. 	 ــاره وإســتراتيجيات الحــد مــن تنامي ــاد. )2005(. الفســاد أشــكاله وأســبابه ودوافعــه، آث ــن علــي، زي اب

مجلــة دراســات إســتراتيجية. العــدد 16.

• ابتهــال داود، بحــث بعنــوان »الفســاد الإداري وآثــاره السياســية والاقتصاديــة مــع إشــارة خاصــة تجربــة 	

العــراق«، مجلــة دراســات دوليــة، العــدد 48، مركــز الدراســات الدوليــة والإســتراتيجية، جامعــة بغــداد، 

العــراق، 2011.

• أبــو حشــيش، حســن. )2015(. أوراق عمــل حــول مســاق الصحافــة الاســتقصائية، الجامعــة الإســامية- 	

غــزة.

• ــه: 	 ــة الفلســطينية. رام الل ــة الإصــاح فــي مؤسســات الســلطة الوطني ــة، أحمــد. )2004(. عملي ــو دي أب

المركــز الفلســطيني للبحــوث والدراســات المســحية.

• ــه: الائتــاف مــن أجــل النزاهــة والمســاءلة-	 ــة، أحمــد. )2004(. الفســاد أســبابه ونتائجــه. رام الل ــو دي أب

أمان.

• الصحافــة 	 حقــل  فــي  الاســتقصائية  الصحافــة  لرفــع ممارســة  دليــل   .)2013( عرقــوب، محمــد.  أبــو 

جامعــة  العصــري،  الإعــام  معهــد  )القــدس:   FINDER مشــروع  ضمــن  فلســطين.  فــي  والإعــام 

ديــس(. أبــو  القــدس- 

• إدعيــس، معــن، المؤسســات العامــة والســلطة التنفيذيــة الفلســطينية: الإشــكاليات والحلــول، الهيئــة 	

المســتقلة لحقــوق الإنســان، رام اللــه 2003.

• إدعيــس، معــن، العلاقــة بيــن حقــوق الإنســان والفســاد، منشــورات الهيئــة المســتقلة لحقــوق الإنســان 	

وهيئــة مكافحــة الفســاد، 2016.

• إســماعيل، محمــد، والديربــي عبــد العــال، جرائــم الفســاد بيــن آليــات المكافحــة الوطنيــة والدوليــة، المركز 	

القومــي للإصــدارات القانونيــة، مصــر، الطبعــة الأولى 2012.

• انتشــاراً فــي 	 الفســاد  أشــكال  أكثــر  حــول »الواســطة والمحســوبية:  المواطنيــن  آراء  أمــان. )2013(. 

أمــان. النزاهــة والمســاءلة-  أجــل  اللــه: الائتــاف مــن  رام  الفلســطينية«،  الأراضــي 



335

• أمــان )2019(. اســتطلاع رأي المواطنيــن الفلســطينيين الســنوي حــول واقــع الفســاد ومكافحتــه فــي 	

فلســطين للعــام 2019 رام اللــه: الائتــاف مــن أجــل النزاهــة والمســاءلة- أمــان.

• أمــان. )2010(. الدليــل الإرشــادي لمصطلحــات ومفاهيــم الحكــم الصالــح. رام اللــه: الائتــاف مــن أجــل 	

النزاهــة والمســاءلة- أمــان.

• ــه: الائتــاف مــن أجــل النزاهــة 	 ــة. رام الل ــر الأخلاقي ــات الســلوك والمعايي ــادئ مدوّن أمــان. )2010(. مب

والمســاءلة- أمــان.

• النزاهــة 	 أجــل  مــن  الائتــاف  اللــه:  رام   .2009 فلســطين  الوطنــي:  النزاهــة  نظــام   .)2009( أمــان. 

أمــان. والمســاءلة– 

• أمــان. )2008(. مبــادئ مدوّنــات الســلوك مقدمــة للعامليــن فــي الســلطة القضائيــة. رام اللــه: الائتــاف 	

مــن أجــل النزاهــة والمســاءلة- أمــان.

• النزاهــة 	 أجــل  مــن  الائتــاف  اللــه:  رام  للقضــاة.  الســلوك مقدمــة  مبــادئ مدوّنــات  أمــان. )2008(. 

أمــان. والمســاءلة- 

• أمــان. )2008(. معــاً لدعــم اتفاقيــة الأمــم المتحــدة لمكافحــة الفســاد. رام اللــه: الائتــاف مــن أجــل 	

النزاهــة والمســاءلة- أمــان.

• أمــان. )2007(. إشــكاليات الفصــل بيــن الســلطات فــي النظــام السياســي الفلســطيني، حالــة الســلطة 	

التشــريعية. رام اللــه: الائتــاف مــن أجــل النزاهــة والمســاءلة- أمــان.

• أمــان. )2007(. إشــكاليات الفصــل بيــن الســلطات فــي النظــام السياســي الفلســطيني، حالــة الســلطة 	

القضائيــة. رام اللــه: الائتــاف مــن أجــل النزاهــة والمســاءلة- أمــان.

• أمــان. )2006(. إشــكاليات الفصــل بيــن الســلطات فــي النظــام السياســي الفلســطيني، حالــة الســلطة 	

التنفيذيــة. رام اللــه: الائتــاف مــن أجــل النزاهــة والمســاءلة- أمــان.

• أمان. )2006(. تمكين الشباب ضد الفساد، رام الله: الائتلاف من أجل النزاهة والمساءلة –أمان.	



336

• أمــان. )2006(. حريــة المعرفــة والاطــاع أســاس للشــفافية والمســاءلة. رام اللــه: الائتــاف مــن أجــل 	

النزاهــة والمســاءلة- أمــان.

• أمــان. )2006(. الهيئــات المحلّيــة/ القســم التحليلــي. رام اللــه: الائتــاف مــن أجــل النزاهــة والمســاءلة- 	

أمــان.

• ــادئ الشــفافية فــي المجتمــع الفلســطيني 	 ــم النزاهــة ونظــم المســاءلة ومب ــز قي أمــان. )2005(. تعزي

2007-2005، الخطــة الإســتراتيجية. رام اللــه: الائتــاف مــن أجــل النزاهــة والمســاءلة- أمــان.

• أمــان. )2005(. قــراءات فلســطينية فــي مبــادرات إصــاح النظــام السياســي العربــي. رام اللــه: الائتــاف 	

مــن أجــل النزاهــة والمســاءلة- أمــان.

• أمــان. )2005(. لا للوســاطة، للمحســوبية، للمحابــاة. رام اللــه: الائتــاف مــن أجــل النزاهــة والمســاءلة- 	

أمــان.

• أمــان. )2017(. واقــع الحــق فــي التجمــع وتكويــن الجمعيــات فــي قطــاع غــزة. غــزة: الائتــاف مــن أجــل 	

النزاهــة والمســاءلة- أمــان.

• أمان )2018(. نظام النزاهة الوطني 2018، رام الله: الائتلاف من أجل النزاهة والمساءلة-أمان.	

•  أمــان )2018(. تقريــر حــول الخطــط الإســتراتيجية الوطنيــة ومكافحــة الفســاد: مــدى الجديــة والتضميــن. 	

رام اللــه: الائتــاف مــن أجــل النزاهــة والمســاءلة- أمــان.

• أمــان. )2018(. ورقــة بحثيــة: الثقافــة القانونيــة للإعلامييــن الاســتقصائيين. الائتــاف مــن أجــل النزاهــة 	

والمســاءلة قطــاع غــزة- فلســطين.

• أمــان. )2019(. مــادة تدريبيــة ودليــل للمشــارك فــي دورة تدريبيــة حــول بنــاء نظــام نزاهــة ومكافحــة 	

الفســاد فــي المؤسســات الخاصــة التــي عقدهــا الائتــاف مــن أجــل النزاهــة فــي عمــان الأردن 2019، 

بالتعــاون مــع مؤسســة رشــيد الفــرع الأردنــي لمنظمــة الشــفافية الدوليــة.

• الائتــاف مــن أجــل النزاهــة والمســاءلة أمــان )2019(. ورقــة حــول اســتملاك الأراضــي الخاصــة للمنفعــة 	

العامــة. رام اللــه- فلســطين.



337

• الائتــاف مــن أجــل النزاهــة والمســاءلة أمــان )2018(. مؤشــر الشــفافية ومــدى تطبيقــه فــي أعمــال 	

ــه- فلســطين. ــة. رام الل ــة فــي الضفــة الغربي ــات المحلي الهيئ

• الائتــاف مــن أجــل النزاهــة والمســاءلة أمــان )2018(. تقريــر حــول اســتعراض الأمــم المتحــدة لمكافحــة 	

دولــة فلســطين فــي تنفيــذ الفصليــن الثانــي )التدابيــر الوقائيــة( والخامــس )اســترداد الموجــودات( مــن 

اتفاقيــة مكافحــة الفســاد. رام اللــه- فلســطين.

• الائتــاف مــن أجــل النزاهــة والمســاءلة أمــان )2019(. نظــام النزاهــة فــي هيئــات الحكــم المحلــي فــي 	

ليبيــا. رام اللــه- فلســطين.

• أولمــان، جــون. )2000(. التحقيــق الصحفــي: أســاليب وتقنيــات متطــورة. الــدار الدوليــة للنشــر والتوزيــع، 	

القاهرة.

• البرغوثــي، بــال. )2013(. واقــع النزاهــة والمســاءلة والشــفافية فــي العمــل الأهلــي فــي فلســطين. رام 	

اللــه: الائتــاف مــن أجــل النزاهــة والمســاءلة– أمــان.

• البرغوثــي، بــال. )2010(. الحــق فــي الحصــول علــى المعلومــات ومعوقاتــه فــي فلســطين، منشــورات 	

المركــز الفلســطيني للحريــات الإعلاميــة- مــدى.

• البرغوثــي، بــال. )2009(. مراجعــة نقديــة للقــرار بقانــون لســنة 2007 بشــأن غســل الأمــوال. رام اللــه: 	

الائتــاف مــن أجــل النزاهــة والمســاءلة- أمــان.

• البرغوثــي، بــال. )2007(. الإدارة العامّــة للمؤسســات العامّــة غيــر الوزاريــة. رام اللــه: الائتــاف مــن أجــل 	

النزاهــة والمســاءلة- أمــان.

• البرغوثــي، بــال. )2004(. الحــق فــي الاطــاع أو حريــة الوصــول إلــى المعلومــات. سلســلة تقاريــر تطويــر 	

القوانيــن. منشــورات الهيئــة الفلســطينية المســتقلة لحقــوق المواطــن.

• البرغوثــي، بــال. إصــاح الوظيفــة العامــة فــي فلســطين، ورقــة بحثيــة غيــر منشــورة مقدمــة لمؤسســة 	

مواطــن 2009.

• البرغوثــي، معيــن. )2015(. الشــركات العامــة المملوكــة للحكومــة فــي فلســطين. منشــورات الائتــاف 	

مــن أجــل النزاهــة والمســاءلة- أمــان.



338

• البهجــى عصــام. الشــفافية وأثرهــا فــي مكافحــة الفســاد الإداري، دار الفكــر الجامعــي، الإســكندرية، 	

الطبعــة الأولــى 2014.

• الجولانــي، فاديــة. الفســاد السياســي والبيروقراطــي والاقتصــادي مــرض العصــر والمســتقبل، المكتبــة 	

المصريــة، الطبعــة الأولــى 2007.

• الراعي، أشرف. )2010(. جرائم الصحافة والنشر، دار الثقافة للنشر والتوزيع، الطبعة الأولى.	

• الريــس، ناصــر؛ أبــو ديــاك، علــي. )2008(. السياســات والتشــريعات الفلســطينية فــي مكافحــة الفســاد. 	

رام اللــه: الائتــاف مــن أجــل النزاهــة والمســاءلة- أمــان.

• السكارنة، بلال. أخلاقيات العمل، دار المسيرة للنشر والتوزيع والطباعة، عمان 2008.	

• الشــعيبي، عزمــي وأبــو ديــة أحمــد وآخــرون، »الفســاد السياســي فــي الوطــن العربــي«، منشــورات 	

الائتــاف مــن أجــل النزاهــة والمســاءلة- أمــان. 2014.

•  المــادة التدريبيــة ودليــل المشــارك فــي دورة تدريبيــة حــول بنــاء نظــام نزاهــة ومكافحــة الفســاد فــي 	

المؤسســات الخاصــة التــي عقدهــا الائتــاف مــن أجــل النزاهــة فــي عمــان الأردن 2019، بالتعــاون مــع 

مؤسســة رشــيد الفــرع الأردنــي، منظمــة الشــفافية الدوليــة.

• الفريــق الأهلــي لدعــم شــفافية الموازنــة العامــة، ورقــة حــول التطــورات علــى التعاقــد المؤقــت فــي 	

القطــاع الحكومــي: 2016-2015، منشــورات الائتــاف مــن أجــل النزاهــة والمســاءلة- أمــان 2016.

• القيســي، عبــد القــادر، مبــدأ المســاواة ودوره فــي تولــي الوظيفــة العامــة، المركــز القومــي للإصــدارات 	

القانونيــة القاهــرة، الطبعــة الأولــى 2016.

• الزبيدي، باسم. )2001(. الفساد في فلسطين. فلسطين: مركز البحوث والدراسات الفلسطينية.	

• الكيلاني، فاروق. استقلال القضاء. المركز العربي للمطبوعات- دار المؤلف، الطبعة الثانية 1999.	

• المنظمــة العربيــة للتنميــة الإداريــة، آفــاق جديــدة فــي تقويــة النزاهــة والشــفافية والمســاءلة الإداريــة 	

منظــور إســتراتيجي ومؤسســي.

• بــراك، أحمــد. )2015(. جرائــم الفســاد بيــن إشــكالية النــص والتطبيــق العملــي، دراســة تحليليــة تأصيليــة 	

مقارنــة. رام اللــه: الائتــاف مــن أجــل النزاهــة والمســاءلة- أمــان.



339

• بــراك، أحمــد. )2014(. دراســة تأصيليــة تحليليــة حــول جريمــة الواســطة والمحســوبية فــي القانــون 	

الفلســطيني. رام اللــه: الائتــاف مــن أجــل النزاهــة والمســاءلة- أمــان.

• بطراوي، وليد. )2006(. المستقصي كيف تصبح صحفياً استقصائياً. منشورات مفتاح.	

• برنامــج الأمــم المتحــدة الإنمائــي. )2004(. تقريــر التنميــة الإنســانية العربيــة للعــام 2004. نيويــورك: 	

ــي. ــة، برنامــج الأمــم المتحــدة الإنمائ ــدول العربي المكتــب الإقليمــي لل

• برنامــج الأمــم المتحــدة الإنمائــي. )2002(. تقريــر التنميــة الإنســانية العربيــة للعــام 2002. نيويــورك: 	

ــي. ــة، برنامــج الأمــم المتحــدة الإنمائ ــدول العربي المكتــب الإقليمــي لل

• تيشــوري، عبــد الرحمــن. )2005(. دور القطــاع الثالــث فــي التنميــة. الحــوار المتمــدن، العــدد 1402: ص 	

.1-15

• جبعيتــي، عنــان. )2015(. دراســة حــول تقييــم الالتــزام بالتدابيــر الوقائيــة فــي اتفاقيــة الأمــم المتحــدة 	

لمكافحــة الفســاد. رام اللــه: الائتــاف مــن أجــل النزاهــة والمســاءلة- أمــان.

• جبعيتــي، عنــان. )2014(. ضمانــات تعزيــز الإبــاغ عــن الفســاد. رام اللــه: الائتــاف مــن أجــل النزاهــة 	

أمــان. والمســاءلة- 

• جبعيتــي، عنــان. )2009(. نزاهــة العقــود الإداريــة علــى ضــوء قانــون العطــاءات للأشــغال الحكوميــة 	

وقانــون اللــوازم العامّــة. رام اللــه: الائتــاف مــن أجــل النزاهــة والمســاءلة- أمــان.

• نايــف 	 ترجمــة  والديمقراطيــة(.  والســلطة،  )الثــروة،  الفســاد  )2008( متلازمــات  مايــكل.  جونســتون، 

العبيــكان. الريــاض، مكتبــة  الياســين. 

• حــازم، عيســى وعيــد الصيفــي، إطــار مقتــرح للارتقــاء بــدور الجامعــات الفلســطينية فــي ترســيخ قيــم 	

النزاهــة والشــفافية، منشــورات الائتــاف مــن أجــل النزاهــة والمســاءلة- أمــان 2016.

• حــرب، جهــاد. )2006(. مســتقبل الإصــاح السياســي فــي الســلطة الفلســطينية فــي ظــل حكومــة 	

اللــه: المركــز الفلســطيني للبحــوث والدراســات السياســية والمســحية. حمــاس. رام 

• حنينــي، محمــد، جــدوى الاســتثمار فــي المــوروث الدينــي فــي جهــود مكافحــة الفســاد فــي مؤسســات 	

القطــاع العــام الفلســطيني، جامعــة بيرزيــت، فلســطين 2019.



340

• عبد العظيم، عولمة الفساد وفساد العولمة، الدار الجامعية- الإسكندرية.	

• عمارنــة، محمــد. رقابــة هيئــة ســوق رأس المــال علــى الشــركات المســاهمة، دراســة مقارنــة، المركــز 	

القومــي للإصــدارت القانونيــة، الطبعــة الأولــى 2014.

• خيــر اللــه، داود. )2004(. الفســاد كظاهــرة عالميــة وآليــات ضبطهــا. فــي الفســاد والحكــم الصالــح فــي 	

البــاد العربيــة. )تحريــر إســماعيل الشــطي(. بيــروت: مركــز دراســات الوحــدة العربيــة.

• الراعي، أشرف. )2010(. جرائم الصحافة والنشر، دار الثقافة للنشر والتوزيع، الطبعة الأولى.	

• 	)www.f-law.com()1-11-2006 .رشدي، مراد. )2007(. غسل الأموال عبر الوسائل الإلكترونية

• زيــد، ســعيد. )2014(. فعاليــة ومناعــة نظــام النزاهــة فــي الخدمــة فــي قــوى الأمــن الفلســطينية، رام 	

اللــه: الائتــاف مــن أجــل النزاهــة والمســاءلة– أمــان.

• ديوان الموظفين العام، )2018( التقرير السنوي 2016-2017.	

• رشــيد، الفــرع الأردنــي لمنظمــة الشــفافية الدوليــة، مكافحــة الفســاد مــن خــال التعليــم، منهــاج جامعي 	

قيد النشــر.

• زحايكــة، ماهــر. )2005(. النزاهــة والمســاءلة والشــفافية فــي عمــل الهيئــات المحلّيــة. رام اللــه: الائتــاف 	

مــن أجــل النزاهــة والمســاءلة- أمــان.

• زيــد، ســعيد. )2014(. فعاليــة ومناعــة نظــام النزاهــة فــي الخدمــة فــي قــوى الأمــن الفلســطينية، رام 	

اللــه: الائتــاف مــن أجــل النزاهــة والمســاءلة– أمــان.

• ســليمان، فضــل. )2015(. دليــل تدريبــي أدوات المســاءلة الاجتماعيــة. رام اللــه: الائتــاف مــن أجــل 	

النزاهــة والمســاءلة- أمــان.

• سولفيان، جون. )2004(. الحكم الديمقراطي الصالح. واشنطن: مركز المشروعات الدولية الخاصّة.	

• ســولفيان، جــون؛ شــكولنكوف، الكســندر. )2005(. مكافحــة الفســاد منظــورات وحلــول القطــاع الخــاص. 	

واشــنطن: مركــز المشــروعات الدوليــة الخاصّــة.

• الشــطي، إســماعيل، وآخــرون. )2004(. الفســاد والحكــم الصالــح فــي البــاد العربيــة. بيــروت: مركــز 	

دراســات الوحــدة العربيــة.



341

• شــالي، نيكــولا، جرائــم الفســاد الدولــي والوســائل القانونيــة مــن أجــل مكافحتــه، ايتــراك للطباعــة والنشــر 	

والتوزيــع القاهــرة، الطبعــة الأولى 2012.

• 	org 16-10-2006.libyaforum.www  .شلبي، مغاوري. )ب.ت(. الفساد مارد يهدد التنمية

• شمســان، عبــد الباقــي. )2014(. الفســاد السياســي فــي اليمــن، صنعــاء، المجموعــة اليمنيــة للشــفافية 	

والنزاهــة.

• صايــغ، يزيــد؛ الشــقاقي، خليــل. )2004(. الإصلاحــات فــي الســلطة الفلســطينية. فريــق العمــل المســتقل 	

لتقوية مؤسســات الســلطة الفلســطينية.

• فلســطين. 	 فــي  العامــة  للمشــتريات  والسياســاتي  التشــريعي  الواقــع   .)2015( الرحيــم.  عبــد  طــه، 

أمــان. والمســاءلة-  النزاهــة  أجــل  مــن  الائتــاف  منشــورات 

• طــه، عبــد الرحيــم. )2018(. فاعليــة نظــم الشــكاوى فــي الأجهــزة الأمنيــة. رام اللــه: الائتــاف مــن أجــل 	

النزاهــة والمســاءلة– أمــان.

• عبــد الحميــد، مهنــد. )2005(. دور الإعــام الفلســطيني فــي مواجهــة الفســاد. رام اللــه: الائتــاف مــن 	

أجــل النزاهــة والمســاءلة- أمــان.

• عبــد الفضيــل، محمــود. )2000(. مــن الفســاد الأصغــر إلــى الفســاد الأكبــر. وجهــات نظــر. العــدد 15: ص 	

.40-45

• عرب، يونس. )ب.ت(. جرائم غسل الأموال. مجلة البنوك. العدد 15. 	

• عمــرو، زيــاد. )2005(. المنظمــات الأهليــة الفلســطينية والفســاد. رام اللــه: الائتــاف مــن أجــل النزاهــة 	

والمســاءلة- أمــان.

• عمــرو، نجــاة. )2003(. المســاءلة والنزاهــة فــي الجهــاز القضائــي الفلســطيني. شــؤون تنمويــة. العــدد 	

.27

• ــل 	 ــري، أطروحــة مقدمــة لني ــي الفلســطيني والجزائ ــم الفســاد فــي التشــريع الجنائ ــم، ســامي. جرائ غني

شــهادة الدكتــوراة فــي العلــوم فــرع القانــون، جامعــة الجزائــر - 1 بــن يوســف بــن خــدة - كليــة الحقــوق، 

الســنة الدراســية 2016-2017.



342

• فرجاني، نادر. )2006(. أساطين الفساد. العربي. العدد 1001. 	

• قــزاز، هديــل؛ دويــك، عمــار؛ أبــو ديــة، أحمــد؛ حــرب، جهــاد. )2007(. بنــاء نظــام النزاهــة الفلســطيني فــي 	

ظــل الصــراع. رام اللــه: الائتــاف مــن أجــل النزاهــة والمســاءلة- أمــان.

• قصيــر، وليــد. أهميــة التعليــم فــي مكافحــة الفســاد فــي العالــم العربــي: تجذيــر ثقافــة المواطنــة 	

والصالــح العــام والدولــة الحديثــة، ورقــة مقدمــة ضمــن كتــاب »المســاءلة والمحاســبة وتشــريعاتها 

وآلياتهــا فــي الأقطــار العربيــة. الطبعــة الأولــى 2007.

• 	.www.cools4u.com  17-11-2006 .الكامل، نسرين. )2006(. تاريخ اليهود في التوراة والتلمود

• ماضــى، خليــل، دور متطلبــات المنظمــة الأخلاقيــة وجــودة الحيــاة الوظيفيــة فــي الحــد مــن ظاهــرة 	

الفســاد الإداري، منشــورات الائتــاف مــن أجــل النزاهــة والمســاءلة- أمــان- غــزة 2016.

• محمــد، جبريــل ورحــال، عمــر. )2003(. مدخــل إلــى مفهــوم الحكــم الصالــح فــي فلســطين. رام اللــه: مركــز 	

رام اللــه لدراســات حقــوق الإنســان.

• محمد، مازن. )2006(. في قضايا الفساد ومؤثراته المختلفة. النبأ. العدد 80.	

• ــة الفلســطينية. مركــز 	 ــر القطــاع الخــاصّ. )2006(. تحديــث الحوكمــة فــي المنشــآت التجاري مركــز تطوي

ــر القطــاع الخــاصّ، جمعيــة رجــال الأعمــال الفلســطينيين. تطوي

• برليــن: منظمــة 	 الفســاد.  فــي مواجهــة  العربــي  النزاهــة  نظــام  للدراســات. )ب.ت(.  اللبنانــي  المركــز 

الدوليــة. الشــفافية 

• منظمــة الشــفافية الدوليــة )2015(. دليــل نزاهــة الحكــم المحلــي. ترجمــة الائتــاف مــن أجــل النزاهــة 	

والمســاءلة- أمــان.

• منظمــة الشــفافية الدوليــة. )2010(. تحــدي الحكــم الرشــيد: مصــر، لبنــان، المغــرب، وفلســطين. برليــن: 	

منظمــة الشــفافية الدوليــة.

• الخيريــة والهيئــات 	 الجمعيــات  مؤسســة الضميــر لحقــوق الإنســان. )2017(، تقريــر بعنــوان: »واقــع 

العــام 2017«. الأهليــة خــال 



343

• مهــداد، الزبيــر. )2005(. أهميــة النهــج الديمقراطــي فــي المدرســة فــي إرســاء المشــروع المجتمعــي. 	

)www.alwihdah.com(

• الوائلي، ياسر. )2006(. في قضايا الفساد ومؤثراته المختلفة. النبأ. العدد 80. 	

• وتوت، علي. )2005(. توصيف ظاهرة الفساد. حيدر. العدد 10.	

• يحيــى، خيريــة، صنــع سياســات مكافحــة الفســاد الإداري دولــة فلســطين نموذجــاً، دار النهضــة العربيــة 	

.2017

• يعقــوب، نصــر. )2013(. المــوروث الدينــي الإســامي ومكافحــة الفســاد. رام اللــه: الائتــاف مــن أجــل 	

النزاهــة والمســاءلة– أمــان.

• يوســف، أميــر. الحوكمــة ومكافحــة الفســاد الإداري والوظيفــي وعلاقتــه بالجريمــة علــى المســتوى 	

المحلــي والإقليمــي والعربــي والدولــي فــي ظــل اتفاقيــة الأمــم المتحــدة لمكافحــة الفســاد، مكتبــة 

الوفــاء القانونيــة مصــر، الطبعــة الأولــى، 2011.



344

قائمة المراجع الإنجليزية

113.  Anti Corruption Comission. (n.d) Corruption: the Biblical Perspective,

(www.anticoruption.sl)  

114.   Finel,Bernard & Lord, Kristin. (2000). Power and Conflict in the Age of 

Transparency. New York: Palgrave.

115.   Parshas Shoftim (2006). Combating Corruption.( www.torah.org) 

Transparency International (2007). Global Corruption Report 2007. N.Y: Cambridge 
university press.

تصميم وتنفيذ: شركة 99 أيديا للدعاية والإعلان




